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أولا: الحالة السياسية في اليمن في القرن السابع الهجري: 

كان القرن السابع الهمجري من أشد القرون إيلاماً على النفس 
الإنسانية والعربية منها على وجه الخصوص. فمنذ بداية هذا القرن شهد 
العام الإسلامي عديداً من الحركات الخارجة على نظام الدولة المركزيةء 
ودولة الخلافة في بغدادء بعد أن أصاب جسد هذه الدولة الكثير من 
العلل الى أدت إلى انهيار بنيانهاء فقد تمردت الأطراف» وظهر في ختلف 
الأقطار التى كانت الدولة الإسلامية مشكّلة منها. وكان سيب هذا 
الانشقاق والتمرد على سلطة الدولة هو ذلك الضعف الذي أصاب 
جهاز الدولة. والخليفة الذي يراس اسمي أ دولة الخلافة م يبق له من 
السلطة والمهابةء والاحترام آي شيء» خاصة وأن الخليفة الفعلي هو قائد 
الشرطةء أو المشرف على فئة المقاتلين الذين دخلروا إلى حظرة عاصمة 
الخلافة باعتبارهم من مواطنيهاء وما إن تم مهم الوصول إلى المراكز 
المتقدمة في الدولةء حتى اشرأبت أعناقهم إلى الوصول إلى دار الخلافة» 
فيأمرون وينهون» ويقربون منهم أبناء جنسياتهم» مع أنهم أول الأمر إنغا 
كانوا يديرون شئون البلاد من عاصمة الخلافة باسم الخليفة الذي صنعوه 
بايديهم» وأمروه هم على نفسهء لا على الأمة» وكانت هذه الفشات إما 
تركيةء أو فارسية» قد وجدت في ضصعف دولة الخلافة ما تتمناه لكي 


اولاً: الحالة السياسية 
في اليمن في القرن 


كان القرن السابع 
المجري من اشد 
القرون إيلاماً على 
النفس الإنلسانية 
والعربية 


إغفاكانوايبديرون 
شورون البلاد من 
عاصمة الخلافة الذي 


@ مقدمة اللحقيق 
تحتكر السلطة ما بعد أن كانت عبر أوقات قوة الخلافةء وتقاسك الدولة 
العربية الإسلامية» مجرد امم أو قبائل تسكن أرض الإسلام وتدين 
بالولاءء إما رَعَباً او رَهَباً بدولة الخلافةء إلا أنه بعد أن صار الخليفة 
ألعوبة بيد قواد الجيش الذي كان جل عناصره من أبناء جنس معين» مشل 
الأتراك والفرس» حيث تحولت السياسة الباطنية لمؤلاء الأقوام إلى سياسة 
واضحة وهي الاستيلاء على راس الدولةء وإزاحة العنصر العربي من 
المواقع التي كان موجوداً فيها ويسيطر عليهاء وهذه الحالة انعكست على 
مجمل شعوب الأطراف» فقد نشطت الجماعات التي ليست عربية» 
وشکلت لذاتها وجوداً معنوياًء ثم سياسياً» حيث ظهرت مسميات مشل: 
(الكورد) والتركمانء والمخول أو التتارء وبالنسبة لليمن فقد كان نصيب 
هذا الجزء من دولة الخلافة الإسلامية أن قام فيها بعض الطامعين في 
الحكم» والذين يريدون أن يجلوا محل دولة الخلافة في بلدانهم» فأعلن 
البعض منهم استقلال البلاد على دولة الخلافة» كما فعل محمد بن زياد 
عندما استقل بزبید عام وهذا الخروج على سلطة الخلافة إنما هو 
ناتج عن الضعف الذي لحقى بالحاكم في بغداد بسبب الانتقاص من 
سلطانه من قيل المغامرين من ألجماعات التركية» أر من هم من أصول 
غير عربيةء وقد سارت الأمور على هذا المنوال» ضعف في السلطة 
وتمردات في الاأقاليم» وقوميات تنهض من جديد فتكون لنفسها جيوشاً 
تزحف بها صوب عاصمة الخلافة» وسلاطين يظهرون في الأقاليم أو 
بعضهاء موالين لسلطة دولة الخلافة شكلا ولكنهم يتحينون الفرصة التي 
سوف تساعدهم على تنفيذ خططهم للخروج على هذا الخليفة المريض 
وعلى سلطته»ء والاستقلال بأافاليمهم بالإضافة إلى وجود النزاعات 


مجردآمم أو قبالل 
تسكن أرض الإسلام 
وتدین بالولاء؛ إا 
رَغْباً أو رَهَّباً بدرلة 
الفلافة 


وهذه الحالة انعكست 
على جمل شعرب 
الأطراف» فقد نشطت 
الجماعات الى ليست 
هريبةء وشكلت لذاتها 


رجوداً معتویاً 


وهذاالجروج على 
سلطة الخلافة كما 
فعل محمد بن زباد 
عندما استقل بزيد 
عام 


ا د 


الذهبية التي تطحن النفوس» وخاصة عندما يتصارع الصلون» أصحاب 
القبلة الواحدة» والقرآن الواحد والنى الواحد على مسائل خلافية 
صغيرة ليست من الدين والعقيدة في شيء» وهكذا تتهيا الأمة بهذا النوع 
من الصراع إلى أن تستسلم للعدو القادم من البعيدء وهي تعتقد أنه 
سيكون المخلص هما من وطأة الفسادء والظلم الاجتماعي» والتفسخح 
السياسي» والانهيار الإداريء وضياع الأمن والاستقرارء والحياة الآمنة 
الكرية. 

ولقدعكست صورة الممهوان والضعف) والحورء والفساد 
والاستسلام والتفسخ الأخلاقي» والديني في عاصمة الخلافة صورتها 
على الأقاليم الإسلامية التي تدين شكلاً بالولاء للخلافة ولسلطانها؛ 
حيث تسابق المغامرون من طلاب الدنيا إلى إعلان خروجهم وتمردهم 
على القرار المركزي الذي هو من اختصاص رائد المسلمين» وقائدهم» 
فاعلن أولفك الطامعون في الإثراء» والوصول إلى السلطة وإلى حكم 
الناس استقلال أقاليمهم كما حصل في اليمن» واليمن من حيث 
الأساس» ومنذ ظهور الدولة الإسلامية كإدارة جامعة للمسلمين في 
المدينة المنورةء أو في دمشق بعد ذلك أو في بغداد فيما بعد ذلك إغا 
كانت مدفوعة بنوع من التسليم بأن اللخليفة او السلطانء أو الوالي إغا 
هو مفروض على إنسانها فرضأًء فإذا ما هبت نسمة من نسمات الشعور 
بالقدرة على التحرر من الجورء والظلم والقهرء فإن الناس لن يترددوا 
أن يؤيدوا من يجرؤ على الخروج وإعلان الانفصال أو الاستقلال 
والحديث عن موضوع الاستقلال أو التمرد في الأقطار الإسلامية سواء 
في ظلال حكم الأمويين أو العباسيينء» حديث يطول شرحه» بسبب ما 


وجود التزاعمات 
المذهبية الي تطحن 
النفوس» رخحاصة 
ماما بمصارع 
المصلرن 


رلقد عكست صورة 
لمران رالضعف 
والمهمور» والفادء 
والاستسلام والتفسخ 
الأخلاقي» والديي في 
عاصمة الغلافة صورتها. 


فإذا ما هبت نسمة من 
نممات الشعرر 
بالقدرة على التحرر 
من الجورء والظلمء 
والقهر؛ فإن الناس لن 
پترددوا آن يۋیدرا من 
جر على اخررج. 


ری 
عاناه الناس من جور الولاة والحكام الذين أذلوا الشعوب» وأذاقوها 
مرارة الظلم» والقهر... ففي بلاد اليمن على سبيل المحال كانت البداية 
بعام (۹٦١ه)‏ الذي بدأ بزحف جيوش الدولة الكردية التي حكمت 
اليمن منذ ذلك التاريخ وانتهت بعام (1۲۸ه)ء ذاقت البلاد تحت حكم 
أولئك السلاطين انواعاً عديدة من المصائب» والمتاعب والمشاقء ولقد 
كان فصلا حافلاً بالدموع رالدماء» والقهر والبطش» والعذاب» وتستمر 
المعاناة ببداية الدولة التركمانية التي حلفت الأكراد على حكم اليمن 
برئاسة السلطان عمر بن علي بن رسول الذي استقل ججكم اليمن بعد ما 
کان وکیلاً للأكرادء حيث أعلن استقلاله عن الأكراد عام (۹۲۸م) 
واستمر يحكم اليمن بطريق الجور والظلم مدة قرابة تسعة عشر عامأى 
وكان هذا السلطان قد أكثر من شراء العبيد» حيث شكل منهم طليعة 
لحنوده» وهم الذين اغتالوه عام (۷٤٦ه)‏ وامتطى صهوة الحكم بعده 
ابنه الأكبر السلطان المظفر وهو: يوسف بن عمر بن علي بن رسول الذي 
امتدت فترة حكمه إلى عام (٤۹٦ه).‏ وخلال حكم هذا السلطان دخلت 
اليمن في شجار عنيف» وفي حروب متلفة» وخاصة منها تلك الصراعات 
مع بعض أئمة الزيدية مثل المنصور بالله عبد الله بن حمزة المتوفى عام 
(٤۱ه)‏ والذې کان له مع المظفر جولات» وقام من بعده الإمام المهدي 
احمد بن الحسين وهو من نسل محمد بن القاسم الرسي» وكان من اجل 
أئمة الزيدية علماًء وكرم وشجاعةء فانقادت له معظم المناطق» ولكن 
المظفر الرسولي استطاع أن يشق العصا بين هذا الإمام وبين أبناء الإمام 
عبد الله بن حمزة الذين انضموا إلى جانب المظفر ضد الإمام أحمد بن 
الحسين» واستطاع المظفر مما لديه من إمكانيات مادية تزويدهم بالفضة 


عقدمة اللحقيق 


من جور الرلا 


والحكام الذين آذلرا 
السشعوب» وأذاقرى 
مرارة الظلم؛ والقهر 


وتسستمر العاناة بداب 
الدرلة التركمانية الي 
حلفت الأکراد على حکم 
اليمن برلاسة السلطان 
عمر بن علي ٻن رسرل 
الذي استغل بكم الجن 
بعد ما کان رکیلا للاکراد 
حیٹ آعلن اسلا من 
الأکراد عام (۲۸٦ها.‏ 


وكان هذا اللطان فد 
اشر ن شراء العيدا 
حیٹ ْ اختباله هلی 


لكن المظفر الرسولب 
استطاع ان بش الما 
بين هذا الإمام وبي 
ابناء الإمام عبد اه بن 
حمزة الذين انضموا إل 
جانب الظغر. 


مقدمة إللحقيق ر 1 CK‏ 


رالذهب التي بها تمكنوا من القضاء على أحمد بن الحسين في معركة 
شهيرة في منطقة الجوف» وكانت قد حدثت عام (١١٠ه)ء‏ وهي السنة 
التي دخل فيها هولاكو إلى عاصمة الخلافة العباسية وقتل آخر خلفاء 
الدولة العباسيةء وانتهى بهذه الحادثة صفحة من تأريخ الأمة الإسلاميةء 
وابتدا تاریخ جديد» كان وما يزال أكثر قتامة وأشد إيلاماً على النفس 
العربية اللإسلامية» وكان نصيب اليمن في هذا العصر نصيب الأسد من 
الدمار والدماء» ففيه تصارع الأشقاء وأبناء عمومتهم» وفيه تدخل 
الأجني الوافد على البلادء وصار يحكمها بالقسوةء والغلظةء والعسف» 
والبطش من جهةء وبالإغراء بالأموال وبا مناصب وبالإقطاعات من 
جانب آخرء ولنا أن نسأل عن الدور الذي قام به مؤلف «جوهرة 
الأضولء» وتذكرة الفحول» في ما جرى فن صراعات سواء بين 
الرسوليين بقيادة المظفر الرسولي» والأئمة من جهةء وبين الأثمة وأاحفاد 
بعضهم أمثال آمراء بني حمزة في خلال النصف الأول من القرن السابع 
المجري ني اليمن. 

الرصاص قي قلب الحدث: 


لفقهاء اليمن دور لا ينكره أحد في مجرى حركة الىسياسة في هذا 
القطر من الوطن العربي» منذ الأزمنة البعيدة» وبالتحديد منذ أن وطى 
تراب هذه الأرض الإمام اهادي بحيى بن الحسين. أول إمام من أئمة 
الدولة الزيدية التي عمرت طويلاء ونبغ من بين صفوف أبناها العدد 
الكبير من رجال الفقه والعلوم الشرعية المختلفةء ولعل وجود الفقيه في 
مجريات الأحداث في بلاد اليمن إنغا كان ثمرة قاعدة شرعية تعارف عليها 


رهي السلة الي دحل 
فيهماهولاكوإل 
عاصمة الخلانة 
الإسلامية» رقتل آخر 
خلفاء درلة بني 
العباس. 


ولناآن نال عن 
الدورالذي قام به 
مولف (جرهرة 
الأصول» وتذكرة 
الفحول!ا. 


الرصاص في قلب 
المحديث» ولفقهاء 
اليمن دور لا ينكره 

أحد في مجرى حركة 
السياسة في هذا القطر 


مقدمة إللحقيف 


© 
الفقهاء جميعاً سواء كانوا أئمة أو متابعين مء والقاعدة الشرعية هذه هي 
(البيعة) الشرعية بالولاء والطاعة.للإمام» ولولاته» وقضاته» ونوابه» 
ومسئولي الحكومة التي هو رثيسها. 
والفقهاء في مذهب الزيدية موجودون في اهم الأحداث التي 
مُت بصلة إلى تنصيب الوالي» وهو الإمام» وذلك محكم آنهم القادة 
الروحيون للجماهيرء فهم أو بعضهم أي كبار فقهائهم هم الذين 
كانوا يفتون بصلاحية الإمام المرشح أو عدم صلاحيته للخلافة 
والولاية الشرعيةء وهذه القاعدة التي يكون الفقهاء فيها هم 
الموجهون للجماهيرء قد أكسبتهم ثقة الجماهير المقلدين من الأمة. 
وإذا ما اجمعت تلك الطائفة من رجال الدين والشريعة وهم جزء 
مهم من أصحاب الحل والعقد على تثبيت أمر من الأمور أو نفيه» 
فإن هذا الأمر يكون نافذاً او محکوماً عليه بالبطلان؛ لأنهم آدری من 
غيرهم بقواعد الصلاحية للرجال الذين يتولون أمور المسلمين 
انطلاقاً من جوهر قواعد الدين الحنيف» ومن احكام الشريعة. وني ما 


جرى من أحداث في منتصف القرن السابع اهجري في اليمن كان . 


الفقيه موجوداً في قلب الحدث» وني عمق القضايا الحليةء فقد ذكر في 
الوثائق التي أرخحت لأحداث عام (١١٠٠ه)‏ ستمائة وستة وسين 
للهجرة أن القاضي العلامة أححمد بن محمد بن الحسن الرصاص كان 
إلى جانب الأمراء من أبناء الإمام عبد الله بن حزة في رفض إمامة 
المهدي احمد بن الحسين المعروف بابي طير. 


والقاهدة الشرمية هل 
هي (البيعة) الشرية 
بالولاء والطامۓ 
للإمسام؛ ولولاته 
وقضاته؛ ونوابه. 


رالفقهاء في ملعب 
الزيدية مرجودون أي 
أهسم الأحداث الي 


لمت بصملة إلى تنصيب 


الوالي؛ رهو الإمام, 


FP مقەمةاللحقيق‎ 


ران الرصاص الذي كان واحداً ممن دعا في السابق إلى مساندة 
امد بن الحسين؛ لأنه لا يصلح للإمامة والولاية الشرعية أحد سواه قد 
غير من عقيدته السابقة في أحمد بن الحسين» حيث أدى علمه هذا إلى 
خذلان ابن الحسينء وانتصار ال جانب المعادي له وهم أولاد عبد الله بن 
حمزة بن سليمان أبناء عمومته» والسلطان الرسولي المظفر يوسف بن 
عمر بن رسول الذي افزعه الإقبال الشديد من أبناء اليمن في مناطق 
شمال البلاد على نصرته والوقوف إلى جانبه» فما كان منه إلا أن فتح 
خزائن سلطنته في مدينة تعزء وأمطر الذين يناوئون الإمام بالمبات النافعةء 
ربالمواعيد بالولايات والمناصب» ويقال: أنه لولا وقوف القاضي العلامة 
أحمد بن محمد الرصاص الحفيد مع الجانب المعادي للومام لما حدث. 
الذي حدث هو أن الرصاص كان قد أفتى بعدم صلاحية الإمام لتولي 
منصب الإمامة» حيث شقت الحرب بين الطرفين طريقهاء وانتهت عصرع 
امد بن الحسين» واجتزاز رأسه وإلقاء جسده في محل غير لائق مدة من 
الزمن. ومقتله تنفس السلطان المظفر الرسولي الصعداءء وارتاح مناوثوه 
من المعاناة التي ألمت بهم بفعل الإقبال من الناس لمساندة ابن الحسين 
الذي أحبه العموم لا كان يتمتع به من الصفات التي تميز بها عن سواه 
كعام مجتهدء مشارك في ختلف العلوم العقلية والنقلية. وباحياز العلامة 
الرصاص إلى جانب الأشراف الحمزات» ومناصرته هم بعد أن كان قد 
دعا جماهير الأمة الإسلامية إلى مبايعة اححمد بن الحسين إماماً للمسلمين 
جيعهم» وليس إماماً للزيدية في اليمنء فقد ذكرت بعض مصادر التاريخ 


رآن الرصاص الذي 
کان راحداً عن دما ف 
السابق إلى ماندة 
أحد بن الحين 


وبقال: انه لرا وقوف 
القاضي الملامة أحمد 
بن حمل الرصاص 
اميد مم الجانب 
المعادي لاومام ا 


حلتٹ. 


وكان الرصاص قد 
دماجماهير الأمة 
الإسلامية إلى مبايعة 
أحمد بن الحسين إماماً 
وليس إماماً للزيدية 
في اليمن. 


٣ (‏ فة اللحقيق 
للرصاص رسالة وجهها في موسم الحج إلى الحجيج يدعوهم فيها إلى 


وحده دون الآحرين» وقد ذكر المورخ ابن أبي الرجال في كتابه «مطلع 


البدور» وهو يترجم للرصاص الحفيد ويصفه بالعام الجتهد الرسالة التي 
كتبها إثر دعوة الإمام أحمد بن الحسين ووجهها إلى العام الإسلامي 
يدعوهم فيها بإصدار البيعة لذا الإمام الجديد مفتتحاً رسالته بهذه 
الأبيات: ر 

مل ركب مكة حايلونتية لهدى إليكم ينب مرم 

اغضتى الجُفُون على مَبين سام وطوئ الضلوع على جوى ضرم 

إذ لم يلها الحجيج فلارموا بالجمرئين ولا موان ززم 

وذكر فيها من صفات الإمام الحميدة ما يؤهله للخلافة الإسلامية 
العامة» وهى رسالة طويلة تؤكد ما قاله ابن أبى الرجال معقباً: (وكان 
هذا الشيخ آية من آيات الله» فصيح اللسان لا يتردد أحد في سعة علمه» 
لولا ما كان منه نحو إمامه الذي شهد باستحقاقه لالإمامة» ثم قال: وقد 
ذكر بعض العلماء أنه ندم على تلك الخطوة التي أقدم عليها). 

وقد علل بعض المؤرخين أسباب خروجه على الإمام ونقمته عليه 
آنه طلب من الإمام أن يولّهِ على منطقة (بلاد الظاهر) ولكن الإمام ن¿ 
يلب له هذا الطلب. 


(1) «غاية الأماني٤: )٤٤٦ /١(‏ وهالمستطاب في تراجم الزيدية؛: (۹۷-۷۲) وه مجمرع رسائل 
الإمام الشهيد أحد بن الحسين؛: .)٠-٤(‏ 


وقال ابن ابي 
الرجال: وكان هلا 
الشيخ آبة من آبات 
اله فصیح الان 
بتر دد أحد اي سا 
علمه. 


pp مقەمةاللحقيق‎ 


وبالتأكيد فإن أخطاء الكبار الصغيرة تصبح من الكبائرء أما الأخطاء 
الكبيرة فإنها تصبح في نظر الآخرين غير مغفورة الذنب» ولا شك أن 
هذه القضية قد جعلت من هذا الفقيه المقتدر إنساناً غير متماسك برغم 
معرفته وسعة علومه واطلاعه على مجريات شئون الحياة في عصره. وإذا 
كان الذين شاركوا في قتل الإمام امد بن الحسين هم كثيرون» وليس 
الرصاص إلا واحداً من المستشارين للأمراء من الحمزات إلا أن 
المؤرخين يضعون الفقيه أحمد بن محمد الرصاص في هذه القضية كقطب 
الرحى» وما ذلك إلا لأنه كان الشخصية العلمية المتفوقة والمسموعة لدى 
غالبية رجال الحل والعقد قي منطقة بلاد الظاهرء وفي مدينة حوث 
بالذات» وهذه الزلة السياسية تدخل في قضية كبوات الفرسان. 

وعلى العموم فإن ذلك الزمن الذي هو القرن السابع المجري قد 
تشابهت حوادثه في العديد من الأقطار الإسلامية» وقد أخحذت بلاد 
اليمن نصيبها من حركة التاريخ السياسي العام» ونما يلفت النظر في 
موضوع الصراعات السياسية أن الذين اشتركوا في قتل الإمام أحمدبن 
الحسين عام (٠٥٠ه)‏ قد واجهوا مصائرهم في نفس العام الذي استشهد 
فيه» ومن جلتهم الأمير أحمد بن عبد الله بن حمزة نجل الإمام المنصور 
بالله» وأحمد بن محمد بن الحسن الرصاص الحفيد» وتقول مصادر التاريخ 
في اليمن أن ذلك العام كان عام الجميع» حيث قضت الإرادة الإهية 
برحيل جميع المساهمين في مصرع الإمام ولا بجخلو مصدر من مصادر 
التاريخ قدياً وحديثاً إلا ويذكر هذه القضية وما جرى من أصحابها وما 
جرى همم فيما بعد تنفيذ ما قاموا به في منطقة (شوابة) من بلاد الجوف» 
حيث دارت المعركة وأسفرت عن قتل الإمام أحمد بن الحسين. 


وبالتاکید فإن أخطاء 
الكبار الصغيرة تسم 
من الكبائر. 


إلا أن الم ورخين 
يضعون الفقبه أحل بن 
محمد الرصاص في 
هذه القضية كقطب 
الرحى. 


أن الذين اشتركوا في 
فتل الإمام أحمد بن 
المحسسين قدلقوا 
مصالرهم في نفس 
المام» حيث رحل 


الجميم. 


D9 
ثانياً؛ الحياة العلمية في اليمن في القرن السابع الهجري‎ 

م تتأثر بلاد اليمن با جرى من الحروب» والانقلاإبات» والتطاحن 
الذي حدثت خلال القرون الأوسطية ابتداء بالقرن الخامس وحتى القسرن 
العاشر والحادي عشر المجرية. فقد انتهت دولة الخلافة الإسلامية في 
بداية النصف الثاني من القرن السابع» وكانت هذه الكارثة من أشد 
الكوارث إيلاماً للنفس العربية» حيث فضي على دولة الخلافة العربية 
الإسلاميةء فيل الخليغة العباسي شر قتلةء واستبيحت مدينة بغداد وَذمّر 
معالْهَاء وأثلف تراثها الفكري» والروحي» وسفكت دماء الناس» 
وأهدرت مقدرات الأمة كلهاء ودخل الناس في عهد جديد من الاقتتال 
والحروب» وسادت الفوضى تلف أنحاء أقطار الدولة الإسلاميةء 
وظهرت أقوام غير العرب باحثة عن فرائسهاء وما فرائسها إلا ما تبقى 
من أمجاد الدولة العربية» ولذلك سادت معظم الأقاليم حالات من الجهل 
والفرقة بين أبناء الأمة الواحدة والدين الواحد. وضعفت الممم في 
النهوض من جديد بسبب قساوة الحياة المعيشية ودخحل الناس في ليل لا 
نهاية له ولقد كان مذا الد وتلك الأحداث بد في مجريات الحياة اليمنية» 
إلا أن بعد اليمن عن محاور الصراع» وعدم مشاركتها في صنع الأحداث» 
قد جعلها خلال القرون الوسطى في معزل عن تلك القضايا وفي مأمن 
ولو إلى حد ما من أن تكون في قلب الماساة التي حلت ببغدادء وبدمشق 
وبغيرها من عواصم الخلافةء والعلم والعرفان» والحضارة بعد أن دمرها 
الغزاةء وأنهوا كل وجود حضاري مشرق للعرب. 

غير أن اليمن خلال تلك القرون كانت قد اتجهت أو اتجه علماؤها 


مقدمة | اللحقيقة 


م تتائر بلاد الیمن ی 
جرى من المحروب, 
والانقلاب ات 
والتطاحن الذي 
حدثت خلال القررن 
الأوسطية. 


وسادت الفوضسى 
ختلف أنحاء انار 
الدولة الإسلاءية 


ودخحل الناس في ليل 
لا نهابة له. 


قد جعلها خلال القررن 
الوسطى في مزل عن 
تلك القضايا وني ماس 
ولو إلى حد ما من أل 
تکون ئي قلب الاما الي 
حلت ببغداد» وبدمشل 
ربغیرها من عراصم 
الحلانة 


مقدمةاللحقيق ل 


اتجاهاً آخر؛ حيث كانت هجر العلم تزخر بالتدريسء وبالبحث» 
وبالتاليف في محتلف علوم الشريعة والعلوم العقلية والنقلية» ففي خلال 
القرون الأرلى التي أشرت إليها نشطت حلقات تدريس العلوم في عديد 
المناطق وكانت تلك الفترات من أخحصب فترات ازدهار علوم القرآن 
وعلوم اللغة والأصول والفروع» وقد سجلت كتب التاريخ» نهضة 
التاليف والتصنيف للعلوم الشرعية في القرن الخامس الهجري على يد 
الإمام أحمد بن سليمان (ت٦٦١٠ه/‏ ١١٠١م)‏ الذي رعى بنفسه حركة 
التطور العلمية بشقيها الأصولي والفروعي» والحديثي. ثم جاء من بعده 
المنصور باه عبد الله بن حمزة ( ت٤٠٠‏ ه/ ۷١١١٠م)‏ الذي استقدم كتب 
المعتزلة من خراسان» ومن جيلانء وديلمان. ومن بعده تولى مسيرة حركة 
العلوم فقهاء الزيدية ومنهم آل الرصاص الذين يقع منهم شيخ الإمام 
النصور بالله عبد الله بن حمزة الحسن بن محمد الرصاص صاحب 
المؤلفات العديدة في الأصول وعلم الكلام» وإذا كان هذا الفقيه الجليل 
صاحب كتاب «الفائق في أصول الفقه» وغيره هو شيخ لأحد أبرز أئمة 
اليمن» فإن حفيده أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص صاحب «جوهرة 
الأصول وتذكرة الفحول» في أصول الفقه» فإن هذا الحفيد هو أستاذ 
الإمام المهدي احمد بن الحسين (ت٦٠٠ه)‏ الذي اختلف معه بعد أن 
كان داعية من دعاة الناس إلى مبايعته. وما كان أحمد بن محمد الرصاص 
إلا واحداً من الآلاف من علماء الزيدية وفقهائهاء ويذكر التاريخ 
للأجيال إلى جانب الفقهاء آل الرصاص» وآل حنش» وآل النجري» وآل 


حیٹ كانت هجر 
العلم تزخر يالتدريس؛ 
وبالبحث» ربالتالیف 
في تلف علوم 
الشريعة. 


رقد سجلت كتب 
التاريخ» نهضة التاليف 
والنصييف للعلرم 
الشرعية في القرن 
الخامس المجري على 
بدالإمام امد بن 
سلبمان. 


فإن هذا الحفيد هو 
أسناذ الإمام الممدي 
آحد بن الحسين 


€ مقدمةاللحقيق 
الأكوع» والعديد من الأسر العامة والتي قام المذهب الزيدي على ما 
حققوا من مصنفات» وما دَبْجَت اقلامهم من مؤلفات» في تلف العلوم 
الشرعيةء وإذا تكلمت الآن أر أشرت إلى منطقة (حوث) في بلاد 
(الظاهر) فإن مناطق شمال بلاد اليمن مدنا كانت أو قرى» إنا كانت 
منارات لدراسة علوم الشريعة» ونتيجة لذلك فقد غصّت المكتبات 
الخاصة والعامة في اليمن بالعديد من المصنفات التي قل نظائرها في كثير 
من بلدان المسلمينء وما كان ذلك أن يكون لولا تفتح علماء الزيدية 
العقلي» واستعدادهم فقهاء وأئمة لقبول الأخرء والأخذ منه بدون تحيز 
أر تعصب» فالتأئر والتأئير» والأخذ والعطاء بالإضافة إلى التسامح» 
وحمل الآخرين على السلامةء والاعتراف بالقدرات العلمية لدى 
الآخرين» وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه للقادرين» كل هذه الأمور 
قد ساهمت في بلورة طرائق التاليف وتحصيل العلوم وازدهارهاء وحينفذ 
فلم تكن العصور الوسطى أو القرون الوسطى قد عملت عملها في كبح 
جاح حركة العلوم الشرعية في اليمن قراءة وتدريسأء وتاليفأًء وإغا نعد 
نحن اليمانيين هذه القرون بالنسبة للحركة العلمية في بلادنا قرون ازدهار 
العلوم واتساع نطاقها في معظم مدن اليمن وقراها. 
ثالثا: التعريف بالمؤلف: 

من هو الرصاص» صاحب «جوهرة الأصول وتذكرة الفحول»؟ وما 
هي مۇلفاتە؟ 


فن مناطق شمال بلا 
اليمن مدنا كانت ار 


قرى» إنماكانىت 


منارات لدراسة هارم 
الشربعة. 


وما كان ذلك أن 
بکون لولا تفتح علماء 
الزيدية العقتلي؛ 
واستعدادهم فقهاء 
وألمة لقبول الآخر 


وإ نما نعد حن البماتين 
هذه القرون باللسبة 
للحركة العلمية لي 
پلادنا قرون ازدهار 
علمي. 


Dp 


أولا: اسمه : 


هو الفقيه أجمدبن محمدبن الحسن الرصاص الحفيد 
(ت٦٥٦ه/۸١۲٠م)‏ وقد عرف بالحفيد» أي حفيد العلامة القاضي 
الحسن بن محمد الرصاص (ت٤۸٠ه/‏ ۱۱۸۸١م)‏ جد صاحب الجوهرة 
وكان هذا الجد من أكابر علماء الزيدية وأحد شيوخ الإمام عبد الله بن 
همزة بن سليمان (ت٤٠١٦ه/‏ ١٠٠٠م)‏ ومؤلف كتاب «الفائق في أصول 
الفقه؛ وقد تكررت أسماء معينة في هذه الأسرةء كأحمد» ومحمد» والحسن 
رغيرهاء وكل هؤلاء الذين محملون الأسماء المحشابهة من عائلة الرصاص 
إنغا هم فقهاء مؤلفون» ورجال علم وفقه» والحفيد صاحب الجوهرة كان 
من أكثرهم شهرة بسبب الظروف» والحوادث التي مرت بها منطقة 
(حوث)»ء ومنطقة (الحوف)» وماجرى فيهامن مشكلات» ومن 
صراعات كان للحفيد فيها أو في بعضها يد طولى باعتباره عالماً مجتهداً 
مسموع الكلمة لدى الفقهاء ولدى السياسيين» ولدى أمراء آل هزة 
ولدى العوام من الناس» وما تجدر الإشارة إليه أن كتب التراجم التي 
أرخت للحفيد» وترجمت له بعض قضايا الصراع م تذكر تاريخ ولادته» 
وإنما تعرضت فقط لذكر وفاته وذلك؛ لأن وفاته كانت قد أتت بعد 
حدث دام ومۇ› وهو قتل الإمام أحمد بن الحسين (ت١٠٠ه)‏ الذي 
کانت مصادر التاريخ في اليمن قد أشادت بمناقبه اللاتي كان يتحلى بهاء 
ومنها غزارة علمه» وكرمه الذي لا يخفى» والتفاف الناس حوله على 
اعتبار أنه يتمتع بكافة الشروط التي أهلته للإمامة» وقد شهد له بهذا كل 
من عرفه» ومنهم شيخه أحمد بن محمد الرصاص قبل أن جرج عن 


من هو الرصاص 
الحفید؟ سمه وآسرته. 


کتب التراجم م تذكر 
تاریخ ولادة الحفيدء 
وإ غا تعرضت فقط 
لذكر وفاته. 


وقد شهد له بهذا کل 
من عرفه» رمنهم 
شیخه امد بن عمد 
الرصاص. 


DR‏ مقهمة اللحقيق 
طاعته» ويتخلى عن نصرته» وينضم إلى الصف الذي كان يقوده أمراء آل 
حمزة» ومن وراتهم السلطان يوسف بن عمر الرسولي»› أو الملك امظفر 
من مدينة (تعز) الذي زود الخارجين على أحمد بن الحسين با يحتاجون 
إليه من أموال غيرت مجرى حركة امد بن الحسين القتالية من أجل إقامة 
دولة مستة مستقلة في اليمن على المنهج الزيدي في إقامة الخلافةء أو الإمامة أو 
الرئاسة العامة ولو بقي أحمد بن الحسينء ولم يكن للحفيد دور في إسناد 
أولئك المنارئين له لكان لشمال اليمن على الأقل تاريخ ختلف. 

فقد وصف بعض المؤرخين الإمام أحمد بن المحسين بأنه من أجود 
أئمة الزيدية» ولقد خلد شاعر المخلاف السليماني القاسم بن علي بن 
هتیمل (ت ه) اسم أحمد بن الحسين في العديد من قصائده العصماء؛ 
لأنه كان من المقربين إليه» ومن كان يأخذ الجوائز السنية من هذا الإما» 
وكذلك فقد تفجع على موته» واستشهاده أشد التفجع» ولكنه سل يراعه 
اللطيف» وشحذ فكره النيرء فأبدع في ممدوحه أنفس قصائد الشعرء 
وأعظمها أثراً في إبراز مكارم هذا الراحل المظلوم. 
انيا: مۇلفاتە. 

أما مؤلفات الحفيد أحمد بن محمد الرصاص فقد جمعها الباحث 
المعاصر عبد السلام الوجيه من مصادر ختلفة أثبتتهاء کمطلم البدور 
لابن أبي الرجال وغيره» ورتبها في أعلام المؤلفين الزيدية مبتدئاً بوصفه 
ل(جوهرة الأصول)» حیث قال: ومن مۇلغاتە اې امد بن محمد 
الرصاص- جوهرة الأصول وتذكرة الفحول في علم الأصول» اصول 


وا پکن للحفيد درر 
في إمسناد أولئسلك , 
الناوتين ل لكاز 
لشمال اليمن على 
الأقل تاريخ غدلف. , 


ةل تفجم لی مول 
واستئهاد ألا 
التفجم. 


مقدمةاللحقيق ل 
)٠١۲۹(‏ بمكتبة الأوقاف بجامع صنعاء» ومنها نسخة في مكتبة آل 
الماشمي بصعدة برقم )١١٤(‏ خحطت سنة 1۹۸ ه. قال في غلافها: اعتمد قال في غلافها: اعتمد 
2 على (كتاب )الفاقق 
على (كتاب )الفائق للحسن بن عمد الرصاص» الذي اعتمد على تاب ر ن ن من 
٣‏ اعتمد على كتاب 
مقاصد الجوهرة السيد صارم الدين الوزيرء وشرحها امد بن ميد بن برد بي الحسين 
سعيد اللدارثي بكتاب قنطرة الوصول إلى حقيتق جوهرة الأصول سخ- 
الرجال في كتابه مطلع البدور. 
٠‏ غرة الحقائق» شرح جوهرة الأصول. 
* کتاب إل لشجرة في الإججماعات. 
. ۴ ۴ ا نامج الإنلصاف 
يخرج في جلد متوسط› وجهه إلى عبد الله بن زيد العنسي بسبب مسائل الحلاف» (قال ابن أبي 
الرجال) يرج في جلد 
دارت بين عبد الله بن زيد وبين علي بن يى الفضلي. E‏ 
“ منهاج الطالب في كشف أسرار مقدمة ابن الحاجب ولعله لأحمد بن 
محمد بن علي الرصاص -خ- بمكتبة السيد محمد الكبسي خ- سنة 


0ھ 


" رسالة إلى جهة الجيل والديلم (أورد بعضها في ترجمته بمطلع البدور). 


مقدمة اللحفيق 


اما المصادر التي ترججمت للحفيد فهي كثيرة منها: 

أئمة اليمن )۱۷١-۱۷١/١(‏ ومعجم المؤلفين (۲/ ) ومصادر 
الحبشي )٠١١(‏ والموسوعة اليمنية )1۲/١(‏ وتاريخ اليمن الفكري في 
العصر العباسي (۳/ )۲٠٠-۲٠۹‏ والجواهر المضيئة (ص۱۹) ومؤلفات 
الزيدية (۱/ ۳۸١‏ ۳/ ۷۷) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص٤۹٦٠-١٠٠).‏ 


رابعاً: مكانة , جوهرة الأصول وتذكرة الفحول» في مسيرة حركة 
التأليف الأصولية باليمن : 

«جوهرة الأصولء وتذكرة الفحول»» اسم اطلقه ا جمد بن محمد 
الرصاص الحفيد على مصنفه الذي نحققه الآنء ولا أرى غرابة في هذه 
التسميةء فإن جوهرة الأصول بالفعل جوهرة أصولية متفردةء ولقد كان 
المؤلف أحد فحول علم الأصول بدون أدنى شك في اليمن» ففي 
مقدماتها وأبوابهاء وفصوهاء ومسائلها يظهر المؤلف علماً بارزاً من اعلام 
علماء أصول الفقه» يستخرج حلول المشكلات من أعماق بطون الكتب 
ويصوغ أحكامها منطق العام الرصينء فلا تجد لديه إلا نصوصاً ناطقة 
وجلا تتحدث عن تفاصيل الجملات» وعن أدق صفاتهاء ولكن في يسر 
وني سهولة ووضوح» فلا تجد لديه إلا العبارة الناطقة بالحقيقةء والمترجمة 
لما أشكل من المغردات» توضيحاً للعللء وتبسيطاً للمبهمات من قواعد 
الأصول الفقهية وادلة الأحكام الشرعية. 


مكانسة [جرهرة 


الأصول ونذكة 


الفحرل» في مسر 
حركة الاين 
الأصولية باليمن. 


إن جوهرة الأصول 
بالفعل جوعرة أصرلة 
متفردة. 


مقدمةاللحقيق  _‏ ل 


نعم إن «جوهرة الأصول٠‏ من أجل المصنفات الأصولية في بلاد 
اليمن» فهي ليست من المطولات التي يستعصي على بعض القراء فهمهاء 
وليست من المختصرات التي لا يستفيد منها القارئ إلا بالشيء اليسيرء 
إنها واقعة في منزلة بين ما يسمى الإفراط في الإطالة» وبين التفريط في 
الاختصارء وموقعها هذا هو الموقع الذي يطمئن إليه الباحث رالقارئ 
والأستاذ؛ لأنها شاملة للغرض وأكثر» من دراسة علم الأصول» إنها 
مصنف فريد في تبويبه» وقي اللغة المستعملة فيه» وفي التحليلات البديعة 
التي صب فيها مؤلفنا كامل قواه الكتابيةء والمنطقية والأدبيةء إنها اللمصنف 
الشامل الكامل الذي لا يستغني عنه باحث» أو معلم» أو طالب علم» 
ولذلك فإنه محكى أن كثيراً من علماء الأصول في اليمن» والذين جاءوا 
بعد عصر المؤلف الرصاص» قد أعجبوا بهذا السفر الفريد» وباسلوب 
مؤلفه فراحوا يشرحونه شروحاً ختلفةء وأذكر هنا أن واحداً من الفقهاء 
في اليمن وهو عبد الله بن الحسن الدواري (ت ه) من علماء (صعدة) 
فد شرح الجوهرة شرحاً كبيراً جدأء ويقال: إنه من بين أعظم شروحها 
العديدة» وعندي نسخة من هذا الشرح الكبير» وسأقوم بعملية دراسته 
وتحقيقه إن شاء الله وما يجدر بنا ذكره ونحن في خلال الحديث عن مكانة 


الجوهرة في مسيرة حركة العاليف الأصولية في اليمن أن عديد المولفين 


اليمانيين حينما يترجمون لصاحب هذا المصنف إنما يذكر بخصلتين هما: 
إما الحفيد -أي حفيد الحسن بن محمد الرصاص صاحب كتاب الفائق في 
أصول الفقه-. أو صاحب الجوهرة أو الحفيد -صاحب الجوهرة- لذلك 


یکی ان کثراً سن 
علماء الأصول ف 
اليمن» رالذين جاءو! 
بعمدعصر الولف 
الرصاص)» قد أمجبرا 
بهذا السفر الفريد 


ويقال: إنه من بين 


أعظم شروح الإبوهرة. 


مقدمة |للحقيق 


© 
فجوهرة الأصول وتذكرة الفحول»ء من المصنفات المشهورة في بلاد 
اليمن؛ إلا أن الأمر الغريب أو ما يستغرب له برغم أن لهذا المصنف 
شهرة واسعة كما أن لمؤلفه شهرة واسعة كذلك» غير أن الإهمال من 
جانب أصحاب الأقلام والمؤهلات العلمية من الحققين والدارسين لأنهم 
ينهضوا في يوم من الأيام فيقوموا بتحقيق هذا الكتاب النفيس» وتقديه 
لطلاب العلم في هذه الديار التي هي جاجة إلى قراءة ترائها قراءة معاصرة 
تستلهم من هذا التراث همة الأجداد والآباء الذين صرفوا حياتهم في 
خدمة العلم» فكان هم فضل توريث الأبناء كنوزاً علمية وفكرية تطفح 
بها رفوف المكتبات في ختلف مدن اليمن وبعض قراها كهجر العلم هذا 
من جهةء ومن جهة ثانية فقد تحدث بعض المؤرخين عن جهود الزيدية في 
تحرير أصول الفقه الإسلامي وتاليفه» ويذكر البعض أن لليمن ولليمنين 
ثلاثة مصنفات أصولية يعتبرها بعضهم كأمهات لعلم أصول ففه الزيديةء 
وهي كتاب «الجزي» في أصول الفقه امام يحيى بن الحسين أبو طالب 
الهماروني ( ت٤٤٤‏ ه/ ۱۰۳۲ م) وکتاب «الحاوي» في أصول الفقه لاومام 
ججیی ہن حزة العلوي ( ت۹٤‏ ۷ه / ۹٤۱۳م)‏ وكتاب المقنع؛ لاإمام بجيى 
بن احسن بن محفوظ ( ت۳۹٦‏ ه/ ۱۲۳۸ م). 
وآنا أجرؤ على الإضافة فأقول: (وكتاب جوهرة الأصول) للقاضي 
امد بن محمد الرصاص الحفيد (ت١٠٠ه)‏ وهكذا نجد أن كتاب 
الجوهرةء واسع الانتشار في نسخه في اليمنء وهذا دليل على أن هذا 
الملصنف الأصولي قد اعتنى به الفقهاء والدارسون الأقدمون وليس 


إلا أن الأمر الغربب 
أو مایستغرب له 
برغم أن لملا المصمنف 
شهرة وأسعة كما أن 
لؤلفه شهرة راسعة 
كذلك )فر أن 
الإهمال من جانب 
اسساب الأثلام 


رالموهلات العلمية من 


الحققين والدارسين 
انم | بنهضوال 
يوم من الأيام قبقرموا 
بتحقيق هذا الكتاب 
النفبس› رتقد يمه 
لطلاب العلم 


الكتب الأصرلة 


المرجعية عند الزيدية. 


المعاصرين» حيث تعددت منه النسخ وكثرت» وهو دليل وجوده في فكر 
ووجدان طلاب العلم بالیمن» وشیوخه على حد سواء. فموقعه حینئلو 
في حركة مسيرة التاليف الأصولية باليمن موقع بارز» ومشهورء ومعترف 
به» ومستفاد منه» ويقع هذا المصنف عند من يطلع عليه مما تيز به من 
وضوح في العبارة» ومن حسن في التأليف» في مقدمة كتب أو مصنفات 
علم الأصول في هذه الديار اليمنية» وقد رتب المؤلف جوهرنه بابوابها 
ومقدماتھا ترتیباً حسنأء حيث ابتدا بتحرير ست مقدمات من امل ما 
كتبه المؤلفون في الأصول» وبعد ذلك رتبها كالتالي: حيث قال: واعلم 
أنها تنقسم -اي أبواب أصول الفقه- إلى عشرة أقسام: أحدها الأوامر 
والنواهي» وثانيها: ا لخصوص والعموم» وثالثها: امجمل والمبينء ورابعها: 
الناسخ والمنسوخ» وخامسها: الأخبار» وسادسها: الأفعالء وسابعها: 
الإجماعء وثامنها: القياس والاجتهاد» وتاسعها: صفة المفتي والمستفتيء 
وعاشرها: الحظر والإباحة. وهكذا فإن جوهرة الأصول قد اشتملت 
على جميع أبواب أصول الفقه. مع ملاحظة أن موضوع الحظر رالإباحة 
لا يكون باباً مستقلاً عند بعض علماء الأصول» ولكن الرصاص قد 
جعله الباب العاشر في جوهرتهء وقد شرحه شرحاً وافياً حدد فيه مجالات 
ا لخطاب الشرعيء الموجه إلى المكلفين» وعرفه تعريفاً فيه من الدقة 
والمعرفة العميقة يما يقصده. 


وقد رتب انولف 
جوهرته ترتیباً مجيياً 
وشيقاً کما هو واضح 
من خلال المان. 


GD‏ عفقهدمة اللحقيق. 
خامساً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق : 
/ , رمن حسن الحظ ان 
ومن حسن الحظ أن جيع هذه النسخ المصورة حدومة علميا خدذدمة جميع هذه السسع 
واضحة فهي جميعها واضحة ولا يوجد في أية واحدة منها أي نقص a‏ 
وأضحة. 

لا في الصفحات» ولا في الفصولء ولا في المسائل»ء وهذاالنوع من 
النصوص يساعد على قراءته القراءة المتأنية والمتبصرةء والمفيدة» ولقد 
وفرت هذه النسخ علي جهداً كان لا بد لي من بذله في هذا الجالء i‏ 
وخاصة عند مقارنة الموضوع على بقية النسخ» وججمعهاء وإن أقدم الخ علي جهدأكن 
OF‏ : 0 : 7 لا بد لي من بذله ې 
نسخة من هذه النسخ هي تلك النسخة التي ظهر على غلافها أو على هذا الجال. 
آخر صفحة فيها تاريخ فراغ الاستنساخ» مع أن الناسخ لم يذكر لنا 
شيثاً عن النسخة الأم التي نسخ منها هذه الصورة» واكتفى هذا 
الناسخ بالقول: وافق الفراغ من نساخته في شهر رجب من سنة سبع 
ما مقداره واحد وأربعون سنة من وفاته. 

أما النسخة الثانية: فقد جاء في نهاية آخر صفحة منها قول يوضح 
تاريخ استنساخها وهو كالتالي: فرغ من نساخته يوم الأحد ٠٤‏ من 
جمادى الأولى من شهور سنة ثمان وثمانين وستمائة. أي آنها كتبت بعد 
خاتم النبيين» وسيد الأولين والآخرينء وعلى آله الطيبين الطاهرينء 
وصحابته المقربينء وكان قد ظهرت كتابة على الصفحة الأولى تنص على 


س فف 


ان هذه النسخة قد أوقفها من كانت تحت يده: هذا الكتاب الجليل من 
موقوفات حي السيد الجليل السيد صفي الإسلام وتاج العترة الكرام 
امد بن اللإمام الحسن بن علي بن داود المؤيدي رضوان الله عليه. 

اما النلسخة الثالة: فقد وجد مكتوب على غلاف الصفحة الأولى 
اي على وجهها هذه التعليقة التي تقول: إملاء الشيخ العام الإمام تاج 
الإسلام جمال الدنيا والدين لسان المتكلمين أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن محمد الرصاص تولى الله مكافاته» وأحسن مجازاته وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله. أما بعد أن فرغ الناسخ من الكتابة أو الاستنساخ 
فقد اختتم عمله بقوله: وكتبه جخطه العبد الفقير إلى اله امد بن أمير 
المؤمنين الحسن بن علي لطف الله به» وقد جعله وقفاً لله تعالى وني 
سپیله» وابتغاء مرضاته على اولادي» واولادهم ما تناسلواء ولا نع منه 
طالب علم بشرط العناية» فمن بدله بعدما سمعه فإنغا إثمه على الذين 
يبدلونه بتاريخه» فتح شهر شوال من سنة خمسة عشرة وألف سنة. 

أما النسخة الرابعة: وكسابقاتها فقد ظهرت على الصفحة الأول 
منها كتابة تقول: الحمد لله هذا من كتب الوقف بأمر مولانا أمير المؤمنين 
المتوكل على الله حفظه الله وأحيا به معام الدين» وأمر بوضعه في المكتبة 
العامة الجامعة لكتب الوقف بمحروس جامع صنعاء المققدس التي أمر 
بعمارتها بإزاء الصومعة الشرقية وحرر بتاریخ ربیع الأول ۸١٤۳١ه.‏ 
هذه هي النسخ الأربع التي استطعت جمعها لتكون في مجملها مادة هذا 
البحث الحقق» ولقد كانت النسختان الأولى والثانية تتشابهان من حيث 
القلم الذي استخدم قي نسخهماء وكذلك المداد رالقاعدة الخطيةء وكلا 


هذءاللسخةقد 
أوققها من کانت نحت 
يده: امد بن الإمام 
الحسن بن علي بن 
دارد المويدي رضوان 
الله عليه. 


إملاء الشيخ العام 
الإمام تاج الإسلام 
جال الدنيا والدين 
لسان المتكلمين أبي 
امسن ا مدبن 
محمد بن الحسن بسن 
محمد الرصاص. 


و لقد كانت النسختان 
الأرلى راللاببة 
تتشابهان من حیث 
القلم للدي استخدم 
في نسخهما _ 


® مقهمة النحقيق 
النسختين في أحسن حالتيهما فلا يوجد بهما خدش» أو كشط؛ أو زيادة 

أو نتقصان» ما عدا الاخحتلاف الطبيعي في شكل الورق وعناوين 

امحتويات» كما أن النسختين الأخريين كانتا في شكل متقارب» حيث كتبتا 

في ورق طويل» وقد تراوحت أسطر النسختين الأوليين في الصفحة 

الواحدة ما بين اثنين وعشرين سطراً إلى ثلالة وعشرين في قليل من 

الصفحات في كليهماء كما تراوحت سطور النسختين الثالثة والرابعة ما 

بين واحد وعشرین سطراً. 

سادساً: عملي في تحقيق هذا النص ؛ 

م تكن صاتي بجوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص وليدة 
المصادفة أو قريبة من حيث الوقت أو الزمن الذي فكرت فيه بالقيام 
بإنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود. ولكن صاتي بهذا الموضوع 
تعود إلى سنوات كثيرة خلت» وبالأخص إلى السنة التي كنت فيها طالباً 
في كلية الشريعة والقانون» وكان من ضمن المنهج المقرر مادة أصول الفقه 
إلى جانب دراسة القانون مختلف شعبه ومدارسه المختلفة» ومن خلال 
مطالعاتي في بعض مراجع أصول الفقه لفت نظري» وأثار لدي رغبة في 
امزيد من الإطلاع والبحث عنوان المخطوط المثير» وهو: «جوهرة 
الأصول وتذكرة الفحول» ولأنه حينذاك م يكن قد توفر في البلاد 
أدرات طباعة» ولا هيثات علمية تقوم بتحقيق التراث ونشره فقد بجثشت 
عن طريق من أعرفهم من الأصدقاء» عن نسخة ذا المخطوط رغبة مني 
في الإطلاع على محتويات هذه الجوهرةء والاستفادة منها بقدر الممكن» 


ولکن صلي بهنا 
الموضوع تعود إلى 
سنرات کيرة خلت 


( ۷ ر(‎  .  قيقحللاةمدقم‎ 


رالمستطاع» فإنه بالرغم من أن كلية الشريعة والقانون بتسميتها هذه م 
نكن تدرس طلبتها خلال السبعينيات» والثمانينيات إلا القليل من المواد 
الشرعيةء ومنها مادة أصول الفقهء والفرائض» أما بقية المواد فإنها مواد 
فانونية ابتداء بتأريخ أصول القانون» ومروراً بالقوانين الأخرىء» كالقانون 
الدستوري» وقانون العقوبات» ومصادر الالتزام» والقانون الإداريء 
وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من علوم القانون» وبعد البحث 
الدائب استطعت الحصول على نسخة مصورة من هذا المخطوط وقرأته 
في أوقات مختلفة» وأعدت قراءته مرات متعددة» وکنت کلما غبت عنه أو 
انقطعت عن الإطلاع عليه وتصفح مسائله أو أبوابه أجدني قد اقتربت 
من فهمه ومن الانتفاع بمحتواه؛ خاصة وأن هذا المخطوط قد توفرت له 
عناصر جذب القارئ» فاللغة العربية التي كتب بها الرصاص هذا 
المخطوط لغة راقيةء ثم إن التبويب الذي بوب به مصنفه هذا مثير للغاية؛ 
لأن المؤلف فيما يبدو أنه كان متعمقاً في قواعد المنطق» ومتمكناً أشد 
التمكن من قواعد اللغة العربيةء بجيث أن بناءه المنطقي والعلمي في 
صياغة موضوعات أصول الفقه وکانه أشبه ما يكون مهندس معماري 
معاصر» وبناء حصيف مقتدر على تجميع مواد بنائه وصياغتها ووضعها 
في مواضعها المخصصة هماء وبا لحملة فالمؤلف كان مشهودا له بهذه المقدرة 
العلمية والكتابية البارزةء وبا منهج الذي اختطه لنفسه ولم يكن فيه مقلداً 
لأحد من سبقوء في جال التاليف الأصولي» ومنهم جده صاحب كتاب 
”الفائق في أصول الفقه» مع أن المؤلف قد أوضح في مقدمة كتابه 


فإنه بالرشم من 
أن كلبة الشريعة 
والقانون بنسميتها هذه 
تکن تدرس طلبتها 
خلال السبعينيات. 
والتمانينيبات إلا 
القليل من المواد 
الشرعية» ومنها مادة 
أصول الفقه 


وبالمحملة فالولف كان 
مشهردا له بهله 
اللمدرةالعلمبيبة 
والكتابية البارزة 


وړ قق مة‌اللحقيق 
«جوهرة الأصول؛ أنه قد أقدم على هذا العمل العلمي اقتداء بجده 
الحسن بن محمد الرصاص» وآنه سيستخدم تلك المادة المكونة لكتاب 
«الفائق؛ كدليل له إلى الدخول القوي إلى عالم الأصول الواسع» وبالتاكيد 
فإن المؤلف قد نفذ ما وعد بهء ولذلك فإنه في بعض الأحايين» وفي بعض 
المواضيع يشتبه على القارئ أو يستشكل على هذا القارئ ما يقرزه من 
فقرات طويلةء واحیاناً أخرى مسائل عديدة يأاخذها من كتاب «الفائق؛ 
مع العلم أن كتاب «الفائق» في اصول الفقهء وعند مقارنة محتوياته» 
وطريقة المعالحة الكتابية فيه أو الأسلوب الكتابي إنما يشير في مجمله إلى 
أنه أي المصنف الحد الحسن الرصاص قد استقاه من كتاب «المعتمدا 
لأبي الحسين البصري. وقد سار الحفيد في هذا الطريق الذي سار فيه 
جده» فحينما يبحث عن دليل يسند به وجهة نظره أو يرد على بعض 
الأصوليين في مسالة خلافية ماء إنغا يتجه صوب كتاب جده وإذا م جد 
يتحول إلى «المعتمداء حيث يمد فيه ما يريدء وليس غريباً ان نجد المؤلف 
أحياناً يستعين أو ينقل من البصري الألفاظ والعناوين» وأحياناً تعدى 
اقتباساته العشرات من الأسطرء ولا ينبه إلى أنه قد أخذها أو استعارهاء 
أو نقلها من المصدر الذي أخذها منه كما كان يفعل بالنسبة لما يأخذه من 
کتاب جده. 

والحقيقة أن كتاب «المعتمده لأبى الحسين قد اثر تاليراً حقيقياً وكبيراً 
یات ا ر وسم ال ال اراس ر ن ا 
بعدهم من الفقهاء المصنفين» وإزاء هذا التأثير باسلوب وبطريقة أبي 


فد ارضح في شد 
کاب هجوو 
الأصرل؛ آنه ند ت 
على هذا الحمسر 
العلمي اققلاء ب 
امن بسن محمد 
الإصاطر: 


ولیس غريباً ان 4د 
الولف أحباناً تعن 
او ينقل من البصري 
الألفاظ رالضأرين؛ 
وأحیاناً کعدی 


مقدةاللحقيق_ ‏ سل 


الحسين الأصولية في «المعتمد» فإن تأثير قاضي القضاة عبد الجبار بن احمد 
(ت ٤٠٥‏ ه/ ٠٠۲٤‏ م)واضحاً في فئة من فقهاء اليمن» كما أن الأتباع 
للمدرسة الحبائيةء مدرسة ابي علي (ت ۳۰۳ ه/ ٩۹۱م)‏ ابي هاشم 
(۳۲۱ه/ ۹۳۳ م)» وابن الملاحمي (ت ٥۳٣‏ ه/ ١٤۱۱م)‏ موجود آیضاً في 
مصنفات بعض علماء اليمن سواء في أصول الفقهء أو في علم أصول 
الدين. وليس هنالك ما يعيب في هذا التجانس والتأثيرء فالمدرسة العدلية 
-زيدية» أو معتزليةء تشتركان في طريقة التفكير العقلاني» واخذ الأمور 
بالرُوية والدرس» والاستنباط» ولعل صاحب الجوهرة كان قد استوعب 
بالفعل طريقة العدلية في تحرير المسائل الفقهيةء فنراه في مقدماته الست 
التى ابتداء بها مصنفه عالماً من علماء اللغة والبلاغة والشعر. والأصولء 
وتلك الطريقة التي صمم بها مقدمات علم أصول الفقهء إا تدل دلالة 
راضحة على أن المؤلف عدلي زيدي» أو زيدي عدلي» وأنه صاحب 
شخصية فكرية متمكنة من علوم ذلك العصرء وهذا الاقتدار وسعة 
الإطلاع» وتمكنه من هظم ثقافة عصره بما فيها من روافد فقهيةء ومنطقيةء 
قد جعلته واحداً من قادة الفكر في عصره بشهادة كبار المؤرخين أمفال 
ابن أبي الرجال (ت ) ويجيى بن الحسين بن القاسم 
(ت ۱۱۰۰ ه/ ۱۹۸۸م) والشوکاني (ت ۱۲٣۰‏ ه/ ٤۱۸۳م)‏ وغیرهم. 
ولقد قمت بعملي كمحقق للنص كما أفهم ماذا يعني تحقيق 
النصوص,» فأول ما ابتدأت به هو قراءة النص قراءة متأنية» وبسبب 
الصحبة الطويلة التي جعتني بهذا النص» عملت على استنساخه أولاًء ثم 
مفارنضه يالنسخ التي توفرت لدي وهي ثلاث وسميت الأولى 


كما أن الأتباع 
للمدرسة المجبائلية»› 
مدرسة أبي علي 
وابي هاشم؛ وابسن 
اللاي موجود في 
مصنفات بعض علماء 
اليمن سواء في أصول 
الفققه» أو ني عملم 
أصول الدين. 


عملي في حقبق هذا 
النص كما آفهم ماذا ٠‏ 
يعني تحقيتق النصرص. 


aD‏ مقهمة إللحمَيق 


. منها بالنسخة () والثانية النسخة (ب) والفالفة (ج) والرابعة (د) 
وكما اشرت سابقاًء فالنسخ جيعها نسخاً واضحة الخطوط مخدومة من 
حيث اكتمال النص وعدم وجود نقصان في أية واحدة منها أو زيادةء أو 
ما شاكل ذلك. وكانت المقابلة وتصحيح الزيادات في حرف هنا أو هناك 
أو كلمة هنا أو هناك من الأمور اليسيرة لقلتهاء ويمكن أن أوجز طريقة 
عملي في تحقيق هذا النص کكالاتي: 

أولاً: لقد قمت باستنساخ النص الذي اعتمدته كنسخة أولى» 
وأعدت قراءتها مرات متعددة قبل أن أقدمها للطباعة. 


ثانياً: استخرجت الآيات القرآنية الموجودة بالنص» وشكلتها ليسهل 
على القارئ قراءتها مضبوطة بالشكل» ورضعتها في داخل النص مع 
إضافة رقمها في السور وهي طريقة حديثة جديدة وجميلة ومفيدة. 

ثالثاً: قمت باستخراج الأحاديث النبوية وأشرت إلى مصدر وجودها 
من کتب الحدیث. 

رابعاً: ترجمت للأعلام الواردة في النص» وتحريت في ضبط تواريخ 
وفياتهم بالتاريين العربي والأعجمي» ورجعمت إلى كتب 
التراجم والأعلام. 

خامساً: استخرجت بعض الأبيات الشعرية وهي قليلةء وأاشرت إلى 
أصحابها من الشعراء» وذكرت ذلك في هامش كل صفحة يوجد فيها 
اسم لأي علم من الأعلام. 


فالخ جميعها نا 
واضة الخطرط 
خخدومة كأحسن ما 
تكون الخدمة. 


شةاالحقيق ل م 
وبهذه النقاط الآنفة الذكر أكون قد نفذت أهم الطرق الواجب 

تنفيذها في تحقيق النصوص,» و( أتعرض في السابق إلى التأكيد على نسبة 

اللص إلى صاحبه؛ لأن الأمر بالنسبة لليمنيين لا يوجد أدنى التباس أو 

مؤلفه. وقد بذلت جهداً في إغناء الصفحات العديدة بالتعليققات 

الأصولية الضروريةء حيث رجعت إلى عديد المؤلفات سواء منها ما هو mE‏ 

خاص بتراث الزيدية أو تراث المعتزلة الأصوليء أو فيماله صلة العديدة بالتعليقات 
1 عى ع الا ا جى اموي ر الي شي رر 

بمواضيع أصول الفقه عند تلف النابهين والمبرزين والحققين من علما ا 

أصول الفقه الإسلامي» ووئقت تلك التعليقات» ونبهت على مصادرها مريدالسادر 

الي استقيتها منهاء وكان الغفرض الأول والأخحير هو إغناء النص االراجع. 

بالروافد الذي تزيده ثراء ومتانة وقوة آملاً في الاستفادة المتوخاة منها. 


د. أحمد علي مطهر الماخذي 
كلية الآداب - جامعة صنعاء 
قسم‌الدراسسات الإسلامية 
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الصفحة الأول من النسخة (ا) 


(ک ققد مة اللحقيق 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (1) 
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الصفحة الأول من النسخة (ب) 


مقدمة إللحمياف 
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الصفحة الأولى من النسخة (ج) 
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الصة لصفحة الأخيرة من ال لنسخة (ج) 


1 
کے 


المفدمات 


المقدمة الأولى : في حد أصول الفقه وقد اشتملت هذه الكلمة على 
الأصل وعلى الفقه 


المقدمة الثانية : في معرفة أقسام أصول الفقه وكميتها 
المقدمة الثالثة : في ترتيب بعض هذه الأقسام على بعض 
المقدمة الرابعة : في الخطاب وقسمته . والكلام فيها يقع في 
أربعة مواضع 
المقده الخامسة: في كيفية حمل الخطاب على الحقيقة وا لمجاز 


المقدمة السادسة: في شروط الاستدلال بخطاب الله تعالى 


رب يسر بلطفك يا كريم» أحمد الله ولي الحمد ما افاض به من 
سخاء الإحسان» وأرخى من سحائب الكرم والامتنان» نحمده سبحانه إذ 
نور قلوبنا بلالى عرفان وجادها بشثآبيب الفرقانء فأسفر قسماتها عن 
بوالغ الحجة وواضح البرهان» مدا يَسمى على تصرّم الأحوال وتخرم 
الأزمان» والصلاة على سفير القرآن» إلى كل إنس وجان» عمد 
الصطفىء وعلى آله شموس الإسلام» وأطواد الإمانء ما كر الجديدانء 
وأعتقب الملوان. 


أا بعد»» فقد سألني بعض من يعنيني إسعافه ويجمل بي إتحافه» من 
عيون الأخوانء وأفاضل الخلانء إملاء كتاب في علم الأصول» الذي هو 
مناط الأحكام الشرعية» وواسطة العقد بين المعارف العقليةء رالمظان 
الفقهية» أغر فيه منهاج التوسيط› بين خطتي الإفراط› والتفريط. فبادرت 
إلى ذلك لا جب من إسعاف السؤل» وتحقيق المأمول» وليكن مرقاة 
وذريعة إلى ما اعتنيت به من تفصيل قوانين هذا العلمء ونشر بروده ونر 
عوده» في الكتاب الكبير الذي جعلت أساسه وقاعدته الكتاب الفائق في 
أصول الفقه» ما وضعه شیخنا آبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن 
() الحسن بن محمد الرصاص (ت: ٤0۸ھ‏ ۸م,م)» هو الحسن بن محمد بن الحسن بن 
محقق أصولي واسع الإطلاع» ذو دراية با منطق وعلم الكلام؛ وكان قد تتلمذ على شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام؛ وهو من هو في تلف العلوم النقلية» والعقلية. وبقال 
إن الحسن الرصاص ألف وعمره لم يتجاوز الرابعة عشرة من سني عمره» ومن مولفاته 
المشتهرة (الفائق) في أصول الفقه» وهو جد الحفيد احمد بن محمد بن الحسن صاحب 
الجوهرةء توفي الحسن بن محمد الرصاص عن ثمانية وثلاثين سنة وقبره في هجرة سناع قريب 
من قبر استاذه شيخ الإسلام القاضي جعفر بن احمد» رحمهما الله رحمة الأبرار. 


آما بعد فقد سالي 
إسحافهء وججمل بي 
إتحافه» من عيون 
الأحران؛ وائاضل 
النلانء إملاء کتاب 
ف علم الأصول. 


في الكتاب الكبير 
الذي جعلت أساسه 
وقامدته الكتاب 
الفائن في أصول الفقه 


©( المقه امائ 
محمد الرصاص رضي الله عنه وأرضاه وأكرم في الفردوس مثواه» وحن 
نسأال اله تعالی شمو ل نحمته وسبوغ منته والصلاة على محمد وآله. 


فصل : اعلم أنه لا بد لمن أراد الإطلاع على مسائل 
الخلاف في أصول الفقه من معرفة مقدمات قبل ذلك 
الأولى: في حد أصول الفقه وحقيقتها. 


والثانية: معرفة أقسامها وكميتها. لايد لن اراد الإطاا 


.2aÎl«‏ د ‌ 5 ۴ على مسال الحلا 
رالنا: معرفة ترتيب تلك الأقسام بعضها على بعض. في أصرل الفقه معرئة 
مقدمأات... 


والرابعة: معرفة حد الخطاب. 

والخامسة: معرفة كيفية حمله على الحقيقة والجاز. 
وبخطاب رسول الله 4# على مراده. فلنبدا بتعريف ذلك» ثم نتبعه بذکر 
مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


ر: ترجمته في اہن بي الرجال: «مطلعم البدور؟: )۳/۲ .(\A-1‏ الوجيه: «اعلام الولفين 
الزبدية٤: .)۴٤۳-۳٤۲(‏ 


المقەمائے ری 
المقدمة الأولى : في حد '' أصول الفقه". القدمة الأول: في حد 
4 . 8 أصول الفقه. 
وفد اشتملت هذه الكلمة على الأصل وعلى الفقه 
ا 1 ۴ فالأصل في وضع 
فلنبین معنى هذين اللفظين مفردين»ء ثم نبين معنى قولنا أصول اللغة هو ما وقف عليه 
الفقه» فالأصل في وضع اللغة هو ما وقف عليه غيره والأظهر آنه إنغا غي 
يستعمل في الناميات خاصة يقال: أصل الدوحةء لما يتفرع عنه ما علاه؛ يزال: اسل الدرحة. 
ومتى استعمل في غير ذلك فإغا يقال أساس العمران وقواعد البيان» وما لا يضرع عنه ما علاه. 
الفقه فمعناه ومعنى الفهم واحد وهو العلم بغرض المخاطب فيما يدخله فأما حد أصول الفقه 


بعض غموض» ويقال: فقهت لحن قولك. واللغز من كلامك إذا وف على جهة الإجمال. 
وكيفية الاستدلال بهاء 


على المقصود منه» ولا تة تقول e E a‏ السماء علوية. والکواکب ومابيبع كيفية 


مضق لتجلية و ظهورة. فاما حد اص رل الفت"علر جهة الإجال» وكيفية اا 


)١(‏ ا لحد عند الأصوليين: ما يميز الشيء عما عداء» المعرف عند المناطقة ولا هيز كذلك إلا مالا 
برج عنه شيء من أفراد الحدودء ولايخل فيه شيء من غيرهاء والأول مبين لفهوم الحده 
والثاني مبين خاصيته؛ وهو بمعنی فقول اللصنف كالقاضي اٻي بكر الباقلاني: الحد الجاع 
آي لأفراد الحدود المانى» أي من دځول غیرها فيه ویقال ایضاً الحد المطرد أي الذي كلما 
وجد هوء فلا بخرج جامعاً ا منعكس من أفراد احدود» فيكون جامعاً فمؤدى العبارتين واحد. 
ر : السبكي: حاشية العطار علىجمع الجوامع» ر: ۴۳ --~. 
() 1- - أصول الفقه اسم مركب من کلمتين: أصول» وفقه» وهو مركب إضافي لأن أصول 
مضاف» والفقه مضاف إليهء ومعرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه التي تركب منها. 
- أصول الفقه (١)أصل‏ الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء والمراد به هنا في 
اصطلاح هذا العلم: ((الدلیل)) ولا كان الفقه إغا بني على الكتاب والسنة وال جاع 
والاجتهاد فقد اعثبرت هله الأربعة أصولاً للفقهء بمعنى أنها أدلة للفقه () الغغه لفة: 
العلم بالأحكام الشرعية (۳) وبناء على ما تقدم فإن المراد من (علم أصول الفقه) هو 
العلم الياحث في أدلة الأحكام الشرعيةء وفي وجوه دلالتها على تلك الأحكام. 

ر الدوالپي: المدخل إلى أصول الفقه:۱۲:العجم: ١٠١ ١‏ 


المقد|اماف 


©—— 
الاستدلال بهاء وما يتبع كيفية الاستدلال بذلك وإغا قلنا: «طرق 
الفقه»ء ول نقل أدلة الفقه» لأن الدليل" ما يتوصل بالنظر الصحيح فيه 
إلى العلم. 

وني أصول الفقه ما ليس بدلالة موصولة إلى العلم» بل هي أمارة 
موصلة إلى الظنء كأخبار الآحاد رالقياس» والاجتهادء وقلنا على جهة 
الإحمال؛ لأن التطرق بهذه الطرق إلى مسائل الفقه على التعيين والتفصيل 
ليس من أصول الفقه في شيء» بل ذلك كلام في فروع الفقه» كدلالة آية 
الطهارة على وجوب الوضوء» وكحديث خاص في مسالة النكاح بلا 
ولي» وأصول الفقه لا تجري على هذا المنهاج» ولا تتعين فيها مسألة 
فروعيةء إلا في معرض التمثيل» بل إنما يتناول الفقه جملةء ولا يتعرض 
لتفاصيلهء ألا ترى أنا متى قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب لم نعن بذلك 
آيةً دون خبر» ولم نعرض ذلك في مسالة معينةء بل يدخل تحت ذلك كل 
ما يقع عليه اسم الأمر» من خطاب الله تعالى» وخطاب رسوله عليه 
السلام» ونعني بكيفية الاستدلالء كيفية هل الخطاب على الحقيقة 
والججازء وكيفية دلالة أقسامه» وكيفية دلالة الأفعال والتقريرات» 
(۱) الدليل: فعيل» معن فاعل وهو فهم آمر من أمر: 


- ما يكن التوصل بصحيح النظر فبه إلى العلم بمطلوب حبري حكم شرعي سواء اكان 
ذلك المطلوب الخبري قطعياً فعلياً كان آم ظياً. 

- ما ينوقف عليه العلم أو الظن بثبوت الحكم بالنظر الصحيح لتعلق العلة الشرعية وسميت 
دليلاً لأنها إذا رجدت في محل دلت على ثبوت الحكم اعلق عليها فيهء أو على ثبوت مشل 
حكم الأصل للفرع كالإسكار ثبوت الحكم العلق عليها فيه» أو على ثبوت مشل حكم 
الأصل للفرع كالإسكار في النبيد. 

- اسم لما يبین أمراً کان. ر: قطب مصطفى سانو: معجم مصطلحات أصولية: ص .۲١۷‏ 


لأن الدليل ما بترصل 
بألنظر الصحيح فيه إلى 
العلم. 


رفي أصول الفقه ما 
لبس بدلالة موصولة 
إلى العلم» بل هي 
آمارة موصلة إلى الظن 


الاستدلال كيفبة 
مل الخطاب على 
الحقيقة رالجاز. 


gp ووو‎ 


رالإجماع» والقياس» والاجتهادء والحظر والإباحة» ونعي مما يتبع كيفية 
الاستدلال بذلك الكلام في صفة المفتي والمستفتي والكلام في إصابة 
الجتهدينء ولك أن تقول: أصول الفقه هي كيفية الاستدلال بطرق الفقه 
على جهة الإجالء وما يتبع كيفية الاستدلال بذلك» والمعنى قريب. فإن 
قيل: قد حددتم أصول الفقه بأنها طرق الفقه» فما طرق الفقه؟ قلنا: إنها 
ضربان: دليلء وأمارة. وبا لجملة فإنها خطاب وغير خطاب. فعل»› 
وتقرير» واستنباط. وسيأاتي ذلك مفصلاً في: المقدمة الثانية. 

فإن قيل: قد ذكرتم حد أصول الفقه""» فما الفقه؟ قلنا: الفقه هو 
العلم أو الظن بجمل من الإحكام الشرعيةء لا يعلم باضطرار أنها من 
الدين» بشروطهاء وأسبابهاء وعللهاء وإنما اشترطنا ألا يعلم باضطرار أنها 
من الدين؛ لأن ما يعلم باضطرار من الدينء لا يسمى مَن عَلِمَهُ فقيهاء 


)١(‏ الفقه لغة: اخحتلف فيه فقال ابن فارس في امجمل: هو: العلم: وجرى عليه إمام الحرمين في 
التلخيص: والكياء المرأاسي › وأبو نصر بن القشيري» والماوردي» إلا أن حهلة الشرع 
خصصوه بضرب من العلوم. ونقل ابن السمعانيء عن أبن فارس أنه إدراك علم الشيء» 
وقال الجوهري وغيره: هو الفهم» وقال الراغب: هو التوسل إلى علم غاثب بعلم شاهد» فهو 
أخص من العلم. وني المحكم لابن سيدة: الفقه: العلم بالشيء والفهم له» والظاهر أن مراده 
بهما واحد وهو الفهم لأنه فسر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب» ومعرفة الشيء بالقلب هو 
العلم به ومثله قول الأزهري: فهمت الشيء عقلته وعرفته. وأصرح منه قول الجوهري: 
فهمت الشيء فهماً علمته» وظهر بهذا أن الفهم المغسر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظ 
ولا فهم غرض التكلم» ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار اليه ابن 
سيدة» حيث قال: غلب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثرياء والعود على 
المندل. قال ابن سرافة: وفيل: حده في اللغة: العبارة عن كل معلوم تيقنه العام به عن فكر. 
وقال أبو الحسين في «المعتمد؟» وتبعه في المحصول: فهم غرض المتكلم. ررد بأنه يوصف 
بالفهم حیث لا کلام» وبانه لو كان كذلك م یکن في نفي الفقه عنهم منقصة ولا تعييرء لأنه 
غير متصورء وقد قال تعالى: (رلكن لا تفقهون تسبيحهم€[الإسراء:٤۲]‏ ر:الزركشي: 
البحر الحیط ج۱: .۳١-۳١‏ 


ولك أن تقول: أصول 
الفقه هي كيئية 
الاسندلال بطرق الفقه 
على جهة الإجال. 


العلم أو الظن بجمل 
من الإحكام الشرعيةء 
لا بعلم باضطرار انها 
من الدين؛ بشروطها؛ 
وأسبابهاء رعللها 


المقد|إماف 


® — 
كوجوب الصلاة والزكاة والصوم» وغير ذلك» وقلنا بشروطهاءوأسبابهاء 
وعللها؛ لأن العامة يظنون كثيراً من احكام الشرع» ثقة من يقلدونه من 
أهل الاجتهادء وليسوا فقهاء لما لم يظنوها بشروطها وعللها والفقيه 
الذي يظنها كذلك. ولك أن تقول: الفقهء هو العلم الذي نتبعه ويصح 
معه إمكان استنباط أحكام الشرع» عن طرقها بشروطها وأسبابهاء 

وعللهاء ولهذا الحد تفصيل قد ذكرناه في شرح هذا الكتاب. 

المقدمة الثانية في معرفة أقسام أصول الفقه . 
وكميتهاء واعللم أنها تنقسم عشرة أقسام 

احدها: الأوامر والنواهي» وثانيها: الحصوص والعموم» وثالثها: 
الجمل والمبينء ورابعها: الناسخ والمنسوخ» وخامسها: الأخبارء 
وسادسها: الأفعال» وسابعها: الإجمالء وثامنها: القباس والاجتهادء 
وتاسعها: صفة المغتي والمستفتي» وعاشرها: الحظر والإباحةء ولك أن 
تحعصر ذلك فتقول مستند الحكم لا يخلو إما أن يكون هو العمل أولاء فإن 
كان فهو الحظر والإباحةء وإن لم يكن فهو الشرعء ثم لا يخلو أن يكون 
خطاباً آولا یکون خطاباًء فن کان خطاباًء فما ان یکون خطاب واحلے 
أو خطاب أكثر من واحد. وخطاب الواحد إما أن يكون خطاب خالقء 
ار خطاب خلوق. فالأول خطاب اله تعالی» والثاني خطاب رسوله عليه 
السلام» ثم لا بخلو إمّا أن يفيد الحكم أو رفعهء فإن أفادهء فإما أن يفيده 
نفسه»ء أو كيفية خصوصة» وفي كل ذلك لا بخلو إما أن يكفي في إفادته 


ولك أن تقول:؛ الفته 
هو العلم» الذي تبيه 
ويصح معه إمكان 
استباط احكام 
الشرع؛ هن طرفها 
بشروطها واسبابهاء 
ومللها. 


ركميتها عشرة أنسام. 


ثم لا بخلر أن يکون 
خحطابا آولا یکون 


.حطاباً. 


خطاب راحب آر 
خطاب أكلر سن 
رواحت. وحطلاب 
الواحد إما أن بكرن 
غخطاب الق أر 
خطاب لوق 


إلمقدمات 


ظاهر اللفظ أو لاء فالأول الأوامرء والنواهي وما في معناهماء والشاني 
العموم وا لخصوص, والثالث امجمل والمبين» والنص والظاهرء والرابع 
الناسخ والمنسوخ» وخطاب الجماعة هو خطاب جماعة العترة الطاهرة 
وخطاب جماعة الأمة. وغير ا لخطاب,» لا جلو إما أن يكون استنباطاً أو 
غير استنباطء فغير الاستنباط هي الأفعال» وما يتصل بها من التقريرات. 
والاستنباطء إما أن يستند إلى أصل معين أو لاء فالأول القياس» والثاني 
الاجتهاد. والمكلف لا يخلو إما أن يعلم ذلك أو مجهلهء فالأول المفتيء 
رالثاني المستفتي. 
المقدمة الثالثة : في ترتيب بعض هذه الأقسام على بعض 

اعلم آنه إنغا وجب تقديم الأوامر والنواهي» على العموم 
والخصوص» من حيث أن الأمر والنهي يتناولان فائدة الخطاب» من 
فعل» أو كف ثم ينظر بعد ذلك في تلك الفائدة» هل هي شاملة أو غير 
شاملة. وذلك هو الكلام في العموم والخصوص. ويقدم الأمر على 
النهي؛ لأن الأمر يقتضي إثبات فعل لم يکن والنهي يقتضي الكف عنه» 
والإثبات مقدم على النفي. ويقدم العموم والخصوص» على اجمل 
والبين؛ لأن القسم الأول يفيد فائدة مكشوفةء والفاني يفيدها مبهمة 
مدفونة. ويقدم المجمل والمبين على الناسخ والمنسوخ؛ لأن القسم الأول 
يفيد الحكم» والثاني يفيد رفعه. ريقدم الناسخ والمنسوخ» على الأخبار؛ 
لأن الناسخ والمنسوخ يدخلان في خطابه تعالى وخطابه مقدم على 


ولحطاب الجماعة هو 
حطاب جاعة العترة 
الطاهرة» وخحطاب 
جماعة الأمة. 


رالكلف لا بخلر إما 
أن يعلم ذلك أر هله 


في ترتيب هذه الأقام» 
واعلم أنه إا وجب 
تقديم الأرامصسر 
والنواهي» على العمرم 
وا لخصوص؛» من حیٹث 
أن الأمسر رالنهي 
يتناولان فائدة ا لخطاب» 
من فعل» أو كف. 


ويقدم المجمل رالمبين 
مليى اللانسخ 
والمنسوخ؛ لان القسم 
الأول يفيد الحكم. 


والثاني پفید رفعه 


7 المقەامات 
خطاب الرسول عليه السلام» وقدمت الأخبار على الأفعال؛ لأن الأخبار 
تتعدى إلينا بأنفسها وليس كذلك الأفعالء فإنها لا تتعدى بنفسهاء وإذا 
تعدت بدليل من الخطاب وقدمت الأفعال على الإجماع» لأنها أفعاله 
4# والإجاع فعل أمته. ولأن الأفعال حجة في حياته» وبعد وفاته عليه 
السلام والإجاع إنغا يكون حجة بعد وفاته خاصة. 

ويقدم الإجاع على القياس؛ لأنه دليل يوجب القطع»› رالقياس 
أمارة توجب الظن غالباًء ولأن الإجاع دليل على القياس» ومن حق 
الدليلء أن يكون متقدماً على المدلول عليه في العلم. 

ويقدم القياس على الاجتهادء لأن القياس له أصل» والاجتهاد لا 
أصل له؛ ولأن القياس قد يكون دلالة قاطعة بأن يكون أصله»ء وعلته 
معلومين» والاجتهاد أمارة على كل حال. 

ويقدم الحظر والإباحة على الكلام في صفة المفتي والمستفتي؛ 
لأن الحظر والإباحةء أاحد طرق المفتي إلى الحكم فيلحق يما تقدم» ولأنه 
من كمال صفة المفتي» فلذلك وجب ترتيبها على هذا الوجه وإن كان 
أخرها جلد . 


ويقدم الإججماع على 
القباس؛ لأنه دلبل 
يوجب القتطلے, 
رالقياس آمارة وجب 
الظن. 


ويقدم القباس على 


اله أصل» والاجتهاد لا 


اصل له. 


ويقدم الحظر والإباحة 
على الكلام في صغة 
المني والمستفي. 


اشد سن 
المقدمة الرابعة: في حد الخطاب وقسمته , 
2 في حد الخطاب 
والكلام منهايقع في أربمة مواضع ون و ي 


أقسامه. والفاني: 
احدها: الكلام في حد الخطاب وقسمته» والثاني: في حصر أقسامة رن ر 
ي 2 لفصل بين الحقي 


رالثالث: في الفصل بين الحقيقة والجازء :والرابع الكلام في ورود الجاز في والجاز. والرابع: في 

اللغة والقرآن. ورود ا لجاز في اللغة 
رالقرآن. 

اما اوضع الاأول: فاعلم ان الكلام قم الكلام إلى 

ينقسم إلى قسمين مهمل' ' و مستعمل. مهمل؛ رمتعمل ثم إلى 


خطاب وغیر خطاب. 
فا همل ما لا نفهم منه المعنی (كکادث» ومادث) والمستعمل ما نفهم 
به المعنىء ثم هو منقسم إلى خطاب» وغير خطاب. فغير الخطاب» ما 
جرى على رسم الدرس. والخطاب ما قصد به المتكلم إفهام الغير معنى ومر ضربان: مد 
من المعانى» وهو ضربان: مفيد وغير مفيد. فغير المفيد ضربان أحدهما: وغير مفيد. 


(1) تقال ابن فارس: المهمل على ضربين: ضرب لا يجوز إثتلاف حررفه في كلام العرب البتةء 
وذلك کجیم تولف مع کاف.» أو کاف تقدم على جيم رکعین مع غین فهذا وما أشبهه لا 
باتلف. والضرب الآخر: ما يجوز تالف حروفه» لكن العرب لإ تقل عليه» وذلك كإرادة مريده 
أن يقول: عضخ» فهذاء جوز تالفه وليس بالنافرء الائراهم قد قالوا في الأحرف الثلاشة: 
خضع»؛ لكن العرب ل تقل عضخ فهذان ضربان للمهمل. وله ضرب ثالث: وهر أن يريد 
مريد أن يتكلم بكلمة على خسة أحرف» ليس فيها من حروف الذلقء أو الإطباق حرف» 
وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن بسمى كلاماً. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام 
الكلام؛ وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. وقال ابن جني: في ا لخصائص 
أما إهمال ما أهمل ما نحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المنصورة أو المستعملة فأكثره 
متروك للإستلقال وبقيته ملحقة به»ومقفاًة على إثره فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب 
حروفه» ينظر المزهر: ۲٠١ :١‏ و .۲٤١‏ وحاشية شرح المعام: ص٤٤۱‏ . 


القد اماك 
ججري مجرى المفيد. والثاني: لا يكون كذلك. فالأول قولنا شي ء٠‏ والثاني: 
أسماء الأعلام الى وضعت للتفرقة بين الأشخاص والأعيان»والمفيد 
ضربان: حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما أفيد به ما وضع له» والجاز ما أفيد به 


ما م يوضع له. ثم الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام» لغوية»› وعرفية» 


وشرعية. فاللغوية ‏ ما أفيد بها ما وضعت له في أصل اللغة كقوهم 
اسد. والعرفية ما أفيد بها ما نقلت اليه بعُرف الاستعمال اللغوي 
كقولمم (غائط) الحاجة المخصوصة. 

والشرعية ”ما افيد بها ما نقلت اليه بعرف الشرع كقولنا صلا 


(1) أما اللغوية: فهي التي عليها جل الشريعة عند قوم وهم الثبتون للنقل الشرعي» والعرفي» أو 
كلها عند آخرين وهم النافون له فيفولون إن جميع ما ورد في الشرع بحروف اللغةء ونظمهاء 
والمقصود به من نطق الشرع هو المقصود علدهم ثم لا خلاف في إمكانهاء ووقوعها في 
المعنى الواحد.. وأما المفيدة للشيء وخلافه على طريق الإشتراك فمنعه فوم» وقد سبقت في 
مباحث الاشتراك 
ر: الزركشي: البحر الحيط:۴: صا. 

(۲) راما العرفية: فتنقسم إلى خحاصة وعامة» فان كان الناقل طائفة خصوصة سميت خاصةء وأن 
كان عامة الناس سميت عامة فقال في التقريب: معنى وصف الاسم بأنه عرفي أن المفهوم من 
اطلاقه بغلبة الاستعمال في بعض ما وضع له أو غيره مجازاً لا حقيقة والدليل على هذا أن 
المعنی عرني» آنه لا تجوز أن یکون معناه انه اېتدئ وضعه لا جری عليه لأن ذلك يقتضې ان 
يكون معناه آنها أسماء مجردة مبتدئة لأن ذلك سبيل سار الأسماء اللغويةء ر: الزركشي: 
البحر الحيط:۳: ص١٠٠‏ . 

(۳) قال الزركشي في البحر عن الشرعية: ان الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع وما 
في كلام حملة الشرع من المتكلمين والفقهاء وهذا الخلاف أنما هو بالنسبة إلى كلام الشارع 
واما بالسبة إلى المنشرعة فليست حقيقة شرعية؛ بل عرفية وليست من محل النزاع في شيء٠‏ 


ول أر من نبه على الفصل بين المقامين غير القاضي عضد الدين ومنهم من ترجم هذه المسألة _ 


وا س س ج ی 

وزكاة» وصوم» وحج. وقد حكي عن أصحاب الشافعي الخلاف ف 

الف الذي يدل على كر ن هة السا رة أن الفاق أصل E ٠‏ 
: الوضع» كانت عبارة 

الوضع»› كانت عبارة عن الدعاء. قال الأعع © عن الدعاء. 


عليك مثل الذي صلت فاغتمضى عيناً فإن لبعض الحي مضطجعا 


: ا 5 ثم صارت بالعرف 


بان الحقيقة الشرعية هل هي واقعة أم لا ؟.كما في المحمصول»ومنهم من ترجمها بالأسماء 
الشرعية» كما عبر به ابن الحاجب في المنتهى» والبيضاوي» ني منهاجه» وهو الصواب ليشمل 
كلا من الحقائق الشرعية والمجازات الشرعية فإن البحث جار فيهما وفاقاً 
وخلافاً.ر:الزركشي:البحر ا حيط :۳: ص٤‏ ۲. 

(۱) الأعشی میمون بن قیس (ت 1۲۹م) هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل بسن 
عوف بن سعد من بني بکر بن وائل. کانت کتیته آبا بصیر» لأنه کان ضعيف البصرء فاشتهر 
بلقبه الذي أصبح علماً عليه: الأعشى دون سار الأعشى. ولد الأعشى في درنة منقوضة 
باليمامة. تكسب بها الشعر بسبب عشاوته - سوء بصره ني الليل والنهار. مدح عامر بن 
الطفل في نجد وسلامة ذا فائش الحميري» والأسرد العنسي» أحد الذين ادعوا النبوة في 
اليمن» ومدح هَرَّذة بن علي النصراني في شرق شبه الجزيرة العربية ومدح شريح بن 
السمرأل بن عاديا الغسانيء صاحب الحصن الأبلق في تيماء شرق الحجازء وكان السمرال 
بن عاديا يهودياًء وأعد الأعشى قصيدة في مدح رسول الله 4% ووفد بها إلى الحجاز. وكان 
يفد على ملوك فارس يمدحهم. كانت للأعشى مغامرات في مجالي الخمرة والمراة. وفي آخر 
أيامه وفد على الحجاز بقصيدة في مدح رسول اله ### فما لبث بينه وبين إلقائها جماعة من 
مشركي تريش وکان على رأسهم آبو سفيان زعيم المشركين في مكةء وراضوه على أن 
يدفعرا له مائة راس من الإبل إذا ما قبل أن لا ينشد الرسول 4% قصيدتهء وقبل المرض 
وعاد أدراجهء إلا آنه م يكن بصل إلى مسقط رأسه (درنا منفوخة) حتى توفي على إثر سةقطة 
عن ظهر ناقته» في آخر سنة ۸ه أوائل( 1۲۹م). ر: ترجمته في عمر فروخ: تاريخ الأدب 
العربي: ۱: ۰۲۲۱ ۲۲۲. 


المعه|مات۔ 


وعلى آل محمد. ثم صار يفهم منه بالشرع: الأذكار والأركان. وكذلك 
فاسم الزكاة كان مفيداً للنماء والزيادة ثم صار يفهم منه بالشرع إخراج E‏ 
قدرمن المال خصوص, بنية لخصوصة. وكذلك الصوم في من الدماه. 


اللغة الإمساك. 
قال الشاء (: ثم صارت بالعرن 
1 1 منقولة إل الرحة. 
خيل صيام وأاحرى غير صائمة 


تحت العجاج وخيل تعلك الَلجُماً 


(۱) ابو الطيب المتني (۳۰۳۔ ۹1١ - ٩۱۱/۳۵٤‏ ه). هو أبو الطيب أحمد بن عبد الصمد 
الجعفي الكندي المعروف باتني الشاعر المشهورء وهو من أهل الكوفةء وقدم الشام في صباء 
راشتغل بفنون الأدب» رمكث فيها وكان من المكثرين من نفل اللغةء والمطلعين على غريبها 
ووحشیهاء ولا يسال عن شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثرء وأما شعره 
فهو في النهاية ولا حاجة إلى ذكر شيء منه لشهرتهء ولكن الشيخ تاج الدين الكندي كان 
يروي له بېتین لا يوجدان في دیوانه هما 


مين مقر إبك نظرتني فاهنتي ورميتني من حالق 
لست اللوم اناالملرم لأنني آنزلت آمالي بغير المحالق 


اعتنی العلماء بدیوانه فشرحوه أکثر من أربعين شرحاً بين مطولات وختصرات. رهو أول 
من تنبا بالشعر. التحق بسيف الدولة الحمداني وخلده في فصائده الخالدة. وذهب إلى مصر 
وامتدح كافوراً الأخشيدي» ولكنه فارقه سنة (١٠٣ه).‏ وقد عرض له فاتك بن أبي الجهل 
الأسدي بعدةٍ من أصحابهء ركان مع المخني أبضاً ججاعة من أصحابه فتقاتل الطرفان حيث 
اننهت المعركة بقتل المتني ومعه ابنه وغلامه مفلح بالقرب من النعمانية:ر: ترجمته في: مجاني 
لأدب: في حدائتق العرب: .۳٠٤/١‏ وغيرها من مصادر الأدب العربي. ر عمر فروخ: 
تاريخ الأدب العربي ج۲: ص: 1۸۳-٤0۷‏ . 


المقەمالے_ ‏ وی 
وقال الشاعر: 
والبكرات شرهن الصائمهة 
ثم صار يفيد بالشرع: إمساكا خصوصاً بنية محصوصة. والحج كان 
عبارة عن القصد. 
قال الشاعر: 
وأسهل من عوفٍ حولاً كثيرة يحجون شب الزبرقان المزعفرا" 
اې يقفصدونه» ثم صار يفيد الإحرام والمناسك. ثم المججاز ضربان: 
مجاز أقرب» ومحاز أبعد؛ فالأ ول: ما كثر استعماله حتى قرب من الحقيقة 
كفوله تعالى: (وَاسال الْقَرية#[يوسف:٠٠].‏ والثاني: ما قل استعماله فلم 
يقرب من الحقيقة كقوله تعالى: وَجاءَ ربك€[لفجر:٠۲]ء‏ ثم هو ثلاثة 
أقسام بالزيادة كقوله تعالى: «يحْفْر كم ڈئوبکم € [لاحناد:۲۱]» وقوله: 
لی يَعْلَمّ أل الكتابٍ4[ديد:١٠]ء‏ ومجاز بالنقصان كقوله تعالى: 
(رّاسأل الْقَرَيَة#[يورمف:۸۲]ء ومجاز بالتشبيه كقوله تعالى: (اشكَعَل 
اراس [مرم:٤].‏ 


(۱) هلا البيت الشعري منسوب إلى الشاعر المخبل السعدي. وقد ذکره العلامة الرخشري ف 
آساس البلاغة» وابن منظور ي اللسان: (۲/ ۷۷۸). 


والنجاز ضربان: مجاز 
آقرب» ومجاز أبعد. 


(م المقە امان 
وأما الموضح الثاني في حصر أقسام المجاز 
فلأنها قسمة صحيحة وبيان ذلك أنك تقول: 
الكلام لا جخلو إما أن يفهم منه معنى من المعاني» أولا يفهم منهء 
فالأول المستعمل» والثاني المهمل. والمستعمل لا بخلو إما أن يقصد به 
المتكلم إفهام الغير ذلك المعنى» أو لا. فالأول الخطاب» والثاني ما ليس 
جخطاب. ثم إن الخطاب لا جخلوء إما أن يوضع» أو يستعمل. لإفادة صفةء 
أو حكم الغير أولا. فالثاني ما ليس فيد ولا جار مجرى المفيد ثم المفيد 
والأول لا يفلو إما أن يوضع أو يستعمل لإفادة صفة أو حكم لعين أولا 
فالأول المغيدء والثاني ما يجري مجرى المفيد ثم المفيد لا بخلو إما أن يفيد 
ما وضع له اولاء فالأول الحقيقة والثاني الجاز ثم الحقيقة لا بخلو 


)١(‏ الحقيقة: انظر تفصيلل الكلام في الحقيقة واقسامها في: الصاحبي لابن فارس:ص١۱۹.‏ أبو 
الحسين البصري: المعتمد: ص١!.‏ الرازي: المحصول:٠/ .۳٠١‏ الراغب الأصفهاني: 
ص۸۹١١٠.‏ ابن قدامة المقدسي: روضة الناظر وشرحها لابن بدران:۲/ ۸. الآمدي: 
الإحکام: .۲١ /١‏ ابن الحاجب: المختصر:٠:‏ ص۳۸١‏ . التحصيل:۱: .۲۲١‏ القرافي: شرح 
تقح الفصول:ص۲٤.‏ وما بعدها. البزدوي: كشف الأسرار:ا: 1۷. الإبهاج:۱: .۲۷١‏ 
نهاية السول:۲: ٠٠١‏ . شرح الحلي والبناني على جع الجوامع للسبكي:٠‏ : ١‏ المزهر:١:‏ 
.٥‏ وما بعدها. ابن اللنجار: شرح الكوكب:١: .1٤۹١‏ افمشدي: فواتح الرحموت:١ا:‏ 
۳ .إرشاد الفحول: ص۱٠۲.‏ 

() امجاز: انظر الكلام في الجاز في الأفراد والتركيب» وآراء العلماء فيه في: البرهان:۲: ٠۲0۹‏ 
القرافي :ص٥ .٤‏ شرح العضد على ختصر ابن الحاجب:٠: ٥‏ . الإسنوي: التمهيد:ص ٠.0٥١‏ 
احليء والبناني» على جع الجوامع للسبكي:٠: ٠‏ بى بن حمزة العلوي: الطراز: :١‏ 
.٤4‏ معترك الأفراد:1: .۲٤۷‏ شرح الكوكب المنير:ا: 1۸. المندي: فواتح الرحهوت:ا: 
۸ إرشاد الفحول: ص ۲۹. عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة: ص .٠١‏ 


امتضل ا جلو 
آن بقصد به انكلم 
إفهام الغير ذلك 
المعنى» أو لا. فالأرل 
الخطاب؛ رالشاي را 
لیس جخطاب 


و 


إما أن تفيد ما وضعت له بنقل أو لا بنقل. والشاني الحقيقة اللغوية. 
رالأرل لا بخلو إما أن يفيد بنقل اللغة أولاء فالأول العرفيةء والشاني 
الشرعبة» ثم هي لا تخلو إما أن تفيد معنى أو أكشر» فالأول المفردة» 
رالثاني المشتركةء وهي لا تخلو إما أن تفيد المعنى بشرط أولا: فالأول 
المغبدة» والثاني المطلقة. ثم الجاز لا بخلو إما أن يكثر استعماله أو لا 
فالأول الأقرب» والثاني الأبعد. 


وأما الموضع الثالث: فيما به يفصل بين الحقيقة وا مجاز 


من جهة اللفظء وصريح من جهة المعنى. فالأول أن ينص أئمة اللغة 
كأبى عبيدة“ وارد وغيرهماء على أن هذا حقيقة وهذا مجاز. 


(۱) ابو عبیدة (ت: ۱۱۰ - ۲۰۸ هه / ۷۲۸ - ۸۲۳م) هو: معمُر بن الثنى البصري مرلى بني تيم 
فريش. لا تيم الرباب. كان من أعلم الناس بلغة العرب» وآنسابهم. له كتاب مقاتل 
الفرسان» وهو واحد من عديد المصنفات التي الفها. ونما يقال عنه أنه کان یری راي 
الخوارج» آم ولادته فقد كانت عام مائة وعشرة للهجرةء ووفاته عام ماثتين وثمان للهجرة 
أبضأًء ولعل من أشهر مصنفاته كتاب «مجاز القرآن؛ وقد طبعه محققاً الدكتور محمد فؤاد 
سيزكین ر: ترجمته في: ياقوت: محجم الأدباء ٤:٦‏ ۲۷ وحاشية قشر الفسر:للعميد أبي سهل 
محمد بن الحسن السوزني العارض: ت۴۹٤‏ ه/ ص٤٤‏ . 

() المبرد (ت: ۵۲۸٦-۲۱۰‏ / ١۸۹۹۸۲م‏ ). هو أبو: العباس» المعروف بالمبرد - محمدبن 
بزيد بن عبد الأكبر الأزدي إمام العربية ببخداد في زمنه: مولده بالبصرة؛ ووفاته ببغداد. من 
مؤلفاته «الكامل؛ء والمذكر والمونث» والمقتضب» والتعازي» والمراثي» وشرح لامية العرب» 
وإعراب القرآن. وطبقات النحاة البصريين» ونسب عدنان وقحطان» المقرب» وقال الزبيدي 
في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشذدة عند الأكثرء وبعضهم يكسر. وكان ابر 
العباس المبرد ثلا أحياناً مذهب البصريين في النحوء إزاء خحصمه ثعلب» الذي كان هشل 


مدرسة بغداد. ولأبي العباس المبردء مولفات كثية. ر: ابن حلكان: وفيات ‏ 


ثم المجاز لا يلو إما أن 
پکثر استعماله أو لاء 
فالأول الأنرب» 
والثاني الأبعد. 


الحقيقة والجاز ضربان: 
صریح؛ ودلالة. 


(۸) ر المقه اما 
والثاني: أن ينصوا على أنأ مَتى استعملنا هذا اللفظ في هذا المعنى» فقد 
استعملناه في ما وضع لهء ومتى استعملناه في غير ذلك فقد استعمللناه 
فيما م يوضع له. والأدلة هي أن تسبق إلى الفهم من إطلاق اللفظ معنى 
واحد أو أكثر من معنى»ء لا على الجمع»ء ولا على التعيينء فنعلم أنها 
حقيقة في ذلك المعنى بحسب الأفراد أو الاشتراك. وا لجاز لا يفهم من 
إطلاقه معناه لا على سبيل الأفراد ولا على سيبل الاشتراك إلا بقريلنة 
من لفظ أو شاهد حال. 


أما الموضح الرابيع: وهو في ورود المجاز" في اللغة والقرآن 
الشديد أسدأء والكريم بحرأ والطويل نخلة. رإما أن يقول إنهم وإن 
سمُوا هذه المسميات بهذه الأسماء فهي حقيقة بالوضع» وأيهما قيل به 


الأعيان: .۷٠١ :١‏ الفهرست: النديم:١:‏ 0۹. بغية الوعاة:١: .١١‏ وسمط اللآلي: .٠٠٠‏ 
والخطيب: ناريخ بغداد:۴: .۳۸١‏ ولسان الميزان:ه: .٠٠١‏ نزهة الألبُاء: ۲۷۹. وطبقات 
النحويين: .1٠۸‏ والوافي بالوفيات:1۲۷. وياقوت: معجم الأدباء: ۱١١:۱۹‏ و١١١.‏ 
والزركلي:الأعلام:۷: .٠١٤‏ وكحالة: معجم المؤلفين:٠٠‏ و١٠.‏ ص٤٤٠.‏ وال جابي:الأعلام: 
۰. وعاشر افندي: .٨۷‏ 

(1) الجاز في القرآن. أورد الزركشي في البحر الحيط قولاً أسنده للقاضي ابي بكر البافلاني في 

مختصر التقريب .أنه يلزم. من إثبات الجاز في اللغة إثباته ي القرآنء وقال ابن فورك: من أنكر 
الجاز في القرآن فقد قال: إن القرآن نزل بلسان غير عربي» لأن في اللسان العربي مجازن 
وحقيقة. والقرآن نزل على لغتهم ومن نازع في إعطاء النسمية لأنه مجازء واستعارة فقد نازع 
في اللفظ مع تسليم المعنى المطلوب. 
ر: الزركشي: البحر الحيط ۴: ٤۷ - ٤١‏ و .٤]۸‏ أبو الحسين البصري: المعتمد: ۸: ۴١‏ 
الشيرازي: اللمع:٠:‏ الجويني: البرهان:۸: .٠٠٠‏ الآمدي: الإحكام:۸: .٤١‏ ابن الحاجب: 
المختصر:۸: ۷. مجیى بن حمزة: الطراز: ۸: ۸۳. السبكي: جمع الجوامع:۸: .۳٠۸‏ 
الرصاص الجوهرة: لوحة .١‏ 


آن ینصوا هل آنا تی 


استعملتا هلا اللنع 
في هذا المعشى نفر 
استعماناه في ما رفع 
له» ومتی استعملاء 
في غير ذلك نقد 
استعملناء فيما) 
پوضع له. 


اشد .م 


فالضرورة تكذبه. وأما من منع من ذلك في القرآن فإمًا يمنع من حيث 
القدرة» أو من حيث الحكمةء أو من حيث الوقوع. 

والأول باطل. فإنه تعالى قادر على مله أفانين الكلام والثاني باطلء 
لأن الذي يتوهم في ذلك أن يقال إن المجاز كذببلأنه يتضمن وضع 
الاسم على غير مسماه» ويكون تعمية وتلبيساًء وهذا فاسد» فإن القرينة 
كالوضع. 

الثاني في إفادة ما يفيده» وإما أن يقال إن الذي بخرج إلى المجاز ليس 
إلا عدم الحقيقةء وهذا متنع في الله تعالى لقدرته على سائر أنواع الكلام» 
وذلك باطل؛ لأن الله تعالى إنما خاطبهم بلغتهم فإذا م يضعوا المعنى لفظاً 
جاز أن يضع الله تعالى عليه اسم الأقرب إليه شبهاً مجازاً وذلك لا جرج 
الفديم عن كونه قادراً على الحقائقء لكنه إنغا يخاطبهم ما يضعونه» فإذا ) 
يضعوا للمعنى لفظأًء خاطبهم بأقرب الأسماء إليه شبهاء مما استعاره» 
هذا والجاز مستعمل بالنقل» فجاز الخطاب به كالحقيقة. وبعد فإن للمجاز 
من الموقع وتكن المعنى في النفوس ما ليس للحقيقةء آلا ترى أن قولنا: 
(فلان شجاع)ء لا يقوم في المبالغة مقام قولنا: (أسد)ء في حذره وكذا في 
وصفه بالكرم» إذ لا يستوي قولنا: سخي» وبر ..إلى غير ذلك. 

والثالث باطلء لأن القرآن مشحون بالجاز قال سبحانه: ئم استّوّى 
إأى السَمَاءِ وَمِي ذُحان قال لَهّا وَللأرْض إثييَا طْوْعًا أز رها فالا أئيا 
طَائِعين)[نصلت:٠٠]‏ وهو لسان الحال لا لسان المقالء كما قال الشاعر: 


وأما من منع من ذلك 
في القرآن فاا نع من 
حيث الفدرة» أو من 
حيث الحكمة» أر من 
حيث الوقوع. 


لأن الله تمالى إغفا 
خاطبهم بلغتهم فإذا ) 
بضعواالمعنى لفظاً 
جاز أن يضع اله تعالی 
عليه اسم الأقرب إليه 
شبهاً مجازاً. 


لآن القرآن مشحون 
بانٰجاز. 

قال تعاى: (ئشم 
اسْكُرّى إلى السْمَاءٍ 
وهي ُخان). 


2 المقہامائے 
فقالت له العينان سمعاً وطاعة وجدتها كالدر لما تقب" 
كما قال الآخر: 
فعاجوا فأائوا بالذي أنت أهله 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب" 


وقال تعالى: بل قف بالْحَق على الباطِل فيْذْمَعْه فَإذاهُو . 
زائ [الااء:۸٠]»‏ وهذا صريح الجازء وإلا الدمغ 2 الحقيقة فیما رأسه 
من الحيوان» وقال تعالى: فأذاقَها الله لاس الْجُوع وَالْخْوْف بمّا كائوا 
يصْنَعُون#[النحل:۱۱۲]ء فال جوع والخوف لا يلہسانء رلا يذاقان» لكن ا 
كانوا بجدون ألّمَهما كما يجدون مرارة الصبرء وكانا يشملانهم كما يشمل 
اللوب بدن الإنسان» سماهما بذلك. وقال تعالى: #وَاسنأل الْقَرْيّة ابي 
كا فيهًا وَالْعِيرَ [يرسف:۸۲] فأضاف السؤال إليهما وإغا ع بذك المقدر 
الحذوف من أهل القرية وأهل العير. 

المقدمة الخامسة : في كيفية حمل الخطاب على 
الحقيقة وا لمجاز والكلام منها يقع في موضعين 

أحدهما: في حد القرينة وأقسامهاء والثاني: في حمل الخطاب مجرداً 
عن القرائن او مقروناً. 


(۱) فقالت له العينان سمعاً وطاعة وجدتها كالدر لا تثقب. 


 )۲(‏ اسنطع معرفة صاحب هذا البيت الشعري» برغم الببحمث الشاق في عدد من دواوين 
الشعراء وا جاميع . 


وفال تمال: ر 
قلف بالحن لى 
n‏ 
صریح انجاز. 


«فاداقها الله لار 
الجُوع والخرنبي 


إواسال القَربة اني 
کنا فيا رالبر). 


في حل الفرياة 
وأقسامهاء والثاني: لإ 
حمل الحطاب ردا عن 
القرائن او مقرون. 


المقدماله ل( 


اما الموضع الأول: فاعلم أن القرينة في 
اللغة ما يناط به الحبل لإمساك الحيوان 

قال عمرو بن کلثوم': 

مى نعق ةذ قفريت ابحل لجڈالحجل اونقص اقرا 

وهو مأخوذ من الملازمةء ولا كان في اللفظ مالا يفيد بنفسه سمي 
ما يعتضد به قرينةء لوجوب ملازمته له والقرينة في عرف الأصوليين» ما 
جب صرفاًء أو و تخصيیصاء آو ر تکمیلا. وهي تنقسم إل قسمين: لفظ. لأفظةء 
ومعنوية. واللفظية ضربان: متصلةء ومنفصلة. 

فالمتصلة ھی التخصيص المصل»› كالاستفناء» والتعليق بالشرط› 
والمعنوية ضصربان: عقلية» وسمعية. فالعقلية ضسربان: ضروريةء 
واستدلالية. فالضرورية هى الحالية كقوله تعالى: (واسلأال 
رة [يرسف:۸۲]» فإن شاهد الحال يقضي بانصراف السؤال إلى أهل 
القرية. والاستدلالية نحو ما أخحرجنا به الأطفال وسائر من لا عقل له من 
عموم قوله تعالى: «يَاأيها الاس اعَبُدوا ربكم (لفرة:٠٠]ء‏ والسمعية 


(۱) عمرو بن کلشوم التغلي ( ت۷۰٥‏ م) ولد عمرو بن كلثوم في مطلع القرن السادس للميلاد 
وهو تغلبي الاًٻوين› وكانت تغلب تقيم في الجزيرة الغراتية من أعلى شمال الشام والعراق. 
ولقد ساد.... صغيراً كما زعموا -بحسب قول عمر فروخ-. وکان عمرو بن كلشوم فارسا 
شجاعاً ذا ية معجباً بنفسه»ء وكان يزور عمرو بن هند ملك الحيرة (ت:٤١٠-٠۷٠م)‏ وكان 
بنشده الشعر ولكله لا مدحه. رتقول مصادر التأريخ أن عمرو بن كلئوم عمر طريلاًء ولعله 
أوفى على المائة ثم مات فبل ائتهاء القرن السادس للميلاد. ر: ترجته في: عمر فروخ: تأريخ 
الأدب العربي: :١‏ ص :١ 1٤١‏ الأب لويس شيخو اليسوعي مجاني الأدب (جا) 
ص: ۲۹۲. 


وهي تنقسم إلى الفظية 


ومعئويه.... 


فالشصلةاهي: 
التخصيص التصل؛ 
كالاستتناء والتعليق 
بالشرط؛ والغاية 


وتنقسم القرينة إلى 
ثلائة أقسام: رافعة» 
وخصصة» ومكملة. 


© 
دلالة الفعل› > والتقرير والقياس» والاجتهادء وغير ذلك نما بخص معناه 
عمومات السمع» وتنقسم القرينة إلى اقسام ثلاثة: رافعة» ومحصصة» 
ومكملة؛ فالرفع: ما أوجب صرف اللفظ عن ظاهره من لفظ أو معثى» 
وهو في الجاز. والتخصيص: ما أوجب قصر اللفظ عن بعض متملاتهء 
وهو في الاشتراك. والتكميل: تمام فائدة لفظ» أو تعلق خصوص 

وتفصيل ذلك مقرر في موضعه من شرح هذا الكتاب. 

وأما ا لموضع الثاني: وهو الكلام في كيفية 

حمل الخطاب مجردا O‏ 

فاعلم أن اللفظ متى ورد مقروناً فلا شبهة في وجوب حمله على ما 
تقضيه القرينة» ومتى ورد مجرداً عن القرائن فلا بخلو إما أن يكون مفردأً 
آو مشترکاًء ولم يذكر الجاز العاري عنهما لامتناع وروده» كذلك فإن كان 
مفرداً فإنه حمل على ما هو المفهوم منه بحسب الوضع في اللغة فقطء أو 
بوضع العرف فقط, أو بوضع الشرع فقط» أو مجموع الأوضاع 
الثلاثةء أو بمجموع اثنين منهاء فإن كان مشتركاً بوضع من هذه 
الأوضاع الثلائة» فقد اختلفوا في أنه هل جوز أن يريد به المخاطب كلا م 
عنييه أو لا ؟؛ فمنهم من جوز ذلك وهو قول أبي علي" 
(1) ابو علي الجبائي (ت ۳۴۳٠ه/‏ ١٠۷م):‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب المعتزليء كان 
راسا من رؤوس هذه المدرسة الفكرية المهمةء وهو الذي سهل علم الكلام ويسره وذش» 
وكان مع ذلك فقيهاء زاهداًء جليلاًء نبيلاًء ولم يتغق لأحد من إذعان سائر طبقات المعترلة له 
بالتقدم؛ والرئاسة بعد ابي المذيل مثله» بل ما اتفق له هر أشهر امرأً واظهر اثرأًء وكان 
شيخه أبو يعقوب الشحام» ولقي غيره من متكلمي زمانه» وكان على حداثة سنه معروفاً 
يقوة الحدل. ساله بعض الجبرة: ما الدليل على وعيد اهل الصلاة ؟ قال: ابو علي ذلك 


امتحان؛ فسکت الځخالدې. سئل آبر علي من أفضل الصحابةء فقال: امير اللؤسين علي ہن 
أبي طالب عليه السلام لأن الخصال التي فضل الناس بها متفرقة في الناسء وهي تمعة 


المقد|امات 


رتنقحم القرينة إل 
ثلالة أقسام: رانعة 
اولخحصصةء ومكملة. 


لا شبهة في وجروب 
حله على ما تقفضبه 


القرينة ما ورد مفروناً. 


ومنی ورد جردا عن 
القرائن فلا بخلو إبا أن 
بکون مفرداً ار 


مشتركاً. 


البقەعاش_ Dm‏ 
E Dan. ۴ e‏ . ۳ 
رقاضي القضاة وأإبي المسين واختاره رضي الله واحثاره الت رمنهم 


عله ومنهم من منع من ذلك وهو قول ابي هاشم“ من منع من ذکل وهو 
قول آبي هاشم. 


E ES E E O E‏ : هذا باب لا علم لي 
ٻه إلا جا فعل الناس وتسليمه ! مر على ما أوصانا عليه الصحابةء إني وجدت الناس قد 
عملواء وم أره أنكر ذلك ولا خالف علمت صحة ما فعلوا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 
آنه قال: العلماء ثلائة: : رجل پالشام؛ ويعني نفسه»ء ورجل بالکرفه» يعني ابن مسعود» ورجل 
الدبنة يعني علياً عليه السلام ثم قال: الذي بالشام يسال الذي بالكوفة» والذي بالمدينة لا 
يسال احدا. ر: ترجته في: المنية والأمل» شرح الملل والنحل: لاإمام المهدي أحمد بن يى بن 
الرتضی: ص ۱۷۸ وما بعدها. 

بن اد بن خليل اممداني الاستربادي و درس الحديث. ا الفقه زف 
الكلام» وصار إمام المعتزلة ف عصره وقد خحلف المصنفات الففاخرة ك«المغفي؛ الذي بلغ 
DT‏ 
البقية من هذا السفر فما تزال مفقودة» ولقاضي القضاة مؤلفات أخحرى غير «المغفي؛ مشل 
کتاب «الحيط بالتکلیف؛ ف علم الكلام؛ وءطبقات المعترزلة؟» وغيرها. ومن شیوخ فاضي 
الْقضاة آبر إسحاق بن عياش وإبراهیم القطان. وله تلاميذ كثيرون» آثال الشريفين الرضى 
والمرتضی» وآبر یوسف القزويني۔ ٠‏ ومن مصنفات قاضي القضاة ة المشهورة: متشابه القرآنء 
والعمدة في أصول الفقه وغيرهما: .ر : ترجمة في: طبقات المعتزلة: ص الخطيیب: تاریخ 
بغداد: ۱۱۳/۱۱ توفى قاضي القضاة سنة أربعمالة وخسة عشر. 

(۲) أبو الحسين البصري (ت ٤۴١‏ ه/ ٤٤٠٠م)‏ هو: عمد بن علي بن الطيب أو الحسين المتكلم 
البصري صاحب کتاب المعتمد» في مدرسة معتزلية متميزة في علم الكلام والجدال. توفي 
رحة الله عليه في شهر ربيع الأخر سنة سنة وثلائين واربعماقة :۰ .ابن حچر: لسان 
اليزان: . 4۹ . ابن ا رات الأميان. 1: AY‏ ميزان الاعتدال:۴: 
:۳۸۷ 

(۴) آبو هاشم (تٹ ۳۲۱ ھ/ ۳۳ م(. هو: : أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهساب 
الجبائي رحه الله قال قاضي القضاة: وإنغا قد حفي» وإن تأحر في السن عن كثير ممن كان في 
هذه الطبقة لتقدمه ي العلم» وهو مؤسس الطبقة التاسعة من طبقات العتزلةء وقد نهل من 
علم أبيه» ومن معين فكره ومعارفه ما أهله لأن يكون صاحب مدرسة مسنقلة» ورأي متفرد. 
وکان من حرصه یسال آباه با علي حتی یتاذی به -هکدا قال: صاحب المنية والأمل-ء قال 
القاضي: وکان پو هاشم من آحسن الناس اخلاقأًء وأطلقهم رجهاً . وقد أستنكر بعمض 
الناس خلافه مع أبيه» وليس خالة التابع للمتبوع» في دقيق الفروع ممستلكرء فقد حالف 
أصحاب ابي ف أبا حنيفة. وخالف ابو علي» ابا المذيل» والشحام» وخالف ابو E‏ 
أستافه» وقال أو الحسن في ذلك شعراً: 


المقهامات 


وأبي عبد اه" . واختلف الأولون» في أنه هل يجوز تجرد اللفظ عن إعلن اورلردز 
قرينة فيحمل على المعنيين معاء أم لا؟ فمنع من ذلك أبو الحسين من أنه هل جوز جرد 
حيث اللغة» وأجازه الباقون. وإذا اردنا الدلالة تكلمنا في موضين: الفظ عن قرش 


أحدهما: جواز إرادة المعنيين باللفظ› والثاني: في وجوب مله عليهما. معا آم لا؟ 


أما الموضوع الأول: فالذي يدل على ذلك أن اللفظ 

مقدور» وإرادة كل واحد من المعنيين به مقدور 
ولا مانع من ذلك في الحكمةء فيظل المنع منه يوضحه أن الذي يمتنع 
في المقدور ليس إلا إرداة المعنيين أر ما يجري مجراهما مع العلم بالتنافي 
كأن يريد المخاطب بصيغة الأمر الاستدعاء والتهديد معا أو الوقوف 


والمجاوزة» وهذا مفقود فيما جوزناه. 


يقولون بين ابي هاشم وبين آبیه حلاف کشر 
فخلوا عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق منه البحور 
(۱) أبو عبد الله البصري (ت ۳۱۹ ه/ ۹۷۹م) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي البصري ألحذ 
وكما تكلف ذلك في علم الكلام فكذلك في الفقهء فإنه لازم مجلس الشيخ ابي الحسن 
الكرخي» الزاماً طويلاً حالاً بعد حال» ورجا غاب عن مجلسه أيام القحط والضعف وانحدر 
إلى العسكر؛ ثم عاد من بعد ذلك» ولم بحظ من الدنيا ما جرت به العادات بل كان متوفراً 
ليله ونهاره على المعلمين علم لكلام والفعقه» وقد مضى لسبيله سنة تسع وستين» وثلاثمائة؛ 
وقد كان وهو كلب على العلم» ر: ترجمته في: فضل الاعنرال» وطبقات العتزلة: للقاضي 
عبد الجبارء وأبي القاسم البلخي: رالحاكم الجشمي: الطبقة العاشرة .٠١‏ ابن النديم: 
الفهرست: ۲ ؛: الشيرازي: طبقات الفقهاء: .۸٤4۹‏ 


ايتاك لن 
وأما الموضع الثاني" فالذي يدل على وجوب حمل 
اللفظ على كلي محتمليهء أن يجرد اللفظ عن القرينة 

قرينة مخحرجة له عن باب الاشتراك. وموجبة لحمله على جميع 
المعانيء لأنه لا بخلوء إما أن بجحمل على جميع ما يجتمله فذلك ما نروم Es‏ 
وإما أن لا حمل على شيء ما بحتملهء وذلك يكون إلغاء لكلام الحكيم. بجحتمله فذلك ما نروم 
مع إمكان استعمالهء فإما أن يحمل على بعض ما محتمله دون بعض من E‏ 
درن محصص فذلك لا مجوز لأنه يكون تخصصاأ لغير دلالةء وإن كان 
مشتركاً لوضعين أو أوضاع» فهو كاسم الصلاة في إفادته الدعاى 
والرحمةء والأذكارء والأركان. وكالعدل في إفادته الفعلء والفاعل» أصلاً 
وعرفاًء وكالمتكلم في إفادته للفاعل للكلام. والمنشى دون الحتذي 
رالحاكي» وقد ذكر في الكتاب أنه يجحتمل أن بجمل على الكل حسبما قلنا 
في اللفظ المشترك بوضع» ويجتمل أن يحمل على الطارئ منه هذه 
الأوضاع وهو الصحيح لأن طريان الوضع كالعهد الذي يوجب صرف a‏ 
ا لخطاب إلى المعهود إليه دون,غرره. ويعد فالوضع الطارئ یصیر ما قبل پس ہا نبل اماز 
كامجاز مع الحقيقةء > فکما لا خی E‏ مع الحقيقةء فكما لا 
ما حن فيه» فإن ورد مقروناً بقرينة مل على ما تق تقتضيه القرينة» فتخرج KR‏ 
من هذه الجملة أن اللفظ يجب حله على ما قبله كقوله تعالى: «أقيمُوا من في. 
الملا € [الانسم:۷۲]» في إفادته هذا النوع من العبادةء فإن تعذر ذلك مل 
لی ا بخ فخ ارف فوكت تا ور الي بنمل 
عَلَيْكّم € [الاحزاب:٣٤]»‏ في إفادته الرحهةء وأن تعذر ذلك حمل على أصل 


المقداماك 
الوضع كقوله تعالى: رصل عَلَيْهم إن صَلائك سكن لهم [لرىة:۴٣٠٠]ء‏ 
في إفادته الدعاء ولمذا قال : «اللهم صل على آل أبي أوفى» فإن 
تعذر ذلك حمل على الجاز الأقرب لأنه الفاشي في الاستعمال فإن تعذر 
حمل على الجاز الأبعد حفضاً للخطاب عن الضياع والإهمال. 


المقدمة السادسة: في شروط الاستدلال بخطاب الله 

تعالی على مراده وبخطاب رسول الله 5# على مراده 
اعلم آن شروط الاستدلال بخطاب الله تعالى على مراده ثلاثة: 
أحدها: أن يعلم المست.ل أن الله تعالى لا جوز أن بخاطب على وجه يقبح 
نحو أن يخبر بالكذب أو يأمر بالقبح أو ينهي عن الحسن» لأن تجويز ذلك 
يسد علينا الثقة جخطابهء ويندرج تحت هذا الشرط»ء شرطان» أحدهما: أن 
يعلم المكلف أن الله تعالى لا جوز أن يريد جخطابه غير ظاهره من دون 
قرينة تصرفه عن الظاهرء نحو ما يجوزه المرجفة" من الشرط في اي 
الوعيد لأن ذلك يوجب الانسلاخ عن الدينء راللحاق بتأريلات 


(1) المرجئة: حدد صاحب الملسل والنحل المرجثة باصناف أربعة: مرجثة الخوارج» ومرجئة 
القدريةء ومرجئة الجبريةء والمرجثة الخاصةء والسؤال هنا هو عن المرجثة الخاصة من هي ؟ 
وما هي حقيقتها؟ واين کان بوجد أتباعها؟ وما معنى الإرجاء فله لدى الشهرستاني معنيان: 
أحدهما: التاحير: «(قالر | أرجة وَأخاءٌ)» اي أمهله راخرء. والثاني: إعطاء الرجاء. رإطلاق 
اسم المرجئة على الحماعة بالمعنى الأول صحيح؛ لأنهم كانوا يوخرون العمل عن النية 
القصد» رأما بالمعنى الثاني فإنهم كانرا يقولون: لا يضر مع الان معصية» كما لا بنفع مع 
الكفر طاعة. وقيل: الارجاء تأاخير صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بكم ما 
في الدنيا في كونه من آهل الجنة أر من أههل النار: ر: الشهرستاني: الملل 
والنحل:٠:‏ (ص۴۷١).‏ 


وهذا قال #: #اللهم 
صل على آل أي 


أوفی). 


الاستدلال جخطاب اله 
تعالی علی مراد ثلاث 


وبعد فالوضسع الطارئ 
صر ما قبله کانجاز 
مع الحقيقة؛ فكما ا 
بجتمل اللفظ على جار 
وحقيقة معأًء كذلك ما 
ممن في 


و ر ن 


القرامطة”" العامين. وثانياً أن يعلم أن الله تعالى لا جوز أن يخاططب 
بالخطاب ولا يقصد به فائدة اصلاً أو يعلم كما تقوله الحشوية”" في أوائل 
السورء والواقفية في متشابه القرآن» وهذه الشروط الثلاثة هي شروط 
الاستدلال جخطاب اله الني 4# على مراده ويلحق بها شرط رابع في 


)١(‏ القرامطة: نسبة إلى ماد فرمط... وفرمط صفة تطلق على الشخص قصرر القامة والرجلين 
فتتقارب خطواته» والقرامطة يصنفها كتاب المقالات ضمن فرق الشيعة الإسماعيلية 
المباركية. رقد ظهر التقرمط في خلافة المعتصم باله العباسي في سئة إحدى وثمانين ومائتين 
حيث عظمت شوكتهم فاستولوا على بلاد كثيرةء وأقاموا دولتهم تي البحرين بعد حركة 
الزنج في البصرة» ثم زحفوا نحو الغرب مستهدفين بلاد الشام في أواخر عهد هارون بن 
خارويه بن طرلون بقيادة الشيخ حى (صاحب الناقة المأموره) وبعد تمكن القرامطة من 
سوريا فتل الشيخ يى فتزعمهم شقيقه الحسين «صاحب الشامة» اتخذ مص عاصمة له 
ودعي بأمير المؤمنين» وصكت النقود باسمه» وكتب عليها (قل جاء احق وزهق الباطل) 
وبعد ذلك دب الخلاف بين القرامطةء وبين دعاة |إسماعيلية (من سلمية) ومن أقواهم إن 
الأئمة سبعةء نص الواحد منهم على الأخلاء أولمم الإمام علي عليه السلام وآخرهم 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وان محمد بن إسماعيل م مت ولا موت حتى يلك الأرض» 
وهو المهدي النتظرء وهو موجود في بلاد الروم (محتجين بالحير): «سابعكم قائمكم» كما 
اعتبروه من أولي العزم» وهم موسى» وعيسى» ومحمد (ص) وعلي عليه السلام ومحمد بن 
إسماعيل» وعلى معنى أن السموات سبع والأرض سبع. ر: جامع الفرق والمذاهب 
الإسلامية: ل ع: آمير مهئاء وعلي خریش: ص ۷١٠ر .٠١۸‏ 

(۲) الحشوية: قال صاحب كتاب «جامع الفرق والمذاهب الاسلامية» أن الحشوية وغيرهم من 
الفرق الضالة فال الشبلي: الحشوية طائفة ضلوا سواء السبيل»سموا بذلك لأنهم كانرا في 
حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماً فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى 
حشاء فهم حشويةء بفتح الشين. رقيل: طائفةء يجوزون أن بخاطبنا الله بالمهل» من الكتاب 
والسنة و هما حشوء أي وسطة بين الله ورسوله وبين الناس. وقيل: إن الحشوية اسم اطلق 
على الحدثين القائلين بنفي التأويل. 

ر: جامم الفرق والمذإاهب الإسلاميةء لع آمیر مهناء وعلي خریش (ص ۷۹). 


وثانیاً أن يعلم أن اه 
تعمال لامجوزأن 
خاطب بالخطاب ولا 
بقصد به فائدة اصلاً. 


() ا المقهامات 
حطابه عليه السلام» وهو آن يعلم أن الكتمان لا يجوز عليه ## في شيء 
مما أمر بتبليغه ولا التلبيس› ولا التعميةء ولا الإلغاز إلى غير ذلك» ما 
على المنسوخ مع ورود الناسخ»› لكنه كتمهء فلذلك وجب اشتراط هذه 
الشرائط في خطابه عليه السلام» والشروط في الاستدلال بأفعاله عليه 
السلام ثلاثة: 

أحدهما: أن يستكمل المكلف شرائط الاستدلال با-لخطاب. 

والثاني: أن يعلم السلامة عن الخصوص. 

والثالث: أن يعلم شرائط التاسّيء والشرط في الاستدلال ' بتقريره 


(۱) في الاستدلال: هو عند ابن جزني:عاولة الدليل المفضي إلى الحكم ويقال باصطلاحين: 
أحدهما: حاولة الدليل الشرعي أو غيره من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المعلومة وهو 
قصدنا هنا. والثاني: عاولة الدليل الشرعي وغيره من الأدلة المعلومة أو غيرها. والثاني أعم 
والأول أخص وهو على ضربين: الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لا زمه وباللازم 
على ملزومه. والملزوم ما جسن معه لو نحو: لو كان فيهما آلِهة إلا الله لَقَسَدَئا) وكقرلنا: 
(إن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام)» تمر لو کان وکا لک راا ويتصور في ذلك 
اربع صور: اثنتان منتجتان وهما: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم» وبعدم 
اللازم على عدم الملزوم؛ واثنتان عقبتان لا ينتجان وهما الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود 
اللازم إلا أن يكون اللازم مساوياً للملزوم ينتج الأربعة: نحو لو كان هذا إنساناً لكان 
ضاحكأً. ثم إن اللازمة قد تكون قطعية وظنية.والموجود هنا ما كان منفياً في اللفظ وا معدوم 
ما كان ثابتاً في اللفظ لأن (لو) تلفي الثابت» وتثبت النفي. 
الضرب الثاني: السبر والتقسيم وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى محصل المطلوب 
کقولنا: لا جلو أن یکون کذا وکذاء باطل ان یکون کذا وکا ثبت ضده وهو کذا او ییطل 
جيع الأقسام وكل واحد من الضربين حجة صحيحة وهما: الشرط المعصل» والمنفصل؛ 
المذكوران في العقليات. ر: ابن جزئي: تقريب الوصول إلى علم الأصول: (ص ۱۴٤‏ و١٤٠).‏ 


هلیه السلام لائة. 


المقەمائے ‏ يلر 
عليه السلام ثلاثة: وهي أن يعلم المستدل كون الفاعل ممن يعزي إلى الملةء 
وينتحل الدين» وكون الفعل بحضرته عليه السلام بجيث لا يكن السهو 
والغفلة عن مثلهء وأن لا ينكره أحد مجضرته من أمته. والشرط في 
الاستدلال بالإجماع» أن يكون المستدل مستكملاً لشرائط الاستدلال 
بالخطاب» وأن يعلم كيفية الإجماع» بماذاء وأن يكون نقله تواتراً أو فاسداً 
متفقاً عليه إن كانت المسألة قطعيةء والشرط في الاستدلال بالقياس أن 
يعلم مجامع شروط القياس. والشرط في الاستدلالء بأصل الحظرء 
والإباحة» أن يستقرئ طرق الشرع حتى لا جد فيها الحكم”'» وأن يكون 
للعقل في الحادثة حكم فهذه طريقة القول في المقدمات. 


(۱) في(1): وڻي (ب): الحکم فيها. 


والشرط في الاستدلال 
بالإجماع» أن يكون 
المستدل مستكملاً 
لشرالئط الاسندلال 
با لخطاب... 


الكلام ق الأوامر والنواهي 
وهو يشتمل على أربعة فصول 


أحدها : الكلام في لغظ الأمر وحده» ولاذا يكون أمراً. 
وثانیها: الكلام في فاندته باعتبارموضعه لغة وشرعا. 
وثالثها: الكلام في حكمه إذا ورد طلقا أومؤقتا. 


ورابعها : الكلام في وروده مقيدا بالصفة ومشروطا ومکرراً ومعطوفا. 


بنبالاواماوالتواهي ص 


الكلام في الاوامر والنواهي وهويشتمل على أربعة فصول : 
احدها: الكلام في لفظ الأمر وحد» لماذا يكون أمرأً ؟ وثانيها: 
الكلام في فائدتهء باعتبار موضعه لغة وشرعاأً. وثالثها: الكلام في حكمه 
إذا ورد مطلقاً أو مؤقعا. ورابعها: الكلام في وروده مقيداً بالصفة 
ومشروطاًء ومکررأء ومعطوفاً. 
أما الفصل الأول : ففيه ثلاث مسائل: 


الأولى: اختلفوا في لفظ الأمر"“ على ماذايقع» فمنهم من قال هو 
حقيفة" "في القول والفعل معاً. ومنهم من قال هو حقيقة في القول ومجاز 


(1) الأمر: انظر: الصحاح للجوهري:۲: .0۸١‏ تهذيب اللغة:١٠:‏ ۲۸۹. وانظر المسالة في: أبي 
الحسين البصري 4ك:۱: ٤٠‏ . أبي يعلي الحنبلي:1: .۲٠۳‏ التبصرة: وشرح اللمع:۱: .1١۹۱‏ 
الجويني:٠: .۷1١‏ الآمدي: الأحكام: ۲: ۴. ابن الحاجب: المختصر: وشرحه للعضد: ۲: 
١ 1‏ المنخول: ۹۸. الرازي: الحصول:٠: ./١١‏ البزدوي: كشف الأسرار:1: .٠١١‏ 
جمع الجوامع بجاشية البناني:٠: .۴٠١‏ الإبهام:۲: ١.نهاية‏ السول:۲: .۲۲١‏ التمهيد 
لاإسنوي٠٠۲.‏ الشاطي: الموافقات ۳: .۷١‏ شرح الكوكب المنير:/ ه. المندي: 
فواتح الرحموت:1: .۳٦۷‏ الزركشي: البحر الحيط:۷٠۳:۲.‏ ٍ 

(۲) اختلف آهل العلم في لفظ الأمر. هل هو حقيغة في القول دون الفعل أو فيهما معا ؟ أو هو 
حقيقة مشتركة بين معان كثيرة على ما لبيه؟ فذهب قوم إلى أنه حفيقة في القولء ومجاز في 
الفعل» وهر اختيار الحاكم أبي سعيد الحسن بن كرامة الجشمي البيهقي رحه اله وهو الذي 
نصره القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه في كتابه البيان. وذهب قوم إلى أنه 
حقيقة في القول والفعل وهو مذهب أكثر الشافعيةء وذهب الشيخ أبو الحسين الببمصري إلى 
أنه لفظ مشترك بين القول» والغرض والشان: وبين المعثى المؤثر في ثبوت حال الجسم» 
فبقال في القول المخصوص, إنه أمرء وفي الغرض انه امر كقوم: لأمرما جدع قصير أنفه أي 
لغرض: وامر فلان عظیم آي حاله وشانه» ولاہد من أمر لأجله كان الجسم متحركاً أي 
معنی يؤڻر فيه» وليس جقيقة ٺي الفعلء آي ليس بفيده من حيٺ هو فعل» بل من حيث هو 


اختلفرا في لفظ الأمر 
على ماذا بقع؛ فمنهم 
من قال هو حقيقة في 
القول والفعل مماً. 
رمنهم من قال هر 
حقيقة في القول ومجاز 
في الفعل. 


شيء وذات وهو مذهب شيخنا أبي علي الحسن بن عمد الرصاص رجه الله وحکاه لنا عن 


O‏ سس باب الاوامر والنواهي 
في الفعل» ومنهم من قال هو مشترك بين الصيغةء والشأن»ء والغفرض»› 
وجهة التأثير» وهو اختياره رضي الله عنه. واختار إمامنا المنصور باله 
عليه السلام أن يكون مشتركاً بين الصيغة والشأن والغفرض» وهو 
الصحيح» بدليل أنه متى أطلق اسم الأمر وقرع سمع السامع لم يفهم منه 
بعضها دون بعض بقرينةء وذلك هو معنى الشركة» أما من قال: إنه 
حقيقة في الفعل فقد أبعد إذ لا يهم ذلك من لفظ الأمرء وتعلقهم بقوله 
تعالى: وما مرا إلا وَاحِدَة كَلَمْح بالبَمّر 4 [لتمر:٠ه]‏ لا يصح لأن فعمل 
اله تعالى إنما وصف بذلك من حیث آنه شان عظيم» وخطر جسيم. 
لا من حيث أنه فعل» إذ لا يسمى بذلك كل فعل كمن خصف نعله 
وحلب شاته. 

المسالة الثانية: اختلفوا في حد الأمرء فمنهم من قال هو قول القائل 
لمن دونه إفعل“ وهو ينتقض بالتهديدء والسؤال» والريبة إذا العبد قد 
اتقاي شمن النين: وماا ي علد من بعلم الم ال ف وت غا ام راتان 


لا بعلم ذلك فهو لا بخطر بباله عند إطلاق اللفظ فضلاً عن سبوقه إليه حتى لا جب 
الاشتراك. ر: عبدالله بن حزة: صفوة الاختيار: .٤)٤ ٤۳‏ 

(1) صيغة إفعل: الأكثرون اتفقوا على أن صيغة (إفعل) تفيد الترجيح وهولاء اخحتلفوا:فمنهم 
من قال: إنه منعين للوجوب و وهو المختارء ومنهم من قال: إنه داثر بين الوجوب والندب» 
وهولاء اختلفوا على ثلاثة اوجه: الأول: ان يكون اللفظ مشتركاً بينهماء بان يكون حقيفة 
فيهماء والثاني: أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الثاني إلا أنه لا يعلم أنه حقيقة في 
أحدهما ومجاز في أيهما. الثالك: أنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الترجيح الانم 
من النقيض» وبين الترجيح الذي جوز معه النقيض. ولا دلالة فيه البتة لاعلى المنع من الترك 
ولا على الإذن فيه» وهذا الوجه أحسن الوجوه الفلاثة. ر: الفهري: شرح المعام في أصول 
الفقه:۱: .۲٤۲‏ 


ومنهم من قال مر 
مشترك بين المبئ 
والسشان والضرض, 
وجهة النائبر . 


اخحتلفوا في حل الأ 
فملهم من قال هر فرل 
القائل لمن درنه إئعل. 


باب الاوامر والتواهاي ر 

يأمره سيده بالطاعة» ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره افعل على ومهم من قال: هو 
جهة الاستعلاء» وهو ينتقض بالتهديد» ومنهم من قال: هو قول يستدعي 
بنفسه الفعل من الغير بشرط أن يكون المققول له دون القائل في الرتبة»› 

وهو ينتقض بالخبر والرتبةء وقال في الكتاب: هو قول القائل لغيره افعل 

أو لتفعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع» مع كون المورد للصيغةء 

مريداً لحدوث المأمور بهء والأولى بحسب لفظ المأمور بهء لأن لا يكون 

إحالة لأحد المجهولين على الآخرء ويقال مع كونه مريداً بجدوثه ما 

تناولته الصيغة حتماء والذي يدل على صححته أنه يكشف عن معنى 

المحدود” “ على جهة المطابقةء ولذلك يطرد فيه وينعكس الحدودء وذلك اختلفوافي أن الأمر 


علاقة 8 الد اذا يكون أمراًء فمنهم 
من ذهب إلى آنه یکون 


المسالة الثالغة: اختلفوا في أن لأر اذا كن ارا ق ت اا ل 


(1) في (آ): عن معنى الحدود. وفي (ب): يكشف عن الحدود. 


(۲) اخحتلف آهل العلم في الأمر لاذا يكون امراً فذهب ابو القاسم البلخي إلى أنه أمر لعينه. 
وذهبت المعتزلة البصريون إلى أنه يكون أمراً لكون الآمر مريداً خدوث ال امور به» وذلك هر 
اختيار السيد ابي طالب قدس الله روحه» وحكاء شيخنا عن شمس الدين رضي الله عنهماء 
وذهبت الأشعرية إلى أنه يكون أمرأ» لأن الآمر اراد ان يكون مرا وإن ل يرد المامور به. 
رحكى شيخنا عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه لا حكم للأمر بكونه أسراًء فيحتاج إلى 
التعليل با ذكره بل المعقول من كونه ورود صيغة افعل» وغرضه أن يفعل المقول له الفعل؛ 
فكان شيخنا رحه الله يذهب إلى ذلك ويقول: لا حکم للامر بکونه آمراً فیعلل بل یکفي في 
ذلك ررود صيغة افعل» على جهة الاستعلاء دون الخضوع مع كرن الأمر مريداً لحدوث 
المامور به وهو الذي نختاره» والدليل على ذلك: أن كل ما يرجع إل الصيغة من كونها 
خطاباًء او علها من کونها جسماًء أو إلى الأمر من كونه غاطباً ينتقض بالتهديد رلا يعقل من 
الأمر إلا ما ذكرناءفبطل ما رجعوا إليه من التعليل له بكونه أمراً وصح ما قلناه: و 
عبد الله بن حهمرة: صفوة الاختيار: ص٤ ٤۸,‏ ر۷). 


باج ألأوإمر والنوإهي 


1l : :‏ = 0 
ذهب إلى آنه يڪون أمرا لعينه وهو قول أبي القاسم الكعي > ومنهم من ومنهم من قال: إن 
قال: إنه يكون أمراً لإرادة ما تناوله وهو قول بعري ومنهم من قال ES‏ 
٤‏ تناوله؛ ومنهم من ال 
لأن الآمر آراد أن يکون آمراء وهو مذهب الأشعرية" و ابي الحسين ا لأن الآ مر أراد از 

انه لا حکم للامر بکونه أمراً فیعلل به» بل ليس ! لمعقول من الأمر إلا یکون آمرا. : 

ت ابو المحسين أن ل ذ 

ا و i E‏ ا البلخيء A‏ : 
(بالكعيية) نسبة إلى الکعي. له آراء ومقالات في الكلام اتفرد بها زو ال (بلخ). اقام فبعلل به. 1 
ببغداد مدة طويلة. وخلف عدداً من المصنفات الباهرة منهاء التفسيرء وتاييد مقالة أبي 
الهذيل» وغيرها من الكتب المامة» وهي كتب اننشرت ببغداد. ما ولادته فقد حدثت في عام 
ثلاث وسبعين ومائتين» ووفاته كانت في عام تسعة عشر وثلالمائة من ألهجرة ر: ترجمته في: i‏ 
ا لخطيب: تاريخ بغداد:۹: .۳۸٤‏ المقريزي: التاربخ:٠: .۳٤۸‏ الزركلي: الأعلام:٤: .٠١‏ ابن ا 
المرتضى: المنية والأمل: ص (١۱۸).رشيد‏ الخيون: معتزلة البصرة وبغداد: ص (۲۹۰- 
١‏ شرح المعا:۱: ص (۲۳۸). 

(۲) عرف محقق كتاب صفوة الاختيارء الإمام عبد الله بن حزة المعتزلة بقوله: المعترلة فريقان: 
المعتزلة البصريونء والمعتزلة البغداديرن. فالبصرية تتميز عن البغدادية بالتعمق في علم 
الكلا» وهم قسمان أيضاًء قسم يرى رأي العثمانية في التشيع منهم قدماء البصريين» ا اني أن الاسر 
کعمرو بن عبید؛ وابي اسحاق. .. بن إبراهيم بن سيار النظام وعمر وابن مجر الجاحظ لاذا پکون ابرا فم 
ولمامة بن اشرس وغيرهم. وقسم يلون إلى التشيع» وإلى تفضيل أمير المؤمنين علي عليه e‏ 
السلام على غیره من الصحابةء ومنهم ابو علي ال جبائيء وقاضي القضاة عبد الجحبار بن أحهد من ذهب إل پکول 
الاستراباذي والشيخ ابو عبد الله البصري» وأبو محمد الحسن بن متويه» صاحب التذكرة. أمرأ لعينه. 
والبغداديون يميلون إلى التشيع ويقولون بتفضيل أمير المؤمنين عليه السلام ومنهم بشر بن 
المعتمرء وعيسى بن صبيح»؛ وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب» وأبو جعفر الإسكافي 
وأآېر الحسين الخباط وآبو القاسم البلخيء وغیرهم. ر شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد 
المعتزلي:١: ٠١,١۷‏ . 

(۴) الأشعرية اصحاب أبي الحسن بن ابي بشر الأشعري» وني الملل والنحل أن اسمه علي بن 
إسماعيل: قلت: وهو الأقرب لتكنيته أبي الحسن» من تلامذة ابي علي الجبائي» ثم ترك 
مذهبه» وقال بالجبرء ولم ينتسب إلى أحد وأثبت أقوالاً لا تعقل» منها: إثبات قدماء مع الله 
وآنه تعال مسموع مدرك بساثر الحواس» وأنه عذاب الله الأنبياءء وأثاب الكفار لحسن» وأنه 
لا نعمة لله على الكفارء وأن شيا من القبائح لا تعلم إلا بالسمع وإحياء كثيراً من مذاهبهم: 

ر: ابن المرتضى: النية والأمل» ص۸٤‏ . 


WEIS E EE:‏ ا رت ا 
ا ست بو تم ممم صد سم ھ تە ص مس یاو ر ہم لھ نرہ تسا ر ف شک کو ی ب و نے نهو نت ملد ب امم 


باب الاوامروالتواه س س 


ورود الصيغةء مع الإرادةء لما تناوله» وهو اختياره رضي الله عنه» وبه 
قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: واستدل على ذلك في الكتاب. بأن 
جميع ما يرجع إلى الصيغة» أو إلى محلهاء أو إلى الآمرء أو إلى المأمور به 
وان يكون الحرف الواحد أمراً من دونه سوى الإرادةء فأما من قال بانه 
أمر لعينه فقد أبعد» ويلزمه أن يكون التهديد أمرأًء وأن يكون الحرف 
الواحد امراً وان لا يكون للمواصفة تأثير في ذلك وأما من قال إنه آمر 
لأن الآخر أراد أن يكون أمرأً وأن لا يكون للمواصفة تأاثير في ذلك وأما 
من قال إنه امر لأن الآمر أراد أن يكون أمراً فباطل» لأنه بحب أن يعقل 
كونه أمرأًء ثم مجعل متعلقاً للإرادة ويلزم التوقف فلا نريده حتى يكون 
امراً» ولا یکون أمراً حتی نریده. 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في فائد ته باعتبار 
وضعه لغةء وشرعاء فهو يتضمن موضعين. 
أحدهما: الكلام في أصل فائدته. 
والعاني: الكلام في ثمرته. 
ما الموضع الأ ول: فهو يتضمن فصلين. 
أحدهما: في الماهية. 
والثاني: في الكمية. 


فاما من فال بآنه مر 
لعینه فق آبعد؛ ویلزمه 
آن يون التهديد آمرأ 
وآن يكون المحرف 


الواحد امراً. 


باب إلاوإمر وإلنوإهي . 
أما الفصل الأول: ففيه مسألتان: الأولى اختلف أهل 
العلم في الأمر هل هو موضوع لاإ يجاب أم لا ؟ 
فمنهم من قال إنه موضوع للإيجاب لغة وشرعأًء ومنهم من قال: إنه 
موضوع للإيجاب شرعاً فقط. ومنهم من قال لم يوضع له أصلا وإنغا 
يفيده بالقرينة. والذي يدل على الأول أن هل اللغة يذمون العبد متى 
ترك ما أمره به سیده › والولد متى خالف أمر والده فلولا أن الأمر 
عندهم يفيد الإيجاب لا ذموه على ذلك ولأنهم يسمونه عاصياًء وهذا 
الاسم إغا يجري على من فعل قيبحا. أر ترك واجبا. قال الشاعر: 
أمرئك أمراً جازماً فصني فاصْبَحَّت ملوب الإمَارة تاوما نادما 


<w 


0) 


ويدل على ذلك من جهة الشرع قول الله تعالى: «ئليّخڌر الْلرينَ 
ا نٴ عن مر ء أن تُصيبَهُم فة أو يُصيبَهُّم عَدَاب أليم€[لرر:٣٠]‏ فاله 
تعالى يوعد على مالفة أمره بالعذاب الأليم فلولا أنه يقضي الوجوب 
والحتم لما صح ذلك» ولأن الصحابة كانوا ياخذون بالظواهر من أوامر 
الله تعالی واوامر رسو ل2 ويحملونها على الوجوب وإجماعهم حجة 
كما سيجيء من بعد ولأنه قد ثبت ورود الوعيد على معصية الله تعالى 
بلا حلاف» والقرآن ناطق بذلك ولا شبهة في أن المعصية ترك ما تناوله 
الأمر» كما فعل ما تناوله النهيء ولأن الأمر قسم اهي وكما اققضى 
النهي القبح يجب» أن يقتضي الأمر الوجوب لأنهما طرفا نقيض. 


() في (1): عن معنى الحدود. وي (ب): يكشف عن الحدود. 
هذا البيت من جر الطويلء وينسبه بعض الدارسين إلى عمرو بن العاص» يخاطب به 
معاوية بن أبي سفيان» قبل أن يمنحه الولاية على القطر اللصري مقابل أتباعه له»ء والوقوف 
معه في عدید المواقف التي حاربا فيها الإمام علي عليه السلام. 


فمنهم سن قال إن 
موضوع لاحاب لن 
وشرعاًء وصنهم من 
قال: إنىه موفسرع 
لجاب شرماً فقط. 
ومنهم من فال 
يوضم له أصلا. 


والاسندلال في أن 
المعصية ترك ما تنارل 
الأمر كمافعل ما 


تناوله النهي. 


باب الوامروالتواھ mm‏ 


فصل: فأما متی ورد بعد حظر سمعي» فقد اختلفوا فمنهم من مله 
على الوجوب» وهو الذي مال إليه رضي الله عنه» ومنهم من هله على 
الإباحة وهو الأ كثر. 

وجه القول الأول: أن تقدم الحظر لم يغير صيغة الأمرء ولم ييطل 
وصفه أن لا يغير فائدته؛ ولأن تقدم الحظر العقلي» لا يغير فائدته 
فكذلك السمعي. 

وجه القول الثاني: أن الحقيقة وإن كانت فائدتها الوجوب في صيغة 
الأمرء إلا أن تقدم الحظر السمعي» قرينة يشعر أن المراد بها الإطلاق 
والإباحةء يوضحه آنه إذا قال السيد لخادمه: حرمت عليك دخحول 
السوق» وركوب الفيل: ثم قال بعد ذلك: ادخل السوق» واركب الخيل» 
فإن تقدم نهيه يشعر بانه ما أراد الوجوب بل إنما أراد الإباحة» حيث 
بدل عليه أن السلف حملوا الآيات» والآثار الواردة بعد الحظر على 
الإباحة كقوله تعالى: وإذا حَلَلثُمْ فاصلطادُوا)[لاندة:۲]ء وقوله تعالى: 
(ُإذا فَُضيّت الصَلاةٌ انك شرُوا فِي الأرْض)[اجمسة:٠٠]»‏ 
وقول الي 3 كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» 
رقوله: «كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي الا فادخروها ما 


بدا لکم»". 


() «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم ا لموت» أخرجه الحاكم عن أنس وكذلك 
الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها بنحوه. وذكره الصديق الحسني في 
كتابه الكثر الشمين في احاديث الني الأمين برقم )٤٠٦٥(‏ (ص١١۳).‏ 

(۳) رواه مسلم في الأضاحي» باب بیان ما كان من النهي عن أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث في 
اول السلا وپیان نسخه وإباحته إل متی شاء (۳/ )۱۵١۱‏ رقم )۱۹۷١(‏ ومالك: 
۲//) وأبو داود (4۹/۳) رقم (۲۸۱۲) والنسائي: (۷/ .)۲۳١‏ 


رجه القول الأول: أن 
تقدم الحظر ل يفير 
صيغة الأمر. 


باب الأو|أمر والنوإاهي 


© 
فصل: ومن فوائد الأمر اقتضاؤه وجوب مال يتم الأمر إلا به 

ويحصل الكلام في ذلك أن الفعل متى وقف على شرط فإما أن يشرطه 
لفظ الأمر أولا؟ فإن شرطه لم يجب الفعل إلا عند حصوله ولم يكلف 
بتحصيله» وإن م يشرطه فإما آن يدخل في الإمكان أولاء فإن لم يدخل 
تحت الإمكان فكمشل» وإن دخل لزم تحصيلهء والذي يدل عليه أن السيد 


متی أمر عبده بشراء السعلة فإن أمره كما أقتضى وجوب الشراء يقتضى 


2 


(1) في الأمر هل بقتضي الوجوب أم لا ؟ احتلف اهل العلم في الأمر هل يقحضي الإيجاب 
بظاهره» أو يقتضي كون ال أمور به مراداً من جهة اللغةء أو مندوباً إليهء إذا كان الأمر شرعاً 
فذهب أكثر لفقهاء إلى أنه يقضي الوجوب بظاهره وهو الذي حكاء السيد أبو طالب قدس 
اله روحه عن الشيخ أبي عبد الله وهو الذي كان يذهب إليه أبو الحسين البصري» وحقق 
أنه اختيار القاضي شمس الدين رضي اله عنه» وذهب قوم إلى أنه يقتضي الوجوب من جهة 
الشرع إذا ورد عن حكيم» رلا يقتضي من جهة اللغة» وهو قول أبي القاسم البلخي» وأبي 
عبد الله البصري واختيار السيد أبي طالب قدس الله روحه» وهو الذي نصره القاضي 
شمس الدين رضي اله عنه ي «البيان»؛ وذهب أبو علي» وأبو هاشم» وقاضي القضاةء إلى 
انه رأكثر الامور به مندوباً إليه من حيث ثبت أنه سبحانه إنما يريد من المكلفين ما يستحق 
عليه الثواب درن المباح» والذي يدل على صحة ما قلناه: من افتضائه الوجوب لغة. ما 
نعلمه من أن السيد إذا قال لعبده: (اسقني الماء) استحق الذم عند أهسل اللخة إذا | يفعل» 
فلولا ان الأمر عندهم على الإجاب لا ذموه» لأنهم لا يذمون على الإخلال بفعل إلا رذلك 
الفعل واجب عندهم ولأنهم أيضاً يسمون من خالف ما أمروه به عاصياً وذلك يقتضي 
کونه یفید الوجوب عندهم وقد قال شاعرهم: 

أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأاصبحت مسلوب الإرادة نادما 
واما الرجوب من جهة الشرع فلقوله سبحانه: (فليَخدر الذي بخ المُرن عن 
أنره[النور:۳] فتهديد على مخالفة الأمر» وذلك يقتضي الوجوب لأنه سبحانه وتعالى 
ججكمته لا بتهدد على الإخلال بفعلء إلا وذلك الفعل واجب ر: عبد الله بن حمزة: صفوة 
الاختیار ص۱٥‏ ۲ه . 


ومن فوالد الأسر 
أقتضازه وجوب مال 
يتم الأمر إلا به. 


:ذلك أن الفمل متی 


وفف على شرط؛ فإ 
أن يشرطه لفظ الأسر 
أولا؟ 


بات إلاوار والتواھي ل 


وجوب ما لم يتم ألا به» من إخراج المالء ودخول السوقء بدليل ان 
العقلاء يذمون على الترك في الحالين. والعقلاء لا يذمون أحدا على ترك 
نعل» إلا وذلك الفعل واجب. 

فصل: ومن فوائده قبح ما منع منه كالبيع وقت النداء بدليل أنه ترك 
منع الواجب من وجوده» وكل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح. 

فصل: واتصل بذلك الكلام في أن الأمر بالشيء هل“ هو نهي 
عن ضده؟ وقد ذهب إلى ذلك بعض المتفقهةء والذي يدل على فساده 
أن من يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده»ء من جهة اللفظء أو من 
جهة المعنى» فإن قال بالأول. فقد تجاهلء وقال مما يدفعه الحس؛ فإن 
صيغة الأمر غير صيغة النهي» وإن قال بالفاني: فالمعنى صحيح 
والعبارة فاسدة. 


(1) ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده. وذهب بعض الفقهاء» وهر 
الظاهر من مذهب الجيرة» إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء؛ وأاحسب أنهم أخذواهذا 
القول عن بعض من ينتسب إلى علم الكلام من قوله: إن إرادة الشيء لا بد أن تكون كراهة 
لضده. والصحيح هو الأول: وهو مذهب أئمتنا عليهم السلام» وشيوخنا رحمهم الله تعالى: 
والذې یدل على بطلان ما قالوه: أن صيغة الأمر وشرطه» حب أن تخالف صيغة النهي 
وشرطه» فكيف يكونان شيئاً واحداً مع المخالفةء هل ذلك إلا كقول من يقول: إن الخبر هو 
الاستخبار وإن الوعد هو الوعيد › وبطلان هذا القول عند التحقيق يجري مجرى الضرورة ؛ 
واقرب ما یتوهم في قوطمم: إنهم یریدون آنه سېحانه إذا اَم بامر واجبٍ آن یکره کل ما منع 
من تأدية ذلك الأمرء ومجعلون المانع ضداً رهذا أيضاً ييطل: لان الضد على هذا الوجه قد 
یکون ما لا يصح منه النهي» کان یکون من فعله سبحانه مثل الموت مثلاً إذا عرض لأحدنا 
بعد خحطابه بالواجب الموسّع قبل انقضاء وقته. الأخير فبطل ما قالوه من كل وجه من 
الوجوه ولأنه لو کان نهياً عن ضده» وقد ثېت کونه تعالی آمر بالنوافل لقبح تركهاء لأنه إذا 
نهى عن الشيء دل النهي على قبحه وذلك باطل. ر: عبد الله بن حمزة. صفوة الاختيار: 
ص0 0٦‏ . 


ومن فرالده قبح ما 
منع منه کالبیع وقت 
النداء. 


فإن صيغة الأمر غير 
صيغة النهي. رإن قال 
بالشاني: نالعنى 
مسسيح رالعبارة 
فأسدة. 


س باب الابامر والنواهي 
اللسألة الثانية: في التخيير في الأمر": اختلفوا 
إذا ورد بأشياء على جهة التتخيير 
فاحفوظ عن الفقهاء أن الواجب واحدة لا بعينهاء وذهب أبو علي فا فرظ عن انني 
0 . . غ erie‏ أن الواجب واحدة إ 
وأبو هاشم» إلى أنها واجبة على التخيير وهو قول شيوخنا قاطبة. واعلم بيني 
أن هذه المسالة قد طول فيها الأولون» والآخرون» وما يكاد النظر يقف 
منها على شيء. هذا وقد تعاورتها العمقول» وتطارحتها الفحول» ومع 
اتفاقهم على سبعة أصول لا تجد موضعاً للنزاع منها أنه لا يجب على دنها امنا 
1 الراجب لا مجرزان 
المكفر الجمع بينهاء ومنها أنه لا يسعه ترك كل واحدة منهاء ومنها آنه يتعین بكفارة من 
يها کفر اجزا ومنها أنه لو کفر بغیر ما كفر به أجزاه. ومنها آنه لا ا تل رن 
الأنه تكليف ما لا بعلم 
جب على المكلف التكفبر بالكفارة بعينها حالة التكفيرء لأن من المحال 
تكليف تحصيل ما هو حاصل» ومنها أن هذا الوجوب لا جوز أن يتعين 
بكفارة من الثلاث قبل الشروع لأنه تكليف مالايعلم ومنها أنه لا 
يجوز آن يتعين في علم الله ما لا يتعين في نفسه فقد بان أن المسألة عريضة 
الله تعالى شرك بين هذه الكفارات في الأمر الذي هو موضوع للإيجاب» 
(۱) الأمر إذا ورد بأشياء على وجه التخييرء كالكفارات الثلاث مثلاً. فالروي عن الفقهاء ان 
الواجب واحدة لا بعنيهاء وهي التي يعلم الله تعالى أن المكفر إن كفر لم يكفر إلا بها. وذهب 
أبو علي» وأبو هاشم» إلى أن كل واحدة منها واجبة على وجه التخيير وحكى الشيخ أبو عبد 
الله عن بي الحسن رحهما اله تعالى: أنه كان رما نصراً لقول الأولء ورمما نصر الثاني» وكان 
وعو الذي ختاره. ر: عبد الله بن حهمزة: صفوة الاختبار: ص٤٥ .٠١‏ 


پاچ الوا وااتواھ Dm‏ 


قرله تعالى: <فَكقارثة إطْعَام عَشَرَة مَسَاكين من أوْسَط ما تُطْيمُون 
اخليكم أو وهم أو تخريرٌ رَقبَةٍ [دسة:»٠]ء‏ ولفظ (أو) موضوع 
للتخيير فبان أن لكل واحدة منها حظأا في الوجوب على البدل» وبه 
تفارق الواو العاطفةء فإنها تفيد الجمع كقوله تعالى: (فَدِيَة مُسَلَمَة إلى 
أله لحري رَقَبةٍ مُوْمة€[السء:١٠]ء‏ ولأنه يكون تكليفاً لا لا يعلم» 
رلانه كان يجب الا يستمر اختيار الواجب من ليس عالاً بهء ولأنه لو كفر 
بغیر ما کفر ٻه أجزاه. فإن قالوا يلزم في من لزمته الكفارة أن يجب عليه 
عتق كل رقبة على البدل» وكسوة كل ثوب في الدنياء كذلك» وإطعام 
كل صفيحة من حب كذلك» قلنا كذلك نقول: فيما تبلغه قدرته وليس 
ني ذلك إلا التشنيع والاستبعادء وهو مطرح مع قيام الدلالةء وما الفصل 
الثاني في الكمية فعندما أنه لا يقتضي التكرار خلافاً لبعضهم والذي 
يدل على ذلك الشاهد فإن السيد متى أمر عبده برفع حجر أو ظفر 
جدول» فإنه يعد ممتثلاً متى فعل ذلك مرة واحدة ولا شك ان خطاب 
الله تعالل يجب مله على ما تقتضيه اللغة» ومتى قيل أنه لو قال أكرم 
فلانأًء لفهم منه القكرار. 

قلنا: الإكرام عبارة عن المعاشرة الجميلة وذلك يفيد الاستمرارء 
رمتى قد علمنا أن أوامر الله تعالى بالصلاةء والزكاةء والصوم» تفيد 
التكرار» ويخرج الحج عن ذلك لأنه حيث سل #% جاب بانه لا يلزم 


إل مره وأحدة. 


قلنا: إنما يلزم ذلك للاضطرار من الدين لا نجرد الأمر. 


لانه پکون تکلیفاً لا لا 
يعلم. 


ومنها!: أن هذا 
الواجب لا يجوز أن 
يبتعين بكفارة من 
الثلاث قبل الشروع؛ 
لانه تكليف ما لا بعلم 


ولا شك ان خحطاب 
الله تماى يجب حله 
على ما تقتضيه اللغة 


باب الأءإمر وإلنوإاهي 


وأما الموضع الثاني: وهو قي نمرته فهي 
الإجزاء ‏ والكلام هاهنا يقع في موضعين: 


<2 


احدهما: في الإجزاء ما هو ؟ والثاني في أن الأمر يفيده. أما الأول: eT‏ 
فقد اختلفوا فيه. فعند القاضي أن الإجزاء أن يقع الفعل على وجه لا أنيقع الفعل على 
يسعه وجوب القضاء وعند أبي الحسين لأن معنى كون الفعل زيا هو e‏ 
أنه كاف في الخروج عن عهدة الأمر وهو الذي اختاره رضي الله عنه. الحسينا نمضي 
واعلم أن القاضي لاحظ الفرع» ااا و ا 
العنى وبمجموعهماء فيقال: الإجزاء هو الخروج عن عهدة الآمر على 
حد لا يتبعه لزوم القضاء وهو الذي مال إليه إمامنا المنصور باله عليه 


)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى آن الأمر بظاهره يقتضي كون المأمور به مجزياً متى فعل» واخثلف 
شيوخنا في جواز هذا الإطلاق. وهو مذهب الشيخ أبي الحسين البصري » واخحبار القاضي 
شمس الدين رضي الله عنه» روذهب جاعة من أهلل العلم إلى آنه لا يقتضي ذلك» وهو قول 
قاضي القضاة والحاكم وهو الذي نصره القاضي شمس الدين في البيانء ثم اختلفوا في 
معنى الإجزاءء فالمروي عن قاضي القضاةء أن معنى ذلك أن الفعل وقع على حد لا يلزم 
فيه القضاءء وحكى عن الشيخ ابي الحسين البصري أن معنى قولنا: إن الفعل مجزء هو أن 
الكلف بتاديته ذلك بخرج عن عهدة ما أمر به سراءٌ لزمه القضاء بعد ذلك أم لا؟ لأن 
القضاء إنما جب بدليل آخحر» كما قدمنا وهو اختيار شيخنا. ومذهبنا أن الأمر إذا ورد على 
وجه الابتداء وأدي بشرطه وصفته خرج المامور به عن عهدة الأمر» وسقط عنه القضاء 
وكان مجزيأًء وإن م يقع على هذا الوجه خرج عن كونه مجزيأًء لأنا نرى أن لفظ الإجراء في 
العرف يقتضي لزوم سقوط القضاء فيخرج بهذا الاحتراز عن إلزام مفسد الحج والصوم» 
وعن المخاطب بالصلاة الذي يظن أنه على طهارةء فإئه جب عليه الأداء في تلك الحالء 
والقضاء عند ذكر فساد الطهارة. وما ذكرء الشيخ أبو الحسين البصري فقوي على النظر إلا 
أنه ينقض بالعرف بين العلماء لأنهم يعبرون عن الإجزاء بسقوط القضاء. 

ر: عبد اله بن حرة صفوة الاختيار: ص ١1ء‏ 1۲. 


باب إالاواس«النوإهاي _ ر 


السلام» والذي يدل على ذلك أن أهل الأصول والفروع» متى علموا 
ان المكلف قد خرج مما فعله عن عهدة الآمرء بجيث لا يلزم القضاءء» 
وصفوا فعله بالإجزاءء وإن فقد كل أمر سوى ذلك. ومتى )م 
يعلموا ذلك من حال الفعل لم يصفوه بالإجزاءء فيجب أن يكون 
معنى الإجزاء ما ذكرنا. 
وأما الموضع الثاني: فالذي يدل عليه أن من غخالف 
في ذلك إما أن ينازع في الشق الأول» أو في الثاني 

وكلاهما ظاهر السقوط؛ لأن المكلف إنما يكون مأخوذاً بامتغال 
الأمر» فمتى أدى الفعل على وفق الأمر باستكمال شرائطه فقد خرج عن 
عهدته» إذ لا يتوجه الذم واللائمة بعد ذلك» والشاني: باطل أيضاً لأن 
القضاء لا يتوجه في فعل قد أدي على شرطه. فإن قيل: اليس من أفسد 
صومه مأموراً بإتعامه وكذلك من آفسد حَجَّه ؟ وإن لزمهم القضاء» ومع 
ذلك لا يسمى ما فعلاه مجزياً شرعاً. قلنا: إن لزوم القضاء فلأن الفعل ن 
يستكمل فيه شرائط ما تناوله الأمر الأول. فالقضاء جب باعتباره لا 
باعتبار الأمر الثاني. وأما الإجزاء فإنغا لم يكن مجزياً بلزوم القضاء فسلب 
الإجزاء باعتبار الأول أيضاً وأما باعتبار الأمر الثاني لا يسلب عنه 
الإجزاء ولا يلزم القضاء. 


فمتی ادى الفعل على 
رفق الأمر باستكمال 
شرالطه فقد خرج عن 
مهدته 


باج إلاوامر وألنواهي 


»< ا 
وأما الفصل الثالث: وهوالكلام في حكمه' 'متی ورد مطلقا ومؤفتا 


فذلك يتضمن موضعين: أحدهما: في وروده مطلقاً. والشاني: ف 


وروده مۇقعاً. 
أما الموضح الأول: فاختلفوا في الأمر متى ورد مطلقاً هل هو على 
المور» أو على التراخي؟ 


فمنهم من ذهب إلى أنه على الفورء وهو اختيار السيد أبي طالب" 


)١(‏ اخحتلفوا في الأمر المطلق: هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به ؟ فذهيت الحنفيةء والحنابلةء 
وكل من قال بحمل الأمر على التكرار إلى وجوب التعجيلء وذهبت الشافعية» والقاضي أبو 
بكرء وجماعة من الأشاعرة» والجبائيء وابتهء وأبو الحسين البصري إلى التراحي» وجواز 
التاخير عن أول وقت الإمكان وأما الواففيةء فقد توقفوا فمنهم من قال: التوقف إنا هو في 
الور هل هو متثل آم لا؟ واما المبادر فإنه متثل قطعأً لكن هل يأثم بالتاخير؟ اختلفوا فيه 
فمنهم من قال بالتاثي وهو اختيار إمام الحرمين»ء ومنهم لم يژزثمهء ومنهم من توقف في 
المبادر أيضاًء وخالف ف ذلك إجاع السّلف. و والمختار آنه مهما فعل» کان مقدماً أر مۇخرأ 
كان متئلاً للأمر ولا إثم عليه بالتاخيرء والدليل على ذلك في أي زمان کان مقدماً أو مؤخرأء 
كان آتباً مدلول الأمر فيكون متلا للأمر ولا إئم عليه بالتاخير لكونه آتياً ما أمر به على 
الوجه الذي أمر به. ر: الآمدي: الإحكام ف أصول الأحكام: Ao ۰۱۸٤ص ۳-١‏ . 

(۲) الإمام أبر طالب (ت ٤۲٤‏ ه/۲١٠١م).‏ هو الإمام بجحيى بن الحسين بن هارون بن 
الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ابن 
أبي طالب عليهم السلام - أخو الإمام المؤيد باله أحمد بن الحسين عليه السلام من أئمة 
آهل البيت في الحيل والديلم. ولد بالمدينة سنة ثلاثمائة وأربعين للهجرة وكان تلو أخيه في 
العلم والكمالء والورعء والزهدء بلغ في العلوم مبلغا عظيماً حتى ل يبق فن من فنون العلم 
إا طار في أآرجائه وسېح في آثناله بايعه عظماء وزعماء الديلم بعد وفاة څيه المؤيد بالله سنة 
۱ه وله التآليف العجيبةء والتصانيف اللطيفة في جيع الفدون الأصوليةء وكتاب 
الدعامة» وكتاب التحرير وشرحه اثنا عشر مجلداً في الفقهء وشرح البالغ المدرك» ركتاب 
الإفادة في تأريخ الأئمة السادةء توفى عليه السلا - بطبرستان سئة أربعمائة وأربعة وعشرين 
وعمره حينذاك نيف وثمانون عاما:ر: حيد الشهيد: الحداتق الوردية:٠:‏ اخبار ألمة الزيدية 
في الجیل والدیلم .٠١١ - ٠۲١‏ عبد الله بن حمره: الشافي:1: .۳۳٤‏ 


هر على الفررء آر 


على التراخي؟ 
فمنهم سن مب إل 
أنه على الفور. 


باب الاوامہ والنو اھ ۷ي 
رالرراية عن الادي عليه السلام» وأحد قولي قاضي القضاةء واختيار وينهم من ذهب إلى 
القاضي شمس لدين. وإليه مال رضي الله عنه أولاً: ومنهم من ذهب انه على الزاخي. 
إلى انه على التراخحي وهو المروي عن القاسم" عليه السلام» وأحد قولي 


(۱) الإمام الماديی(٣۲۲‏ -۲۹۸ه/ ۸۹ ۹١ ٠-‏ م) الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحن بن علي بن ابي طالب 
عليه السلام» ولد بالمدينة المنورة سنة ماتتين وخسة وأربعين للهجرةء وتربى في بت عظيم 
الشان من بيوت أهل البيت. وهو موسس المذهب الزبدي - المادوي -باليمن. خرج للمرة 
اصحاب الحل رالعقد ليصلح شأنهم ويعود بهم إلى الحياة الآمنة الكريمة وقد فعل عليه 
السلام. ولقد مثل الإمام الهادي سيرة جده في | مةء وسار فيهم سيرة الرسول في أصحابه» 
وسيرة أمير المؤمنين في الرعية. خحلف الإمام اهادي عجيب المؤلفات لأنه كان قد تلقى 
تعليمه في المدينة المنورة على يد علماء آل البيت والتحق بالعراق ودرس أصول الدين على 
الريدية وتراجم علماء الإسلام» ومقالات الإسلاميين. ر الإمام آبو طالىب: الإفادة ف 
تاريخ الألمة السادة:ص۱۲۸-١٤٠.‏ 

(۴) الفاضي شمس الدين (ت ٥۷۳‏ ھ/ ۱1۷۷م( هو: القاضي شمس الدين: جعفر بن أحمد ہن 
عبد السلام بن أبي بجي البهلرلي اليماني الأبناوي الإمام الحجة البحرء وكان من عيون 
اصحاب الإمام المتوكل على اله أحد بن سليمان وفضلائهم» وكان من حيث الأصل من 
متكلمي المطرفيةء لم انتقل إلى المخترعة؛ فكان إمامهم في علم الكلام» وهو الذي وصلل 
بكتب أهل البيت عليهم السلام من العراقء في الأصول» والفروع والمنقولء وعلوم القرآنء 
والأخبار النبويةء وأنشا مدرسة كلامية في (سناع) وتصدى للرد على المطرفيةء والتحذير 
منهم پاللسان والقلم» ولقي منهم آذی كثررا وحارپوه حاربة شديدة»وله معهم مناظرات؛ 
ومجادلات كثيرةء كما أن له الكثير من المولفات العظيمة التي تدل على تعمقه وفي شتى فنون 
العلم فقد كان إمام الزيدية وعالمها في عصره» وله العديد من المؤلفغات في الأصول والفروع. 
توفی رجه الله سنة (۷۳٥ه)‏ وقبره في هجرة سناع في (حده). 

(۳) الإمام القاسم بن إبراهيم (ت٤٤۲٠ه/‏ ١۸۷م):‏ هو الإمام العام ترججان الدين» نجم آل 
الرسول القاسم بن [براهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب عليهم السلام. ولد الإمام القاسم عليه اللام في حدود مالة وثلائة وسېعين للهجرة. 
تلقى تعليمه في بيت شامخ بالعلوم رالفضيلة وكما هي عادة آل بيت المصطفى في تنشثة 
أبنالهم فقد نشا القاسم بن إبراهيم نشاة مصطفوية حيث لمع اسمه كالنجم الساطع» وفاق 
أقرانه» واعترف له الخاص رالعام بسعة العلومء وبالذكاء الرقاد زالىشجاعة النادرة» مع 
حرص شديد على السمو نحو العلىء إلى حد أن الدولة العباسية أيام المأمون كانت تبحث 
عنه في كل أنحاء البلدان الإسلامية التي كانت يدها تصل إليها خحوفأً من أن يعلن خروجه _ 


Ww 
القاضي» واختيار إمامنا المنصور بالله عليه السلا وحكاه عن شيخه‎ 
رضي الله عنه في الدرس» ورسمه في حاشية الكتاب» وجه القول الأول:‎ 
أن مله على التراخي يؤدي إلى إلحاق الفرض بالنفل؛ إذ لا معنى‎ 
للواجب إلا ما يستحق الذم» والعقاب بترکه» ولو جاز تأخيره عن أول‎ 
أوقات الإمکان فجاز في سائرهاء إذا لا حصر هاهنا يعقل»› ولأنه لو جاز‎ 
تأخيره عن ثاني حال الأمرء م يخل» إما أن يجوز تركه» وترك العزم على‎ 
أدائهء أو تركه مع العزم على أدائهء والأول باطل» بلا خلاف» فإنهم‎ 
وإن احتلفوا في كون العزم بدلا لم بختلفوا في وجوبه» والشاني باطل‎ 
لأنه لا يخلوإما أن يسندالعزم إلى وقت معين» أو موصوف»‎ 
والأول باطل. إذ ليس هذا حال المطلقء والثاني باطلء» لأن الذي يكن‎ 
أن يقال فيه الوقت الذي في الظن فوق المصلحة متى لم يفعل فيه ما‎ 
تناوله» وهذا قد لا ينتهي إليه المكلف لغلبة الأملء وإن حب الحياة يقوي‎ 
الأملء ويضعف الخوف همجوم الموت وإن قدر ذلك في بعض المكلفين‎ 

فلن يستمر في الكل فيؤدي إلى سقوط فائدة الأمر رأساً. 


وأن يدعو إلى نفسه بالخلافة» وبالفعل فقد بايعه بعد وفاة أخيه الإمام عمد بن إبراهيم آهل 
مكة والمدينة والكوفةء وآهل الريء وقزوین› وطبرستان» والديلم؛ وجاءته البيعة مكاتبة من 
هل الأهواز. ومن مصر؛ وفي دار محمد بن منصور المرادي تمت له البيعة عام ۲۲۰ھ وکان 
امبايعون هم أعيان أهل البيت في عصره» مثل أحمد بن عيسى» والحسن بن جى رعبدالله بن 
موسى» ومحمد بن منصور المرادي. وقد طاردته جيوش المأمون» ولكنها لم تتمكن منه» 
ومازال حتى وفاته رحه الله ينشر الدينء ويهدي الضالينء وينصح التائهين. وتوفي بالرس 
سنة ١ه‏ وله من العمر ثلاث وسبعون سنة. وقبره بالرس بناحية المدينة. حلف العديد 
من الروائع ي ختلف العلوم ر: ترجته في القاضي عبد الجبارء وأبي القاسم البلخي 
والحاكم الجشمي فضل الاعتزال وطبقات العتزلة. ص: ۳۷٤‏ شرح الأزهار ص: ۲۹. وابن 
المرتضى: النية والأمل ص:۹۹. 


باب إلاوإمر والنواهي 


وجه القول الأرل: ان 
لە على الراحي 
يودي إلى إ لاق 
الفرض بالنفل؛ إذ لا 
معنى للواجب, إلا 
ما بستحق السذم 
والعقاب پترکه. 


رالثاني باطل لأنه لا 
بخلو إما أن بسند العزم 
إلى وقست مين أر 
موصوف رالأرل 
باطل. إذ لیس هذا 
حال المطلق. 


باب الاوامر «النوإهحيي___ د( 


وجه القول الثاني: أن الأمر إذا أفاد التعجيل م جل إما أن يفيده 
بصريجه» أو بمفهومه والأول باطل» إذ ليس فيه تعيين الوقت» والشاني لا 
بصح إلا متى كان لا يعقل الوجوب إلا في ثاني حال الخطاب فيكون ما 
دل على اقتضاء الأمر للوجوب» قد دل على تعيينه بذلك الوقت» وذلك 
باطل» لأن الفعل يقع موقع الواجب في أي وقت أدي بلا خلاف» ولأنه 
لو تعین حتماً في أول أوقات الإمكانء لكان يؤدى قضاءًٌ من بعد دليله 
الأمر المؤقت» ولأنه ورد مرسلاء ونسبته إلى جميع أوقات الإمكان واحدة» 
فجرى مجرى قول القائل: سأدخل الدارء في أنه لا يفيد ثاني حالة 
الخطاب» ولأن فريضة احج نزلت سنة ثمانء وحج رسول الله 4 
سلة عشر. 


أن الأمر إذا أناد 
التعجيل | بخل؛ إما أن 
یفبده بصريجه؛ أو 
بمفهومه الأول باطل 


باب الاءامر والنواهي 


وأما ا لموضح الثاني: وهو ف وروده مۇقتا فاعلم أن الأمر متی ورد 
بالتوقيت» فإما أن يكون الوقت المضروب للفعل مساويا أو زايدا عليه 
فإن ساواء فلا كلام. مثاله (الصوم) وإن زاد عليه فقد اختلفوا في أن 
الوجوب هل يتعلق بأول الوقت» أر بآخره أو يتعلق بجمعيه» ومثاله 
(الصلاة). فعند (الشفعوية) أن الوجوب يتعلق بأول الوقت» ثم اختلفواء 
فقال بعضهم: إنغا ضرب آخر الوقت للقضاء ومنهم من قال: إغا ضرب 
ليدل على التخيير» والعزم بدل» ومنهم من لا يثبت العزم بدلاء وهو قول 
جهورهم» وعند الحنفية بآخره وإن جاز التعجيلء واختلفوا فيما فعل في أول 
الوقت» فمنهم من قال إنه نفلء يسقط به الفرض» ومنهم من قال هو 
موقوف» مراعى إن بلغ ا مكلف آخر الوقت كان فرضاء وإلا كان نفلاء وقد 
حكى عن أبي الحسن الكرخي”" أنه يتعين رجوب الصلاة في حالين: 
أحدهما الشروع» والفاني» بلوغ آخر الوقت وعند شيوخنا أن الوجوب 
یتناول الوقت کله لکنه جب باوله موسعاً» وبآخره مضبقاً» واختلفوا فمنهم 
من بجعل العزم بدلا ومنهم من لا يجعله بدلاء وهو اختیاره لله . 


)١(‏ المقيد بوقت ينقص عن الفعل يتنع الأمر به إلا عند جوز تكليف مالا بطاق» وبوقت يساويه 
كاليوم للصوم» يتعلق الوجوب بجمعية على سوأء. وجب ثم اختلفوا فعند أبي طالب» 
وأکثرهم انه بدل عنهء وعند أ أنه ليس ببدل قال جمهور الشافعية: بل بأوله» وخرجه أبو 
طالب للهادي عليه السلام» واختلفوا فيما فعل في آخره فقيل: قضاء وقيل: آداءء وهو وقت 
تأدیته الوجوب. قال الحنفية ورواية عن القاسم؛ بل تأخيره» ثم اخحتلفوا فيما فعل في أولهء 
فقيل نفل يسقط به الفرض» وقيل: واجب معجل. الكرخي: موقوف على آحره فان پلغه 
الفعلء م بام بتاخيره» ويام في الأصح من أخر لغير عذر مع ظن الموت» فإن لإ مت ثم 
فعله في وقتهء فالمختار وفاقا للجمهور نه أداء خلافا للباقلاني. ر: إبراهيم بن محمد الوزير: 
الفصول اللؤلؤية: في أصول فقه العتّرة: 1٤١-١٤١‏ . 

(۲) ابو امسن الکرخي (ت ۳٤۰‏ ه/ ۹٥۲‏ م). هو: عبيد الله الحنفي» آديب وفقيه انتهت إليه 
رثاسة اللعنفيةء توي ببغدادء سئة ثلاثمائة وأربعين للهجرة الموافق تسعمالة واثنلتين وسين 
من الميلاد. تفقه عليه الرازي» والدامغانيء والشاشي. واسع العلم والرواية عحدث. له 
مصنفات في فروع الفقه الحنفي. ر: ترجمته في: ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ر: ٠١‏ ص۳۹ 
كحالة: معجم المولفین: ج: ص۲۳۹. 


وإن زاد علبه فشد 
احتلف وا في ان 
الوجوب هل بلعل 
بارل الوقت, أر 
بآخره أو بتعلسل 
ew:‏ 


عن ابي ا لسن الکرخي 
آنه يتعين وجوب 
اللصلاة في حالين: 
احلهما الشررع 
رالناني بلرغ آعر 
الوقت. 


باب إلاواهر او و 


والكلام من هذه الجملة يقع في ثلاثة مواضع. 
أحدها: في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ابتداء. 
والثاني: في إبطال قول كل واحد من المختلفين على انفراده. 
والثالث: في العزم وما يتصل به. 
أما ا موضع الأول:" فالذي يدل على أن الوجوب يتعلق بالوقت 
كله أن الذي يعلق الوجوب بوقت دون غيره إنما هو الأمر 


ولولا ذلك لالتحى بالأوامر المطلقةء > التي لم تتناول وقتاً دون یره 
ولا شك أن الأمر يتناول الوقت المضروب الحدد باول وآخر» فتخصيصه 


(1) الأمر إذا اورده الحكيم سبحانه مقتاً بوقت فلا بخلو ال حال فيه من ثلائة أوجهء إما أن يكون 
الوفت غير متسع لذلك الفعل» وهذا لا بجوز وروده من اله سبحانه» لأنه تكليف ما لا 
بمكن» وذلك قبيح وال لا يفعل القبيح› > أو يكون الوقت مساويأً للفعلء وذلك جوز وروده 

من الحكيم سبحانه وتعالى» ولا حلاف في وجوب فعله في ذلك الوقت كالصيام مغلا أو 
یکون الوفت أكثر من ذلك الفعل› كالصلاة المأمور بها من دلوك الشمس إلى غسق الليل» 
وهذا الذي وفع فيه الخلاف» وللعلماء فيه ثلاثة أقوالء أحدها: أن الوجوب متعلىق باول 
الوفت» وإنغا ضرب له آخره لكي إذا فات يقضي فيه ولا يقضي بعده أصلاً وحکی شیځنا 
رحه الله عن القاضي شمس الدين رضي الله عنه وأرضاه: أن القائلين بهذا القول قد 
انفرضوا فلا يعلم به قائلء منهم من قال: إنغا ضرب ليدل أن الفاعل خير في أن يفعله في 
الأول وبين أنه جوز له تأخيره بشرط العزم على ادائ ومنهم من لا يوجب العزم» والذي 
عليه عامة أصحاب الشافعي آنه يجب في اول الوقت وله تأخيره من غير بدل هذا كله على 
قول من يقول إن الوجوب يتعلق بأاول الوقت. وثانيها: أن الوجوب يتعلق بآخره» وهذأ هو 
مذهب جاعة من أصحاب آبي حنيفةء غير محمد بن شجاع. ثم اختلف القائلون بهذا القولء 
فمنهم من قال: المغعول في اول الوقت نفل سقط به الفرض؛ ومنهم من قال موقوف مراعى 
إن بلغ آخر الوقت» وهو باق على شرط التکلیف کان ما فعله في اوله فرضاًء وإن بلغ آخر 
الوقت رقد زال شرط التكليف كان نفلاً. رمثال ما احتلف فيه الجميع قوله تعالى: «أقم 
الصلاة ا 1€الإسراء: ٨۸‏ ] فاو جب سبحانه إقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق 
الليل على سواء في اللفظ والإرادق فلم يكن لتعليق الوجوب بأول الوقت دون آخره أو 
بتعلیقه بآخره دون أوله وجه» کما ذهب إلیه من قدمنا ذکره ر: عبد الله ہن حمرة: صارة 


.1١-۵۹ الاختيار:‎ 


رولاشلك أن الأمر 
بتاول الوقست 
المضروب الحدد بأول 
واعرٍ 


باب إلاوأمر وإلنوإهي 


باوله أو بآخره يحكم على ظاهره» فلم يجز. توضيحه أن الأمر المؤقت في اوفیحه أن الا 
نسبتهء إلى أول الوقت وآخره» ويجرده عن تعيينه بمثابة المرسل فكما لا الوقت في نبإ 
بجوز.التحكم في المرسل» كذلك هاهناء مشال المسألة قوله تعالى: أل الوت رآخرء 


کر د E a ee‏ وجمرده صن نعیی 
أقِم الصلاَة دلوك الشمْس إلى سق اليل € [لإسراء:۷۸]. مغابة الرس 
فإن الآية كما ترى لم تعرض للتعيين بأول الوقت» ولا بآخره فإما 
أن يتعلتق الوجوب بالوقت معا فهو الذي نقول: وإما أن لا يتعلق بشيء 
مله فذلك یکون إلغاء للام الحكيم» مع إمكان استعمالهء فإما أن يقتصر 
الو جوب على بعض من دون بعض منه دون خصص فذلك لا يجوز. 
أما الموضح الثأني: وهو في إبطال قول كل واحد من 
ا لمخالفين على انفرادهء. أما من قال بالأول فقد أبعد ا 
ولا فال بذكن 


ETR EG CET 
الوقت للقضاءء لسقط القضاء بعده» وقد دل الدليل على خلافهء ولأن الآبة التفصيل الذي‎ 
المعلوم أنهم كانوا على عهد الني ## لا يقضونء ووقت الاختيار باق فالره فهر مك‎ 
وكلامنا في ذلك ولأن التحديد متعذرء و إلا فعلم الشصل بين وقت‎ 

القضاء والأداء وآما من قال بالثاني» فیقال له لسنا نعنی بالوجوب إلا 

تضمن المصلحة والخروج عن عهدة الأمر وذلك غالا خلاف فيه 

وقوهمم إنه نفل يسقط به الفرض غير سديد إذلو كان كذلك لجاز ان 

يؤديها بهذه النية» وقولمم بالمراعاةء فاسد إذ الفعل لا يكتسب حكماً بعد 

تقضیه ومضی وقته. 


باب إلاوامر «النواهي 
اما الموضع الثالث: ق العزم فاعلم أن من يختار كونه 
بدلاء بحتج بانه لو جاز تأخيره ولا عزم للحق بالنفل 
ومتى رجب العزم فقد 
ومتی وجب العزم فقد ثبت کونه بدلا ومن لا یختار کونه بدلا ثبت کونه بدلاء وسن 
٤ ۰ 2‏ لا تار نه بدلا 
يقول: لا يكفي وجوبه في كونه بدلاء إذ قد ثبت أن البدلء والمبدل 2 
يتضمنهما طریق وأحدة. وهاها العقل دل على لزوم العزم» والشرع دل 
على ازوم المعزوم عليه. وبعد فلو کان بدلا لأسقط أداءء المبدل عنهء لأن 
هذا سبيل الإبدال. 
فصل : واتصل بذلك الكلام في أن المؤقت بوقت متی لم يفعل فيه ما راتصل بذلك الكلام 


تناوله فهل يجب من بعد بحكم الأمر الأول أم لا؟ وقد حكي ذلك عن RE‏ 
بعضهم» وعند الشيوخ لا يجب والذي يدل على ذلك أن الأمر تنارله نهل جب من 
كما اقتضى أداء الفعل» اقتضى أداء في ذلك الوقت بعينه وما يقع e‏ 
من بعده لا يتناوله الأمر الأول فاحتاج إلى دليل ثان»ء وبعد 
فالتعليق بالوقت كالتقييد بالشرط فكما لا بجب ما لم بختص بالشرط 
فكذلك ما م ختص بالوقت. 

افصل: ومن قال بالفور في المطلق» اختلفواء فمنهم من مر 
على القياس وهو الحسن وابو عبدالله ومنهم من اقتصر على لفظ 
الأمر» وقال إن الأمر كانه قال افعلوا في كذا فإن فات ففيما يليه 
ثم كذلك. 


بب الوامرءالنواهي 
أما الفصل الرابع : فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع : 

احدها: في الأمر متى ورد مقيداً بالصفة ومشروطا'ء والفاني: في 
حكمه إذا ورد مكرراً لا معطوفاًء والثالث: في حكمه منسوقاً ومعطوفاً. 


أما الموضح الأول: فقد اختلفوا فمنهم من قال إنه 
لوضح الأول : ختلفوا فمنهم من ل! î‏ 
يقتضي التكرار وهم القائلون بالتكرار ي المطلق وغيرهم يقت ضمي النکران 
: أومنهم من فال لإ 
ومنهم من قال لا يقتضيه وهو قول شيوخنا: والظاهر من مذهب پدي. 
الفقهاء. والذي يدل على ذلك أنه لو آفاده لم خل إما أن يفيده بصريحه أو 
بمفهومهء والأول باطل لأنه كان يجب أن يعقل من فائدة الخطاب ما 
عقلوه. والثاني لأنه إنغا جب ذلك لو فهم من الشرط معنى العلة وذلك 
لا يستمر» ألا ترى أن القائل إذا قال: طلقها إن دخحلت الدارء فإنه لا ولأنهقدابتان 
يفهم من هذا الشرط تكرار الطلاق» كيفما تكرر الدخول» ولأنه قد ثبت 
أن المطلق لا يقتضي التكرارء وتعليقه بالشرط علةء فلا شبهة في اقتضاء 


(1) اخحتلف آهل العلم في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار آم لا ؟ فذهب جاعة 
عن وافق في أنه إذا أطلق لم يغد التكرار إلا آنه إذا علق بشرط أو صفة فاد التكرارء والذي 
عليه أصحابناء وهو المروي عن أبي الحسين أنه لا يتكرر بتكرر الصفة» وهو الذي نختاره 
والذي يدل على صحة ما قلناء: أن تعليقه بالصفة والشرط لا يفيد من جهة ظاهره أكثر من 
إيقاعه عند حصول الشرطء ووجود الصفةء لأن المعلوم أن أحدنا إذا قال لوكيله: طلقها إن 
دخلت الدارء او قال اشتر اللحم السمين إن دخلت السوقء م يفد الظاهر تكرار الطلاقء 
والشراءء كلما دخحلت الدار» وكلما وجد اللحم السمين»ء بخلاف مالو علقه ما يقتضي 
التكرار من قبل ظاهره مثل قوله: لوكيله: كلما دخلت الدار فطلقهاء ولخادمه: كلما دخلت 
السوق فاشتر اللحم السمين»ء ر: عبد الله بن حهمزة: صفرة الاختيار: ص .1٤‏ 


باب الاوامر التو اهي ر 


التكرا كقوله تعالى: والسّارق وَالسّارقَة فاقطعوا أيديهما) [الاندة:۴۸] 
رمنى قيل: فما فائدة التقييد بالصفة والشرط؟ قلنا: أن يكون ما م ممجصل 
عليهما منفي على أصل العقل. ومتى قيل: الحكم يتكرر بتكرر العلة» 
وأما الموضع الثاني: وهو في الأمر متى تكرر من غير حرف عطف'' 
فقد اختلفوا فمنهم من حمله على التكرارء وهو قول القاضي: إلا 
عند حالتیين. العاأدة والتعريف. ومنهم من منع من ذلك وبه قال إمامنأً 
المنصور بالله عليه السلام» وحكاه عن شيخه غه ظاهراً. 


(1) اعلم أن الأمر إذا ورد بعده أمر من غير حرف عطف فلا بخلوء إما أن يكونا في جنس واحد» 
أرلاً في جنس واحد. فإن لإ يكونا في جنس واحد فلا حلاف أن الثاني يقتضي حلاف ما 
يفتضيه الأولء مثاله أن يقول الآمر: صل ركعتين صم يوماً. وإن كانا في جنس واحد فإما 
ان یکونا نکرتین يفتضیه الأول ان يکونا نكرتين بل كان الثاني معرفاً بالألف راللام» وجب 
حلهما على مأمور واحد لأجل تعريف العهد, مثاله أن يقول: صلل ركعتين» صل ركعتين. 
رهذا قال ابن عباس ني قوله تعالی: إن مَعٌ الْعُْرٍ راء إن مع الْحْسْرٍ يُسرا14الشرح:ه. 
)٦‏ لن یغلب عسر بسرین» وهذا ما لا بظهر فيه الخلاف. وإن کانا نکرتین» فما آن يصح 
التكرار في المامور به أم لا ؟ إن لم يصح التكرار ني الأمور به حمل الأمر الثاني على التاكيدة 
لا اقتضاء الأمر الأول بلا حلاف» مثاله: أن يقول القائل لغيره: اقتل زيداء اعتق فلانا. وإن 
كان المأمور به ما يصح فيه التكرار فما أن يكون هناك قرينةء أو لا يكون هناك قرينة» وجب 
حمل الكلام على حسب ما تقتضيه القرينة بلا خلاف» وإن م يكن هناك قرينة فهذا النوع هو 
الذي ينبغي حصول الخلاف فيه. ر: المقنع في اصول الفقهء الإمام بجيى بن الحسن. وحاشية 
صفوة الاختيار: ص٠٠‏ . 


الأمر متى تكرر من 
فير حرف عطف,» فقد 
حله على التكرار؛ 
ومنهم من منع من 
ذلك. 


باب إلاوامر والنوإاهي 


WwW 
واعلم: أن الأمرين إما أن يتناولا جنساً أو جنسين» فإن تنارلا‎ 

جنسین اقتضیا فعلین» ولا تکرار» وإن تنارلا جنساً فإما آن يردا مطلقين 

أو مؤقتين» فإن كانا مؤقتين» فإما أن يتضمنا وقتاً واحدأء أو وقتين» وإن 

تضمنا وقتاً واحدأء فلا بخلو إما أن يتسع لأمور آو مأمورين» فإن اتسع 

لأمور فقط كان إحداهما أمراً والفاني تأكيدأء وإن اتسع لمأمورين 

فسياتي في نظيره» وإن كان الأمران مطلقين فإما آن يتناولا عيناً واحدة 

بظاهرهما أولاء فإن تناولا عيناً واحدة» فإما آن يصح تزايد الفعصل أم لاء عينا واحدةء بغامرى 

فإن امتنع فاحدهما آمر د الثاني تأكيد محالةء وإن صح التزايد فذلك ا 

نحو أن یقول: اضرب زیداء اضرب زیدا» وهاهنا اختلفوا فمن مله على تابد الفعل ام ۷فز 

التكرار بحتج بأن كل واحد من الأمرين لو انفرد لاققضى مأموراً به i‏ 

ومضامته لمثله لا يغير صيغتة ؟ ووضعه فلا يغير فائدته» واعترض ذلك 

رضي الله عنه بأن الذي يفيده الأمر بوضعه وجوب فعل وحن نجعله 

مستنداً هما معا وغير متنع أن يدل على المدلول دليلانء ولأنه يبطل 

باللإرادة والخبرء ولأنه إما أن يدعي الوضع أو القياس» والأول باطل» 

لگنا لا نسلم أن الأمر وضع لإفادة مأمور إلا متى انفرو"“ والشاني 

باطل» لأنا رأیناهم یأمرون ثم یؤکدون. وإن تناولا أکثر من عين فلا يخلو 

إما أن يصح التزايد أولا وهو كالأول. 


باب الاواعروالنوا جي ر 
وأما الموضح الثالث: ف الأمر ا ورد عزفا فاعلمہ۔ 
أنه إما أن يتناول غير ما تناوله الأول في الجنس أم لا 

کان يقول صل وصم» وإن تناول الجنس فإما أن يختلفا بوجه أم لاء فإن 

مؤقتين فإما بوقت أو وقتين» فإن تضمنهما وقتان تناولا فعلينء وإن 

تضمنهما وقت واحد» فإما أن يتسع لفعل أو لفعلين» وإذا اتسع لفعسل 


ّ ۶ ي n‏ : وإن کانا م للقين قا 
1 أ وال . ۰ | زل | 


اتسع لفعلين فسياتي في نظیره» رإن کانا مطلقین فإِما أن يتناولا عيناً أو اکثرء فإن تناولا عيناً 
أكثر» فإن تناولا عيناً فإما أن يتزايد ما علق عليها أولاء فإن امتنع التزايد فإما أن يتزايد ما علق 
مل على اقتضاء فعلل واحد» وإن صح التزايد فإما أن يدخل أحد E E‏ 
الفعلين تحت الآخر أو لاء فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر حمل الأمران ا 
على مأمورين» وإن دخل أحدهما تحت الآخر فإنه يدل على أن المأمور 

الثاني غير ما آفاده الأولء كذا ذكره في الكتاب» فإن تناولا أكثر من عين 

فلا خلو إما يصح التزايد أو لاء ويساق المساق الأول. 


(۱) إذا عطف أحد الأمرين على صاحبه فلا بخلو الحال فيه من ثلاثة أوجه: أوها:آن يفيد الثاني مثلما 
أفاد الأرل من غير زيادة ولا نقصان فالواجب حله على مراد ثان لاستحالة عطف الشيء على 
نفسه» مثاله أن يقول: أقم الصلاة اليوم وأقم الصلاة غداأ. وثانيها: أن يفيد غير ما أفاده الأول في 
شرطه وصنعته فلا حلاف في آنه جب هله على مقتضاء. وثالثها: أن یفید بعمض ما دخل تحت 
الأول فالواجب أن يحمل الثاني على أنه آراد به غير البعض الذي دخل تحت الأول وسن الناس 
من بخالف ذلك. والذي بدل على صحة ما قلناهء أن من حق المعطوف أن يقتضي غير ما يقتضيه 
المعطوف عليهء وذلك ظاهر في اللغة كما أن أحدنا إذا قال: رايت الزيدين. علمنا أن زيدا الاني 
غير الزبدين الأولين ولمذا يصح أن يقول: زيداً بن عبداله وزيد بن عمروء وزيد بن خالد. ولو 
فسر زيد باحد الزيدين الأولين كان ذلك خلفاً من الكلام والأمر والخبر في ذلك سواء كما إذا 
قال لفادمه: اهل عودين وعودا» و جرج عن عهدة الأمر جمل عودين فصح ما قدمنا مل 
ذلك على مأمورين. ر: عبد الله بن حمزة: صفوة الاختيار: صا . 


باب إلاوامر والنوافي" 
النمط الثاني الكلام في النواهي : وهو يتضمن 
افصلين أحدهما في ماهيته . والثاني في فاندته 
أما الفصل الأول: فالنهي هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة اللهي هو قرل الفائل 


Li‏ 0 ة ۳ لن لاقل 
اذا يكون نهياً ري على نحو ما تقدم. e‏ 
ر 2 


وأما الفضصل الشاني: ني فاتدة النهي فله فائدتان: التكرار الصبغا. 
والفناو وذلك يتضمن موضعين. 
e 2‏ وللنهې فاندنان: 
أما الموضع الأول: فله طرفان: التكرار رالفساد. 
أحدهما: في وروده مطلقاًء ولا خلاف في أنه يفيد التكرار للانتهاء 
وحظر الفعل جحقيقته لغة وشرعاً. 
والثاني: في وروده مقيداً بالصفة والشرط› فعندنا أنه پو چب التكرار 
الانتهاء بوضعه وتعليقه بالصفة» والشرط لا يغير وضعه فيجب ألا 
يغبر فائدته. 
(1) النهي: قرل إنشائي دال على المنع من الفعل حتماً على جهة الاستعلاء وله حرف واحد» 
وهو لا الجازمة نحو: لا تفعل بالتاء للمخاطب» رالياء للغائب» وتستعمل صيغه في معان» 
وهي التحريم» والكراهةء والتهديد والتحقير› وبيان العاقبة و الدعاى التاسي» الإشارة وهي 
مجاز فيما عدا الأولين: حقيقة في الحظرء وقيل: في الكراهةء وقيل: مشتركة بينهماء وقيل: 
منواطنة. فيهماء فهي للقدر المشتركة بينهماء وهو طلب الكف استعلاء» وقيل بالوقف بمعنى 


باب الاوامر«النواشاي رر 


وأما الموضح الثاني: فقد اختلفوا في أن النهي 
هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا ؟ 
فمنهم من قال به مطلقاًء ومنهم من منع منه مطلقاًء ومنهم من قال 
إن تناوله النهي لمعنى يخصه اقتضى فساده» كالربا وإلا ) يقتض ذلك فيه 
كالبيع وقت النداء» ومنهم من قال إن المنهي عنه متى كان يفعله يزول 
شرط من شرائط الحكم اقتضى فساده» كبيع الغرر» ومتى ل يكن كذلك» 
يفسد» ومنهم من قال إن كان يتوصل بالفعل إلى تحليل فهو فاسد» 
كأكل المينةء وإلا فلاء ومنهم من قال: ما تناوله النهي لحق الغير لم يفسد 
كالنهي عن بيع حاضر لبادء وما تناوله في الأصل» كالنهي عن بيع الغررء 


(1) اختلفوا في أن النهي عن التصرفات» رالعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح» ونحرهماء 
هل يقتضي فسادها أو لا؟ فذهب جاهير الفقهاء من أصحاب الشافعيء ومالك وأبي حليفة» 
والحنابلة» و جیع آهل الظاهرء وجاعة من التكلمين إلى فسادهاء لكن اختلفرا في جهة 
اللا ف ن تال إذ ذلك من جيرا ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون 
اللغة. ومنهم من ل يقل بالفساد. وهو اختیار الحققين من أصحابنا کالقفال» وإمام الحرمين» 
والغزالي» وكثبر من الحنفيةء وبه قال جاعة من العتزلة كأبي عبد الله البصري. وأبي الحسن 
الكرخي» والقاضي عبد الحبار» وأبي الحسين البصري وكثير من مشالخهم؛ ولا نعرف خلافاً 
في أن ما نهي عنه لخيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في رقت النداء ويوم الجمعة إلا ما تقل 
عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل قي إحدى الروايتين عنه. والمختار أن ما نهي عنه لعينه؛ 
فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللخة بل من جهة المعنى؛ أما أنه لا يدل على الفساد من 

جهة اللغة فلانه لا معنى لكون التصرف فاسداً سوى انتفاء أحكامه وثمراته المقصردة منه 
وخروجه عن کونه سيباً مفيدا ها والنهي هو طلب ترك الفعل ولا إشعار له بسلب احكامه 
ولمراته» و|خراجه عن کونه سبباً مفیداً ها. ولمذا فإنه قال: نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير 
إذنه لعينه» ولكن إن فعلت حلت الذبيحةء وكان ذلك سبباً وإن فعلت ملكتهاء ونهيتك عن 
بيع مال الربآً بجنسه متفاضلاً لعينه» وان لا يكون متناقضاًء ولو كان النهي عن التصرف لعينه 
مقتضياً لفساده لكان ذلك متناقضاً وأما أنه يدل على الفساد من جهة العنى» فذلك لأن 
النهي طلب ترك الفعلء أولاً لمقصود: لا جائز أن يقال أنه لا لمقصود. ر: الأمدي: الإحكام: 
9-۲ 


في أن النهي مل 
يقتضي فساد المنهي 
عنه آم لا؟ فمنهم من 
قال په مطلقا. ومنهم 


(ہ. باب الاه امروالنواهي 
وأکل المبتةء ويصحبه زوال شرط شرعي يفسد» وفصل أبو الحسين فقال: 
إنه في العبادات يقتضي الفساد دون الإيقاعات» والمعاملات. وذلك هو 
اختياره رضي الله عنه وجه القول الأول إججماع السلف والخلف» على 
والإيقاعات» من غير تناکر» کحکمهم بفساد بيع درهم ہدرهمین »وبع 
الغرر"والحاقلة”"»والمزابنة»وغير ذلك»ركحكمهم بفساد نكاح الشغار“ 


(۱) باب من يخدع في البيع: حديث عبداله بن عمر رضي اله عنهما ان رجلا ذكر للني 4 
آنه خدع ف البيوع؛ فقال: ١إذا‏ بايعت فقل لا خحلابة) آخرجه البخاري في ٤‏ کتاب البيوع: 
۸ باب ما یکره من الخداع في البيع حدیث ۲۱:۹۸۱ کاب البيوع. باب: نحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا.۔ ص: .۲۲١‏ من اللولؤ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان. 

(YT)‏ باب النهي عن الحافلة والمرابلة والمخابرة؛ ویم اللمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بسع 
وآله عن المخابرة والحاقلة. والمزابنةت وعن بيع الثىر حتى يبدو صلاحهاء وان لا تباع إلا 
یکون له مر أو شرب في حائط او في نخل. اللولؤ والمرجان: ص: ۲۲۲. كتاب البيوع: ۲۱ 
نهى عن المزابنة والحاقلة: والمزابنة اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل: أخرجه البخاري ي 
..٤‏ کتاب البيوع: .AY‏ باب: بيع المزابنةء وهو بيع الثمر بالتمر. ر اللؤلو والرجان فيما 
اتفق عليه الشبخان: ص۲۱. 

(۳) حدیث رافع بن خدیج» وسهل بن آبي حثمة: آن رسول الله صلی الله عليه وآله نھی عن 
المزابنةء بيع التمر بالتمرء إلا لأصحاب العرابا فإته أذن لمم. أخرجه البخاري: في :٤۲‏ كتاب 
المساقاة: :1١‏ باب: الرجل يكون له ممرء أو شرب في حائط أو في غخل: حديث ۹۸۷. من 
الولؤ والمرجان ص: ۲۲١‏ كتاب البيوع باب: تحريم الرطب بالتمر. 

)٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار. 
البخاري في 1۷. کاب النكاح:۲۷. باب الشغار. ر:اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه. 
الشیخان ص: .1۹٩‏ 


رفصل أبوالمحسين 
فقال: إنه في العبادات 
يقت ضي الاد درن 
الإبتا-ات, 
والمعاملات 


باب الاوامر والتواھي ل 


والمتعة» وسائر أنواع الأنكحة المنهي عنهاء وإجماعهم حجة؛ ولأنه لو 
کان صحيحاً لكان طريقه الشرع والشرع ينع منه فكيف يصححه؟ ولأنه 
لو کان صحیحاً لکان ما يصححه من خطاب الشرع» إما أن يكون أمرأ 
أو ندبأً» أو إباحةء وكل ذلك ينع منه النهي؛ ولأن التهي ضد الأمرء 
والأمر يفيد الأجزاء فوجب في النهي عكسه لأنهما طرفا نقيض» ولقول 
الني 4#: «من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد»". 

وجه القول الثاني: ان النهي إنما يتناول قبح الفعل» وفساده هو 
لزوم القضاءء وهما أمران لأن وضع النهي لغوي» وفساد العبادة شرعي» 
فلا جوز أن يكون موضوعاً له. وبعد فقد ثبت جواز الطواف على دابة 
مغصوبةء والذبح بسکين مغصوب»وإن کان قبيحاً. 


(۱) عن عبدالله بن مسعود قال: كئًا نغزوا مع الي صلی الله عليه وآله ولیس معنا نساء فقلنا: 
ألا ختصي ؟ فنهانا عن ذلك. فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب» ثم قرأً: يأيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أخرجه البخاري في: .٠١‏ كتاب التفسير (ه) 
سورة المائدة (۹) باب لا تحرموا طيبات ما أحل أله لكم حديث ۸۸۷. اللؤلؤ والمرجان فيما 
انفق علیه الشیخان. ص: .1۹١, ۱۹٩‏ وعن جابر بن عبداله وسلمة بن الأكوع فالا: كنا في 
جيش فاتانا رسول اله ® فقال: «إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا؛. أخرجه 
البخاري في ۲۷. كتاب النكاح .۳١‏ باب نهى رسول الله عن نكاح التعة آخراً حديث 
رقم ۸۸۸ كتاب النكاح. ص: .۱۹١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وعن الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رسول الله #% نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
أكل حرم الحمر الإنسية. أخحرجه البخاري في 1۷. كتاب المغازي: ۳۸ باب غزرة خيبر. 
ر: اللولو والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان ص: ۱۹٩‏ . 

() اخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داودء وابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 4#: 
«من آدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد؟. ر: عبد الله بن الصديق الحسني: الكنز الثمين في 
احاديث الي الأمين» برقم :۳٠۳١‏ ص: ٥٤٤‏ . 


ولانه لو کان صحیحاً 
لكان طريقه الشرع 
رالشرع يملع مضه 


نکیف یصححه؟ 


وجه القول الثاني: أن 
النهي إغا يتنارل قبح 
الفعل؛ وفساده هو 
لزوم القضاء» وهما 
أمران لأن رضع النهي 
لغوي» وفساد العيادة 
شرعي 


7ک( باب الاوامروانواهي 

وجه القول الثالث: أن العبادة” إنما تؤدى على سبيل القربةء ولا 
قربه في المعصيةء فيجب آلا تكون صحيحة» فأما الإيقاعات والمعاملات 
ما ليس بعبادةٍ فقد علمنا أن النهي لم يقض فيها بفساد كالذبح بسكين 
مغصوبب» والبيع وقت النداء عند الأكشرء لأن الفساد حكم من أحكام 
الفعلء والنهي إنما يفيد منعه وحظره ولا يعرض لا سواه. 


فصل نختم به الباب والكلام منه يقع في ذلاثة مواضع 
أحدها: في شرائط الأمر". 
ثانيها: في النهي على التخيير. 
ثالشها: فيما يتفق فيه الأمر والنهي وما يفترقان فيه. 


(1) في (ب) لا وجود لكلمة العبادة. 

(۲) قال صاحب الفصول اللولؤية: وللامر والنهي شروط منها: ما يرجع إليهماء وهو ألا يكون 
الأمر والنهي في أنفسهما مفسدةء وأن يتقدما بالقدر الذي يتمكن فيه من معرفة ما تناولاه 
وهو أربعة أوقات» وقت سماعهاء ووقت النظر في حكمهاء ووقت حصول العلم أو الظن 
حکمهاء ووقت الأخذ فیهاء وججوز بأکثر وفاقاً للبصرية وخحلافاً للبغدادية وأوجبت 
الأ شعري يةء والنجاريةء مقارنتهما كالقدرة. وما تقدم فهو للإعلام عندهم»وان يتمكن 
اللخاطب من فهمهماء لا ورودههما بلسانه حلافأ للحفيد فيه» ومنها ما يرجع إلى 
الأمرءوالنهي» وهو أن يعلم من حالما ما ذكر» ومن حال الأمور بهء والمنهي عئه ما سيذكره 
ويتفقان في أن كل واحد منهما يستعمل حقيقة ومجازأًءوأن سبب كل واحد منهما سبب صفة 
فاعلهء وأن الاستعلاء معتبر فيهما عرفاًء وأن يكون كل منها مطلقاً ومقيداً بشرط أو صفة 
فيقصر عليهماء وأنه يشترط فيهما الشروط المذكورة في حسن التكليف ويختلفان في لظ 
الأمر مشترك جخلاف لفظ النهي. ولي اختلاف صيغتهماء ومن الأمر المطلق بخرج عهدئه لرة 
على الأصح ولا بخرج من عهدة النهي المطلق إلا بدوام الانتهاء على الأصح» ران الأمر 
يقتضي حسن الأمور به» والنهي قبح النهي عنه» وان المقصود من الأمر حصول الفعل» ومن 
النهي الكف عنهء وان فاعل. ما تناوله الأمر يسمى مطيعاًء وما يتناوله النهي يسمى عاصياًء 
وان الأمر ينظر فيه إلى إرادة لفظه» وإرادة مدلوله. قال ابو علي رإرادة كونه أمراً جلاف 
النهي» وان الأمر يوصف بکونه آمرءٌ لإرادة والنهي يوصف بكونه نهي للكراهة. رث 
إبراهيم بن محمد الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص: ۱١١‏ و١١٠.‏ 


رجه القول الثالث: از 
العبادة آما تؤدی على 
سبيل القربة» ولا فر 
في ا لمعصبة. 


ادها في شرایا 


الأمر؛ وي النهي علر 
التخيير؛ رفبما بشن 
فيه الأمر رالنهي؛ را 
بفارقان فیه, 


باب الاوامر والتواھج و 


أما ا موضع الأول: فللأمر شرائط ترجع إليهء وإلى الآمرء 
وا لمأمور والمأمور بهء فالشروط الراجعة إليه ثلاثة: 

أحدها: أن لا يكون مفسدة في نفسه. 

وثانيها: أن يرد بلسان المخاطب. 

وثالشها: أن يتقدم بالقدر الذي يكن معرفة ما تناوله خلافاً 
للنجارية” والذي يدل على ذلك أن المكلف لابد من أن يعلم صفة ما 
تناوله الأمرء وإنما يعلمه بالنظر» ويستحيل ان یکون ناظراً» قاطعاً وجائز 
بعد ذلك أن يتقدم بأكثر ما بحتاج إليه خلافاً للبغدادية والذي يدل على 
أن توطين المكلف نفسه على امتثاله غرض صحيح» وليس هاهنا أحد 
وجوه القبح فكان حسناً. والشروط الراجعة إلى الآمرء وهو الله تعالى: أن 
بعلم من حال الأمر ما ذكرنا ومن حال المأمورء والمأمور به ما سنذكره» 
ران يكون له في الأمر غرض صحيح» وهو التعريض لنزلة لا تنال إلا 
به وآن یکون عالٰاً بأنه سیثیبه إن أطاع متى كانت الحال حال سلامة 
رالشروط الراجعة إلى المامور به أن لا يكون مستحيلاً في نفسه»ء كالجمع 
ين الضدين» وان يكون له صفة زايدة على حسنه. والشروط الراجعة إلى 
الأمورء أن يكون مراد العلة فيما تناوله الأمر. 


)١(‏ تنسب هله الفرقة إلى الحسين بن محمد النجارء» وتقول مصادر التاريخ: إن ا لحسين النجارء 
أحدث مذاهب شنيعة؛ منها: أن أفعال العباد خلق الله كسب للعبد وأآن الاستطاعة مع 
الفعلء وأحدث القول بالبدل عن الموجود الحاصل لا لزمه أصحابنا على قول في الاستطاعة 
تكليف ما لا يطاق ر: ابن المرتضى: المئية والأمل»شرح الملل والنحل. ص: ٠٤١‏ . 


الشروط الراجعة إليه 
ثلالة: أن لا يكون 
مفسدة في نفسه. آن 
يرد بلسان الخاطب. 
أن يتقدم بالقدر الذي 
یکن محرفة ما تنارله 
حلافاً للنجارية. 


باب إلاءإعر ءالنوإاهي 
وأما اموضع الثاني: وهو في النهي على التخيير'": 

فاعلم أنه إما أن يكون نهياً عنها على الجمع» أو عن الجمعء أو على 
البدل» أو عن البدلء فإن كان نهياً على الجمع» فإما أن يمكن الانفكاك 
عنها أجى أو لاء ففي الأول يعسن وني الثاني يقبح» وإن كان نهيا عن 
الجمع فإما أن يكن أولا يمكن» ففي الأول بحسن وفي الثاني يقبح» فأاما 
النهي على البدل» فكمثل» فإن كان نهياً عن المبدل» فإما أن يمكن الجمع 
أو لا ففي الأول يحسن وفي الثاني يقبح. 


< 


وأما الموضح الثالث: فاعلم أن الأمر والنهي يشتركان قي وجوه: 

منها أن كلا منهما يوصف جال فاعله» ومنها أن لكل واحد منهما 
حقيقة ومجازأء ومنها: أنهما ينقسمان إلى سؤال» وحتم» وطلب. ومنها: 
اعتبار الخضوع والعلو في قسميهماء ومنها: القصور على الصفة والشرط 
فيهماء والشروط في حسنهماء ويفترقان» في الإفراد والشركة» وفي 
الصيغةء وفي التكرارء والوحدة» وفي الإجزاء» والفساد» وفي القبح» 
والوجوب وفي أن فاعل ما تناوله الأمر يسمى مطيعأًء وفاعل ما تناوله 
النهي» يسمى عاصياًء فهذا عقد القول في الأمر والنهي. 


(۱) اعلم أن النهي عن الأشياء إما أن يكون نهياً عنها على الجحمع أو عن الجمع بينها أو نهياً عنها 
على البدل» أو نهياً عن البدل. اما النهي عنها على الجمع فهو أن يعمد الناهي إلى أشسياء 
فينهي عن جيعهاء فيقول الإنسان: لا تفعل هذاء ولا هذا ولا هذاء فيكون موجبا لخلو 
أحدهما يكن الإنسان اللو منها لا بحسن النهي عن جيمها إبجاب للخلو منهاء إمجاب ما لا 
يمكن قبيح» ولا فرق بين أن يكون النهي إيجابا للخلو من الشيء ونفيه» أو إيجابا للخلو لغيره 
لا نكن قائما وإلا غير قالم» مثال الأول أن يقول للقائم» لا تفعل قياماً ولا قعرداً ولا حالة 
من حالات. الإنسان» وما يکن الخلو منه ضربان: أحدهما مكن الإنسان أن لا يلو مله 
والآخر لا مكنه أن لا بخلو منه لأئهء ملجا إلى الجميع» والأول ضربان: أحدهما بيز كونه 
فاعلاء والثاني لا یزکونه فاعلاء فالذي لا ميزه نحو المضطجع لا یز کونه فاعلاً للسکون من 
نفسه» وججوز» أن بخلو من فعله» ومن فعل الحركةء لا يجوز آن ينهي عن اللو منهما معا 
لفقد التمييز: ر أبو الحسين البصري» المعتمد: :١‏ ١۸٠ور1۸۳.‏ 


.اعلم آنه إما أن یکون 


نهياً عنها على ا جي» 
آر عن الجمم» ار على 
البدل» أو عن البدل 


وأما الموضع اللالفث: 
فاعلم آن الأمر والنهي 


پشترکان في وجوه 


ومنهاً: القصرر هلى 
الصفة والشرط فيهما 
والشروط في حسنهما. 


خصوص 
a E‏ 
هو یشتمل علی ارد قصو 
وهو ڊ 
أحدها: بيان معنى الخصوص والعموم. 
Dk‏ زتخصیصه وما لا جوز 
ثالثها: في أقسام الخصوص ویبان ما 
وذكر الغاية التي ينتهي التخصيص! 


ما يجوزالتخصیص به وما 
ذا خص وذکر ما يجوزالتخصیص ڊ 
ابعها: الكلام في ذكر العموم إذا خص ودكر 
ورا 
لا يجوز. 


باب المموم والخصو ل0 


الكلام ق العموم والخصوص 


وهو يشتمل على أربعة قصول الكلام في امسوم 
والخحصوص رهو 
. ۰ شد أربعة 


وثالثها: ف أقسام الخصوص» وبيان ما جوز تخصيیصه» ومالا ججوز» 
وذكر الغاية التي ينتهي التخصيص إليها. 


ورابعها: الكلام في ذكر العموم» إذا حص وذكر ما جوز التخصيص 
به وما لا جوز. 


أما الفصل الأول: فالخصوص: ‏ ما وضع لفائدة في عين واحدة 


7 1 الطصص هور 


اللخاطب به. والخصوص: اللفظ الماد به بعض ما كان يتناوله» لولا 
بعض ما تناوله العموم 
والأخصيص: إخراج بعض ما تناوله العموم مهما م يكن ثم تراخ. 


(1) التخصيص: تمييز الحملة بالحكم وهذا نقول حص رسول اله % بكذا وخص الغير بكذاء 
راما تخصيص العموم فهو بيان ما ل يرد باللفظ العام: وبجوز دخول التخصيص في جميع 
ألفاظ العموم من الأمر والنهي؛ والخبر» ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما 
لا جوز النسخ وهذا طا لأنا قد بينا أن التخصيص ما لم يرد باللفظ العام.» وهذا يصح في 
الخبر كما يصح في الأمر والنهي؛ و يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. وقال 
أبو بكر القغال. من أصحابنا جوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثةء ولا جوز 
أاكثر منه» والدليل على جراز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى 
واحد. دليله السماء المبهمات ک(من)ء و(ما). ر: الشيرازي: اللمع: ۳١‏ و .١١‏ 


بان إلعم+م والخصوص 


o‏ 2 وآما العا والعسوم 
وأما العام والعموم» فهو: اللفظ المستغرق ا يصلح لإفادتهء قال ETE‏ 
ره الله: وحقيقته في القول. واستعمال لفظه في المعاني» كقوهم عمهم ا 


البلاء وعمهم المطر. والأقرب» آنه مجاز لأنه لا يطرد في كل شي ولا 
يقال عمُهم الأكل ولا الشرب» ولا النكاح» لأن ما أصاب الواحدمن 
البلاء ليس ما أصاب الأخرء وليس كذلك لفظ العموم» فإن اللفظ الذي 
تناول زيداً هو بعینه تناول عمراًء ونکرا وحالداء وشملهم ولذلك 
تفصیل قد ذکرناه في شرح الكتاب. ثم العموم “منقسم ثلاثة أقسام: عمو في المنی درز 
عموم في اللفظ" والمعنى» كقوله تعالى: والسًارق رالسارقة فاقطعوا ae‏ 
آیدیهما ‏ [الاندة:۴۸]» وعموم في المعنى دون اللفظ کقرل 9 في المرة: 


() القول في العموم والخصوص. 
العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعداً وقد يكون متناولاً لشيئين: كقولك عممت زيدأء وعمراً 
بالعطاء. وقد يتناول جميع الجنس»كقولك عممت الناس بالعطاءء وأقل ما يتناول شيئين 
وأكثره ما استغرق الجنس. وألفاظه أربعة أنواع: أحدها: اسم الجمع إذا عرف بالألف 
واللام» كالمسلمين» والمشركين» الأبرارء والفجار. وما أشبه ذلك. راما المنكر منه كقولك: من 
مسلمون» ومشرکون»› وأبرارء وفجارء فلا بقشضي العموم» ومن أصحابنا من قال: هو 
للعموم» وهو قول أبي علي الجبائيء والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتض الجنس 
كقولك رجل مسلم. ر: الشيرازي: اللمع: ص: .۲۷,۲١‏ 

(۲) اعلم أن ما لفظه عام في اللغة ضربان: أحدهما عام على الجمع والأخر عام على البدل. 
والأول ضربان: أحدهما يكون عاماً لأن فيه اسما موضوعاً للعموم والآخر يكون عاماً لأنه 
اقترن بالاسم ما أوجب عمومهء والاسم العام ضربان أحدهما: لا مختص مايعقل ولا ما 
يعقل» بل يقع عليهما على الحمع وعلى الانفراد والآخر مخنص أحدهماء فالأول لفظ (أي) 
تقول: آي إنسان لقیته فسلم عليه فیعم الكل وتقول: اي بات رایته فخذه واي جسم رایته 
فخذه فيعم ما يعقل من الأجسام وما لا يعقل وكذلك لفظة (كل) و(جيع) فإنهما اسمان 
يدخلان على ما يعقل وعلى ما لا بعقل وما يجري مجراه» وهي لفظطة (من) في الاستفهام» 
والجازاف تقول: من علدك؟ ومن دخل داري آکرمته. والآخر مختص مالا بعقل»ء وهو 
ضربان احدهما لا بختص جنساً عا لا بعقل درن جنس كقولك (ما) في الجازاة والاستفهام» 
والأخر بختص جنا ما لا يعقل نحو (متى) في الزمان (وأين) في المكان وغير ذلك وكذلك 
قولك: این زید ؟ وأین الناس ؟ انظر: أو الحسين البصري: المعتمد: ۲۰٦۱:۱‏ و .۲٠۷‏ 


باب العموع والخصوص ل 
«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» > وعموم ف 
إلافظ دون المعنى وهو سائر ألفاظ العموم ویرید بسلب المعنى طريقة 
التعليلء والقياس» وإن شئت قلت ما حرج التعظيم للواحد. قوله تعالٰى: 
لرالذين آمَُوا الذِين يَقِيمُون الصلأة [نلاندة:٥٠]»‏ وينقسم إلى قسمين منه 
ما يفيد الشمول بأصل الوضع» ومنه ما یمیده بالعرف الناقل. 

فالاول: ألفاظ العموم. 


والثاني: نحو قوههم: کان رسول الہ # يجمع في السفرء وکان آمیر 
الزمنين عليه السلام يتهجد بالليل» فإنه بالعرف يفيد الإكثار. 


وأما الفصل الثاني : وهو الكلام في ألفاظ الجمع والعموم: 

فالكلام منه يقع في موضعين» أحدهما: في أعداد تلك الألفاظ 
رالثاني: في أنها موضوعية للشمول والاستغراق» أما الموضع الأول: 
فاعلم أن ألفاظ العموم (من) للعقلاء إذا وقعت نكرة في الججازات 
والاستفهام» و(ما) فيما لا يعقل» و(أين) في المكان» و (ما) الظرفية في 
الزمانء وكذلك (متى) و(متى ما) في المكان» و(حيثما) (ما) في النفي إذا 
دخلت على النكرات» وأسماء الأجناس إذا دخلها الألف اللام» ولم يرد 
بها معهودٌ» والأسماء المشتقة من الأفعال والفاظ الحمع إذا عرفت باللا“ 
و( یرد بها معهود» ولفظ (أي) یتناول العقلاء وغير العقلاء» فهي أعم 
من (من) و(ما) ولكنها إما تستغرق بحسب ما تضاف إليه» و(كل) في 


(۱ إنھا لیست بنجس: ورد هذا الحديث بالفاظ غتلفة غو «إنها ليست بسبع» حيث ذكره جواباً 
على إنكار دخوله عليه السلام بيتاً فيه هرة. فنبه على أن العلة كونها غير سبع 


أحدهما: ف أعداد 
تلك الألفاظ راكاني: 
في أنهاموضوعية 


باب العموم والخصوصس 


التأكيده وما جری مجراها کجميع› وأجمع» وأجمعين» كذا ذكر في الكتاب. 

وآما الموضع الثاني: فقد حكى عن قوم آنه لا لفظ ني اللغة يفيد 
العموم“ بوصفه إلّما القرينة تفيده» فإن حصلت القرينة وإلا فالواجب حكي هن فرم:ل؛ 
العموم برصف» إلا 
ومنهم من جعل الحقيقة في الخصوص,» فكل لفظ يحمل على أقل ما يفيده الفرينة تفيل نإن 
من هذا الوجه إلا لدلالةء والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليهء أن e‏ 
معنى يتعلق به أرب» فإن شدة اهتمامهم به يجدوهم إلى وضع اسم يفيده» 
الشمول بلفظ (كل) و(اجمعين) فلولا أن المؤكد والمؤكد يفيدان هذه 
الفائدة لا أن يكونا مشتركين بين ا لخصوص» والعموم» لكان داعية لزيادة 


التوقف» ومنهم من قال به في الأخبار خاصةء وإليه ذهبت المرجشة» 


(1) للدلالة على أن في اللغة الفاظ العموم: اختلف الئاس في ذلك فقال بعض المرجئثة: إنه ليس في 
اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده بل ما وضع للاستغراق» وهو موضوع لما دونه من 
الجموع» وزعموا آن قولنا: (كل) و(جيم) حقيقة في الاستغراق وني كل جمع دون الاستغراق» 
وكذلك فالوا في لفظة (من) ني الجازاة والاستفهامء وحكي عن بعض المرجئة أنه قال: ليس في 
اللغة لفظ العمومء وإنغا يكون اللفظ عاماً بالقصد» وزعموا أن الألفاظ التي يقول خصومهم 
إنها عامة هي مجاز في الاستغراق» حقيقة في الخصوص» ويشبه أن يكونوا جعلوا لفظة (من) 
حقيقة في الواحد جازاً في الكل» أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جمع فير 
مستغرق» لأنه يبعد أن مجعلوا ألفاظ الواحد مجازأ في الجىع» ولفظ (كل) و(جيع) في ذلك 
أبعدء وذهب شيوحنا المتكلمون والفقهاء إلى ان ني اللغة ألفاظاً وضعت للاستغراق فقط فهي 
حقيقة فيه مجاز فيما دونه. ر: آبو الحسين البصري: المعتمد: ۲۰۹:۱ .۴٠١‏ 


SEE EERO ہاب العموع‎ 


اللبس على المخاطب. ولو كان حقيقة في الخصوص حيث -ليعد العموم 
يكل لفغة من هذه الالفاظ درجةء والعلوم غلافه. ولأن أهل اللسان 
فصلوا بين العموم والخصوص كما فصلوا بين الأمر والنهي» ألا تراهم 
بقولون: خرج هذاء خرج العموم وخرج هذا مرج الخصوص؛ ولأن 
قول القائل ضربت رجلا یکذبه وینافیه قوله ما ضربت رجلاًء فلولا أن 
اللكرة في النفي تفيد الاستغراق» لم يصح ذلك لأن لفظة (من) متى 
وردت في الاستفهام» تاتې على کل عاقل» وله آن جیب من شاء» فلولا 
أنها موضوعة للعموم لما صح ذلك» كما لا يصح أن يجيب مما لا يعقل› 
لأن لفظة (من) متى كانت نكرة في ال جازاةء صح أن تستفني كل عاقل: 
فلو م تكن للشمول لما صح ذلك حقيقة؛ لأن الاستثناء الحقيقي» بخرج 
من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته كالاستناء من أسماء الأعداد 
وهذا عقد لا بختلف في الباب- وبه يثبت أن الحمع المعرّف باللام يفيد 
الاستغراقء وما قد ثبت من أنه يصح تاأکیده (بأججمعين) فلو لم يفد هذه 
الفائدة لما صح ذلك إذ فائدة التأكيد فائدة المؤكد» وبا قد ثبت أن اسم 
الجمع» متى عرف بلام العهد» شمل المعهود» لعقد الملخصص,» فيجب 
مثله في تعريف الجنس مذه العلةء لأن الجنسية تحصل باسم رجل» فيجب 
أن لا تعرى لام الجنس عن فائدةء كما في لام العهد» وبالعقد الأول 
يثبت العموم في الأسماء المشتقة» وغير المشتقة» متى ل يكن هناك عهده 
فإنه يصح الاستلناء كقوله تعاى: «(وَالْعَصر إن الإنسّان لَفِي سر 
إا الَِْينَ آمَنُوا)[العصر:٠‏ -۳]ء وبه يثبت العموم في الجمع المضاف كقوله 


ولآن امهل اللساز 
فصلوا بين العموم 
رالخمصوص كما 
فصلوا بين الأمر 
والنهي. آلا تراهم 
بقولون: خرج هذاء 
خرج العموم وخرج 
هذا خرج الخصوص 


الجمع المعرّف باللام 
بفيد الاستغراق وما 
قد ثبت من آنه بصح 
تاکیده (باجعین). 


 «‏ ي ت بابب إلعموم والخصوصس 


ت 


تعالى: أذخِلُوا آل فِرْعَوْن أشَد الْحَدابٍ)[غفر:٠؛]ء‏ و لكان ذلك م 
يكن نفي التساوي شاملا لنفي الاشتراك في الصفات كقوله تعالى: 
لا يسوي أصحَاب الئار وأصحاب الْجَئةٍ4[اخدر:۲] ولكان ذلك 
ا کا اجان الكرة عافة فاس وجل ورال زذ لا بع 
الاستثناء عقيبها خلافاً لأبي علي. ومتى قيل: إن في حمله على الشمول 
حلا له على جيع ما يصح له» ومتى حمل على بعض ذلك کان تخصیصاً 
لغير مُخَصّْص. قلنا: إن هذا اللفظ ليس يصلح للإفادة على الجمم» حتى 
يصح ما قلتم» لكنه يصلح للإفادة فيما يقع عليه على سبيل البدلء 
والمخاطب متى خاطب بهذا النوع» فقد حكم المخاطب في إيقاعه» على 
من شاء من الرجال ومذا يعد متثلاً لقوله: اضرب رجلا من القوم» 
بضرب أيهم شاءء فإن قيل: فما الذي يفيده اسم المجنس؟ قلنا: إن كان 
مفرداً أفاد واحدأًء وإن كان اسم جمع» أفاد الثلاثةء وهما جيعاً كاسم 
رجل» ورجال» فإن قيل: هلا اقتصرتم على الاثنين» فإنه أقل الجمع» و 
كما حكي عن أبي يوسف”" قلنا كلاء وذلك لأنا نفصل بين قول القائل 
لغیره: ادحل رجالاً؟ وبين قوله: ادحل رجلین؛ ولأنه كان لا يلزم الحكم 
على المقر بدراهم ثلاثةء والمعلوم أنه بحكم بالثلاثة قولاً واحداً. فلو كان 


(۱) ابو پوسف (ت ۱۸۲ھ / ۸٨ءم)‏ هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي 
صاحب أبي حنيفة. توفى أبو يوسف عام مالة رانين وثمانين الموافق ثمان رتسعين 
وسبعمالة ميلادية» ولأبي يوسف ترجمات كثيرة انظرها في مظانهاء ومنها: ان النديم: 
«الفهرست»: ۴ . اخطیب البغدادي: «تأاریخ بغداد: ۱4: .۲٦۲-۲٤۲‏ أخبار القضاة: ۳: 
٤‏ . ابن كثير: «البداية والنهاية٤: .)۱۸١(‏ 


قلنا: إن هذا الغ 
لبس يصاح لجنا 
على الجمع؛ نى 
يصح ما قلنم» لکن 
بصلح للإفادة نبا 
بقع عليه على سیل 
البدل. 


باب الم٥ءالخطو‏ ق لا 


الأمر كما قالوه لما صح ذلك في الأربعة والخمسةء وبعد فالمخاطب 
بستفهم فيقول أكسوه ثوبين أو ثياباً والشيء لا يقسم على نفسه» ولأنه 
بصح أن یقول: اعطه ثوبین» ولا تعطه ثياباًء ولا ينفي ما أثبت» ولان 
ضمير الحمع (أنتم)ء و(هم)ء وضمير التثنية (أنتما) و(هما). وبعد فكان 
يزم دخول كناية الجمع على الاثنين. فيقال في الاثنين» دخلوا وأكلوا. 
وبعد فكان يلزم تعليق لفظ الجمع على اسم التثنية فيقول جاءني اثنان 
رجال كما يقول جاءني ثلاثة رجال» وأما قوله تعالى: #وَدَاوُود 
وَسلَيْمَّان... )إلى قوله: وکئا لِحُکیهم شَاهِدرين) [الانیء:۷۸]» فإن 
القصة اشتملت على ذكر #ردارُرة وَسلَيْمَان4 والقوم وذلك ىء 
وكذلك قوله تعالى: وهل أئاك بَا الْخصْم إذ ئسَورُوا الْمِحرَّابء إذ 
دَخَلُوا عَلّى دَاوُود فَفزع مِنْهُم قالُوا اه جن ا 
على بَعْض € [ص:۲۱» 5 فإن ذلك لا يدل على أن الور ن أكئر 
من انين فأما خحصمان فقد مجري على الاثنين والقبيلتين» واسم الخحصم 
ابلغ من ذلك فإنه اسم واحد» وقد أجري على الكل. 


وبعد فكان يلزم 
دخول كثاية الجسم 
على الاثنبن. فيقال في 
الالنين دلحلوا 
واكلوا. وبعد فكان 
يلزم تعلق لفظ الجمع 
على اسم الثنية فيقول 
جاءني انان رجال 
كما بقول جاءني ثلائة 
رجال 


باب إلعمون والخصوص 


< 
فصل: ويتبع هذه الجملة الكلام في ثلاث مسائل : 


الأولى: في خطاب المذ كر" هل يشمل الكل من ذكر وأنثى أم لا؟ 
واعلم أن في الألفاظ ما لا يشتبه الحال في دخوله على الكل كلفظة اعلم أن في الألفاظم 


at aa lei a is it‏ 2 لا يشتبه المحال ز 
(من) فإنها لمن یعقل ذکرا کان آو أنثی» وإنما بتحقق يتناول ا 0 
الرجال خاصة باصل الوضع كقوله تعالى: ياأيهًا الاس يَاأيْهَّا كلفظة (من) فنا لن 


e o fro È2 : 1‏ ا ذكراً 1 
الذين منوا وقوله تعالی: «قل للذرين آمن را €[ +جایے:٤۱].‏ و«قل یعقل ذکرا کان آر 


و د و 

اناس سقناه هذا المساق وإن كان في الشرح عددناه في القسم الأول 
لأن الناس جمع إنسانء وإن كان على غير لفظه (ونساء) جمع لا واحد له على الكل أن الرفع 
من لفظهء والذي يدل على ان خطاب المذكر يأتي على الكل أن الوضع ed‏ 
اللخوي» وإن منم من ذلك فإن عرف الشرع قدنقل عن ذلك فإن قدنقل عن ذلك 


(1) في خحطاب المذكر: اعلم أن الخطاب الشامل ضروب: أحدهما: بختص بالمذكر فقط نحو 
قولنا: رجال. والآخر بختص بالمؤنث فقط كقولنا: نساء» الآخر يستعمل فيهما وهو ضربان 
أحدهماً لا يبين فيه تذكير ولا تأنيث كقولك (من) وذلك يدخل فيه الرجال والنساء إلا 
لدلالة والآخر ببين فيه التذكير كقولك (قاموا)ء واختلف الناس في ذلك» فقال بعضهم لا 
بدخل النساء فيه إلا بدليل؛ لأن للمذكر جعاً ينفصل به من جع المؤنث» ولأن الجمع هو 
تضعيف الواحد» ومعلوم أن قولنا قام يميد المذكرء فقولنا قاموا يفيد تضعيف هله الفالدة 
وهو المذكرء وقال قوم: ظاهر ذلك يفيد الرجال واللساء لأن أهل اللغة قالوا: العذكير 
والتانيث إذا اجتمعا غلب التذكير: والجواب أن مرادهم بذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعبر 
عنه بلفظ مذكرء لا مؤنثء وليس في هذا ما يدل على أن اللفظ يفيد ظاهره المؤنث» وإذا 


قد اتيناعلى أبواب العموم فللذكر أبواب الخصوص: ر: أبو الحسين البصري: 
المعتمد: .۲۵١ :١‏ 


باب العموم والخضو ر 


الصحابةء والتابعين» والسلف والخلف» هلوا هذه الآيات في تعليق 
احكامها على الرجل والمرأة من غير تناكر» وغير متنع أن يكون النقل في 
الأصل مجازأء وتشهد له القرينة حتى يقوى» ويتمكن في الشرع» فيصير 
حقيقة» وتلك القرينة هي شهادة الحال بان القرآن خطاب للمؤمنين 
اجعين» فإن النبي عليه السلام سفير بالرسالة إلى الكل من ذكر وأنشى» 
وبعد فلا شبهة في قوله تعالى: ايها الاس اعبُذوا ربكم € [لفرة:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: يبي آدَم لا يَميننكم الشَيْطًان) [اعراف:۲۷] يتناول الرجل 
والمرأة وكذلك ما بمجري مجراه. فإن قيل: إن أهل اللغخة وضعوا لكل 
صنف لفظاً على حياله. قلنا: كذلك نقول: ولكن الشرع ناقل عما قبله. 


امسألة الثانية: في أن العبيد داخلون في خطاب"' القرآن والسنة: 

وقد حكى الغلاف فيه عن بعضهم وخلافه ساقط, لأن الخطاب 
خطاب المكلفين والعبيد بصفة المكلفين في التمكن والإعلام وإزاحة العلة 
وكذلك كلفوا بالعقليات وبعض السمعيات بلا خلاف» وهو معلوم 
باضطرار من الدین» فیجب كونهم مکلفین بساثر ما ورد به السمع إلا ما 
خص ٻدلیل. 


(1) (الخطاب بالناس والمومنين ونحوهما يعم الحر والعبد عند الأكثرين. قيل: للحر خاصة: وقال 
الرازي الل : إن كان لإثبات حى اله عم فيهما. لنا: أن العبد من الناس والمزمنين حفيقة 
فوجب دخوله عند التركيب. قالوا: العبد مال متصرف فيه فكان كالبهيمةء ورد بأنه مكلف 
بالإجاع» قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده» فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض. ورد بأنه 
مالك في غير سبحانه وقت تضايق العبادات ولا تلاقض. قالوا: ثبت خروجه عن خحطاب 
الجهاد والحج والعمرة والجمعة» وصحة اليم والإئرارات والأصل دم التخ ميم 
قلنا: حرج بدلیل کخروج المريض والحايض و فر عن العمومات» في اللصوم والصلاةء 
والجمعةء والحهاد وقالوآ: حق السيد يقتضي تخصيصه لرجهين. ر: اہن الgحاجب:‏ منتھی 
الرصول والأملء في علمي الأصول والجدل: ص٣۱۱‏ . 


إن ا[ صحابةء 
والابعين» والسلف 
رالخلف» حلرا هذه 
الآيات في تعليق 
أحكامها على الرجل 
والمرأة من غير تناكر؛ 
وغير متنعم ان يکون 
النقل في الأصل مجازاً 


والعبيد داحلون في 
خحطاب القرآن والسنة. 


®< با إلعمو والخصوص 
المسألة الثالغة: ف أن الكفار مخاطبون بالشرائع': الكفار خساطرن 
sll: ES 2 ê ٤ : 1‏ بالشر ؛ رالد 
وهو قول شيوخناء وأكثر الشفعويةء والحنفيةء والدليل على ذلك ما e‏ 


قل ثبت من أن الكافر متمکن من الاستدلال با لخطاب» وقادر على من أن الكافر منمكن 


امتثاله» وا-خطاب ورد عاماًء فیجب دخول الكل تحته» ولأنا نعلم من aR TE‏ 
ا باحطاب؛ رفادر على 
الدين ذم الكفار» وورود الوعيد في القران» على ترك واجبات الشرع؛ إمتاله. الطاب رر 


قال تعالى حاكياً عن المشركين: ما سَلْكَكُم في سَقَرَء قَالْوا لم نك يِن عام فيجب رل 
الْمَّصَلَينَ € [الدثر:۲ ؛. ١٤]ء‏ وقال تعالى: #وَأقِيمُوا الصلاة وآئوا الركاة ا 
واركعُوا مَعَ الراكبين) [القرة:٠؛]»‏ وهو خطاب للكتابيين. فإن قيل: لو 

كان الكافر مخاطباً بالزكاة لكانت تجب عليه» متى أسلم في بقية من 

الحول. قلنا: إن من شرطه أن يكون حاصلاً من الصفة على ماعنده 

بكون المخرج زكاة شرعيةء في كل الحول ولم بحصل على هذه الصفة. فإن 

قيل: فلم لا تقع صحيحة منه وغيرها من واجبات الشرع مع كونه مخاطبا 

بها؟ قلنا: إن كان مخاطباً بها فهو خاطب ما لا يتم كونها قربة من دونه 


)١(‏ ذهبت طاتفة من الفقهاء إلى أنه غير مراد بهء وعند الشيخين رحهما اش وأصحابهماء 
وطائفة من الفقهاء آنه مراد به» ومعنى ذلك أنه يلزمه الإقرار بالتوحيد والنبوات» وأن بفعل 
بعدد ذلك الشرعيات» ومتى فعلها كانت مصلحة له» ومتى لم يوحد الله سبحانهء ويصدق 
الأنبياء عليهم السلام وأخل بالشرعيات» كان اختلاله بها تفويتاً لتلك المصلحةء فاستحق 
العقاب على إخلاله بالتوحيدء ربتصديق الأنبياء وبالشرعيات» والخلاف إنما بظهرء في ثبوته 
في العقليات مع كفره» لأجل إخلاله بالشرعيات أم لا ؟ والناس متفقون على أنه لا يلزمه 
القضاء إذا اسلم» ودليلنا على لزوم الشرعيات له» هو انه قوله سبحانه وتعالى: وله على 
الئاس جج البَْتٍ مَّن امتتطَاع إلَيْهِ سيبلا يتناول الكافر والمسلم إذ كل واحد منهما من 
الاش ولا ائم من دل مي ار حقلى ن كله غ قان رادا بر انر الان 
البصري: المعتمد: ۱: ۰۲۹۴ و٩۲۹.‏ 


باب العموج والخطو سس 
وهو الإسلام وأشبه ذلك خحطاب الممحدث في الصلاة فإنه 
حاطب معھا ہما لا یتم دونه» وترکه لا يمنع من کونه خاطبا ما وقف عليه 
وكذلك هاهنا. 


وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أقسام الخصوص وبيان 
ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز تخصيصه وذكر الغاية التي 
ينتهي التخصص إليها فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع 

أحدها: ف أقسام الخصوص ^ 

والثاني: فيما جوز تخصيصه وما لا يجوز. 

والثالك: في ذكر الغاية التي ينت ينتهي التخصيص إليها۔ 


(۱) أما وصف الكلام بأنه خاص» وبأآنه خصوص» فمعناه أنه وضع لشيء واحد نحو قولنا: 
البصرة وبغدادء وأما ا لخطاب المخصوص؛» فهو ما عرض المتكلم به بعض ما وضع له اللفظ 
فقطء وذلك أن المفهوم من قولنا: (إن الكلام خصوص) هو أنه تد قصر على بعض فائدته» 
وإنما يكون مقصوراً عليهاء بأن يكون المتكلم قد عنى ذلك البعض فقط بكلامه» وليس قولنا 
خصوص» عن قولنا حخصوص بسبیل» لأن ما وضع لعين واحدة لا يوصف» بأانه خطاب 
مخصوص وإنا يوصف بأنه خاص. وبأنه خصوص ويقل استعمال قوم حصوص في 
العموم المخصوص, راما قولنا حاص» فإنه يستعمل فيما وضع لعين واحدة وفي العموم 
اللخصوص» وأما قولنا قد خص فلأن العموم قد يستعمل على الحقيقة ويراد به آنه جعله 
خحاصاً وإنما يجعله خحاصاً إذا استعمله في بعض ما تناوله» ويستعمل على الجاز ويراد به أنه دل 
على تخصيصه أو نبه على الدلالة عليه أو اعتقد تخصيصه. فأما التخصيص فقد يستعمل على 
موجب اللغةء وعلى مرجب العرف» واستعماله على موجب اللغة يفيد إخرأاج بعض ما 
تناوله الخطاب» فعلاً کان الملخرج؛ أو فاعلا أو زماناًء على ما سيجيءَ بپانه؛ وعلىى هذا 
يكون النسخ داخلاً تحت التخصيص؛ لأن النسخ هو إخرأج لبعض ما تناوله الخطاب ايضاً 
وأما التخصيص في العرف فإنه لا يفارق على موجب مذهب أصحابنا إلا بالمقارنة. 
والتراخي؛ لأن الله عز وجل لو قال لناء صلوا كل بوم جعة ثلاث صلواتء وقال عقيب 
ذلك باستثناء أو بغيره لا يصل زيد شيا من هذه الصلوات: أن ذلك مخصصاء و يکن 
نسخاً.ر:أبو الحسين البصري :المعتمد: .۲١۲ ۱:۲٣۱‏ 


في اقسام الخصوص» 
وما جوز خصيصه 
رمالا مجوز» وذكکر 
الغاية التي ينتهي إليها. 


أما الموضع الأول: فاعلم أن الخصوص ضربان متصل"''ء ومنفصل'": ا 
فالتصل الاس شن“ والصفة»ء والشرط والغاية» والاسكناء سن متصل ومنفصل. 


باب إلمموم والخصوصض 


(1) المتصل جاء في «الفصول اللولوية»: وينقسم المخصص إلى متصل وهو ما لا يشتغل بنفسه في 
الإفادة والمنفصل وهو خلافه. ولذلك كان (أكرم الناسء ولا تكرم زيدا) منفصلاً فالشصل 
خسة أنواعء فالأول: الاستثناء العصل» وهو المخرج لفظاًء او تقريراً بإلاً أو إحدى أخواتها 
نحو (أكرم تيم إلا الفساق) فتقصره ه ني غیرهم» وفالدته |خراجه من المستشنی منه» فما دلالته 
على مخالفته في الحكم ففيه خلاف يأتي» رالمنقطع خلافه. والمختار أن الاستفناء فيه مجازء 
وقيل: حقيقة بالتواطؤ وقيل: بالاشتراك» وتوقف بعضهم وقد يطلق الاسئئناء على الشرط 
المعلق بمشية الله تعالى. ر: إبراهيم بن محمد الوزير: الفصول اللولؤية: ص۷۲٠‏ . 

(۲) المتفصل: قسمان: لفظي» ومعنوي» فالأرل أربعة آنواع» أوهما: خصيص الكتاب بالكتاب» کآيي 
العدةء رمنعه عض الظاهريةء والسنة به» رمنعه بعض الشافعية» والشاني: السنة بالسنة» حلافا 
لقوم كخبر الأوساق المخصص لقرله 4#: فيما سقت السماء العشر)» والكتاب بتواترهاء 
واختلف في تخصيص العلوم منها بالآحادي» فجوزه الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلقاء ومنعه بعض 
الأصرليين مطلقأء الثاني نوعان: وهو التخصيص بضرورة العقل نحو: «ثُذَمّرُ كل شيء بام 
ربا وله عَلّى الاس جج لَب وشرعي: وهو أربعة آنواع: اوما: فعله أو ترک 48 
الفاوضات للعام عند أئمتنا وا لجمهور كما لو قال: الاستقبال لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم 
ثم فعل أو صوم عاشورا او رجب على كل مسلم ثم ترك خلافاً للمنصور والکرخي» وبعض 
الفقهاء: ر: إبراهيم بن محمد الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص۷۹١‏ . 

(۴) الاستثناء: قال الآمدي: الاستناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال مجرف 
(إلاً) أو اخواتهاء على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به» ليس بشرط؛ رلاصغةء ولاغاية: 
فقولنا: (لفظ) احتراز عن الدلالات العقليةء والحسية الموجبة للتخصيص. رقولنا: (متصل 
ججملة) احتراز عن الدلائل المنفصلة. وقولنا: (لا يستقل بنفسه)» احتراز عن مثل قولنا: قام 
القوم وزيد لإ يقم» وقولنا: (دال) احتراز عن الصيغ المهملة. وقولنا: (على أن مدلوله غير 
مراد ما اتصل به) احتراز عن الأسماء المؤكدة رالنعتية. كقول القائل: جاءني القوم العلماء 
كلهم وقولنا: (بجرف (الاً) واخواتها)ء احتراز عن قولنا: قام القوم دون زید» وفپه احتراز 
عن أكثر اللإلزامات السابق ذكرها. وقولنا: (ليس بشرط)ء احتراز عن فول القائل لعبده: 
(من دخل داري فاکرمه إن كان مسلماأً)ء وقولنا: (ليس بصفة) احتراز من القائل: جاءني بنو 
يم الطوال وقولنا: (ليس بغاية) احتراز عن قول القائل لعبده: (إكرم بني تميم أبداً إلى أن 
پدخلوا الدار) وهذا الحد مطرد منعكس» > وإذا عرف معنى الاستثناء فصيغه كثيرةء وهي: لک ج 


باب المموم «الخصوص_ ‏ ل 1 € 


الجنس» وغير الجنس» والأول الذي يقع به التخصيص» وحده أنه لفظ 
ذو صيغ مخصوصة دل على أن المعلق به م یرد ا قبله وهو يرد في آنواع 
الخطاب من الخبرء والأمر» والنهي» والاستخبار» ويرد في الأعيانء 
رالأوقات» والأحوالء ويرد مفرداً أو معطوفاًء أو مُحَصصًاًء ومُخصصاًء 
رمثا مما قوله تعالى: إلا ال لوطر إا لْسَجُوكُم أجمَيين إلا 
امرأئة 6 [خجر:۹٠.‏ ١٠]ء‏ وقد يكون نفيأًء وقد يكون إثباتاًء واستثناء الإئبات 
نفي» واستناء النفي إثبات.» واعلم أن لهذا النوع من التخصيص 
خصائص نذكرها. 


أحدها: أن وروده لا يرفع التتصيص بلا خحلاف فيفارق بذلك 
وثانیها: آنه لا بد من الاتصال أو ما في حکمه کان يتخلل بين 
الاستثناء وما قبله فينة يسيرة لانقطاع نفس» أو بلع ريق فيفارق بذلك 


وغیر» وسوی» وخلاء وحاشاء وعداء وما عداء وما خلا ولیس» ولا یکون» ونحوه» وام 
الباب في هذه الصيغ (إلأً) لكونها حرفا مطلقاًء لوقوعها في جميع ابوب الاستئناء لا غير وها 
أحكام مختلفة في الإعراب» مستقصاة في كتب أهل الأدب, لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيه» 
كما قد فعله من غلب عليه حب العريية» رهو منقسم إلى الاستناء من الجنس ومن غير 
ا لجنس كما سياتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ريجرز أن يكون متأخراً عن المستثنى منه كما 
ذكرناه من الأمثلة» وأن يكون متقدماً عليه مع الاتصالء كقولك خرج إلا زيداً القرم» ومنه 
قول الكميت: 
فمالي إلا آل امه شيعة ومالي إلا مهب الحق مَذهبُ 

وججوز الاستثناء من الاستتناء من غير حلاف كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا أربعةء 
إلا اثنین» ویدل عليه قوله تعالی إا زسبأئا إلى قَوْم مُجْرمين)» إلى قوله تعاى إلا آل لوط 
إا لمنجُوحُم أجْمَعِين إلا امرأئة4 استثنى آل لوط من أهل القريةء واستثنى المرأة من الأل 
المنجين من الملاك ر: الآمدي: الإحكام في اصول الأحکام: ۲: ۰۳۰۹۰۳۰۸ .۴٠١‏ 


وهو يرد في أنواع 
الخطاب» من الخبر؛ 
والأمر» رالنهي؛ 
والاستخبار» ویرد في 
الأعيان» والأرقات. 
والأحوالء ويرد 
مفرداً آر معطوفاًء آو 


وهذا اللرع م 
التخصيص خصاتص 
نذکرها. 


( باب العموم والخصوص 
أنواع التخصيص سوى ما تقدم. 

وثالشها: آئه لا یکون مستغرقاً للمستٹنی فإنه إخراج بعض من كل لا 
رفع الكل. 

ورابعها: أن يكون استفناء الأقل أو الكسور على خلاف وليس 
من قولنا. 

وخامسها: أن يكون من الجنس» وما خرج عن ذلك لاأيعتد به 
خحلافا للشافعي. 

وسادسها: أن لا يرد عقيب النكرات» وأما التخصيص بالصفة. 

فلحو قوله تعالى: لا لوا الصَيْدَ وام حرم [دندة:ه٠]ء‏ وكقوله 
تعالى: (فتحريرٌ رقب مُومَةٍ4[الساء:۲٠]»‏ وحكمة قصر الحكم على ما 
اخحتص بالصفة إلا أن يرد دليل على خلافهء ولا فرق في ذلك بين أن 
ينفرد أو يتعدد لكنه بالصفة الأولى خصوص وبالثانية أدخل وهو أعم 
بالنسبة إلى الثالثة ثم كذلك كقول القائل أكرم العرب البيض الطوال. 
واعلم أن الصفة تجري مجرى الاستلناء في أنها تكون حقيقة وغير حقيقة 
ونعني بذلك أنها قد ترد مقيدة لفائدة معنوية كقوله تعالى: «فْميبام 
شَهْرَينِ مُابعيْن)[الساء:۹۲]» وقد ترد مؤكدة کقوله تعالی: «إِلاً أن کون 
تَجَارَة عن راض مِنْکم € [السء ۰ فن خلاف ذلك مصادرة لا تجارة» 


(1) وهى لا تخلو إما أن تكون مذكورة عقب جلة واحدة أو جمل: فإن كان الأول: كقوله: أكرم 
بني تيم الطوال» فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بالطوال منهم» ولولا ذلك لعم الطوال 
القصارء وكانت الصفة خرجة لبعض ما كان داخلاً حت اللفظ لولا الصفة. وإن كان 
الثاني: كقوله أكرم بي تيم وبني ربيعة الطوال فالكلام في عود الصفة إلى ما يليهاء أو إل 
الجميع كالكلام في الاستلناء: ر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام. ۲: .۴۴١١‏ 


ثم كذلك كقرل القائل 
أكرم العرب البيض 
الطوال. واعلم أن 
العفة نجري مجرى 
الاستئناء فی آنھا نکون 


باب العموه ءافصو ر 


رقد ترد في معنى النعت. وقد ترد مبتدأة في المنعوت فلا يتميز عنه كقوله 
تعال: بكم به ڏوا عَذل مِنگم € [اسة:٥۹].‏ 

راما التخصيص بالغا O‏ فيكون بحتى» وإلى» وأو» وماء ولم» وما 
كان كذاء وما جرى مجراها. وقد ترد الغاية في الخبر والاستخبار كماترد 
في الأمر والنهي» وخاصة هذا النوع؛ لأنه يفيد التخصيص يا قبله ورفع 
الحكم عما بعده. وقد ترد على الحكم غايتان وأكثر. إما على الجمع وإما 
على البدل. فعلى الجمع لا يرتفع الحكم بوجوب بعضهاء وعلى البدل 
يرتفع لحصول إحدى الغايتينء أو الثلاث الغايات. والفرق بين 
الصورتين» أن الأولى ترفع بعض التخصيص بالشرط فهو ما وقع 
بادوات خحصوصة محو: (إذاء وإنء ومتى» ومتى ما) وغير ذلك وفائدته 
قصر الحكم على ما اختص به وما عداه موقوف على الدلالة» وهل يمنع 
ٻنفسه» فيه خحلاف» وسيجيء إن شاء الله تعالى. وقد يعلق الحكم بشرط› 
وبشرطين»ء وبشروط إما على الجمع وإما على البدلء وكما يقف الحكم 


(1) التخصيص بالغاية: وصيغها (إلى)» و(حتى) ولا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفاً ما قبلهاء 
وإلا كانت الغاية وسطأء وخرجت عن كونها غاية» ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلىء وحثى» 
رهي لا تخلو أيضاًء إما أن تكون مذكورة عقب جلة راحدة أو جمل متعددةء فإن كان الأولء 
فما أن تكون الغاية واحدة أو متعددةء فإن كانت واحدة كقوله: أكرم بني تميم أبداً إلى أن 
يدخلوا الدارء فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام اأ قبل الدخولء وإخراج ما بعد 
الدخول عن عموم اللفظ. ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول» وإن كانت متعددة 
فلا بخلو إما أن تكون على الجمع أو على البدلء فالأول: كقوله أكرم بني تميم ابداً إل أن 
يدخلوا الدارء ویأکلو! الطعام» فمقتضی ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتن. 
أيهما كانت دون ما بعدهاء وإن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة فالكلام في 
اختصاصها بما يليهاء وني عودها إلى جميع المجمل كالكلام في الاستثناء» وسواء كانت 
ألغاية واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل» ولا تخفى امثلتها ووجه الكلام فيهاء وسواء 
كانت الغاية معلومة الوقت كقوله: (إلى دخول الدار) .الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: 
TTA (YY :Y‏ 


كماترد ي الأصر 
رالنهي» رخاصة هذا 
النوع؛لأنه يفيد 
اللخصبص ما قبله 
ورفع الحکم عما بعده 


رتد بسب انگ 
بشرط؛ وبشرطين. 
وبشروط) إما على 
قلع ماجن ادل 


( ن باب العمم م والخصو ص 
على شروط فقد يعلق بالشرط عدة أحكام» إما على الجمع وإما على 
البدل. فهذه خصائص أنواع التخصيص المتصل» ويجمعها أنها خصصة 
بالدفع» لا بالقطع» فيفارق ساثر أنواع التخصصات المنفصلةء وإن كان 
التحقيق أن كل خصص دافع لا قاطع. وإغا القطع بالنسخ لكان التراخي 
وفیه نظر. 

ففصل: وقد ألحق بذلك قسمان وهما الكناية الراجعة إلى بعض ما 
تناوله العموم» وتخصيص الخطاب امعطوف عليهء بتقدير إضمار ما أظهر 
في المعطوف. 

افصل: وما الحتق به ورود الخطاب على سبب خاص وهو فاسد. 
وأما التخصيص المنفصل فضروب: أحدها: ضرورة العقل. وثانيها: 
دلالته. وثالثها: الصريح من كتاب الله تعالى ومنقول السنة المواترة. 
ورابعها: دلالة الفحوى وما يتصل بها. وخامسا: أخبار الآحاد. 
وسادسها: أفعال الي ##. وسابعها: التقريرات. وثامنها: إجماع العترة 
الطاهرة. وتاسعها: إجماع الأمة. وعاشرها: القياس المعلوم. وحادي 
عشرها: القياس المظنون. 

افصل :+ وقد الح بذلك ما ليس منه كالتخصيص ذهب الراوي» 
رالتخصيص بالعادة» وذكر بعض ما تناوله العموم. والتخصيص بقول 
الواحد من الصحابةء وتخصيص الطلق بظاهر المقيد. 


وما الحق به ورود 
الخطاب على سبب 
حاص وهو فاسد. 
وآاما التشمصيصس 
المنفصل فضررب 


اللخصيص ملعب 


.الراري؛ والتخصيص 


بالعادة 


باب العموه«الخصو لل € 


وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في ما جوز تخصيصه' وما لا جوز 


فاعلم أن الدليل السمعي لا يخلو إما ان يكون خطاباًء ولا يكون 
خطاباًء فإن لم يكن خطاباًء فلا يخلوء إما أن يكون فيه معنى الشمول» أو 
لا یکون ؟ فان لم یکن فیه معنی الشمول» کان يون فعلاًء منقولاًء عن 
رسول الله 4# فلا يخلوء إما ان يعلم الوجه في ذلك» أو لا يعلم» بل 
إغا نقل إلينا عنه #% فعل يحتمل وجهين أو أكثر» وعلى كل واحد من 
الشقين لا مكن التخصيص,» فإن في الصورة الأولى يكون نسخاً لا 
تخصيصاأًء عند من يقول بالتعارض في الأفعالء وعلى الصورة الثانية: 
فابعد إذ لا يكون الفعل عاماًء وشاملاًء بجميع ما يمكن أن يقع عليه من 
الوجوه» فيكون له هذا الحظ بل لا ظاهر له أصلاً. وإن كان فيه معنى 
الشمول فهو علة القياس. ولا مخلو إما أن يكون في معنى الأولى» أولا ؟ 
فإن كان في معنى الأولى» لم جز تخصيصهاء وإن م يكن في معنى الأولى. 
فإما أن تكون منصوصة» أو منبهةء أو مستنبطةء» وفي كل ذلك كلام جى 
في باب القاس إن شاء الله تعالىء وإن كان خطاباً فلا بخلوء إما أن 
يتضمن البينة على العلة أولا؟ فالأول كقوله عليه السلام في قتلى بدر 


() اعلم أن الكلام في ذلك يقع في موضعين: أحدهما: فيما يتصور تخصيصهء ويمكن» والآخر: 
فيما جوز قيام الدلالة على تخصيصه» أما الأول فهو أن الأدلة ضربان: أحدهما لا يشصور 
دخول التخصيص فيهء ذلك: لأن تخصيص الشيء هر إخراج جزئه» فما لا جزء له لا 
يتصور فيه ذلك ولا بمكن. وذلك نحو قول الني ## لأبي بردة بن نياز «تجزيك ولا تجزئ 
أحدا بعدك» لأنه لا مکن أن خر من هلا الإجزاء شيء وأما ما فيه معنى الشمول 
فضربان: أحدهما لفظ عموم» وا خر ليس بلفظ عموم» حو القول» دل دلیل خطاب» أو 
علة شاملة» وكل ذلك يتصور دخول التخصيص فيه» إذ كل واحد من ذلك يتصور له جزء 
يتصور إخراجه. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: :١‏ ١٥١ء‏ و ٣ها.‏ 


الدليل السمعي لا 
يخلو إما ان بكون 
حطاباء اولا یکون 
حطاباً. 


وإِن کان خحطاباً قلا 
بخلو؛ إما أن يتضمن 
البينة على العلة اولا؟ 


باب إلمموم والخصوصس 


(KD 
«زملوهم بدمائهم» الخب» والشاني: كقوله #% لعمر: مره‎ 
فليراجعها»" فقد اختلفوا في الصورتين» فعندنا أنهما عموم من جهة‎ 

المعنی» فإن أفاد بفحواه» فإما أن یکون فيه معنى الأولى» أو لا يكون. فإن 

| يكن جاز التخصيص. وإن كان فيه معنى الأولى» م يجزء وإن كان 

صريحاً فلا يخلو إما أن يكون آمراً أو نهياً أو خبرأًء فإن كان من القبيل 

الأرل جاز بلا خلاف. وإن كان خبراً فلا يخلو إما أن يمنع مانع من 

تخصيصه أولا. وفي الثاني يجوزء وفي الأول لا بجوز. وقد منم بعضهم من 

جواز تخصيص الأخبار» وهذا لا وجه له لأن القديم سبحانه قادر على 

الخطاب الذي يفيد ظاهره العموم ولا يريد به العموم» والحكمة» واللغة 

لاتمنع من ذلك مع القرينة مجاز كالأمرء والنهي» وقد قال 

تعالی: #رأوټيت من كل شيْءٍ[لمل:٣۲]»‏ وهو عموم مخصوص وقال: 

لمن يَْص الله رَرَسُولّة4[السء:٠]ء‏ وقد حص من عمومها التائب 

وصاحب الصغيرة. 


(۱) «زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون...» . اخرجه النسائي: السنن» كتاب الجنائزء مواراة 
الشهيد في دمهء سنن: .1٤ :٤‏ الحديث في قتلى أحد ر: البيهقي: كتاب ال جدائزء أبواب 
الشهيد:٤: .١١‏ 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #ل: «من اعان ظالاً ليدحض بباطله حقاً 
فقد برلت منه ذمة الله وذمة رسوله» .ر: أبي الفضل الصديق: الكثر اللمين في احاديث الني 
الأمین حدیث رقم. ۴۵۸۳. 


رإن کان فيه معنی 


الأولء | جز ون 


کان صرياً فلا لر 
إما آن پکون مرا ار 
نھیاً ار حبرأ فان کان 
من الفببل الأول جاز 
بلا خلاف. 


باب المموم والخضو ل 
وأما الموضح الثالث: في الغاية 
التي ينتهي الت خصد إليها“ وأما الموضع الفالث: 
في الغاية التي بهي 
فاعلم أن لفظ (كل) و(أججمعين)ء و(من) و(ما)ء الشرطيتين وغ اليها التخصيص. 
ذلك لا يجوز تخصيصه» إلا مع كثرة مبقاة في الجملةء وأما لفظ الجمع 
العرف باللام» فإنه يجوز تخصيصهء وإن رجع إلى أقل من ثلاثةء وهذا هو 
ظاهر قول إمامنا المنصور بالله عليه السلام» والذي ذكره رضي الله عنه 
في الكتاب جواز التخصيص مطلقاًء وإن رجع إلى اقل من ثلاثة. 
والمحكي عن الفقهاء جواز تخصيص لفظة (من) حتى يبقى واحده 
ولفظ الجمع المعرف باللام حتى يبقى ثلاثةء ونحن ندل على صحة 
ما بختار. 


(1) حكي عن ابي بكر القفال: أنه اجاز تخصيص لفظة (من) إلى أن يبقى تحتها واحد فقطء ولم 
بجز ذلك في ألفاظ الجمع العامة» وجعل نهاية تخصيصها أن يبقى نحنها ثلاثة كقولك: 
"الناس» و«الرجال» وأجاز غيره تخصيص جيم الفاظ العموم على اختلافها إلى أن يبقى 
نحتها واحد والأولى المنع في ذلك في جيع ألفاظ العموم وإ يجاب أن يراد بها كثرة» وإن ۾ 
يعلم قدرهاء إلا أن تستعمل في الواأحد على سبيل التعظيم والإبانةء بان ذلك الوأحد 
بحري مجرى الكثيرء فاما على غير ذلك فليس مستعمل. ٍ 
يبين ذلك آن رجلا لو قال: اكلت كل ما في الدار من الرمان» وكان قد أكل رمانة واحدة 
رفي الدار الف رمانة عابه أهل اللغةء وكذلك لو أكل ثلاثة فإنما يزول اللوم عنه إذا كان قد 
أكل جيعها أو كثيراً منهاء وإن لم يحد ذلك جحد. كذلك لو قال: أكلت الرمان الذي في الدارء 
وقد أكل ثلائة. وكذلك لو قال: أكلت الرمان؛ إلا أن يريد بقوله: أكلت الرمان الجنس دون 
الاسنغراق؛ لأن المريض لو قال: قد كلت اللحم حسن ذلك وإن كان أكل اليسير منه لا 
کان مفصده أنه قد شرع في هذا الجنس» ولو قال قائال: من دخل داري ضربته. ر: ابو 
الحسين البصري. (المعتمد): (۱/ .)۲١١ ۲٥۳‏ 


-D‏ باب العموم الخصوص 


والكلام من هذه الحملة يقع في موضعين: والكلام مسن مل, 
لخملة . 
احدهما: في أنه لا جوز تخصيص القبيل الأول إلا مع كثرة مبقاةٍ 
والماني: في جواز تخصيص القبيل الثاني وإن رجع إلى أقل #وز لخصيص القيل 
i‏ الأول. 
ء ٤ء e‏ .۰ 2 0 ۰ ةن 4 واللاني: في جراز 
أما الموضح الأول: فبيانه آنه م يستعمل في وضع اللغةء ولا في تخصيص القببل الثاني 


العرف» على خلاف ذلك جحقبقة ولا مجازء وإذا م يستعمل فيهما على 
هذين الوجهين ل جز وروده في الكتاب» ولا في السنةء ويوضحه أن قائلاً 
لو قال: سلمت على جيع القادمين› ورأیت الوفد كلهم أججمعينء فإنه لا 
يجوز في اللغة أن يعني بهذا تسليمه على رجل واحد ورؤيته له» لا حقيقة 
ولا مجازأً. وهكذا لو قال: أكلت كل الرمانةء م يصدق» متى أكل حبةء أو 
حبتين. لا حقيقة ولا مجازاً. 

رأما الموضع الثاني: فبيانه أنهم قد خصوا لفظ الجمع المعرف» 
وافادوا به ما دون الثلاثةء فلو لم يكن جائزاً لما وقع» مثال ذلك قوله 
تعالى: إلما وليكم الله وَرَسولَةُ وَالْذِين آمَنُوا)[لاندة:١٠]ء‏ وقال تعاى: 
فون لين رَجَنا إلى اة 4[ فرد:٠]‏ والظاهر أنها نزلت في 
ابن اُٻي. ۰ 


بات العموم والخصوص___ ‏ ا € 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في حكم العموم إذا 
خص,» وذكر ما جوز التخصیص به وما لا جوز 
أما النمط الأول: فله طرفان: 
احدهما: هل يكون مجازاً" في التخصيص آم لا؟ وقد اختلفوا في 
ذلك فمنهم من قال: باي شيء حص صار مجازأ» وهو قول عامة 
المتكلمين غير القاضي» الحسين. 
ومنهم من قال: هو حقيقة بأي دليل خص» وعلى أي وجه خص» 
وهو قول جماعة من الحنفية والشافعية. 
ومنهم من قال: إن خص بدليل مصل م يصر مجازأًء وإن خص 
بدليل منفصل صار مجازأء وهو الحكي عن ابي الحسن الكرخي 
وقال القاضي: يكون مجازاً إلا أن يكون خصصه شرطاء أو صفة. 
وقال أبو الحسين: إن كان المخصص المتصل يستقل بالإفادة صار 
مجازأء وإن كان غير مستقل كالاستثناء» والشرط والصفة لم يصر مجازأ. ٠‏ 
والذي يصح عندنا في الشق الثاني ما يختاره رضي الله عنهء والذي 
يدل عليه أن لفظ العموم قد صار مع الاستثناء ونوه» كلفظ موضوع نا 
بقي داخلاً تحته حسب اسم التسعةء إذ له حقيقتان: 


(1) ذهب قوم إلى أنه لا يصير مجازاً بالتخصيص متصلاً كان المخصص أو منفصلاً لفظاً كان أو 
غیر لفظ. وقال آخرون: یصیر جازاً في کل هذه الحالات» وقال آخرون: يصير مجازاً ني حال 
درن حالء واختلفوا في تفصیل تلك الحال؛ فقال بعضهم: إن حص بدليل لفظي لم يصر 
جازأً منصلاً كان الدليل أو منفصلاً وإن خص بدليل غير لفظي کان مجازاً رقال آحرون: 
بكرن ازا إلا أن يكون خصصه شرطأء أو تقييداً بصفةء وجعله مجازاً بالاستشناء. 

ر: أبو الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۲۱۳ ۲۸۲). 


الكلام في حكم 
العمرم إذا حص 
وذكکرمامجوز 
التخصیص به وسا لا 
جرز؛ وله طرفان: 


أحدهما: همل يکون 


و( باب المموم «الخصبص 
أحدهما: قولنا: تسعة. الکلام ني كم 
وأ" ٠ة‏ “ fhe‏ ت ۰ o  »‏ ` . العمومإذا حص 
والثاني: عسرة إل دینارا» فأما متی کان المخصص مستقاد ي الإفادة اکو کا و 
بنفسه» فعندنا أنه جار من وجه» حقيقة من وجه» ولا تنافي في ذلك؛ التخصیص به وما لإ 
لاختلاف الوجهينء فهو من حیث أن إفادته لما بقي داخلاً تحته بوضي موز وله طرفان: 
حقيقة فيهء إذ الحقيقة ليس بأكثر من أن يفاد باللفظ ما وضع له» وهذا إحدمما: هل يكرن 
حاصل في استعارة معنى الغلود لراكب الكبيرة مثلاً من آية الوعيد وإن م ازام ١؟‏ 
خرج التائب» وصاحب الصغيرةء ومن حيث قصره على بعض ما مجحتمل 
مجازاً؛ إذ الجاز ليس بأكثر من أن يفاد باللفظ معنى م يوضع له» وذلك 
باعتبار» ومجازاً باعتبار وتحقيق هذه الجملة مقرر مبسوط في موضعه في 
شرح هذا الكتاب. 
وئائیهما: وهو ما جوز 
راما النمط الثاني: وهو ما جوز التخصيص به وما لا يجوز" التخصيص به وما لا 
٠‏ يجوز؛ والكلام منه بقع 
فالكلام منه يقع في موضعين: قرف 


(1) اعلم أن الكلام في ذلك يقع في موضعين: أحدهما: فيما يتصور تخصيصه»ء ويمكن» والآخر: 
فيما مجوز قيام الدلالة على تخصيصه. آما الأول: فهو أن الأدلة ضربان: احدهما فيه معنى 
الشمول» والآخر ليس فيه ذلك فالأخير لا يتصور دخول التخصيص فبه؛ لأن تخصيص 
الشيء هو إخراج جزله» فما لا جزء له لا بتصور فيه ذلك ولا يمكنء وذلك نحو قول الي 
## لأبي بردة بن نبار: «يجزئك ولا بجزئ أحداً بمدكه لأنه لا يكن أن يرج من هذه 
الأجزاء شيء. فاما ما يجوز قيام الدلالة على تخصيصه فنقول فيه: إن ما لا ينصور تخصيصه 
لا يجوز قيام الدلالة على تخصيصه» وما عدا الألفاظ علة وغير علةء وما هو غير علة نهو 
دليل خطاب على قول من جعله حجةء والدلالة على تخصيصه جوز أن ترد. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۱/ ۲٣۲‏ و .)۲٠۳‏ 


باب العموع «الخضوق سر 
أحدهما: في التخصيص باللفظ. 


دهما: في 


التخصيص باللفظز 
والثاني: في التخصيص بالمعنى. 
ا . ٠ ٤‏ اكاتي: في التخصيص 
أما ا لموضع الأول: فهو يتضمن فصلين: ا 
أحدهما ف المتصلء وثانيهما ف المنفصل. 
: رالرضش ع الأرل 
أما الفصل الأول فالكلام منه يقع في أربعة مواضع: يضمن نصلن: 
(0 أحدهما في المتصل؛ 
أحدها: ي الاستشناء '. رالثاني في المنفصل. 


وثانيها: في كناية الخصوص. 

وثالها: في تقدير إضمار ما أظهر في المعطوف عليه في المعطوف. 
ورانا ى و زود الات عل سیت امو 

أما الموضع الأول: فالكلام منه يقع في موضعين: 

أحدهما: في شرطه. 

وثانيها: في ثمرته. 


(1) انظر: تعريف الاسلناء بالتفصيل ي: سيبويه الكتاب (1/ ۳۹۹)ء أبو الحسين البصري 
(المعتمد): /١(‏ ١٠۲)ء‏ ابن حزم (الأحكام): (1/ ۳۹۷)ء (العدة): (۲/ ۹4١٠ء (۷٣‏ 
الغزالي (المستصفى): (۲/ )١١١‏ الرازي (المحصول): /١(‏ ۳۸) الآمدي (الإحكام): 
(۲/ ۲۸۷) ابن الحاجب (المختصر): (۲/ ۱۳۲) القراني (شرح تنقيح الفصول): (۲۴۳۷ء 
..١‏ البزدوي (كشف الأسرار): /١(‏ ١١١)ء‏ (المساعد على التسهيل): /١(‏ ۸٤١)ء‏ 
السبكي (جع الجوامع): (۲/ 4)ء (نهاية السول): (۲/ ١١١)ء‏ (التهميد): (١١١)ء‏ الحنبلي 
(القراعد والفوائد الأصولية): ٤٤٥(‏ ۰۲ ١٤۲)ء‏ (تيسير التحریر): (۲/ ۲۸۳)ء (شرح الكوكب 
النیں): (۳/ ,)۲۸١‏ الرركشي (البحر الحيط): .)۳١۸ /٤(‏ 


باب العموع والخصوص 


< 
أحدهما: أن يكون متصلاً: 
والثاني: أن يکون مبقياً. 
EE :‏ ا لا حلاف فې رتم 
اما الشرط الأول: فاعلم أنه لا خلاف في وقوع التخصيص 
بالاستثناء المتصل”' وقد حكي عن ابن عباس" جواز التخصيص به السل. 
إلى سنة. وهذا ما لا ينبغي أن يصدق راويه» ولا يحمل حاكيه» والذي 
يبطله أن ذلك لم يستعمل في اللغة بحقيقة ولا مجازء ولا نقل إلى عرف» 
ولا شرع» فلم يجز. 


(1) العموم محص بالاستثناء المتصل ولا بخص بالاستئناء المنغصل عند عامة الفقهاء والمتكلمينء 
وهو الذي ختاره» وحکی ابن عباس رجه الله خلافهء والذې يدل على صحة ما ذهبنا إليه ' 
ان الاستفناء لا يفيد إلا بانضمامه إلى المستفنى منه» وإذا م ينضم إلى المستثنى مئه م يكن مفيداً 
فضلاً عن كونه دليلاً حصصاء ومثال ذلك ما نعلمه أن الواحد ما إذا قال: ضيفت عشرة ثم 
قام يوماً أو يومين» ثم قال: (إلا خمسة)ء م يكن قوله: إلا مسة مغيدأء فإن علم آنه اراد به 
الاستثناء ما تقدم علمنا أن الأول كذب لوجود حد الكذب فيه على ما يأتي بيانه» ويجالف 
حاله لو استثلى عند اللفظ فقال: ضيفت عشرة إلا خمسة بالاتفاق على وجه الحقيقة عندا. 
عبد الله بن حزة (صفوة الاختيار): (ص٤۸).‏ 

(۲) عبد الله بن عباس (ت۸٦ه/‏ 1۸۷ م) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» ابن عم رسول اله #% كان يلقب بحر الأمة» وترجمان القرآنء من فقهاء 
الصحابة» ومن حفاظهم» توفاه الله سنة ثمانية وستين للهجرة في الطائف. 

ر: ترجمنه في (الإصابة): /٤(‏ ۱۷۸) و(تذكرة الحفاط): (۸/ )٤١‏ و(التقريب: (۸/ )٤١١‏ 
و(التهذيب): )۲۷١ /١(‏ و(معجم المولفين): )١١ /١(‏ والخطيب (تاريخ بغداد): )۱۷١ /١(‏ 
و(کشف الظنون): .)٤۳۸(‏ 


باب العم ءالخطویی ل 


الا ترى أن قائلاً لو قال: علي لفلان كذاء ثم وقف برهة واستثنى ) 
يصدق في اللسانء ولم يبر في الحكم شرعاً؛ لأن الاستثناء في وجوب 
اتصاله كابر مع المبتدأء فكما أنه لو قال زيد ثم وقف مدة» ثم قال: 
كريم» لم يفد ذلك شيئ كذلك في مسالتنا. 

وأما الشرط الثاني: فاعلم أنه لا خلاف أنه لا جوز" استئناء الكل؛ 
لأنه عود على فائدته بالنقض إذ الاستثناء إخراج بعض من كل» فلو 
تناول الكل لكان نقضاً وبدءأًء وذلك بخرجه عن بابه» واختلفوا في جواز 
استثناء الأكثر» فمنهم من جوزه» وهو ظاهر مذهب أصحابناء ومنهم من 
أباء» وهو طريقة النحاةء وكذلك قالوا في استشناء الغبر. 


(1) الشرط الثاني: عدم الاستغراق» وإلا لتنافض» فالاستناء المستغرق باطل» ويبقى أصل 
الكلام على حالهء حکوا فيه الإجاع» وني هذا الإطلاق؛ والنقل نزاع £ المذاهب. 
أما الحنفية فقيدوا البطلان ما إذا كان الاستئناء بعين ذلك اللفظ محو: نسائي طوالق إلا 
نسائي؛ أو أوصیت بثلٹ مالي لا ثلث مالي. 
فان کان بغيره صح» وإن كان مستغرقاً ني الواقع نحو: نسائي طوالق إلا هؤلاءء وشار إليهن؛ 
وأرصیت له بثلث مالي إلا آلف درهم؛ وهو ثلث ماله. ذا ذکره صاحب اهداية في الباب 
الأول من الزيادات» ووجهه بأن الاستثناء تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ لا على 


صحة الحكم. 

الا ترى أنه لو قال: آنت طالق عشر طلقات إلا ثمان طلقات» تقع طلقتان» وبصح الاستناء 
وإن كانت العشرة لا صحة ها من حيث الحكم» ومع هلا لا مجعل كأنه قال: أنت طالق 
ثلاثأء ريلغي ما بعده من الاستثناء لما ذكرنا أن صحة الاستلناء تتبع صحة اللفظ درن 
الحكم. ر: الزرركشي (الببحر الحيط): )۳۸١ /٤(‏ الشيرازي (اللمع): (۲۲) الجحويي 
(اليرهان): )۳۹١/١(‏ الغزالي: (المستصفى): (۲/ ١۱۷)ء‏ الرازي (الحصول): (1/ )٠١‏ 
الآمدي (الأٌحکام): (۲/ »)٤۳۳‏ (غختصر ابن الحاجب): (۲/ )۱۳۸١‏ آل تيمية (المسودة): 
)٠١٤(‏ القرافي: (شرح تلقيح الفصول): .)۲٤٤(‏ 


رالشرط الثاني: فاعلم 
آنه لا حلاف آنه لا 
يجوز استشاء الكل؛ 
لأنه عود على فالدنه 
بالنقض إذ الاسكناء 


إخراج بعض من كل. 


< 

وجه القول الأول: آنه لا مانع ينع من ذلك وإذا ) ينع منه مانع 
من ذلك جاز توضيحه أن المانع إما أن يكون من جهة القدرة أو اللغةء 
أو الحكمةء ولا شك في قدرته تعالى على ساثر أنواع الخطاب» وكذلك 
فلفظ العموم موضوع للاستغراق والاستثناء موضوع للخصوص» ومن 
استعمل اللفظ» حيث وضع له م بسب إلى خروج عن طريقة اللغة» 
وكذلك فلا يمتنع أن يكون في الخطاب به مصلحة وغرض» ولا وجه 
يقتضي القبح مجازء ولك أن تقول: المانع لا يخلو إما أن ينع لتعذر 
الإفهام» أو لكونه غير مستعملء ولا موجود في اللسان» والأول باطل؛ 
لأنه يفهم من قوله: رأيت عشرة من القوم إلا تسعة ما يفهم من قوله: 
ريت رجلا من العشرة» وإِن کان مشوباً باستکراه ونبو عنه. 

والثاني: إنما منع من كونه مستحسناً كغيره» وهذا لا ينع منه راسا 

الا ترى أن استثناء الكسر أحسن فى ي الموقع من استثناء احبر ثم ) 
يمنع من ذلك» وقد قال تعالی: لن عاي لَيْس لَك عَلَيْهم سْلْطَان إلا 
مّن الَبَعَك من الْغْاوينَ€[الجرات:١؛1ء‏ والغواة أضعاف المهتدين» وقد قال 
تعاى: وَين ابقر وَالْفئم حرا عَلَبْهم شخُومهُّما إلأمَا حَمَلَّت 
ظَهُورْهُمًا ار الْحَوَايًا أو ما اخلط بحَظْم) [لانمم:»٤٠]»‏ والمستثنى هاهنا 
أكثر بلا شبهة. 

واما الموضع الشاني: وهو في ثمرته» فقد اختلفوا في الجمل" 


() الاستثناء المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على البعض جرف الواوء وكل جملة كلام تام 
بان کان مبتدا وخبرأء نحو فوله: لزيد علي آلف درهم» ولجعفر علي الف درهم» ولصالح _ 


اوهو في مرن 


باب إلعموم وإلخصوص 


وإذا م نع نه ران 
من فلك جاز ٹرفیي 
أن المانع إما أن پكرر 
من جهة الضدرة ار 
اللغة؛ أر الحكىة 


ألا ترى أن استاء , 
الكسرأحسنل 
المرقع من‌اسخا 
الحي ئم )نح 
من ذلك. 


واما الموضعح اللاي 
اختلفرا في الجمسل 
المعطوف بعضها على 
اة 


ا ا د ن 


العطوف بعضها على بعض متى تعقبها الاستشناءء فمنهم من قضى 
واعلم: أنه ينبغي أن يفصل القول فيه فنقول: ليس يخاو إما أن 
يکون في رجوعه إلى كل ما سبقه تناف ثلاثة إلا درهماً. وقال تعالى: إلا 
آل لوط إئا جرحم أجْمَيِين وإلا امْرأئة درا ئه ا لين 
الغابرين#[الجر:هه. »]1١‏ فلو رجم إلى الكل لكانت الآية خأ عن 
هلاكها وعن نجاتهاء وهو محال» وإن لم يكن ثم تناف فلا يخلوء إما أن 
يكون في الكلام إضراب عن الأول» أو لا ففي الأول يرجع إلى ما يليه 
كقولك: لقيت خواص الأمير» ونصحاؤه قليل» إلا فلاناً وفلاناًء وإن 
يكن في الخطاب ما يتضمن اللإضراب» فإما أن يربط بين الجملتين ضمير 
واحد» أو غرض واحد» رفي الموضعين يرجع إلى الكل. 
مثال الأول: أكرم القوم وسلهم عَمًا وراءهم» إلا بني فلان. 
ومثال الثاني: اضرب فلاناً وانتهك حرمته» وخذ مالهء إلا أن يفعل 
علي الف درهم إلا خمسمائة بنصرف إلى الجملة الأخيرة عندناء وعند الإمام الشافعي 
ينصرف إلى الكل» وعلى هذا الأصل ينصرف الاستئناء المذكور في قوله تعالى: اللي 
يرون المخصتات ثم لم يأئرا باربغة شْهَدَاء فاجِلِدوهُم ماني جَلْدَة ولا قبَلُوا لَهُم شهادة 
ابذا وأوليك حم المَاسبفون هلا انين ابوا من فد ذلك واص لوا فإ الله عَمُور 
رجيم€[النور:٤‏ ١]ء‏ وهو الفسق عندناء وعند الإمام الشافعي ينصرف إلى الجملة كلها حتى 
فال بقبول شهادة التائلب منهم» وني الشرط والمشيثة إجماع: أنه ينصرف إلى الكل حتى لو 


قال: امرآته طالقء وحبده حرء وعليه: الحج إن دحل الدارء لو قال في آخره: إن شاء أله فإنه 
ينصرف إلى جميع ما سبق ذكره. اللامشي (کتاب في أصول الفقه): (١۱۴ء ,)١۳١‏ 


واعلم: آنه پنبفي ان 
يفصل الفول فيه 


باب إلمموم والخصوص 


<» 

كذا؛ فحصل من هذه الحملة أن الاستثناء الذي يرجع إلى ما تقدمه لا بد 

آن يتضمن شرطين: احدهما: السلامة عن 
احدهما: السلامة عن التنافي. التناي 
والثاني: الأ يكون في القول دلالة على الإضراب» والذي يدل على رالاي: الأيكرذن 

القول دلالة علس 

ذلك وجوه: الإضراب 
احدها: أن الواو العاطفة كواو الجمع في اققضاء الوحدة في ما 

یدخل علیه. 
ألا ترى أنه لا فرق بين قولك: أكرمني الزيدون» وبين قولك: أكرمني 

زید وزيد وزيد» فكما أن الاستشناء من هذه الأعيان» يرجع إلى الكل؛ 

كذلك في الجمل؛ ولأنه متى قال: أذب السارق» والشاطر والزانيء 

والشارب» إلا من ثاب» فإن الاستثتاء يرجع إلى الكلء فكذلك متى 

کات اشا عر ا ولأنه قد ثبت أن الاستثناء يفيد رفع 

الخطاب عما كان يفيده بإطلاقهء فإذا كان الاستثناء يبحمل الكل والبعض 

على سواء لم يتمخض فائدة الخطاب فيما ينع منه الاستشناءء وي ذلك ما 

نروم ولأنه يصح الاستثناء عن الاستثناء» وصحة الاستئناء يدل على 

الاستغراق؛ ولأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى» والشرط يتعلق بجميع الجمل 

المتقدمةء كان يقول: إني أعطيك درهماً وأكسوك يوماء واصحبك في 

السفر إن شاء الله تعالىء أو إلا أن يقول كذاء فكذلك الاستناء المطلق» 

والجامع بينهما الاشتراك في عدم الاستقلال. 


باب المموم «الخصوس ر 


وأما الموضع الثاني: 
وهو الكلام في كناية الخصوص 

العموم أم لا؟ فذهب عامة الفقهاء إلى المنع من ذلك وهو اختياره رضي 
الله عنه» وذهب بعض الشفعوية إلى التخصيص به. 

واعلم: أن المسألة تتعين في صور ثلاث: 

أحدها: أن تتعقب الصفة كقوله تعالى: «فطلقَوهر لجدتهر“...4 
إل قوله: لا دري لعل الله ُخدث بد ذلك انرا [لطدف:٠]»‏ 
ومنها: الاستثناء كقوله تعالى: لا جاح عَلَيْكم...€إلى قوله 
:3ا أن يَعْمُون)[الغسرة: [۲۳۷۲١١‏ ومنها الحكم كقوله تعالى: 
«رَالْمُطلقَات يرصن بأنيهن...€الآية إلى قوله: وهن احق 
ردهن € [البقرة:۲۲۷» ۲۲۸]. 

وجه القول الأول: أن الكناية يجب رجوعها إلى ما تقدم؛ لأنها إنغا 
تقوم به وهو مفسرهاء فليس بعض ما تقدم أحق بها من بعض؛ ولان 
الكناية كالاستثناء» فكما لا تقتصر على ما تليه لغير دلالةء كذلك هاهنا. 

وجه القول الثاني: أن الواجب حل الخطاب على حقيقة» وماهو 
الظاهر منه إلا لانع ولا مانع هاهنا؛ لأن من حق المخصص أن يكون 
منافياً ني القدر الذي تناوله» ولا شك أن ذکر بعض ما تناوله لا ينافيه» 
وأنه وإن احق البعض حكماً خصه لم يعرض لا سواه بإثبات ولا نفي. 


في كنابة ا خصوص. 


والمسالة تعين في صور 
ثلاث: 


وجه القول الأول: أن 
الكنابة ببب رجوعها 
إلى ما تقدم. 


وجه القول الثاني: آن 
الواجب حمل الحطاب 
على حقبقة 


باب إلممءم والخصوص 


وأما الوضع الثالث: في تقدير إضمار“ 
ما أظهر في المعطوف عليه في المعطوف 
فقد اختلفوا في تخصيص الطاب المعطوف عليه بتقدير إضمار ما 
منه الشفعويةء ومنشا الخلاف ف آنه هل قاد المسلم بالذمي آم 9 هل يقاد المسلم بالذني 
: ام ۷ 
فاستدل أكثر أئمتنا عليهم السلام واصحاب الشافعي بقوله 4#: «الالا أ 
يقتل مؤمن بكافر ٠"‏ وهذا عام فدخل تحت عمومه الذمي. 
قال الآخرون: الكافر هاهنا هو الحربي» بدليل قوله: «ولا ذو عهل قال الآخرون: الكافر 
: هاهنا هو الحر 
في عهده٤»‏ والمعنی ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي» ونحن نعلم آن ٠‏ 


(۱) ومنها: إذا كان الخطاب مركباً من جلتين: أحدهما معطوفة على الأخرى هل يجب إذا ظهر 
في الأولى شيء أن بضمر ني الثانية: إذا لإ يظهر أو لا؟ ثم إذا وجب ذلك ركان هذا المضمر 
في الجحملة الثائية خصصاً بشيء» فهل يجب أن يكون المظهر في الجملة الأولى محصصاً بذلك 
الشيء ارلا؟ الذي عليه الجمهورء هوان هذا ليس من المخصصات, رأنه لا تخصيص لعموم 
ما أظهر في الحملة الأولى المعطوف عليها بتقدير الذي خحصص به ما أضمر ني المعطوف» وهو 
ما أظهر مع العام المعطوف عليه. رمنهم من يوجب التخصيص بذلك مثال توله #ل: الا 
لا يتل مؤمن بکافر» رلا ذو عهد في عهده» فالتقدير عند من أرجب التخصيص هناء ولا ذر 
عهد في عهده بكافر؛ وإنما قدرنا هنا بكافر لتزارج الجملتان في الحكم؛ لأن حرف العطف 
يفتضي ذلك. 
ابن لقمان: (الکاشف): (۳۳۳) .)۳۳١‏ 

(۲) قال 4##: الا لا يقتل مؤمن بکافر؛ ولا ذر عهد في عهده» خرجه ابن ماجه في (السنن) 
باب: لا بقتل مسلم بکافرء ولا ذو عهد في عهده (۱۰۱/۲) وبرقم )۲٣۱۷۰-۲۱۵۵(‏ 
والشوكاني تي (نيل الأوطار): .)۷١/۷(‏ 


وتوو و 


عليه إذ العطف يقضي باتحاد الفائدة في المعطوف والمعطوف عليه» 
ونظير احبر قول القائل: (لا آكل الفاكهة على الشبع» وآكل الحلوى)ء 
فإنه جب أن يضمر في الحملة الثانية الشرطية المظهرة في الجملة الأولى 
يتناسب الكلام وتزدوج الجحملتان. 

وجه القول الثاني: أنه لا جب من الإضمار في امعطوف» إلا ما به 
يكون الخطاب مستقلاً في الفائدة؛ لأن الحوج إلى إضمار ما كان مظهراً 
ليس إلا هذا الوجه فمتى تمت الفائدة بإضمار البعض كفى» فنحن نضمر 
القتلء وهكذا يقال فيما أشبهه. 

وبعد فهب أن المضمر كان مظهراً فإنه لا بحب من تخصيص أحد 
الجملتين تخصيص الأخحرى» فإن الخبر لو ورد هكذا: (الا لا يقتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد في عهد بكافر) لكان جب أن يخص هذه الجملة مما قد 
ثبت من تكافؤ دماء الذميين» ولا جب بذلك تخصيص الجملة الأولى؛ إذ 
لا دلالة تدل على ذلك. 

وبعد فإنغا كان يجب الإضمار متى فهم العطف وذلك إنا يفهم مهما 
| يتتحدد من الصفة ما يشعر بالإضراب هاهناء قد ببجدد من الصفة ما 
يشعر بالإضراب وهو قوله عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده» معناه ما 
دام معاهدأًء إذ لو أراد العطف لقالء ولا ذو عهد فقط ونظيره قول 
القائل: لا يدخل السوق ماشياًء ولا المسجد إلا طاهرأً؛ فتجدد الوصف 
منع من العطف. 


ونظرر اهبر قول 
القاسل: (لاآأكل 
الفاكهة على الشبع؛ 
وآکل الحلوی). 


وبعد فهب أن المضمر 
کان مظهراً فإنه لا 
أحد الملنين تخصيص 
الأخرى 


ونظیره فول القاتل: لا 
بدحل السوق ماشياًء 
ولا المسجد إلا طاهراً؛ 
فتجدد الوصف ملع 
من العطفه. 


باب إلعموم وإلخصوص 


® 


وأما الموضع الرابع: وهو ورود 
الخطاب على سبب خاص ° 


فاعلم أن الخطاب إما أن يكون مساوياً للسبب» وإما أن يكون 

فمنهم من قال: يقصر على سببه وهو قول بعض الشفعوية» وذهب 

ومثال المسالة ما روي عنه عليه السلام فيمن اشترى عبداً فاستعملهء 
ثم وجد فيه عيبأفرده هل يلزمه الكرى» فقال 9 «الحراج 
بالضمان»". 


(۱) فسبب الخطاب هو ما يدعو إلى اللخطاب وهو ضربان: 
أحدهما: سؤال سائل» وهو مرادنا في هذا الموضع. 
والأخر: دنو وقت العبادةء فأما قسمة اللأخطاب الوارد على سوال فهي أن الخطاب الذي 
هذا سبیله ضربان: 
أحدهما: إحالة على بيان ما تضمنه السزال» صريح أو غير صريح» نحو ما روي أن صحابيً 
سال الرسول #% عن الكلالة فقال: «يكفيك آية الصيف». 
والخر: هو نفسه بيان لا تضمنه السؤال من غير إحالة إلى بيانء وذلك ضريان: 
أحدهما: لا يستقل بنفسه. 
والخر: مستقل بنفسه»ء أما الذي لا يستقل فهو الذي لا يمهم به شيء إذا انفرد على كل 
حال» حو ما روى أن الي *# ستل عن بيع الرطب بالتمرء فقال #: «اينقص الرطب إذا 
يبس؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذن؛ ونو أن بقول الإنسان لغيره: تعد عندي» فيقول: لا والله. 
ر: ابو الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۳۰۲ .)۳١۴‏ 

(۲) الخراج بالضمان: هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها في الببوع؛ 
باب: ما جاء فیمن پشتري العبد بستغله» ثم جد به عیبا. وفال: حسن صحیح» وأېو داود 
کتاب البیوع» باب: من اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا (۴۰۰۸) وابن ماجه في 
النجارات» باب: الخراج بالضمان (۲۲۲۲). والحاكم كتاب البيوع (۲/ ١٠)ء‏ وابن حبان في 
(صحیحه): (£۹۲۷). 


رهو وررد الخطاب 
على سیب حاص 
فالخطاب ما أن بکر ن 
مساوياً للسبب» رإنا 


.أن پکون احص رإیا 


آن پکون آهم منه» ري 
هذا حلاف. 


باب المموم «الخصو ل 
ورا يحتج المخالف بان الجواب يجب أن يطابق السوالء ولن يتم 
إلا ما يقوله: والجواب أن على صاحب الشرع» تعريف الحكم» ولا 
حجر عليه في تعريف غيره» ورا قالوا: لو م يكن السبب معتبراً لجاز 
کل ورد 
قلنا: كلا؛ لأن ذلك ينع من مطابقة الجواب للسؤال. 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في الكلام في التخصيص 
التخصيص المنفصل من دلالة الألفاظ a‏ 


الألفاظ نديقع 
فاعلم أن ذلك قد يقع باللفظ في نفسه» وقد يرد بكيفية له خصوصة› E‏ 
بردبكيفية 
فلنفرد لكل وأاحد منهما فصلا. خصوصة. 


أما الفصل الأول: فهو يتضمن موضعين: 
أحدهما: ف تخصيیص دلالة بدلالة. 


والثاني: في تخصيص دلالة بأمارة. أما الموضع الأول» فاعلم أنه 
جوز تخصيص الكتاب”' بالكتاب» والسنة بالسنةء والكتاب 


(۱) اما تخصیص الکتاب بالکتاب» فإنه ذا جاز أن ببین آنه سبحانه خطابه العام بعض ما تناوله 
فقط جاز أن يدلنا على ذلك الكتاب» كما جاز أن يدلنا بالكتاب على غر ذلك من 
الأحكام» وقد خص اه سبحانه قوله: «رَالُذين رفون مِنْكُم وَبْدَرُون أزوَاجًا يرصن 
بأنشيهن أربعَة أشهر وَعَشرا€[البقرة:٤‏ ۲۳]ء بقوله: لأت الآحمَال أجَلهُر أن فحن 
حَمْلَهُر€[الطلاق:٤]»‏ وحص قوله: رلا ىخا المُشرکات حى يوب 4[البقرة:٣۲۲]»‏ 
بقوله: «وَالْمُخصتنات من الِْين أوثوا اكاب مِنْ قَبْلكُم[الائدة:٠].‏ وليس ينع قول الله 
سبحانه لن ه: مين لئاس ما ثرل لهم €[النحل:٤٤]‏ من أن ببين عز وجل بكلامه 
ما آنزله إلنا مع أن الله قد وصف کتابه بان فيه تبياناً لکل شيء في بعضه بياناً لبعض. 
أبو الحسين ابصري: (المعتمد): (۱/ ۲٤۷‏ ۲۷۵) 


با المموم ءإلخصوص 


< 
بالسنة"'» والسنة بالكتاب» والذي يدل على ذلك أنها قد اشتركت 
في كونها أدلة قاطعة مجحب اتباعها ويجرم خلافهاء فإذا ل يتم 
العمل عليها إلا بالتخصيص» وجب التخصيص على ما نبينه من 
بعد» فمشال الأول آيعا الاعتداد عن الموت» وقوله: ولا تنكخُوا 
اشرات[ ر٠٠٠‏ مع قوله: «وَالمُّخْصات من الُذرينَ أوثوا 

الكتّاب [الادة:ه]» على الخلاف. 


ومثال الثاني: النهي عن الصلاة ف الأوقات الغلاثة مع قوله: من 
نام عن صلاة...»" الحبر. 


(1) وآما تخصيص الكتاب بالسنة فجائزء كما يجوز أن تدلنا السنة على غير ذلك من الأحكام» 
وقد حص الي #ل بقوله: ١لا‏ يرث القاتل» ولا ينوارث أهل ملتين؛ قول الله سبحائه: 
لللذكر مل حَظ الأنْن([النساء:٠١]ء‏ وأما تخصيص السنة بالسنة فأكثر من أن محصى 
قدا قوع دل لأنه نصب ل مييناً فلم جز أن تحتاج ستته إلى بيان. 
والجواب: ان کونه مبيناً لا يمنع من أن بين سنته» والكلام في تخصيص العام با لخاص بختلف 
بحسب القارنة والتراخي. فإذا بينا جواز وقوع تخصيص الكتاب والسنة بهما على الجملة 
فلنبين متى يقع التخصيص بهماء ونذكر في ذلك قسمة يدخل فيها بناء ا حاص على العام 
وججوز نخصيص قول الله سبحانه بفعل الني ##؛ لأنه كقوله في الولايةء ولمذا خصصنا قول 
لله سبحانه وذا حصنا قول الله سبحانه: (الزانية والراني)[النور:۲]ء برجم اللي له 
ماعزأً. ر: أبو الحسين البصري: (المعتمد): .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السثنء وأ مد عن أبي سعيد الخدري. 
وأنس بن مالك مرفوعاً بالفاظ ختلفة. 
البخاري مع شرح السندي (۱/ ۱۲۲) ومسلم (۱/ )٤۷۷‏ وأو داود (۱/ )۱۷١‏ وان ماجه 
(1/ ۲۲۷). (التيسير شرح الجامع الصغیر): (۲/ )٤٤٥‏ ر(فيض القدير): )۲۳١ /١(‏ و(سنن 
النسائي): (۱/ )۲۳١‏ (مسند أحمد): (۳/ )۴١‏ الدارمي (سنن): .)۲۸١ /١(‏ 


والذي بدل ملى ذلك 
أنها قد اشتركن 
ف كونها آدلة فاط 
يجب اتباعها رحرم 
خلافها.... 


باب العو ءالخطو ل 
ومثال الثالث: آية المواريث مع قوله 4%#: «القاتل لا يرث». 
رمثال آخر آيات السيف مع نهيه #% عن قتل الشيخ الحرم ونحوه. 


الكلام في جواز 
eG E‏ اتات 
رمال الرابع: النهي عن رد المهاجرات ونحو رالسلة باخبار الآحاى 
وأما الموضع الثاني: في الكلام في جواز N O‏ 
(r) ۶ 2‏ ذلك مطلقا. ومنهم 
الكتاب وا 1 

خصيص الكتاب والسنة باخبار الآحاد سن رز (دا مةه 

شبره. 


وي الناس من أبى ذلك مطلقاً. ومنهم من جوزه إذا سبقه غيره» 
رهو عیسی بن بان ”» ومنهم من شرط أن يكون الخاص من قبل 
منفصلاًء والظاهر من قول شيوخنا جوازه في الأعمال خاصةء والذي درالظاهرمن فول 
يدل على ذلك أن المأاخوذ علينا امتشال أوامر الله تعالى وأوامر رسوله E‏ 
48 وكما بحب ذلك مع العلم بحب مع الظنء فإن العقل سوّى بينهما 
في باب الأعمال والاستجلاب والاستدفاع. 


(۱) اخرجه الترمذې في کتاب الفرائض. باب إبطال میراث القاتل حدیث (۲۱۱۱) وأخرجه ابن 
ماجه في الدياتء باب الميراث من الدية حدیٹ .)۴۹٤۲(‏ 

(۲) جوز تخصيص السنة المتواترة جخبر الواحد وجري فيه الخلاف السابق كما صرح به القاضي في 
(التقريب) وإمام الحرمين في (البرهان) وغيرهماء فإنكار من نكر على البيضاوي ذلك غلطء 
رالخلاف السابق هو خلاف الفقهاء في أخبار الآحاد التي لا تجمع الأمة على العمل بها. قال 
ابن كج في كتابه: خبر الواحد يحص به ظاهر الكتاب عندناء إذا كان لإ يجمع على تخصيصه 
كاية الرضاع» فإن أجع على تخصيه جاز أن بقضي عليه جخبر الواحد فيما عدا ما أجمعوا 
عليه» كاية السرقةء وذهب قوم إلى آنه لا مجوز. ر: الزركشي: (الحیط): (4/ .)٤۸۸‏ 

(۳) هو: عيسى بن أبان بن صدقة قاضي» وفقيه حلفي تول قضاء البصرة؛ وله تصانيف فقهية 
وأصولية مفيدةء توفي في البصرةء بتاريخ راحد وعشرين وماتتين للهجرة. 
ترجمته في :(الأعلام): (۲/ )۷٤١‏ القرشي (الجواهر المضيئة): (۸/ )٠١‏ الخطيب (تاريخ 
بغداد): )۸٥۷(‏ و(الفرائد البهية): (۸0۸). 


باب العموم ءالخصوصس 


(DD 
وما استدل به ما ذكره في الكتاب» وهو أن الصحابة اتفقت على‎ 

ذلك وإجماعهم حجةء ونما قلنا ذلك لما روي في فتح أرض (فارس)» 
ومناشدة عر ) حقى قال عبد الرحن :سمحت رسول ال 9ه 
يقول: «سنوا بهم سنة آهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم ٠"‏ فعملوا على ذلك وخصوا عموم آية السيف؛ لأنهم خصوا 
عموم قوله تعالى: أجل لكّم ما راء دلكم€[سء:؛٠]»‏ لحديث ابي 
هريرة: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغرى على 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى»“» وخصوا عموم آية المواريث مما 


)١(‏ هو الخليفة الثانيء أستخلفه أبو بكر الصديق في حياتهء فتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة جخنجر أوقع فيه ثلاث طعنات» وتوفي أربع بقين من ذي الحجةء وقد اعتدى 
عليه هذا الجرم الأشرء وهو متجه لصلاة العصرء وکان عمره عند استشهاده خا 
وسين سنة. 
(التأاريخ): (۸/ ۳۹۷) و(الإصابة): (۲/ ۸۸؟) و(آسد الغابة): )١١ /٤(‏ وغيرها من المصادر 
والمراجم. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي» أاحد العشرة 
المبشرين بالجنةء أسلم قدياء وهو معروف في قضية الحكم في كيفية معاملة امجوس. له ترجمة 
في ابن حجر (تقریب التهذیب): .)٤٩٥(‏ 

(۳) عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ## بخصرص أخذ الجزية من الجوس: اسنوا 
بهم سلة آهل الكتاب» آخرجه مالك (۲۷۸/۱) حديث رقم )٤١(‏ وعبد الرزاق (1/ 1۸ء 
٩۹‏ وابن آبي شيبة (۱۲/ )۲٤۳‏ والبيهقي (۹/ ٩۱۸۹ء‏ 14° 

)٤(‏ عن ابي سعید الندري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4#: «لا تنكح الرأة على عمتها 
ولا على خالهاء (صسحيح الإرواء): (TA1/ V0‏ و(الروض): ٦ ١۷١(‏ و(صحیح 
آبي داود): (۰/ ۴ ) وعن ابي بكر بن أبي موسی» عن أيه: فال: قال رسول الله 
8 ١لا‏ تنكح الرأة على عمتها ولا على حالما؛ صحيح ما قبله. 


باب العموم «الخصوص_____ ض0 


روي «القاتل لا یرٹ“ وما دل على وجوب الوصية بقوله 3% لا 
وصية لوارث» ورمما احتجوا بأن احبر يورث الظن» فلا محوز الانتقال 
به عن دلالة توجب القطع. 


والجواب: أنا لا نسلم سلامة العموم مع خبر من يظن صدقه ونعلم 
عفافه» وستره؛ لأن الظاهر إنغا يبقى سليماً متى ل يعارض بقرينة من لفظ 
أو حال. وريا احتجوا خير فاطمة بنت قيس" » وقول عمر: (لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لكلام امرأة...) الخبر. 


والجواب: آنه فد روي أنه أتهمها بوهم أو نسیان› فقال: (لا ندري 
لعلها وهمت أو نسيت) وروي: (صدقت أو كذبت)»ء ولسنا نقول بلزوم 
التخصيص بكل خبرء بل إنما يلزم ذلك بجخبر يظن صدقه. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض» باب إبطال ميراث القاتل» حديث )۲١١١(‏ وأخرجه 
ابن ماجه في الديات» باب الميراث من الدية حديث .)۲١٤۲(‏ 

(۲) اخرجه أبو داود في سننه» باب ما جاء في الوصية للوارث (۳/ )۲۹١‏ في الإمارة» حديث 
)٠١۸(‏ باب كراهة الإمارة. والنسائي في الوصاياء حديث (۳۹۹۷)ء باب النهي عن 
الولاية على مال اليتيم. 

(۴) فاطمة بنث قيس بن خحالد صحاببة من المهاجرات الأول: ها ترجة في (الإصابة): /٤(‏ ۲۷۴). 
والحديث عنها هو: ان رسول الله #% ل بفرض هما نفغة» ولا سكنى حين طلقت» وقد رواه 
مسلم في كتاب الطلاق» ولفظ عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا كل لقول 
امرأةء لا ندري لعلها حفظت ونسيت كما رواه الإمام امد بن حلبل في كتاب العدد. 
و(الإصابة): (۲/ ۲۷۳). 


ور مما احتجوابان 
ابر پورث الظن؛ فلا 
يجوز الانتقال به هن 
دلالة توجب القطم. 


باج العموم وإلخصوص 


وأما الفصل الثاني : فالكلام منه يقع في موضعين : 
أحدهما: في التقييد. والثاني: في البناء 

أا الموضع الأول: فاعلم أن المقيد "“ خص المطلق متى تناولا حكما 
واحداً مصلا کان أو منفصلاً فالأول کقوله تعال: «فَصيَام شهرين 
مسسَابعَيْن € [الساء:۹۲]. 

والثاني: كأن يقول عليه السلام: «في الإبل زكاة»» «في الإبل السائمة 
زکاة»» ولا بخص به متی کان ألحکمان ختلفين بلا خحلاف» واختلفوا فيما 
إذا تناولا حكمين عَيرين جنسهما واحد فمنهم من قال يخص به مطلقاًء 
ومنهم من أبى ذلك مطلقاًء وعندنا أنه بخص به إذا كان هناك طريقة 


(1) اعلم: أن الكلامين إذا قيد الثاني منهما بصفةء فإما أن يكون أحدهما متعلقاً بالآخرء أو لا 
یکون متعلقاً به» فان کان متعلقاً به كان الكلام الأول مقيداً بتلك الصفة على حسب ما 
ذكرناه في رجوع الاستئناء إلى جميع الكلام وإن ) يكن أحد الكلامين متعلقاً بالآخر سواء 
کان فيه قريباً أو بعيداً» فإنه لا خلو حكماهماء إما أن يكونا ختافين أر غير غخستلفين» فمثاله 
أن نومر بالصلاة مطلقأًء ونؤمر بالصيام محابعاًء فلا شبهة في أنه لا يجب لذلك تقييد 
الصلوات بالتتابم» وإن كان الكلامان غير مختلفينء حر أن يكون الحكم عتقاً أو صياماًء فلا 
بخلو إما أن يكون سبباهما ختلفين أو غير متخلفين» SOD EE‏ > ولا يخلو 
التقبيد بهماء إما أن يكرنا آمرين أو نهيين. فإن كانا أمرينء فمثاله آن يقال: إذا حنتم فاعتقوا 
رقبة» ويقال في موضع آخر: إذا حنثتم فاعتقوا رقبة مؤمنة» فمتى تركنا ظاهر الأمرين وجب 
على الحانث عت رقبتين» إن كان الأمر المتكرر يفيد تكرر المأمور به» وإن علمنا أن العحق في 
الموضعين واحد غير متكرر وجب تقييده بالأيمان؛ لأن العتق واحد والأمر المقبد بالإمان قد 
اقتضى اشتراطه. 
إن قيل: لِم قيدتم المطلق لأ جل المقيدء و حملوا الأمر بعتق المؤمنة على الندب لجل المطلق؟ 
فيل: لأن الأمر المقيد بصريح الإيانء وهو أشد اختصاصاً به فكان الاعتراض به على 
المطلق أول؛ لأن الخاص اولى من العام. أبو الحسين: (المعتمد): (۱/ .)١١١‏ 


في التفييد والبناه. 
الم ان اننيد بخص 


حکاً واحداً مصلا 
کان آو منفصلاً. 


باج العموه «الخصوص___ ل 


قياس ظاهرة»ويدل على بطلان القول الأول أن الأصل حمل الخطاب 
ان القياس أحد طرق الشرع فجاز التخصيص به» ورا احتج الأولون 
بان القرآن كالآية الواحدة فيجب تفييد بعضه بالبعض» وهذا كان معنى 
قوله تعالى: وال داكرين الله كرا وال اكرات 4[لحسزب:٠۴]»‏ أي 
والذاکرات الله كشراً. 

والجواب: أن هذا يلزمهم التقييد وإن اختلف اإلحكمان. 

ربعد: فإن عنوا بذلك أن القرآن يفيد فائدة واحدة» ويتوارد على 
فوائده مبجسبهاء ودخول التقاوت في ذلك وإن عنوا بذلك استواءه في 
باب الحزالة والبلاغة الرائعة والشرف العظيم» فذلك صحیح ٠‏ ولکنه لآ 

فأما ما ذكروه في الآيةء فإنغا وجب ذلك لاتصال الكلام وارتباط 
بعضه بالبعض» ولسنا نع من التقييد على مثل هذا الوجه. 

ورما قالوا: إن العلماء قد فهموا من تقييد الشهادة في الطلاق 
بالعدالة تقييد الشهادة بالعدالة في البيع والرهن وغيرهما. 

رالجواب: أن الآية عامة وإنما يصح ما قالوه لو تناولت بظاهرهتا 
الشهادة ف الطلاق فحسب» وليس الأمر كذلك» فإن اللفظ عام» وروده 
على سبب خاص»› لا يلحقه ا لخصوص› کما قدمنا۔ 


طرف الشرع فجاز 
التخصیص به 


إن العلماء قد فهمرا 
من تقيد الشهادة في 
الطلاف بالعدالة تقييد 
الشهادة بالعدالة في 
البيع والرهن وغيرهما 


باب العموم والخصوص 


وأما الموضح الثاني: وهو الكلام في البناء: 
فاعلم: أن العام والخاص» إما أن يردا معا أو لا 


< 


الكلام في البشاء: 

فإن وردا معا فلا حلاف آن العام پبشی على الخحاص» فيعسل ناعلم: أن العام 

پا لخاص» فیما تناولهء وبالعام فيما عداه» وإن 0 يردا ف فإما أن يعلم e‏ 
ر لر 

التاريخ أو يجهل فإن كان معلوما فإما أن يكون الخاص متقدما أو مما فلا حلاف ان 
متأخراً؛ فإن كان الخاص هو المتأخرء فلا خلاف أنه بخص به العام المتقدء العسام» نى على 


الحاص يعمل 
وإن کان الخاص متقدما على العام» فعند الشافعي وأصحاب الظاهر أن باخاص» فبما تنارله 


العموم بخص به أيضاًء ومنهم من جعل العام ناسخاً له» وهو ظاهر ربالعام فبما عداه 
مذهب الحنفية» والقاضي» والكرخي» والإمام بي طالب عليه السلام 

وإن كان التاريخ بينهما مجهولاًء فمن يقول بمذهب الشافعي في المسالة 

بخص العموم كيفما دارت القضية؛ ولأنه إن تأخر أو قارن فهو وفاقء 

وإن تقدم فقد ذهب الشافعي إلى أنه بخص به ما بعده. 


(۱) اعلم: أنه إذا روي عن الني 4# خبران» حاص وعام» وهما كالمافيين. فلا بخلو إما أن 
نعلم بينهما التاريخ أو لا نعلم» فإن علمنا ذلك» نما أن نعلم اقترإان أحدهما بالأخرء وإما 
أن نعلم تراخي أحدهما عن الآخرء إما الخاص وإما العمامء فإن علمنا اقترانهماء نحو أن 
يقول الي ## اقتلوا الكفارء ويقول عقيب ذلك: لا تقتلوا اليهردء أر يقول في اليل زكاةء 
ويقول عقيبه: ليس في الذكور من اليل زكاة. 
فالواجب أن يكون الخاص خصصاً للعام؛ لأن الخاص اقل احتمالاً فيما يتناوله من العام 
واشد تصريحاً به من العام» ولمذا لو قال الرجل لعبده: اشتر لي كل ما في السوق من 
اللحم؛ ثم فال بعد ذلك: لا تشتر لحم البقرء فهم منه إخراج لحم البقر من كلامه الأول إما 
على سبيل البداءء وإما أنه م يرده بالعموم؛ ولأن إجراء العام على عمومه يلغي الخاص؛ 
واستعمال الخاص وإخراج ما تناوله من العام لا يلغي واحداً منهماء فكان هذا أولى. 
أبو الحسين البصري (المعتمد): .)۲۷١/١(‏ 


باب الممجم والخصوق ل( 


ومن يقول بالثاني: يلزمه التوقف إلا آن يظهر وجه يرجح. وذلك 
كأن يكون الأكثر من السلف عملوا موجب أحدهما وعابوا على من 
عمل بموجب الآخرء أو يعتضد أحدهما بطريقة قياس» أو يكون راوي 
أحدهما أضبط وأورع إلى غير ذلك فحصل من هذه الجملة صور 
ثلاث اثنتان وفاق»ء وهما حيث يكون الخاص مقارنا" أو متأخراًء فإن 
الواجب فيهما بناء الخاص على العامء لا عالة لوجهين: 


(۱) قال الزركشي في (البحر احيط): لا فرق بين أن يكون الخاص مقارناً للعام» كما مثلناء أر 
يكون العام مقارناً للخاص» كأن يقول: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» ثم يقول عقبه: فيما 
سقت السماء العشرء وإن جوزنا نسخ الخاص بالعام» فلا يكن هنا؛ لأن الناسخ شرطه 
التراخي» وهو ها هنا مقارن» فتعين بناء العام على الخاص. 
الثاني: أن يعلم تاريخهماء فالمتأخر إما ا لخاص وإما العام» وعلى التقديرينء فإما أن بتأخر 
عن وقت العمل» أو عن وقت الخطاب فهذه أربعة أقسام: 
أحدها: أن يتاخر الخاص عن وقت العمل بالعام فهاهنا يكون الخاص ناسخاً لذلك القدر 
الذي تناوله العام وفاقاًء ولا يكون تخصيصا؛ لأن تأاخير بيانه عن وفت العمل غير جائز 
قطعأًء فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل. 
وثانيها: أن يتاخر عن وقت الطاب بالعام درن وقت العمل بهء فهذه مبنية على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب» فمن جوزه جعل الخاص بياناً للعام» وقضى به عليه ومن منعه 
حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الأخر. 
وثالثها: أن يتاخر العام عن وقت العمل بالخاصء» فهاهنا يعني العام على الخاص عندنا؛ لأن 
ما تناوله الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر مظنون» والمتيقن أولى. 
قال الكيا: وهذا أحسن ما علل به. 
ورابعها: أن يتاخر العام عن وقت الخطاب بالخاص» لكنه قبل وقت العمل به» فحكمه حكم 
الذي تبله في البناء والنسخ إلا على رأي من ) جوز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت 
العمل به كالقاضي عبد الجبار. 
الزركشي: (البحر الحيط): (4/ ١٤ء .)٥ ٤١‏ 


ومن بقرل بالفائي: 
پلزمه التوقف إلا ان 
یظهر رجه پرجح 


س( باب المموم والخصوص 

أحدهما: أن الخاص أشد تصريحاً با لحكم» وفهمه به أظهر من فهمه 
جخطاب شامل له ولغيره» فوجب الأخذ بالدليل الحاص في الموضع 
الذي تناوله. 

والثاني: أن في بناء العام على الخاص في هذه الصورة جمعاً بين 
فائدتي الخطابين» وعملاً مقتضى الدليلين» وني خلاف ذلك إلغاء لدلالة 
الخاص بالكلية. وإلحاق هما بالهذر الذي لا فائدة في ذكره» وذلك لا يجوزء 
ويتحقق الخلاف في الصورة الثاللةء فمن يقول بالأول محتج بأن الخحاص 
صريح فيما يتناوله» والعام يحتمل التخصيص,» فلو نسخنا الخاص المتقدم 
بالعام المتاخر لكنا قد ألغينا دلالة ا لخاص» وكلام الحكيم لا جوز إلغاؤه 
مع إمكان استعماله» ومن يقول بالثاني: بحتج بان العام في تناوله الأعيان 
الكثيرة منزلة نصوص كثيرةء يتناول كل واحد منها عيناً من تلك 
الأعيانء على الانفرادء فإذا تعارض العام والخاص في القدر الذي يتناوله 
الخاص جرى مجرى خصوصين تعارضاء ولا شبهة في أن على هذا الوجه 
ينسخ المتقدم منهما بجا بعده. 

أما الموضع الثاني : وهوالكلام في التخصيص بالمعنى 

فاعلم أن هذا يحتوي على التخصيص بالعقل والفعل والتقرير 
والإجماع والقياس» فلنفرد لكل واحد من ذلك فصلاً فصلاً. 

الفصل الأول: والكلام منه يقع في موضعين: 

احدهما: في التخصيص بضرورتهء والثاني: في التخصيص بدلالته. 


و اللاني: آن ي بناء 
العام على الخاص ني 
هذه الصور: معا بن 
فالدتي الخطاين. 
رعملا بمقتفس 
الدليلين 


الكلام ي اللخميصس 
بالمعئی» أن هذا بحتو 
على التخمبص 
بالعقل رالنفرير' 
والإجاع؛ رالفباس. 


باب العم والخصو لل 
أما الموضع الأول: فاعلم آنه لا خلاف في وجوب التخصيص اما اوضع الأرل: 


E 4‏ )0 ل ٠‏ فاملم آنه لا حلاف 
صر ة العققل « ن حالف بعص مر لاد چ عصمإ ق 
لال 5 ٠‏ في وجوب التخصيصس 
د ۰ 


بضرورة العقل 
ومثال المسألة قوله تعالی: #وأوتیّت من کل شي ء4 [الىمل:۲۴]» وقوله 
تعاى: دمر کل شي [الاحقاف:۲۰]» قوله: تاا لکل شي ءٍ € [الحل:۸۹]» 
والوجه فيما اتفقوا عليه أن الخصوص ليس بأكثر من خروج بعض ما 
) تدمر کل شي ء٠‏ وأن القرآن لم يتناول تفصيل کل شيء. مكنه اعتقاد 
ما يتناوله الظاهر ولا تجويزه أصلاً. ارف ااي 
وأما الموضع الثانی: فقد خالف فيه بعضهم» والذي مجحجه.» هو ن بعضهم» رالڏي جه 
ِ 1 هو أن العقل دليل لا 
العقل دلیل ١‏ يقبل الاحتمال» واللفظ معر ص للاحتمال» يجب بجکم يقبل الاحتمال 
(۱) کون التخصيص بدلیل العقل ضرورباً کان أو نظریاً» فالأرل: کتخصیص قوله تعالی: الله 
خالق كَل شي €[الرعد:١١]ء‏ فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه. 
والثاني: کتخصیص قوله تعالی: وله عَلّى الاس...€الاية[آل عمران:۹۷]» فإنا مخصص 
قال الشيخ أبو حامد الإسغراييني: ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك وقد منع بعضهم 
التخصيص بالعقل؛ وهو ظاهر نص الشافعي في الرسالةء فإنه قال في باب ما نزل من الكتاب 
عاماً يراد به العام» ويدخله الخصوص, ثم تال الشافعي: قال الله عز وجل: «اللة الق كَل 
شيْء€[الرعد:١١]»‏ وذكر قوله تعالى: (وما من داب في الآزْضٍ إا على الله رزفُهَا وَيعْلَمُ 
مُستَقَرهًا رمسسَودعها)ڳ[هرد:٦]ء‏ فهذا عام لا خصوص فبه فکل شيء من سماء وارض؛ 
وذي روح وشجر وغير ذلك فاله خالقه» وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويعلم مستقرهاء 
ومستودعها. ر: الزركشي: (البحر الحيط): .)٤۷١ ء٤۷١١ /٤(‏ 


( باب العمهء «الخصوص 
الحتمل على ما لا يجتمل»› وروده إليه. 

مفال المسألة قوله تعالى: رمَا حلفت الْحر رالإنىس 
إا يحب دُرن)[النارات:٠٠]ء‏ مع أن الطفل ومن لاعقل له ليس 


مخلوقاً للعبادة. اقا ا ا 
عن الرسول فول 
وأما الفصل الثاني : اختلفوا في ٠ا‏ إذا ورد عن الرسول عام يتناو نريم 


N‏ 1 أشیاء» ثم فمل بعضها 
قول عام يتناول تحريم أشياء. ثم فعل بعضها 0 
السيد الإمام أبي طالب عليه السلام» ونصره في الكتاب رضي الله عنه 
ومنهم: من قال: إنه عليه السلام محصوص بفعله والعموم ا 
وجه | الأول أن 
على ظاهره. مادل على للزرم 
“Î ° 0‏ غ > النا ب 8ند 
وجه القول الأرل: أن ما دل على لزوم التاسي به %4 قد جرک اجری انسل رانرل 
أفعاله» وأقواله #% مجرى واحدأء فكما لزم تخصيص القول بعضه ببعض #9 جرى رادا 
فكذلك ما جری مجراه. 
وجه القول الشاني: ان أفعاله ## لا تتعدى إلينا إلا بدليل من 
على آقواله الي تتعداه إليناء لكنا قد أسقطنا ما اقتضى خطابه وجوبه 
علینا ا لا يقضي سقوطه عنا. 


قال لت : ویمکن آن باب عنه بان فعله # وإن کان مقصوراً عليه 


باب العم «الخصطو ل 


في الأصل» إلا أن الدلالة قد دلت على أن تكليفنا يتعلق بافعاله #ال 
حسب د 4 بأقواله. 


ومثال المسالة ما روي عن نهيه #% عن استعمال القبلتين بغائط 
أو بول» وروی ابن عم ": أنه استقبل (بیت الققدس) في العمران 


لقضاء حاجته. 


القصل الثالث: فيما إذا اقتض العموم لزوم فعل 
لجميع المكلفين ثم كف بعضهم عن ذلك الفعل 
فلم ينكره عليه السلام» فعندنا أنه حص به» والذي يدل عليه أن في 


خلافه نسبة القبيح إليه عليه السلام» وهو التقرير على المنكر» الذي هو 
الماحوذ“ بإنكاره ولا سيما إذا كان من يتعاطاه مقترناً إليه ومنتحلاً 
شرعه» وذلك لا جوز عليه خاصة فيما يتعللتق بالشرائع. 


(۱) ابن عمر: (ت ۹۲/۷۳۴م( هو عبد الله بن عمر بن ال نطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه 
وهو صغير ل يبلغ الم حسب قول الشهرستاني» ولم يشهد بدراًء لصغره» وشهد اليرموك 
وفتح مصرء وإفريقيةء وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله ##ء وهو ام بشترك في القتال في 
أي من الفتن التي حدثت».وقداندم على عدم مشاركته لأمير المومنين الإمام علي عليه 
السلام» وعدم القتال معهء وكان كثير الصدقة. 
قال جابربن عبد األه: ماما إلا من مالت به الدنياء ومال بهاء ماخلاعمر 
وابنه عبد افله. 
وقال نافع: سمعت أبن عمر وهو ساجد يقول: قد تعلم يا ربي ما نعي من مزاحمة فريش 
على الدنيا إلا خوفك. توفي سنة ثلاث وسبعين للهجرة. 

ر: ترجمته في ابن الأثير (أسد الغابة): (۴/ ۲۲۷). 

(۲) في (ب): (ماخوذ). 


إلا أن الدلالة قد دلت 
على أن تکلیفنا پتعلق 
پانعال 4لا حسب 
تعلقه باقواله. 


اختلفوا في ما إذا ورد 
عن الرسول قسول 
عام بتلاول تحريم 
آشیاء» ثم فعل بعضها 


(إو باب المموم «الخصوص 


الشمس» ثم رأى قيسأاً يصلي» فقال: «ما هذه الصلاة؟۲ء فقال: ركيي بعد طلوع الشس- 


فنفضال: «مساهل 
الفجرء فلم ينكر عليه وقياس المسألة كل ما له سبب خاص. الس 
ر یں فم کر 

وأما الموضع الثاني : الكلام في التخصيص بالعنى عليه. 


والإجماع والقياس فلنفرد لكل واحد من ذلك فصلا فصلاً. 
أحدهما: في التخصيص بضرورته. 


والثاز j:‏ التخصيص بدلالته. 
0 في النخصيص بالإجاع 


الفصل الرابع: في التخصيص بالإجماع'' ولا خلاف في ذراى  “٠<١‏ 
والدليل على لزوم التخصيص به آنه حجة يجب اتباعهاء ويحرم 

وذكر في مشال المسالة آية الوضوء واقتضاؤها لزوم الوضوء 

على كل من قام إلى الصلاة وتخصيص هذا الظاهر بمن قام وهو 

متوض بالإجماع. 

(۱) ويجوز تخصيص الكتاب بالإجاع؛ لأنه إذا ثبت كونه حجة جاز آن يدل على كون الكتاب 


مخصوصاء وقد حص إجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الحدء لآية الجلد. 
ر أبو الحسیين البصري: (المعتمد(: )1/1( 


باب المموم«الخطوق pp‏ 


الفصل الخامس: التخصيص بالقياس'"» 
وقد اختلفوا فمنهم من منع من ذلك مطلقا 
ج ومنهم من جوزه إذا دخله التتخصيص بغیرہه علی ما مکی عن 
عیسی بن أبان» ومنهم من جوزه مطلقاً وهو اختيار الإمامين الناطق 
بالحقء والمنصور ٻالله عليهم السلام» وإلیه مال ف الكتاب» والذي يدل 
على ذلك إجماع الصحابةء فإنهم قضوا بتنصيف حد العبد قياساً على 
الأمة بعلة الرقء واختلفوا في توريث الجحد على أقوالء كلها مبنية على 
القياس. إذ لا نص على شيء منهاء وكلها تخص ظاهر آية الكلالةء وهو 
قوله تعالى: وإ كائوا إخوَة رجالا راء فلل ةكر بل حَظٌ 
الأنيّبْن€[لسء:۷٦٠].‏ ما ذكره في التخصيص بخبر الواحد مما يرجع إلى 
(۱) إن كان القياس جاياً جاز التخصيص بهء وإن كان قياس شبهة أو علة فلا. 
وقال الشيخ ابو حامد الإسغراييني: القياس إن كان جلياً معل: (قَلاً قل لَهُنّا 
معنى الأصل كقياس الرباء فالتخصيص به جائزء في قول عامة أصحابنا إلا طائفة شلت لا 
يعتد بقولمم» وإن كان حخفياً وهو قياس علة الشبهةء فاكثر أصحابنا أنه لا جوز التخصيص 
به» ومنهم من شل فجوزه. 
وقال ابن كج: قياس الأصلل» وقياس العلة لا بختلف المذهب أن التخصيص بهما سائغ 
جاقز» وعلیه عامة الفقهاءء ومنعه داود. ۰ 
رأما قياس الشبهة فاختلف فيه أصحابنا على وجهين: ثم نبه على المراد بالتخصيص بالقياس 
أن ما دخل تحت العموم في اللفظ بين القياس أن ذلك ل يكن داحلا في اللغظء لا انه دحل 
في المرادء ثم أخرجه القياس؛ لأن ذلك يكون نسخاً ولا جوز نسخ الفرآن بالقياس. 
ر: الزركشي: (البحر الحيط): /٤(‏ ۹۲ء ۹۳)). 
(۲) ساقطة من (أ)» وتم إكمال الحملة من (ب). 


التخصيص بالقياس؛ 
وقد اختلفوا فمنهم 
من منع من ذلك 
مطلقاًء رهو ابو علي 
وبعمض الفقتهماء 
ومنهم من جوزه. 


باب إلمموم ۽إالخصوص 


دلالة العقل يعود هاهنا. 
ورما احتجوا بان القياس يفيد الظنء فلا يعترض به على القطع. ورا احتجرا بان 
والجواب: أن هذا قد مضى في التخصيص بخبر الواحد» وربا قال|. اقباس بفيد لشن ن 
ترض به هلی ال 
لو جاز الخصيص بالقياس بجاز النسخ به. 
والجواب: أنا كنا لجوزه لولا الإججماع» ورا قالوا: إن التخصيص رامجراب: ناف 
بالقياس يتضمن إبطال الأصل بالفرع» وذلك فاسد. والجواب: إن ذه لرل الإمل 
رساتالر: ل 
الأصل هو الذي يبنى عليه القياس» فكيف يصح ما قالوه؟ هذا متی عنوا یمیس بار 
به ما يثبت حكمه بالنص. أو النص الدال على ثبوت الحكم» فإن عنوا بنضمن إبطال الأصل 
بالفرع. 
دل على القياس» فالتخصيص بالقياس امتفال لذلك الدليل لا أنه 
يتضمن إبطاله» وإن عتوا به الخطاب في الحملة فليس كل خطاب أصلاً ' 
للقياس» ثم هو لم يبطل ما خحصه»ء بل حقق فائدته. 


باب المموت «الخصوص ور 
فصل: وقد ألحق بذلك ما ليس منهء وهو 
التخصيص بالعادة » ومذهب الراوي": وقد الحق بذلك ما 


ليس منه»)وهو 


مثال الأول: أن تجري عادة قوم بأكل لحوم الغنم دون السمك» ثم افخصيص بالعادء 
يرد النهي عن أكل اللحوم» فيحمل على ما جرت العادة به» والذي پال دوا اي 


() والمختار عند الجمهور أنه لا يجصص العام بالعادة» يعني إذا ورد عام يتناول أنواعاً من 
المتنارلات رالمخاطبون إنغا يعتادون نوعاً واحداً ما يثناوله العام يأكلونه فإنه لا بجصص 
ذلك العام بالعادةء بان يكون المراد به ذلك النوع خاصةء مثل أن يقول: حرمت الربا في 
الطعام» فهذا عام تناول ابر وغيره والمفروض أن عادة المخاطبين يتناول الجر فعند 
الجمهرر أن حرمة الربا تعم كل مطعوم؛ لأن المعتبر تناول اللفظ؛ وعند بعضهم: أن المعتبر 
تناول العادة فيختص بالبر؛ والمختار هو الأول: لأن اللفظ عام لغة وعرفاً. 
أما في اللغة فذلك ظاهرء وأما في العرف: فلأن لفظ الطعام نم يطرأ عليه عرف ينقله» إذ 
الغروض أكلهم البر فقط؛ ولفظ الطعام باق على عمومه فيجب العمل به حتى يدل دليل 


على تخصیصه» والأصل علمه. 
وآما إذا فرض أنه قد صار لفظ الطعام حقيقة عرفية في البر كالدابة لذات الأربع فلا عموم 


اا لقمان: (الکاشف): (۳۳۴۳ .)۴٣ ٤‏ 

(۲) ذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة والشيخ أبو عبد اله» وأبو الحسين» ربعمض الشافعية» وهو 
الذي نصره شيخنا رحه الله وهو الذي نختاره أن العموم إذا ورد عن الني % لا جص 
بقول رواته» فلا يكون مؤثراً فيه» ومنهم من ذهب إلى أنه يخص بقول الراري» وهو المروي 
عن بعض أصحاب الشافعي» ومنهم من رواه عن الشافعي» إذا كان العموم بجتمل معليين؛ 
فحمله الراوي على أحدهماء كقوله ##: «البيعان بالخيار ما ل يفترقا؟ء فإن راويه وهو 
عبد الله بن عمر على تفرق الأبدان دون الأقوال» ومثله ما روي عنه #8#: «إذا ولغ الكلب 
لي إناء أحدكم فاغسلوء سبعأً؛ فإن راويه هو ابر هريرة کان وجب غسله ثلاثاًء فخصوا هذا 
العموم بفعل الراويء وعندنا أن الراوي إن كان علم قصد الني #% حصصنا العموم بقوله؛ 
لأن تحسين الظن به يرجب ذلك كما نقوله في حديث أبي هريرة» وإن ل يعلم قصده بل ظنه» 
أو استدل عليه م يخص به العموم» كما نفوله في حديث ابن عمر؛ لأن قول الراوي على هذا 
الوجه مذهب له» ولا يهب علينا اتباعه في مذهبه» فلا جوز تخصيص العموم ٻه. 
آما آنا لا محص به العموم» فلآنه على هذا الوجه لا يكون دلالةء وتخصيص العموم بغير 
دلالة لا جوز كما تقدم. ر: عبد الله بن حزة: (صفوة الاختیار): (١٠٠ء .)٠١١‏ 


(آه باب الممجم والخصوص 
على بطلانه أن اعتيادهم لأكل نوع مخصوص من اللحم لم يقصر اللفظ 
عليه بالتعارف» فيجب أن لا يغبر فائدة اللفظ وحقيقته» وبذلك يجابون 
متى قالوا: اليس لو نهينا عن اكل لحوم الدواب لقصرناه على هذا النوع» 
فكذلك ما نحن فيه» وذلك لأن عادة الاستعمال هي التي اوجبت القصر 
لا عادة الأكل. 

ومثال الثاني: ما روي من طریق ابن عباس عنه ##: «من بدل دينه 
فاقتلوه»”"» وكان يقصره على الرجال دون النساء» وقد حكي عن 
بعضهم التخصيص با هذا حاله» وحكي عن الشافعي الخلاف في صورة 
أخرى» وهو أن يحمل اللفظ وجهين» فيحمله الراوي على أحدهما كما 
روي من طريق أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 
سبعأ“"» وكان يحمل ذلك على الاستحباب فيما سوى الثلاث. ومثاله 
ايضاً: ما روي من طريق ابن عمر: «البيعان بال ٰخيار ما ۾ يتفرقا»"» وکان 


(1) روي هذا الحديث مسنداً إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #ل: «من بدل 
دیله فاقتلوه. آخرجه احمد فی مسنده» ورواه بو داود والترملي والنسائي» وابن ماجه» وهر 
في كتاب (الكنز الثمين في أحاديث الني الأمين) لعبد الله بن عمد الصديق الحسيي» برقم 
(۳۲۲) ( ص٤ .)٥٥‏ 

(۲) «إذا ولغ الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعاً؛ عن عبد الله بن المفضل قال: أمر رسول الله 
#8 بقتل الكلاب ثم قال: ما بلحم وبال الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب 
الغنم» وفال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوء سبع مرات» وعفروه الثامنة في الترب. 
وني رواية يمى بن سعيد: ورحص في كلب الغنم رالصيد والزرع. (ختصر صحيح مسلم) 
للمذرې حدیث رقم (۱۱۹) )٤1(‏ باب إذا ولغ الكلب. 


ومثال الثانې؛ ما رري 
من طرین این عباس 


:نه 8 اسن بال 


دینه فائلر؛. 


(۳) عن ابن عمر قال: فال رسول الله ##: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما ) ي 


باب المموم والخصو ر 
بجمله على فرقة الأبدان. والذي يدل على صحة ما يذهب إليه شيوخنا 
هو أن الحجة نفس الخطاب ومذهب الراوي ليس جججة فلا يجوز 
الاعترأاض على الحجة ما ليس بحجة. 


يتغرقاء وكانا جيعاً فكل واحد منهما بالخيار ما م يتفرقاء وير أحدهما الآخر فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك واحد 
منهما البيع» فقد وجب البيع؟ وعن حكيم بن حزام قال: ذكر رجلل لرسول الله 8 أنه 
بخدع في البيوع» فقال رسول اله #: «من بايعت فقل لا خلابة» وعن حكيم بن حزام عن 
الني ## قال: «البيعان بالنبار ما م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك مما في بيعهماء وإن كفبا 
وكتما حق اله بركة بيعهما» هذه الروايات؛ وردت في ختصر صحيح مسلم للمنذري» 
أبواب بيع الفيار» والصدق في البيع والبيانء وباب من بخدع في البيوع برقم (6٤۹ء ۹٤١‏ 
٩‏ ) (ص۱٣۲).‏ 


الكلام في المجمل والمبين 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: الكلام في بيان «عاني هذه الألفاظ المتداولة في الباب التي 
هيا مجمل والمبين. والبيان. والمفصلء والمقسر, والنص» 

وشانيها: الكلام فيما يحتاج إلى بيان من طرق الشرع. وما لا يحتاج 
إلى بيان . والكلام في مايقع به البيان لما يجتاج إلى البيانء 
وذكرمن يجب أن يتبين له الخطاب» ومايتصل بذلك. ومتی 
یجب بیان الخطاب؟ 

وثالثها: الكلام فيا أدخسل في المجمسل؛ ولسبيس منه؛ وفيا 
أخرج منه وهومنه. 

ورابعها : الكلام في أدلة الخطاب. 


اب الجمل الین ل( 


الكلام في المجمل والمبين 


هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 
احدها: الكلام في بيان معاني هذه الألفاظ المتداولة في الباب التي الكلام في الجملل 


والمبين» بشتمل على 
هي الجمل؛ والمبين» والبيان» والمفصل»› والمفسء والئصء والظَاهن أربعة فصول. 


ا وما يتصل بذلك. 

وثانيها: الكلام فيما يجحتاج إلى بيان من طرق الشرع» وما لا بجتاج إلى 
بيان والكلام في ما يقع به البيان لما بجحتاج إلى البيان» وذكر من يجب أن 
بتبین له ا لخطاب» ومتی جب بيان الخطاب؟ وما يتصل بذلك. 

وثالثها: الكلام فما أدخل ف المجمل ولیس منه» وفيما أآخرج منه 
وهو منه. 

أما الفصل الأول: فالمجمل”“ يستعمل في معنيين: أحدهما: اللفظ 


)١(‏ المجمل: هر اللفظ الذي لا يدل على المعنى المراد منه نفسهء ولا توجد قريلة لفظية أو حالية 
تبين اراد منه غالباء وهو: اللفظ الذي خفي المراد منه» خفاءَ لا يرفعه إلا بيان الجملل الذي 
بعود إليه سيب الإجالء ولاإجال أسباب عديدة منها: غرابة اللفظ أي أن یکون اللفظ 
غريباً على السام» فيحتاج إلى بيان المتكلم مراده بذلك اللفظ» ومن أسباب الإججمال أايضاً: 
إرادة الشارع معنى خاصاً من اللفظ ختلفاً عن معناه اللغري› كان يريد الشارع بلفظ الصلاة 
معنى خاصا ختلغاً عن المعنى المعهود عند العرب قبل الإسلام؛ وبالفالي فإنه لاإبد للشارع 
من بيان مراده من ذلك اللفظء ورجا كان سبب الإجمال كون اللفظ لفظأاً مشتركاً بين أكثر من 
معنى؛ ولا تكون هنالك قرينة تدل على أحد المعاني» وبالتالي فلا بد للشارع من بيان المعنى 


( بب المجمل والمبین 

الواقع على جملة أشياء تكون نسبته إلى أعيانها نسبة واحدة» كقولنا في 

العقود عشرة» ومائة والف ومنه قولمم: أجمل الحساب آي احفظه بضابط 

من هذه الضوابط» ولا متنع تسمية العموم جملا بهذا ا لمعنى» والمعنى . 

الثاني: ما لا يفهم المراد به من لفظه كقوله سبحانه: (وآئوا حَقَة يَوْم 

حَصَادِء € [لاسم:٠٠٠]»‏ متى تضمن الحوالة على قدر مفروض مخصوص 

بالشرع ل يرد بعدء وقد قيل هو المتناول لشيء من جلة أشياءء هو متعين 

في نفسه» واللفظ لا يعينهء ولذلك تفصيل قد ذكرناه في شرح رااالين:ي 


هذا الكتاب. بستعمل في ممنیین: 
وأما المبين": فهو يستعمل ف معنیین : أحذهما: ما يعرف 
المراد به من لفظه. 


أحدهما: ما يعرف المراد به من لفظه. 

والثاني: ما كان معناه مبهماً فورد بيانه» كقولنا: إن آية الصلاة 
مبينة. وأما البيان فيستعمل في معنيين» معنى أعم» ومعنى أخص. 
فالبيان بمعناه الأعم» هو نصب الأدلةء ومذا يقال بين الله الأحكام إذا 
عرفها بالأدلةء وهو بالمعنى الأخص الأدلة التي يعلم بها المراد 
با لخطاب امجمل على التفصيل. 

المراد من العاني الحتملة. 

ر: قطب مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): (۳۸۹, ۳۹۰). 
(1) المبين: هو ما يعرف المراد منه بظاهر لفظه. 

فالأول كقوله تعالى: (أقيمُرا الملاةيء فإنه يدل على وجوب الصلاة في الجملة 


دون التفصيل. 
والثاني: کامره بالصلاة مفصلة أفعاما واذکارهاء وقد يستعمل البين ف المجملء إذا ورد 
بيانه. عبد الله بن حرة (صفوة الاختيار). 


والثاني: ما کان معاء 
مبهماً فورد بیانه. 
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واما النص"": فما جمع شروطأً ثلاة: أن يكون كلاماًء وان 
يكون متجليا في إفادته المعنى» وان يتضمن التصريح في ما يقع عليه 


وأما الظاهر”": فهو ما يفهم المراد به من لفظه وهو نقيض الجمل. 
وأما التأويل": فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» أو قصره 


على بعض حقائقه» وقد يقرب ويبعد ويصح ويتنع» وهو في العقليات 


)١(‏ اما اللص: فقد جاء في معجم مصطلحات أصول الفقه: أنه (هر) اللفظ الذي يدل على 
الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة واضحة تحتمل التخصيص والتأويل احتمالاً أضعف 
من احتمال الظاهر مع قبول النسخ في عصر الرسالة (وهناك) اللنص الجلي وهو اللفظ الذي 
يدل على معنى لا بجتمل سواه» وذلك بضرورة الوضع اسما أو حرفاء ثم يليه النص الخفي 
وهو اللفظ الذي يدل على معنى لا يحتمل غيره بضرورة النظرء لا بضرررة الوضع؛ والنص 
......من مسالك العلة» وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة دال على التعليل بوصف 
فيه إلى نظر واستدلال. قطب مصطفى سانو:! (معجم مصطلحات أصول الفقه): (£0۹› 
(i‏ 

(۲) الظاهر: من ظهر الشيء إذا تبين وبرز بعد خفاء. وهو اللفظ الذي يدل على معثاه بصيغته 
من غير لوقف على قريدة خارجية ملع ااحتمال التخصيص» والتاول والتسخ في عهند 
الرسالةء وهو أحد آنواع الوأضح؛ والواضح: من وضح الأمر إذا بان وظهر؛ (و) هو اللفظ: 
الذي یدل على المعنی المراد منه بنفس صیغته من غير توقف على آمر ځارجي» ويندرج تته 
الظاهر. والنص؛ وامحكم» والمفسر. قطب مصطفى سائو: (معجم مصطلحاث أصول الفقه): 
(YY)‏ 

(۳) جاء في معجم مصطلحات أصول الفقه تعريف للتاويل حدد بأنه: التفسير ورد الكلام إلى 
الغاية المطلوبةء وهو يعني: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح مله على 
سبيل الظن لدليل دل على ذلك» وهو عبارة عن احتمال يعضده دليل يصیر به اغلب على 
الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهرء وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى ماه 
الجازي» وذلك لروجود قرينة تقتضي وجوب ذلك الصرف» ويصدق ذلك التاويل على حمل 
الحقيقة على الجازء وحل المشترك على بعض معانيه» وحمل المطلق على المقيدء وحمل العام 
على الخاص» وحل الأمر على غير الوجوب» وحمل النهي على غير التحريم. قطب مصطفقى 
سانو: (معجم مصطلحات اصول الفقه): (1Y‏ 


وأما النص: نما جع 
شروطاً ثلالة. 


وأما الظاهر: فهو ما 
يفهم المراد به من لفظه 
وهو نقيض الجمل. 


وآما التأربل: فهو 
صرف اللفظ من 
حفیفته إلى مجازه. 


باب المجمل والمبين 


وأما الفصل الثاني : 
وهوالكلام في ما يحتاج إلى بيان من طرق 
الشرغ وما لا يحتاج إلى بيان ومايتصل 


بذلك. فالكلام منه يقع في أربعة مواضع : في ما مساج إلى يبان 
من طرق الشرع را 
أحدها: فيما بحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إليه. لا تاج إلى بيان 
ريق في أربمسة 
وثانيها: فيما يقع به البيان لما يحتاج إلى البيان. قراشم 


اما الموضعح الأول: فاعلم أن طرق الشرع لا تخلو إما أن تكون 
حطاباً ‏ او غير حطاب» فغير الخطاب منها ما طريقه الاستتنباط ومنه 


(1) الخطاب: هو الكلام؛ ويتم توجيهه إلى الآخرين لاإفهام سواء أكان الإفهام في الحال أم في 
المستقبل (وهو) الكلام الذي يقصد به إفهام الآخرين» أو من هو متهيى للفهم؛ ومنه قوم: 
خطاب الشرع» آي كلامه الموجه إل من هو متهيئ للفهم وهو المكلف البالغ العاقل. 
وللخطاب انواع مسن الدلالات» فهناك خطاب الإخبار. وخطاب التكليف» وخطاب 
المواجهة وخطاب الوضع» وا لطاب الخفي أو المستور أر المكتوم» وهو اللفظ الذي يدل 
على المعنى المراد منه دلالة ظاهرة» ولكنه في انطباق معناه على بعض الأفراد» نوع غموض 
وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأملء وهو اللفظ الذي أشبه معناهء وخفي مراده بعارض خارج 
عن الصيغة لا ينال إلا بالطلب والتاملء مثاله قوله ##: «لا يرث القاتل؛ فإن لظ القاتتل 
واضح في معناه بين في مرماه» ولا شبهة في أنه ينطبق على القتل حط او تبباً أو مشاركة أو 
تحريضأء فيرى بعض الأ صوليين انطباقه على كل قتل عمداً أو شبه عمد أو خحطاء ويرى 
آخرون انطباقه على القتل مع إرادة العدوانء وترى طائفة ثالثة أنه ينطق على القتل العمد _ 


اا > ج ج 


ما لیس طريقه الاستنباط, أما الخطاب فإنه متی کان صريجاً استغنى عن 
ايان كقوله: ولا يُظْلِم رَبك أحدًا€[الكف:١ه؛]ء‏ وما ليس 
بصریح ضربان: 

أحدهما: فيه معنى الأول» والثاني: ليس كذلك. 

فالأول: دلالة الفحوى" وهو كالأول في الاستغناء عن البيان. 


والثاني: ينقسم إلى ما فيه معنى التعليل» وإلى ما ليس كذلك» فالأول 
كقوله #% في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»» وكقوله تعالى: إن الله اصْطقًاه عَلَيْكُّمْ اده بَلْطًة فِي 
اليم الجسم [فرة:۷٠۲]ء‏ في تعليل الزعامة بالبسطة في العلم والجسم: 
فيلزم من ذلك قصرها على أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا عارض» وما 
هذا حاله لا بحتاج إلى بيان» والذي ليس فيه معنى التعليل ينقسم إلى ما 


دون غيبره» فالخفاء في هذا الحديث ليس في أصل اللفظ, و إنغا هو من ناحية تطبيقه على 
الحوادثء وسؤال هذا الخفاء غالباً مراعاة مقاصد الشريعة وجري المصالح العامة تضييقاً أر 
توسعة. قطب مصطفی سانو: (معجم مصطلحات أصول الفغه): (۱۹۷؛ ۱۹۸). 

(1) فحوى الخطاب رهو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» مثاله قوله تعالى: 
فمن بَحْمَل مقا ذرةٍ حيرا يره وَمَنْ يَعْمَل لقال ذرةٍ شرا يره €[الزلزلة:۷ء ۸] فإذا كانت 
رؤية ذرة خير أو شر ممكنةء فإن رؤية ما هو أكبر من الذرة من باب أولى۔ 
لحن الخطاب: وهو أن يكون المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق بهء مثاله: قوله تعالى: إن 
الفهو وة انون الاش طلا إلا الوذ في بوهم نازا وفلز 
سَعِرًا€[النساء:٤]ء‏ فإذا کان اکل مال اليتيم حراماً فإن إحراقه آو تېدیده هوالآحر حرام» 
لاشتراك الأكل رالإحراق في تفويت استفادة اليتامى من أموالم. قطب مصطفى سانو: 
(معجم مصطلحات اصول الفقه): (۲۰۵» .)١٠١‏ 


آما الطاب فإنه متی 
کان صرياً استغنی 
هن البيان» رما ليس 
بصریح ضربان: 


والثاني: ينقسم إلى ما 
ما ليس كذلك. 


@- با المجمل «المبين 


يلحق بهذه الأقسام» في الاستغناء عن يبانء وإلى ما هو مفتقر إلى البيان. 
فالأول: ضروب منها: دلالة اللحن» كقوله تعالى: (قَمَنٌ كان هنكم فالأول: ضروب منها: 


d~‏ 1 دلالة اللحن؛ كفرل 
مَريضًا أو عَلّى سَفر فَعِدة مِْ ایام أحر € [ فر ۱۸4]» المعنى فافطر فعلدة تال: (ننز قن 
من أيام أخر. بنگم ضیف از ظلی 
سفرفجدة بن آبام 

وثانيها: دلالة الخطاب على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. أعر. 


وثالثها: دلالته على قبح ما منع منه. 

ورابعها: دلالته عل قبح ما قرب من القبیح. 

وخامسها: دلالته على ندب ما قرب من المندوب. 

وسادسها: دلالته على كراهة ما بعل منه. 

سابعها: دلالته باحة ما لا يتم الماح إلا بهء وقد فصلا ذلك 
a‏ مو ا 1 وما الضرب الفاني: 
في موضعه مع شرح هذا الكتأاب. ويلحق بهذه الأقسام أن يتناول و بنا باقر فل 
ا لخطاب بظاهره معنی قد علم انه لیس ممراد» ویکون قد استعمل مجازاً في البيان» نهر ماغفير 


غيره فيعلم أنه المراد وقد ذكر في مثاله سؤال القرية. راان ل 
الشرعيء» إما بنفل رإما 

وأما الضرب الثاني: وهو ما يفتقر "إلى البيان» فهو ما غير وضعه بقصرالحطاب على 

بعض ما کان مجتمله. 


(۱) فاما ا-خطاب الذي يتاج إلى بيان وقد يختل بيانه على السامع فضربان: 
أحدهما: يتاج إلى بيان لوضع اللغة. والآخر: لا لوضع اللغةء والأول ضربان: 
احدهما: أن يكون الكلام مفيداً لشيء ماء لا تفيد صفته حو قول الله سبحانه: < وآوا فة يوم 
خصناده)؛ فإن اسم الحق يغير شيثاً ما له صفةء ولا يفيد تلك الصفة بعينها فاحتجنا إلى بيانها. 
والآخر: أن يكون موضوعاً لشيء على صغة ولشيء آحر على صفة أخرى» وليس مموضع 
لحما معأء بل يفيد كل واحد منهما على انفراده وهر الاسم المشترك كاسم (القرء) وذلك ي 
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طريان العرف الشرعي» إما بنقل وإما بقصر الخطاب على بعض ما كان 

محتمله» فالذي غير وضعه بالنقل يحتاج إلى بیان محدد الوضع كاسم 

الصلاة والزكاة» والصوم» ولسنا نوجب ملازمة البيان قبل حصول وقت 

الحاجةء وإغا الذي قصدناه التفرقة بين ما بجتاج في نفسه إلى بيان» وما 

يستغلي عنه. والذي غير وضعه بالقصر ضربان: وهما العام اللخصوص› 

والمطلق المنسوخ. 
ألا ترى آنا لو خلينا والظاهر لأ جرينا اللفظ على ظاهره وما وضع 

2 ا EF‏ : اا ۱ اللاني: 

لإفادته من إطلاق وتعميم» فمتى كان غرضه سبحانه حلاف الظاهر نم ر ES‏ 

يكن بد من وردود ما يبينه» فهذه طريقة القول في ذلك. لما يتاج إلى اليانء 
وأما اموضع الثاني: وهو فيما'" به يقع البيان لا يتاج إلى البيان ٠‏ ب رة ان 
أنه موضوع للطهرء ويفيد فيه صفةء وهر كونه طهراً وهو موضوع للحيض» ويفيد فيه أنه 
حيض» فقد أفاد كل واحدة من الصفتين غير أنه يفيدها على البدل» فاحتجنا فيه إلى بيان. 
فاما الذي بحتاج إلى بيان لا لوضع اللغة فهو ما كان غير مجمل ٠‏ إلا أنه قد استعمل لا نا 
وضع له والآخر أن يكون قد استعمل في غير ما وضع له اصلاًء أما الأول فكالعام 
الخصرص» والمطلق المنسوخ. والعام المخصرص ضربان: 
آحدهما: آن یکون قد علمنا ما خحص مئه بعیله. 
والآخر: أن لا نعلم ذلك بعينه فما علمناه بعينه فإنا قبل العلم به حتاج إلى بيان ما لم يرد منا 
دون ما أريد وإذا علمنا ما م يرذ منا بعينه استغنينا عن البيان. ر: أبو الحسين البمصري: 
(المعتمد): (۱/ ۳۲۲ ۲۳( . 

() اعلم آن بیانها یکون بکل ما یقع التبیین به وهو ضربان: 
أحدهما: تكون دلالته با مواضعة» والآخر: لا بامواضعة»ء أما الأول فالكلام والعقد 
والكفايةء والبيان بالكلام فاكثر من أن يحصى» وقد بين الني ## با كتب إلى عماله في 
الصدقات وین الله تعالی للانکته ما کتبه ف اللرح الحفوظ. 


باب المجمل والمبین 
فهي طرق الشرع وأدلته» والدليل ضربان: دلیل بالوضع»› ودلیل ليس 
كذلك فالأول الكلام والكتابةء كما بين الله للملائكة بالكتاب في اللوح 
احفوظ وكما بين #% بكتابته الصدقات إلى السعاةء والثاني ضربان: 

احدهما: يتبع المواضعةء والثاني: تتبعه المواضعة. فالأول ينقسم إلى 
ما يكون طريقه الاستنباطء وإلى ما ليس كذلك» فالأول القياس والشاني 
الأفعالء والتقريرات وما يتبعه المواضعة هو الإشارة» وقد بين صاحب 
الشرع #% بالإشارة حين قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
وأمسك واحدا». 

ولنتكلم من هذه الجملة في ثلاثة مواضع: 

وثانيها: فيما إذا اجتمع القول والفعل. 


وأما الضرب الأخرء فضربان: 

أحدهما: تتبعه المواضعةء فالأول هو الإشارة؛ لأن المواضعة على الكلام إنما تكون بالإشارة 
وقد بين الي #% بالإشارة حين قال: «الشهر هكذا وهكذا٠ء‏ وأشار بيديه. 

والثاني ضربان: أحدهما: أمارة القياس» والآخر: الأفعالء رأما أمارة القيباس فهي كيفية 
ثبوت الحكم من نحو ثبوته عند صفة رنفيه عند نفيهاء وهذا إنا يبت با نطاب وأما الأنعال 
فإنها تتعلق با هي بيان له بالقول: نحو أن يقول الني % هذا الفصل بيان لحذه الآبةه 
ربقول: «صلوا كما رأيتمرني أصلي»ء وقال بعض الناس: إن الأفعال لا تكون بيانا. ر: أبو 
الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۳۳۷ ۴۳۸). 

(1) ورد هذا الحديث في أمالي أبي طالب: بلفظ حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
بقول: هجر رسول اله ## نساءء شهراً وكان يكون في العلو» ويكن في السفل فنزل النهي 
في تسع وعشربن ليلة فقال رجل: با رسول الله مكشت تسعاً وعشرين ليلةء فقال رسول اله 
4#: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا باصابع يديه وقبض في الثالث إبهامه!. (تيسير المطالب 
في امالي ابي طالب): .)٤٨۳(‏ 


فالاول ينقسم إلى ما 
بکنون طریفنه 
الاستنباط؛ وإلى ا 
ليس كذلك. نالأرل 
القبساس واللماني 
الأفعال؛ والتفربرات 


باب المجمل«المبین ‏ ر 
وثالٹها: في حكم البيان باعتبار ما يبينه. 
اما الموضع الأول: ففيه فصلان: 
٠ 0‏ بالفعا ‏ فقد اخحتلف | ؤ. ذلك فب . إرا. اماالأرل: في البيان 
E ED‏ ر ٠‏ بالشمل» ققد اخحلفوا 
البيان بالفعلء وهو قول الجمهورء وحكي عن آي بكر الدقاق ‏ خلافه؛ ني زرږ 
والذي يدل على الأول أن الصحابة أججمعت على الرجوع إلى أفعال الني 
ني بيان الأحكام» كما رجعت إلى أقواله. 


1 الاترى انهم لا 
ام لا؟ سالوا ازواج الني #% فأخبرن أن الي #% كان يغتسل منه اتلفوا في الإيلاج من 
lj Jy: |:‏ 1 ت¿ کے “a‏ 8 . غير إنزال هل يوجب 
E‏ رال ا ر ی ایکون الفسل ام لا؟ سالوا 
كاشفاً عن معنى الخطاب ولهذا قال #%: «صلوا كما رأيتموني ازاج اني له 
اصلي»" فاحالنا على أفعاله في بيان اجمل من الصلاة» فلولا أن البيان 
يقع بالأفعال لما أحالنا عليها. 


فإن قيل: وما المجمل الذي بينه غسله #؟ 


(۱) الدقاق (ت ۳۹۲ ه/ ٠٠١‏ ١م(‏ هو: آبو بكر محمد بن محمد البغدادي المعروف بابن الدقاق 
ولد عام ست وثلاثمائة للهجرةء ومات عام اثنتين وتسعين وثلاثمائة للهجرة أيضاًء كان 
الدقاق فقيهاً اصوليأء وله شرح المختصرء وكان قد ولي القضاء بكرخ بغداد. 
ترجمته في الشيرازي (طبقات الفقهاء): .)۱١١(‏ 

() من حديث مالك بن الحويرث, كتاب الأدب» باب رحة الناس والبهام )1٠٠۸(‏ ومسل 
كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة .)1۷٤(‏ 
واخرجه أبر داودء كاب الصلاة باب من احق بالإمامة (0۸۹)ء واحممد في 
(مسنده): «(ETI/T)‏ والنسائي» کتاب الأذان باب اجتزاء المرء بأذان غیره (۲/ )٩‏ 
والبیهقي في سننه (۲/ ۱۷) وابن حبان في (صحیحه): .)۱۹١۸(‏ 


© کے باب إلمجمل وإالمبين 


قلنا: لفظ الجنب» فإنه وإن كان ظاهراً في موضع الوفاق» فليس 


ظاهراً في الإيلاج من غير إنزال» فمتى أفاد الخطاب مجموع الأمرينء فلا قلنا: لفط الجخب» فن 
بد من قرينة تشعر با لا يدل عليه الظاهرء لما بينا من أن الذي جوج إلى r‏ 
e 5 8‏ ۹ موضع فاق» فليس 
البيان هو النقل والقصر وهلا وع نقل. ظاهراً في الإيلاج من 
وأما الفصل الفاني: في التقرير» فمثاله أن يرى الني 4# إنان خب افزال. 
يصلي ويفعل أفعالاً في الصلاة ولا ينهاء عنها فإنه يدل على جوازهاءإذ 
لو لم تكن كذلك لكان ## قد ترك ما بحب من النهي عما يفسدها فثبت 
أن التقرير بيان. واما الموضع اللاني: 
وأما الموضع الثاني: فيما إذا اجتمع ‏ القول والفعلء فاعلم أنه لا e‏ 
= و 0 اة 
بخلو إما آن یتنافی حكم البيان بهما أم لا؟ فإن لم يتناف فإما أن يعلم یغلو إما آن يتنافی حكم 
الییان بھما م لا؟ 


تقديم أحدذهما على الآخر أو ل؟ فإن علم ذلك کان الأرل هر البيان»ء 


(1( اعلم: أن هذا الباب يتضىن مسالتین: 
أحدهما: أن يقال: إذا كان القول بياناًء والفعل بياناً فأايهما أكشف؟ والجواب: أن 
الفعل أكشف؛ لأنه بنبى عن صفة البين مشاهدة والقول: إخبار عن صفتهء ولیس 
الخبر کالعیان. 
والحرى: أن يرد بعد الآية المجملة فعل»ء وقول محتمل أن يكون كل واحد منهما بياناً لاء 
فيقال: أيهما فصد به البيان؟ والجحواب: أنه ليس بخلوء إما أن يتنافى حكم البيانين أو لا 
یتنافی فن م بتناف فضربان: 
أحدهما: علم تقدم احدهما على الأخره فيكون المنقدم هو الذي قصد به البيان المبتدا؛ لأن 
البيان لا يتاحر. . .. المتاحر تاكيداً للبيانء والآخر لا يفهم تقدم أحدهما على الآغر» فيجوز 
في كل واحد منهما آن يكون هو الخقدم» وهو الذي قصد به البيان ابعداء ون يتنافې 
حكمهاء فمثاله آبة الحجء وقوله #8#: دمن قرن حجأً إلى عمرته فليطف فما طوافاً واحداً 
وسا واحداًا وروي أنه 4# فرن فطاف طرافین؛ وسعی سعیین فان كان قوله هو البيان. 
فالطواف الثاني غير واجب» وإن کان فعله هو البيانء فالطواف الثاني واجب» فمتى علمنا 
تقدم أحدهماء كان هو البيان. أبو الحسين البصري: (المعتمد): (۱/ ۳۹۹ .)۴٤٣١‏ 


باب المجمل والیبین Dp‏ 


والثاني مؤكد له» وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الأخر؛ فإما ان يعلم 
رجودهماً معاً أو لاء فإن علم وجودهما معاً فالكل بيان» وإن ل يعلم 
ذلك كان كل واحد منهما بياناً لمن جهل التقدم» والأول بيان لمن شهد 
مجلسه ##فيعلم بالمتقدم الحم والتاخر تاکید له» وإن تنافی حکماهما ) 
يخل إما أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر أو لايعلم» فإن علم تقدم 
أحدهما على الآخر» كان هو البيانء لاسيماعند من ينع من تأخير 
البيان» ومتى تأخر القول» فلا بد أن يقال: إنه بيان حالة وروده» وناخ 
حكم ما قبله» وكذلك متى كان المتأاخر هو الفعل وفيه نظر» وإن جهل 
ا منقدم منهما بعينه فالفعل لا بخلو إما أن يعلقه لفظ, أو قرينة حال» أو 
لاء فإن عري عن ذلك فالقول أولى؛ لأنه بد صفة ما أجمله الخطاب قبلهء 
رالفعل لا ظاهر له» وإن كان كذلك فهو موضع ترجيح» إذ قد صار لكل 
واحد منهما من العلية والاختصاص بانجمل ما أوجب التسوية إلا 
بطريقة ترجيح» ومثاله ما روي: من قرن حجاً إلى عمرة طاف هما 
طوافاً واحداً وسعی سعیاً واحداًا» وقد روي ظاهراً أنه قرن فطاف 
طوافین وسعی سعیین وهذا من فعله #% أشهر واظهر» ولقائل آن 
يقول: لا معنى للفعل اجرد عن شيء يعقله بالخطاب من لفظ أو قرينة 
حال فيجب أن يجنب القسمة إذ هو فضل غير حتاج إليه. 

وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في حكم البيانء فقد اختلفوا في أنه 
هل يجب آن يکون کال بين" في الجلاء والظهور» آم لا؟ فا حکي عن ابي 


( هذا الباب يشتمل على شيثين: 
أحدهما: هل البيان كالبين في القوة؟ والآحر: هل هو كالبين في حكمه آم لا؟ أما الأولء فقال 


الشيخ أبو الحسين: إن الميين إذا كان لفظاً معلوماًء وجب كرون ببانه مثله» وإلا | يقبلء وهنا م 


فن علم تقدم أحدهما 
على الآخر» کان هو 
الببانء لاسيما عند من 
ملع من تأخير البيان 


رمثاله ما روي: اصن 
قرن حجاً إلى عمرة 
طاف مما طوافاً 
واحداً وسعی سعياً 
راحدا؛ وسعى 
سعيين؛ وهذا من فعله 


با أشهرء رأظهر. 


“(PD‏ باب المجمل وإلمبين 
الحسین ما ذکرنا ولذلك منع من كون خبر الأوساق مبيناً لآية الزكاق 
وذهب الجمهور إلى خلافهء والذي يدل على ذلك ماقدمنامن جواز 
التخصيص بالقياس» وخبر الواحد» فاعتبر المسألة به؛ ولأن الذي يفيده 
بيان المجمل ليس إلا زيادة حكم أو نقصان حكم» باعتبار الخبر العام 
ومتى فرضنا العام بياناً لآية الزكاة» لا أن يكون خبر الأوساق هو البيانء 
فقد أفاد زيادة حكمه باعتبار خبر الأوساق ولا شك أن كل ذلك لا 
يمتنع الأخحذ فيه جخبر الواحد والقياس فإن الزيادة ابتداء حكم بالشرع» 
فجاز إثباتها بخبر الواحد والقياس المظنون» كما في غير ذلك والنقصان 
تخصيص عموم» وقد بينا جواز ذلك جخبر الواحد والقياس المستوفيين 
لشرائطهماء إلا أن في هذا الوجه ضعفاًء لأنه يشعر بأآن خبر السعي 
أحادي» وليس كذلك. وبعد فليس يستمر فیما ثبت أصله بدليل قاطع 
ثبوت فرعه مثلهء فن في فروع أحکام الصلاةء رالزكاةء والصوم» والحج» 
ما لا محصى كثرة من المسائل» الى طريقها الاجتهادء وإن كانت الأصول 
معلومة قطعأًء واستدل رضي اله عنه في الكتاب بان القياس» وخبر 
الواحد دليلان» شرعيان» يجب العمل بهماء مجرى الآية» والسنة 
المتواترة. وهذا تفصيل قد ذكرناء في موضعه من شرح هذا الكتاب. 


بقبل خبر الأرساق مع قول الي ## «فيما سقت السماء العشر؛ والصحيح أنه جوز أن يكون 
البيان والبين دلبلين معلومينء وم جوز أن يکونا أمارتين»ر يجوز أن يكون المبين معلوماً وبیانه 
مظنوناء كما جاز في تخصيص القرآن بر الواحد؛ لأنه لا متنع تعلق المصلحة بذلك. 

واما الآحر وهو هل إذا كان البين واجباً كان البيان كذلك وقد قال قوم بذلك. فإن اراد 
بذلك آنه إذا كان المبين واجباً فبيانه بيان لصفة شيء راجب فصحیح؛ وإن أراد بذلك أنه 
یدل على الوجوب كما يدل المبين فير صحيح؛ لأن الان إنما يضمن صفة البين. أبو 
ا لحسين البصري: (المعتمد): .)١٤١ /١(‏ 


ناي مسن اسي 
المحسين ما ذكرناى 
رلذلك منع من کون 
حبر الأرساق ميا 
لآية الزكاة. 


:ولا شك أن كل ذلك 


لا جنع الأحذف خر 
الواحد؛ رالفياس فإن 
الزيادة ابشداء حكم 
بالشرع»؛ فجاز إلبانها 
جخبر الواحد والفپاس 
المظنسون» كماني 
غير ذلك. 


رإن كانت الأصول 
معلرمة قطعاً؛ راستدل 


رضي اله مت لي 


.الكتاب بان القباس؛ 


وخر الواحد دلبلا 


شرعیان. 


باب المجمل والمبین ل 
وأما الموضع الثالث في من 
یجب أن یبین له الخطاي“ 


فاعلم أن الخطاب إما آن يكون جملا لا يفهم المراد به من لفظه 
راسأء وإما أن يكون عموماً خصوصاًء لا إجال فيه» وكنا نتمكن من فهم 
ما أريد به مناء لكنا نتجاوزه إلى ما لم يرد مناء وكل ذلك يجب بيانه على 


(۱) فيمن يجب أن يبن له المراد با لخطاب وفيمن لا جب أن يبين. اعلم أن أصل الأمر إذا تناول 
افعالاً من جاعة فإنه يجوز أن يريد المتكلم جيعهم» ويجوز أن يريد بعضهم» ومموز أن يريد 
جع تلك الأفعالء ووز أن يريد بعضها دون بعض. فإذا صدر من الله سبحانه ما ظاهره 
الأمر بأفعال وم يدل الأمر على مراده من تلك الأفعال كان ذلك ضربان: أحدهما: أن 
يكون الاسم التثاول الأفعال مجملاً كقوله تعاى: (أقيموا الصلاة) والآخر: يكون الاسم 
ینب عن صفتهاء لکنه عام أريد بعضه كقوله تعالى: اقتلوا المشركین) وهو لا يريد بعضهم؛ 
وجب في کلا الضربین أن یہین انه تعالی مراده لمن اراد أن يفهم الخطاب» دون من ل( بُرد ان 
يفهمه. وأما من ل يرد أن يفهم الخطاب» فما لم جب أن يبين له المراد لأنه لا وجه لوجوب 
بیان المراد إلا کونه تمکیناً ما ارید من فهم الخطاب وما لیس له وجه وجوب فليس بواجب. 
فالذين أراد الله سبحانه منهم فهم خطابه ضربان: أحدهما: أراد منهم فعل ما تضمنه 
الخطاب» إن كان ما تضمنه الكتاب فعلاً. والآخر: | يرد منهم فعل ما تضمنه والأولون هم 
العلماء. قد آراد الله سبحانه أن يفهم مراده بآية الصلاة وأن يفعلها والآخرون هم العلماء في 
أحكام الحيض» قد أريد منهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب. والذين م يرد 
الله سبحانه أن يفعلوا ما تضمنه الخطاب ويفهمو! مراده ول بوجب عليهم ذلك ضربان: 
فالأولون هم أمتنا مع الكتب السالفةء لن الله سبحانه ما آراد آن پفهموا مراده بهاء ولا ان 
يفعلرا مقتضاها. والآخرون هم التساء في أحكام الحيض لأن اله سبحانه أراد منهن التزام 
أحكام الحيض بشرط أن بفتيهن المغتي» وجعل الله هن سبيلاً إلى ذلك جما علمئه من دين الئي 
صلى الله عليه من وجوب الرجوع إلى العلماء أو لم يُرّد منهن على سبيل الإمجاب فهم المراد 
بالخطاب لأنه لم وجب عليها سماع أخبار الحيض, فضلاً عن الفحص عن بيان مجملهاء 
وتخصيیص عامها. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ۳۰۸:۱ و .۳١۹‏ 


في من يجب آن ببين 
له الانطاب. 


راما آن پکون عموماً 
خصرصاًء لا إججال 
فیه» وکنا نتمکن من 
فهم ما آرید به متا 


۷D‏ باب المجمل والمبین 


وفق ما أراده المكلف الحكيم سبحانه. 
فالأول: لنقف على مراده با لخطاب الذي لولا البيان لإ يكن لنقف 


منه على فائدة. 
الثاني: لكيلا نتجاوز ما أريد منا إلى ما ليس مراداً مناء وبالجملة وبالجملة فالذي بي 
فالذي بین له ا لخطاب هو من آرید منه فهم الخطاب» سواء کان عليه EE‏ 
تکلیف فیما یتناوله أولاًء بل کان عليه أن يعلم وعلی غیره أن يعلم 
ویعمل ايضاً. 
: وال سه ا اء فالأول: كالصلاة الي 
فالأول: كالصلاة التي يتناول تكليفها الرجال والنساء. 


والثاني: كمسائل الحيض والنفاس» التي يجب فهم الخطاب» لتعريف داكاء. 
النساء ما يلزمهن في ذلك وإن كان لا ينفك ما هذا حاله أيضاً من راساي: كال 
تكليف معه للرجال» وقد ذكر بو ا لحسين في ذلك تفصيلاً غير جل اليض الغاس + 


بيب فهم الخطاب. 
أوردناه وتکلمتا عليه ف شرح هذ| الكتاب. 


ہاب المجملوالھبی ل 
وأما الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب" 
فاعلم أنه لا حلاف» أن تأخير بيان الخطاب عن وقت الجاجة لا 
يجوز لأنه يتضمن تكليف ما لا يعلم» وذلك قبيح. وكذلك فلا خلاف 
أ تأخير التبيين مكن لأن المكلف قد لا يفعل مايلزمه من تفهم 
يجوز في الجمل» والعموم» إلى وقت الحاجة» وبه قال جماعة من أالحتفية 
والشافعية» واختاره الشريف المرتضى . ومنهم: من قال يجوز تأخير 


(۱) في تاخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية» وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان 
انجمل رالعموم» عن وقت الخطاب» رمن المقهاء من اختار تأخير بيان المجمل» دون بيان العموم؛ 
رإلبه ذهب الشيخ أبو الحسن رحه اله ومنهم من احتار تأخير بيان الأمر دون الخبر. ومع 
شيخانا ابو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة من تأخير بيان امجمل والعموم عن وقت الخطاب 
مرا کان او خبراً راجازوا تاخير بيان النسخ. واعلم أن تأخير البيان ينقسم اقساماً تختلف الأدلة 
عليها والشبه الواردة فيها على كل قسم على انفراده فنقول: إن الخطاب الذي مناج إلى بيان 
ضربان احدهما: أنه ظاهر قد استعمل في خلافه» والفاني: لا ظاهر له» كالأسماء المشتركة. 
والأول بنقسم أقساماً منها: تأخير بيان التخصيص ومنها: تأخير بيان النسخ» ومنها: تأخير بيان 
الأسماء النقولة إلى الشرع. ومنها: النكرة إذا أريد به شيء معين» وكل هله الأقسام لا مجوز 
تاخيبر بيانها بل لابد أن يبن ا نطاب الوارد فيهاء إما بياناً مفصلاً أو مجملاً. وأما ما لا ظاهر له 
فیجوز تخیر بیانه عن وقت الخطاب» والکلام يقع في ثلائة مواضع» احدها: تاخیر بیان ماله 
ظاهر؛ وقد استعمل في خلاف والآخر في جواز کون بيان ذلك جملا والآخر في جواز تاخير 
بیان ما لا ظاهر له.ر:اپو الحسین البصري:المعتمد ۳٤۲:۱‏ و .۳٤۳‏ 

() الشريف المرتضى (ت: ٤۳١‏ ه/٤٤٠٠م)‏ هو: علي بن الحسين بن موصى بسن 
محمد بن موسی بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق - الشريف المرتضى» شقيق 
الشريف الرضي. كان لقب الشريف المرتضى علم الهدى وكان متكلماً وفقيهاً أصولياًء 
ومفسراء وآدیباء وشاعراً. ولد في شهر رجب من عام (١١٠ه)‏ خمسة وسين وثلاثمائة 
للهجرة ة. وبعد وفاة والده نقيب الطالبيين قام بأعباء النقابة وخلفه بعد رفاته على هذا 


وما الموضع الرابع في 
رقت بیان الخطاب 
فاعلم آنه لا خلاف؛ 
أن تاشیر بیان الخطاب 
هن وفت الحاجة لا 
جوز لأنه يضمن 
تکلیف ما لا یعلم» 
وذلك فبیح. 


باب إلمجمل والمبين 


»< 
بيان المجمل وامتنع من ذلك في العموم وسائر ما يصح معرفة المراد به 
بظاهره كالمطلق النسوخ» وهو قول أبي الحسن وجاعة من الشافعية وإليه 
ذهب أبو الحسين البصري» وإن كان التصريح بذلك في المطلق المنسوخ 
لأبي الحسين خاصة “و ومنهم من منع منه في الأخبار» وجوزه" في 
الأوامر . ومنهم من منع من ذلك في المجمل» والعموم» والأمر والخير» 
وهو قول أبي علي» وأبي هاشم والقاضي واعتمده الإمام السيد أبي 
طالب وهو قول أهل الظاهر: وجوزه إمامنا المنصور بالله بشرطين: 


أحدهما: أن ينبه الله تعالى المكلف على آنه يبين له وقت الحاجةء والشاني . 


أن يكون الفعل الواجب با لطاب من قبيل المتراخي ولا فرق في ذلك 
بين العموم» والمجمل» والأمرء والب واختياره رضی الله عنه ما يقوله 
اللخصوص» والمطلى ا وا سم النكرة متى أريد به بعض معين» 
وغير ذلك رقماً يکون حقيقة في معنی وأرید به معنی آخر» متجوزاً په لو 
تراخى بيانه لكان المكلف مغرى بالقبيح» ومدفوعاً إلى اعتقاد الجهلء لأن 
ما يقرر من أن الغرض با خطاب» هو الوقوف على فهم معناه» يدعو إلى 
ذلك وإلا التحق بالمذر من القول: وذلك لا مجوزء ولأنالو جوزنا 
المنصب الرفيع أخوه الشريف الرضي إلى أن رافاه الأجل. من تصانيفه: إيقاظ البشر في 
القضاء والقدر: غرر الغرالد ودرر القلائد في امحاضرات: ديوان شعر: الذخيرة في الأصل؛ 
الشافي ف الإمامة: | مصادر ترجهمتسه في: الزركلي: الأعلام وف معجم المولفين: 
لكحالة:۸۲-۸۱:۷.ابن خلكان وفيات الأعيان:١:۷۸٤.‏ ابن كثير: البداية والنهاية: -٠١‏ 
or‏ . الذهي: العبر: ۱۸٠:۳‏ 
(1) في ب: لأ بي الحسين البصري. 


() في ب: ومنهم من منع من ذلك. 


ومنهم من منع منه ې 
الأخبارء وجوزء لي 
الأوامر 


ووجهه أن ماله ظاهر؛ 
يفهم منه المراد 
كالعموم المخصرص؛ 
رالمطلق رالمسرخ 
واسم الذكرة متى أريد 
په بعض معین. 


ا ن 


براحي البیان فیما هذا حاله» لجوزنا آن یراد بالبیان غير ظاهره ویتراخی 
انه وذلك باطل. فأما المجمل الذي لا تقف منه على فائدة حال وروده» 
زا مدفوعين معه إلى اعتقاده جهلاء ومتى اعتقدناه فقد أتينا من 
نفوسنا لا من الخطاب» فجاز تأخر البيان إلى وقت الحاجة إذ لا دلالة 
ندل على خلافه. 

ووجه آخر» وهو أن يلزم على ذلك القول بجواز تأخر بيان 
الببان» بان يكون مصروفاً عن ظاهره» ومنقولاً لإفادة غيره حتى لا 

ووجه يختاره أبو علي» وأبو هاشم» هو أن الخطاب امجمل لا يوقف 
على معناه ولا يكن العمل عليه فأشبه خطاب العربي بالزنجيةء وهذا 
بعيد. فإن المجمل يوقف على معناه جلة فأين هو عما لا يوقف منه على 
جلة ولا تفصيل. 

ررجه ما بختاره خصص ابر بالمنع أن الكلام إنغايفيد ما يفيده 
لوضعه فإذا تجرد عموم الخبر عن بيان خصه كان كذباً. والجواب: أن 
جرد الوضع لا يكفي في الفائدة بل يعلم بالقصد ما كان خبراً. 

ووجه ما يختاره إمامنا المنصور باله عليه السلام أن الإشعار بوقت 
الحسين وشیځنا ابو محمد رضي الله عنه في نسخ ما قید بتأبید. 


فاا المجمل الذي لا 
تقف منه على فالدة 
حال وروده فلستا 
ملدفوعين ممه إلى 


اعتقاده جهلا 


فر اناف 
هو أن النطاب المجمل 
لا بوقف على معناه 
ولا كن العمل علبه 
فاشبه خطاب العربي 
بالزمية. 


و۷ باب المجمل والمبین 
فصل: واتصل بذلك الكلام في ثلاثة مواضع 
أحدها: أنه يجوز أن يسمع المكلف العام الخصوص"" بدليل 
ا 
وثانيها: بيان جواز تعارض العمومين وحكمه. 
وثالها: الكلام في القدر المأخوذعلى المكلف في طلب 
ولل الري: 


(1) جواز إسماع المكلف العام درن اللخصوص 

منع أبو المذيل وأبو علي رحهما اله من أن يسمع الحكيم خطابه العام المكلف من دون 
أن يسمعه ما يدل من جهة السمع على تخصيصه رما لا يشغله عن سماع العام حتى 
يسمع الخاص معه. وأجاز أن يمعه العام المخصوص بادلة العقل. وان يعلم السامع أن 
في أداة العفل ما يدل على تخصيصه. وأجاز أبو إسحاق النظام؛ وأبو هاشم رهما الله 
ان يسمعه العام من دون أن يعرف الخاص» سواءٌ كان ما يدل على تخصيصه دليلاً عقلياً 
أر سمعياً وهو ظاهر مذهب الفقهاء والدليل على ذلك أن العموم المخصوص يمكن 
الكلف اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل المخصص كما بمكنه ذلك إذا لم يسمع به فجاز 
إسماعه العام وعن تكلف اعتقاد تخصيصه في الحالينء لأنه فيها متمكن ما كلف إن 
قيل: ولم زعمتم أنه يمكنه اعتقاد التخصيص إذا م يسمع المخصص ؟ قيل: لأن الله 
سبحانه يخطر بباله جواز كون المخصص في الشرع فيشعره بذلك فيجوزه وإذا جورزه 
وجب عليه طلبه كما يلزمه المعرفة عندما يخاف بالخاطر. وإذا طلب المخصص ظفر به. 
فإذا نظر فيه اعتقد التخصيص رمثل هذه الطريقة يعلم التخصيص إذا كان اللخصص 
دليلاً عقلياً إن فيل دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم» فأمكنه العلم بالتخصيص» 
وليس كذلك المخصص السمعيء إذا م يسمعه. قيل: لا فرق بينهماء لأن كليراً من 
المذاهب لا يشعر الإنسان بان عليها دليلاً عقليا. 


آحدها: أنه موز ان 
يسمع الكلف العام 
اللخصرص بدليل 


سمعي» وان | يسع 


ما خصه.۔ 


باب المجملوالیہین pm‏ 
أما الموضع الأول: فهو الذي استقر عليه مذهب أبي هاشم» وبه 

قال القاضى والإمام المنصور بالله عليه السلام وش إزل أا الوضع الأرل: فهر 

ل القاضي والإمام المنصور بالله علي وشیخه رحمه EES‏ 

وهو المحكي عن الشيخ آبي إسحاق الظام: ومع من ذلك أٻو مذهب آبي هاشم 

اهليل واي عل وروما ى ولك از الگ کون مدقا زل n‏ 

2 و لصور باه 

اد اميل ا عد انات :وها مل ما ع لال الل وة ي إن ةن 


قصر الناظر في استدراكه بنظره فكما أنه مأتي من جهة نفسه» كذلك ره اله 
حاله متى قصر في البحث عن خصوصات السمع. 
ورا قالا الواجب إتباع المعلوم من الأدلة عقلاًء وسمعاًء وترك 
التطلب لما سوى ذلك. وهمذا لو لم يبعث إلينا رسول لكان الواجب علينا 
الأخذ با يقضي به العقل دون قطع المغاوز عن بعثة ني لم تقرع مسامعنا 
دعوته. وهذا يعود عليهم فيه ما قدمنا إنغا من جواز اعتقاده موجب 
اللفظ العام. وترك النظر فيما بخصه من أدلة العقولء ولئن قالوا بالخاطرء 


)١(‏ هو من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة» وهو یسمی إبراهیم بن سپار النظام اہو القاسم 
هو من أهل البصرة: قال المرتضى» وهو مولىء وقال أبو عبيدة: ما ينبغي أن يكون في الدنيا 
مثلهء فإني امتحنته فقلت له: ما عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسر ولا 
يقبل الجبر. ويقول أبن المرتضى عنه: روي أنه كان لا بقرأ ولا يكتب وقد حفظ القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور وتفبيرها مع كثرة حفظه الأشعارء رالأخبار واختلاف الئاس في 
الفتبا. ويكفي النظام أن ا لحاحظ من تلامذته ر: ترجته في: ابن المرتضى: النية والأمل (ص: 
۱۰) حیث وضعه في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلةء و هو وأبو المذيل العلاف. 

(۲) بو المذیل (ت ١۲۳ه/۹٤۸م)‏ هو: محمد بن المذيل بن عبداله بن مكحول البغدادي أبر 
المهذيلء من عيون الاعترال عده كتاب المقالات من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة كان 
أبو المذيل يلقب (بالعلاف) لأن داره بالبصرة كانت في حي العلافينء وكان ابو الهذيل 
مناظراً جدلاًء له مناظرات مع الثنوية» والجوس وغيره. ذكر أبو الحسين الخياط أنه ولد مسنة 
إحدى وثلائين ومائة. أما ابن المرتضى فقد ذكر أنه توتي أيام المتوكل العباسي سنة سس 
وثلاثين ومائتين: ر: ابن المرتضى: المنية والأمل: (ص: )١١۷-٠١١‏ وما بعدها. 


-(D)‏ باب المجمل «إلمبين 
الخصوص لغة وشرعاء وعرفاء يشعره بمثل ذلك فيما يكون بصدده. وريا فهو قولنا: فإن ملم 
قالوا لو جاز ذلك في اللخصوص المنفصل لجاز في المتصل كالاس ىناي السام للخطاب 


بكثرة استعمال العموم 


یعتد به من قطع نفس أو بلع ريق. وشرهاً. 
وأما الموضح الثاني: وهو الكلام في جواز تعارض العمومين“ 
فبالاتفاق لا جوز ذلك فيما جب الوصول فيه إلى العلم لأنه يتضمن 

تكليف مالا يعلم. ولأنه يوجب قلب دليل العقل وليس كذلك» بل 

الواجب الرد إلى دليل العقل دون معارضةء ويجوز ذلك ما طريقه الظن› NE‏ 

من باب الأعمال » ثم اختلفوا هل جوز على حد لا يظهر ترجيح آم لاء 

واخحتلف من جوز ذلك فمنهم من قال بالطرح هما والتماس غيرهما 

وهو اختيار السيد أبي طالب: وفيهم من قال بالتخيير وبه قال القاضي: 

وقد ضجع شيخنا أبو محمد رضي الله عنه في هذه المسألة ثم ما إلى بختاره 


الكلام في جواز 
تعارض العمومين. 


(1) لا جبوز تعارض العمومين فيما يجب المصير فيه إلى العلم عند الجمهور فأما في الاجتهاديات 
فيجوز ويرجع إلى القرينة والترجيح» وإنما الحلاف في أته هل يجوز ورودهماعلى حد لإ 
یظهر بینهما ترجیح ام لا؟ على ما بتي بیانه في باب الأخبار إن شاء الله تعالى: فمن جوز 
ورودهما على وجه لا يظهر بينهما ترجيح اختلفواء فمنهم من قال يطرحان: ویلفی 
حكمهاء وحكى شيخنا رحه الله اختيار السيد أبي طالب عليه السلام وججماعة من الفقهاء 
ومنهم من قال: يكون المكلف يرا في العمل بأيهما شاء وهر قرل فاضي القضاة ومن 
طابقه» وعمدتهم أن العمل بالأخبار واجب ما أمكن فإذا ) يكن العمل إلا على وجه 
التخيير لأن لا يلغي کلام الحکیم سبحانه مع إمکان استعماله وهذا القول لا يستقيم على ما 
نختاره» وقد کان شیخنا ره الله صرح به على وجه الاعتراض» فالواجب عندنا فيهما إذا 
وردا علی وجه لا یظھر بینهما ترجیح أن یطرحا ریلغی حکمهما. ر: عبداله بن حمزة: 
صفوة الاختیار: (ص: ٠۴١‏ و .)۱۳١١‏ 


یلین ن 


ابو الحسين» من المنع من تكافؤهما بالكلية وإنغا قلنا ذلك لأنا لو قدرنا 
نعارض العمومين في باب الحقوق والمعاملات ل جل الحاكم إما أن 
يقضي لكل واحد من الخصمين بكل واحد من الظاهرين» وذلك محال» 
رإما ان يقضي لأ حدهما دون الآخر مع استواء الظاهرين عنده وهذا هو 
الحيف والميل عن طريقة العدل والإنصاف وذلك باطل بالإجاع» وآما أن 
بليهما معأً فلابد أن يرجع إلى طريقة أخرى» بعلق عليها الحكم لأحد 
الحصمين ثم تعتضد تلك الطريقة بأاحد الظاهرين ضرورة وفي ذلك 
ظهور الرجحان. 

وأما الموضع الثالث: وهو فيما أخذ على المكلف في طلب الدليل 

الخضاصء فاعلم أنه لا بخلو إما أن يرد في عل أو عمل 

فإن ورد في العلم فالواجب عرضه على قضية العقل» فإن كان له 
فضية غير مشروطة منافية وجب مخصيصهء بذلك» وإلا وجب إجراؤة 
على الظاهر. مهما م يعلم خصصه سمعاً من فوره وحینه» وإن کان من 
باب الأعمال» فالواجب أن ينتهي في التماس المخصص إلى حد بغلب في 
الظن فقده. وهناك لجريه على الظاهرء وذلك بأن يكون مستظهراً معرفة 
الكتب المروية في الحديث» أو يكون ممن يكثر ملازمته لصاحب الشرع 
## من یکون على عهده. 

فان قيل: وما الذي یکون من باب العلم؟ 

قلنا: ما ورد مورد الخبر ولا عمل فيه كعمومات الوعید» أو كان 
العمل فيه يتصل بالعلم كالخج» والصلاة وغيرهما. 


ولئن قالوا با فاطر؛ 
فهو قولنا: فإن علم 
السامع للخطاب 
بكثرة استعمال العموم 
ف صوص لفة 
وشرعاً. 


الكلام في جواز 


الواجب الرد إلى دليل 
العقل دون معارضة 


وهو فيما أذ على 
الكلف في طلب 
الدليل المساص. 
نامل مم أنه لا 
يخلو إما أن برد 
في علم؛ أر عمل. 


با [لمجمل وإلمبین 


< 
وأما الفصل الثالث: وهوالكلام فيما أدخل 
في ا لمجمل وليس منه. وفيما أخرج منه وهو 
منه فهو يتضمن موضعبن بحسب هذه العقدة. 

أما الموضع الأول ففيه مسائل: 

الأولى: في تعليق المدح والذم في الفعل على الفعل أو الفاعل. زعم 
بعض من تكلم في أصول الفقه أنه مجمل» وعند الجمهور أنه يصح 
التعليق به» والذي يدل على ذلك أن الذم على ترك الفعل آكد في الدلالة 
على وجوبه من الأمر به» والذم على فعله آكد في الدلالة على قبحه من 
النهي عنهء إذ لا بحسن الذم في الشقين معاً إلا على هذا الوجه» ومشفال 
المسألة آية الكنز ونحوها. 

ا لمسألة الثانية: في لفظ الجمع المنكرء زعم بعضهم أنه مجملء» 
وال لجمهور على خلافهء والذي یدل آنه يصح امتثاله بان يعتمد أقل ما 
بحتمله. وما هذا حاله فليس مجمل. وصحة استفهام المخاطب لا يمنع 
من ذلك فإنه قد يريد به المبالغة في الوقوف على غرضه تاكيدأًء ويجوز أن 
يذهل» ويسهوء فسيحضر بذلك باله» فإذا صدر عن حكيم كفى مجرده 
ومثال المسالة للتقريب قوله تعالى: واضربوهن € [لساء: ٤‏ إذ ل يتناول 
تحديد القدر» ووصفه وإن كان قد جاء في السنة تحديده. 


المسألة الثالشة: في قوله تعالى: اموا يروي كم دة 


فیما ادحل فی اسل 


ولیس منه» رنیما 


أخرج مته رهر منه؛ 
وا وضع الأول في 
مسائل. 


با الجا وای pn‏ 


قال بعضهم: إنها مجملةء والذي يدل على أنها ليست ممجملةء أنه يصح 
امتثال الأمر بالمسح. فإن الباء تقتضي إلصاق الفعل بالمفعول به» إذ هي 
موضوعة لذلك فالظاهر وجوب تعميم المسح فيما يسمى رأساً. وقال 
القاضي: هذا صحيح» من حيث اللغة دون التعارف فإنه يصح أن يقول 
امسح يدك با لمنديلء ولا بختم كلهء ولقائل أن يقول إن قرينة الحال وهي 
رفع الأمر صرفنا عن الظاهرء وما هذه حاله فليس بعرف مستقل. 


المسألة الرابعة: فيما أدخل عليه حرف النفي”“ كقوله عليه السلام: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ذهب أبو عبد الله وشيخه الكرخي: في 
جاعة الحنفية إلى آنه مجمل. وذهب شيوخنا إلى خلافه روا 
رالذي يدل عليه أن صاحب الشرع متى نفى الفعل إلا على شرط أو 
صفة أفاد هذا النفي أن ما عُري عن ذلك الشرط وتلك الصفة ليس 


(۱) اختلف أهل العلم تي قول الني ##: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «ولا صلاة إلا بطهور» 
وأنه من باب المجمال وحكاه شيخنا رحه الله تعالى عن الشيخين أبي عبدالله وأبي الحسن فإذا 
اقتضى نفي الرجود فقد علم خحلافه وأن المعلوم يوجد من دون الفاتحة ومن دون الرضوء 
وإن اقتضى نفي الأحكام فهي تنقسم إلى أحكام الدنيا واحكام الآخرة وحله على الجميع لا 
وظاهر المذهب وهو الذي نختاره. ر: صبد الله بن حزة:صفوة الاختیار ۱۱۸- ١١۹‏ . 

() لا صلاة لمن ا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رعن أبي هريرة» ورد هذا الحديث بلفظ: امن 
صلى صلاة لا يقرا فيها بام القرآن فهي خداج» وقد اخرجه امد ومسلم؛ وأبو داوود؛ 
رالترمذي وابن حبان» والدارقطي» رالحاكم» والبيهقيء وينظر في تخريج الحديث: تلخيص 
الحبیر: ۲۳۱:۱ . برقم .٤٤‏ رالابتهاج: (ص: )١١١‏ ونحفة الطالب (ص: )۴٠١‏ 
والمعتیر: (ص: 1۷۹). 


قال بمضهم: إنها 
مجملةء والذي يبدل 
علی انها للت 
مجملةء أنه يصح 
امتثال الأمر بالمسح ‏ 


المسألة الرابعة: فيما 
ادحل عليه حرف 
النفي كقوله عليه 
السلام: دلا صلاة إلا 
بفانحة الكتاب». 


0D‏ باب إلمجمل وإلمبين 
بواقع شرعأء فلا يعتد به» وصار النفي هاهنا في معنى الإثبات» فكانه قال 
كل صلاة شرعية تتضمن الفاتحة. فاما قول أبي عبد الله: إنه ليس بان 
يحمل على نفي الأجرء أولى من الفضيلة» والكمال» فبعيذ لأن الإجزاء 
هو الظاهرء فكان أولى» ولأن الفضيلة ترتفع بارتفاعه»ء وإن م يردها 
با لطاب ولان اللفظ قد یراد به کلا معنییه كما قدمنا. 

المسألة الخامسة: في العموم المخصوص''› قال عیسی بن آبان: باي 
دلیل خحص» وعلی اي وجه خص» صار جملا وقال الشافعي وكثير من 
القاء رشن جرا به لالش ران ها 
إن خص بدليل متصل صح التعليق به وإن كان منفصلاً صار مجملاً. 
وقال أبو الحسين: إن حرج قدر معلوم فله ظاهر وإلا فلا. وهو الذي 


(1) اخحتلف أهل العلم في العموم إذا حص هل بصير جملاً؟ فمنهم من ذهب إلى أنه يصير 
جملا پاي دلیل حص وعلى اي وجه خص. وحکاه شیځنا رجه الله عن عیسی بن آبانء 
ومنهم من قال: لا بصیر جملاً باي دلیل وعلی اي وجه خص وحکاه عن الفقهاء وعن 
الحاكم» رمنهم من قال إذا خص بدليل متصل لم يصر مجملاً وإن خص بدليل منفصل صار 
مجملاً. وحكاه عن محمد بن شجاع وأبي الحسن؛ ومنهم من قال: إن أخرج الدليل عضا 
معلوماً حتى بكون -من قال: إن أخرج الدليل بعضاً معلوماً حتى يكون- الباقي معلوما 
فليس مجمل؛ وإن اخرج بعضا جهولاً حتى يبقى الباقي مجهولاًء فهو مجملء وحكاه عن 
الشيخ أبي الحسين البصري» وهو الذي كان رجه الله بختاره. ر: عبد الله بن حمزة: صفوة 
الاخحتیار: ۱۲١‏ و .١١١‏ 

(۲) محمد بن شجاع الثلجي (ت: ١٣۲ه/‏ ۸۸۰م) هر: محمد بن شجاع الللجي فقيه حنقي 
مقتدر وفاته كانت في سنة ستة وستین ومائتين هجريةء ر: ترجمته في: حاجي خلبفة: كشف 


الظنون: ١۷:١‏ الذهي: تذكرة الحفاظط: ۱۸٤:۲‏ ابن حجر: تهذیب التهذیب: ۲۲٠۰:۹‏ الذهي 
ميزان الاعتدال: ۷۱:۳ . 


المسالة الخامسة: ي 
العموم اللخصوص؛ 
قال عیسی بن أبان: 
باي دلیلٍ حص 
وعلی أي وجه خص؛ 
صار جملا 


حورج قدر معلوم قله 


.اهر وإلا فلا. 


بابب المجملوالمبین لي 
اختاره شیخنا بو محمد رضي اله عنه. والذي يدل على ذلك أن المخرج 
متى كان معلوماً أامكن الامتثال فيما بقي كمن جرج من عشرة» خسة. 
وكقوله تعالى: <فاقلوا الْمشركين) مى خرج الكتابيون» ولسنا نعني 
با لجمل إلا عكس ذلك وهو ما أخرج منه بعض مجهول كقوله تعالى: 
(إلا ما بنلّی عَلبْكُم)(دسه:٠]‏ لو یرد پیان» ونحو قوله تعالى: «وَيَلفِرٌ ما 
دون ذلك لمن يَشاء# [الساء:ه؛]. EET‏ 
السألة السادسة: في التحريم والتحليل المعلقين بالأعيان» ذهب العلقين بالأميان. 
الجمهور إلى أنه يصح التعليق به» وذهب بعض الحنفية إلى آنه مجمسل. 
والذي يدل على صحة ما قلناه وجهان: 
أحدهما: أن تعليق الحكم بهذه الأعيان في العرف يفيد ما يفيده 
التعليق بالأفعال كقول القائل: حرمت عليك طعامي» وداري» وفرسي» 
ونحو ذلك. 
والوجه الثاني: ظاهر لفظ السنة وعمل المسلمين» والسنة كقول #اعرفة اة 
: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها رأكلوا تمنها؛ رالسنة تول لة: 
فذمهم على ترك العمل مما يفيده مطلق التحريم» وإن علق بالعين وا لحن اف ليره 
عمل المسلمين فإنهم يفهمون من الآيات التي علقت التحليل» والتحريم» ٤‏ 
بالأعيان» ما يفهمونه من الأفعال. وبهذا يبطل قوهم: إن الخطاب ورد 
بالأعيانء وليست معدودة لناء فإن العرف قد علقه بالفعل كقوله تعالى: 
(راسال الْقَربة€ [وف: .]٠۲‏ 


(و باب إلمجمل والمبین 

المسألة السابعة: حكى رضي الله عنه عن أئمة الزيدية التعلق بقوله 
##: «الأعمال بالنيات»“ ورحكى عن نفر من الفقهاء والمتكلمين 
خلافه قال السيد الإمام ابو طالب عليه السلام: إا يصح بطريقة 
الاعتبار. وقال المنصور باه عليه السلام: له ظاهر يتعلق به فالذيې يدل 
على صحة ما قلناه أن المفهوم من هذا الخطاب أن لا عمل إلا بالنية 
شرعأً. لأنه #% بعسث لتعريف الشرع» ومتى أ يقع شرعاً فليس 
بصحيح» وذلك ما نروم» وأصحاب الاعتبار يقولون: إذا بطل أن يكون 
غرضه ## الصورة لاستعنا بهاء عن النية» بقي أن يكون أراد ا لحك 
وما يعتل به المانعون» لذلك مبني على أن اللفظ المشترك مجمل وقد سلف 
القول فة 

لمسألة الثامنة: في قوله ##: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان“ 
عندنا أنه يصح التعلق به في رفع المأثم» والحكم إلا ما خص بدليل. 
(1) اختلف أهل العلم في قول الني ##: «الأعمال بالنيات؛ وما جرى مجراء ما بقع على 


O N GD e RAS 


راا وم غ فت اال أن دتا ١ O E‏ 


اأروي عن بعض الشافعية » وحكاه شيخنا رحه اله عن آبائنا عليهم السلام وهو ظاهر 
المذهب. ر: عبدالله بن حزة: صفوة الاخحتیار: ۱۳۴١وه١١٠.‏ 

(۲) ينظر في تخریج هذا المحدیث: تلخیص الحبیر: ۲۸۲:۱ والقاصد الحستة للسخاوي: مب ر 
۹:!: وفيض القدير: ٠١‏ وقد اسنده الصديقي إلى أبي القاسم الفضل بن جعفر ٠‏ 


الشميمي» عن ابن عباس نشد عن الرسول ##. وأخرجه البخاري في بده الوحي: ١:‏ ي 


رقم )١(‏ ومسلم في الإمارة ٠١٠١:۳‏ . وآبو داود: ۹:1 رقم: iD‏ 


سن ألسة الزيدبة 
التعلق بقول #8 
«الأعمال بالنیات). 


المسسالة اللامدة: لي 
قرله ##: درنع عن 
آي اطا رالنسپانا. 


باب المجملوالمبین رر 


والذي يدل عليه آن الخطا والنسیان» نفسه لم يرفع» فبقی حکمه» وهو 
محتمل لرفع المأثم» وحكم الشرع» فوجب مله على الكل. ويجرج عن 
هذا الاعتبار كثير من الأحكام لاإجاع ثم على تفريع بعض أصحابنا 
خاصة الجاننب) والمفغطرء في شهر رمضان»ء وبعمض ال حنايةء 
وموضعه الفروع. 

المسألة التاسعة: ذهب بعض الشفعوية إلى أنه يصح التعلق بقوله 
سبحانه: ولا تَيْمُمُوا الْحبيث مله ثنفِفُون) [دفره: ]۲۷٠‏ » والاستدلال 
به على رفع الإجزاء في الرقبة الكافرة وقال المنصور باله عليه السلام: 
لا ظاهر له لأنه يستعمل في الأصل في ما ينفر عنه الطبع ويستعمل في 
الأنجاس ويستعمل في الشرير من الحيوان» واعلم أن هذا نهي يقتضي 
قبح المنهي عنه لا محالةء والكلام في أن النهي يقتضي الفساد قد 
مضی فاعتبر به. 

المسألة العاشرة: في اللفظ المشترك متى تجرد عن قرينة خاصة وقد 
تقدم في صدر الكتاب. 


(1) وعا أخرج أصحاب الشافعي من هذا الباب - أي المجمل والمبين - قوله تعالى: ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون([البقرة: ۲۹۷]: واستدلوا من ظاهره على أن عق الرقبة الكافرة في 
كغارة الظهار لا تجزي» والذي يدل على إلحاق هذه الآية بباب الجمل أن المراد على التعيين 
[] يعلم من ظاهرها كما قدمنا لأن أخبيث في لغة العرب يستعمل فيما تنفر منه الطباع 
ونكرهه النفس واستعمل في النجس» والقذرء ويستعمل في الشرير من الحيوانء فالظاهر له 
كما ترى» فبطل ما قالوه: ر: عبد الله بن حزة: صفوة الاختيار: .١١١‏ 


والذي يدل عليه أن 
اطا والنسیان؛ نفسه 
يرفع؛ فبقی حکمه» 
رهموعتمل لرفع 
امائ وحکم الشرع. 


ذهب بعض الشفعوية 
إلى أنه يصح التعلق 
بقوله سبحانه: ولا 
نفتُرن). 


ور باب المجمل والمبین 
المسألة الحادية عشر: فيما أخرج من الجمل وهو منه قول بعض ا ن وز 
الشفعوية في الصلاة عا الني #% في الت لتششهد أنه مستفاد ه٠‏ اهر مه تول بض 


. . س 9 8 2 “ 0 0 ۰ الشفعوية في السلا 
قوله سبحانه: «أقيمُوا الصُلاة وقد بينا أن اسم الصلاة منقول فلا ا ji‏ ني که ې 
يمح ما قالوه. التشهد آنه مستفاد من 
2 لو قوله سبحانه: ايمرا 


ا مسألة الثانية عشر: فيما أخرجوه قوله #: «من رعف في صلاته الملا 
فلیتوضا"' آن المراد به غسل اليد فقط. والذي یدل على فساده آن لف ظ 
الوضوء صار مقصوراً بالشرع على غسل ومسح لأعضاء مخصوصة بنية 
خصوصة. والأرلى أن لا تعد هاتان المسالتان هذا المعدء فإنهما من باب 
ما استدل به على مالا يفيده بل يفيده غيره» فأيرد ذلك عن امجمل. 


وما الفشصل الرابع: 
a 1‏ فى أدلة النطاب ف 
وأما الفصل الرابع: في أدلة الخطاب فهي عشرة منازل: ل ا 


المطلق. والاسم المشتق. والوصف الذي يطراء ويزول. 
والوصف المتدارك. والذي يرد بيانا لمجمل. والشرط؛ 
وإنهاء والعدد. والغاية والنطق بالمستثنى دون المستثنى منه 


والأقرب التوسط. 


(۱) فال رسول الله %8: «من اصابه قيء آو رعاف» ار قلس» أو مذي فلبنصرف لیتوضاء ثم 
لبي على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم٤.‏ هذا الحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. 
وقد اخرجه ابن ماجه: ج: ۱: ص ۸۳۹. وممئله أورده صاحب جواهر الآثارء والأحاديث 
المستخرجة من لجة البحر الزخارء في باب نواقض الوضوء: ج ۲: ۸۸. 


و 
مال الأول: کرم يدا والثاني: أكرم يدا الطويل. والثالث: أكرم مال الإول: أفرم 
دال الدار. والرابع: أكرم داخل الدار اللابس البياض. والخامس: في CC‏ 
سائمة الغنم زكاة». والسادس: «وَإِنٌ ك أو لأت حَنْل فأفِقوا رالالت: اكرم دال 
علَْهنٌ) [لطلاق:]ء والسابع: لما الصَدَقّات لِلْفْقَرَاء [الربة:]» والثامن: ا 
(اجلذوهُم ماين جَلدَة4[ادور:؛].. والتاسع: ولا رومن حى البياض. 
بَطْهُرْن) [ابقرة:۲۲]» مأخوذ به في القطعيات والظنيات» وبينهما هذه 
الوسائط فالغايةء والشرط وإغاء والعدد» أظهر ما قبلها ثم الغاية 
رالعدد أظهر ما يليهما. وجملة الأمر أن دليل الخطاب» إما أن يكون في 
جائب النقل أو لا يكون» فإن كان فلا يخلو المنقول» إما أن يكون عقلياء 
أو شرعياًء فإن م يكن في جانب النقل فهو مؤكد بلا مرية لما يبت من 
حكم العقل أو الشرع مثاله: (فَاجْلدوهُم ماين جَلْدَةً [الور:؛])» إذ ما 
زاد نوع بجحكم العققل» وقوله تعالى: فلم ئي ذوامَاء 
فَيّممُوا)[السء:٠٠]ء‏ فإن بطلان التيمم مع الماء معلوم شرعاً. وإن كان 
نافلا عن حكم الشرع جاز ما يتجلى كامرتبة العاشرة» ولم جز با يدق 
ريغمض» لاسيما مع التراخي» وسواء كان في باب الظن» أو الاعتقاد. 
فأما التخصيص فجائز في سائر الأعمال دون الاعتقاد. 
فهذه نكتة شريفة مجمجمتها آفكار النظار» وتطارحتها أيدي النقادى 
فتأملها شافياًء والذي يدل على أن تعليق الحكم بالاسم والوصف لا 
بدل على أن ما عداه بخلافه» قطعاً آنه لو أفاده م بخل إما أن يفيده بصيغته 


باب إلمجمل وإلمبين . 


0D 
أر بمعناه: والأول: باطل» إذ م يعرض له بذكر» والثاني: باطل. فإنه يكن‎ 
أن یکون خصه بالوصف لکونه ادخل في غرضه أو لکونه موضع اللبس‎ 
دون غيره» أو لأنه أظهرء وأبين من غيره إلى غير ذلك فمتى احتمل‎ 
هذه الوجوه» فلا وجه للقطع على نفي الحكم عما عدا وبعد فكان‎ 
يجب أن يعد مناقضاً متى أثبت الحكم في غيره» وبعد فكان يجب ألا‎ 
بحسن الإخبار بكون زيد في الدارء إلا بعد القطع على أن عمرأء ليس‎ 
فيهاء ويدل على أن النطت بالمستثنى دون المستثنى منه» يوجب إثبات‎ 
الحكم في المستشنى» لأن حقيقة الاستثناء» هو أن يخرج من الكلام ما لولاء‎ 
لوجب دخوله تحته. فإن کان نفياً کان إثباتأًء وإن كان إثباتاً كان الاستشاء‎ 
نفياً. ولا يتم إلا على هذا الوجهء ويدل على أن الغاية ترفع الحكم عما‎ 
وراء‌ها» ما قد ثبت من كونها بالوضع طرفاً فلو م تكن رافعة لما بعدها‎ 
لكانت وسطأء ولأنها في معنى الاستفناء» إذ لا فرق بين قول القائل:‎ 
اقعد حتى آتيك» أو إلا أن آتيك» ويدل على أن الصفة والشرط وإنغاء‎ 
والعدد في بيان الجمل ترفع الحكم فيما سوى ذلك الغرض بالكلام هو‎ 
الإفهام بالصريح مرةء وبالعهد أخرى. وورود الخطاب مورد البيان‎ 
كالعهدء فيكون ا مكلف مُعْرى باعتقاد رفع الحكم عما سوى الوصف»‎ 
والإغراء باعتقاد الجهل» قبيح» فيلزم القطع على نفيه عما عدا فأاما ما‎ 
خرج عن ذلك فالأظهر أنه في موطن الظنونء والأعمالء وهذا راجع إلى‎ 
ما يقوى للمجتهد» ولا يدخل القطع ولا النسخ فيه جال فهذا ما‎ 

يتحصل في أدلة الخطاب. والله المادي. 


الكلام قي الناسخ والمنسوخ 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: في لفظ النسخء وبيان معناه وفائدته . لغة وشرعاء والكلام 
في جوازالنسخ. ومايتصل بذلك. 
وثانيها: الكلام في شروط النسخ على الخلاف والوفاق. 


وثالثها: الكلام في حكم الزيادة على النص,» والنقصان في شرط العبادةء 
وذكر الطريق إلى إثبات كون الحكم ناسخاًء أومنسوخاً. 


ورابعها: الكلام فيا يجوزنسخه ‏ والنسخ به وما لا يجوز. 


باب الناسخ والمنسوخ__ ل 


الكلام يي الناسخ والمنسوخ 


هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 
احدها: في لفظ النسخ”'» وبيان معناه وفائدته لغة» وشرعا". 


:۲ أصول السرخسي:‎ .۳١ :١ انظر في تعريف النسخ: أو الحسين البصري: المعتمد:‎ )١( 
.۲٠۸ أصول الشاشي:‎ ٠١ :۲ البخاري: كشف الأسرأر عن أصول البزدوي:‎ .ه٣‎ 
.١١ :۲ تيسير التحربر: ۳: ۷1۸. التلويح على التوضيح:‎ .١ :۳ التقرير والتحبير:‎ 
الأرموي: التحصيل من‎ ./4٠١ :۲ الجويي: البرهان:‎ .١١١ :۳ الآمدي: الأحكام:‎ 
:١ الغزالي المستصفى:‎ .۲۲١ :۲ الإبهاج:‎ .١ 4۸ :۲ نهاية السؤل:‎ .۷ :١ الحصرل:‎ 
المسودة:‎ .1١ روضة الناظر:‎ ٠١١ منتهى ابن الحاجب:‎ ٠١ الشيرازي: اللمع:‎ ۷ 
الفقيه‎ .٠۳١ :۲ فواتح الرحهوت:‎ .۷٤ :۲ إرشاد الفحول: ١١١.حاشية البناني:‎ .٠ه‎ 
الزحيلى:‎ .٠ ٤١ شلي:‎ .۲٠١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد:‎ .٠٠١ الخضري:‎ .٠:هقفتملاو‎ 
.۲۲۲ حلاف‎ .۱۸٩ أبو زهرة:‎ .۲۴١ هیتو‎ . ۲ 

(۲) اعلم آنه لا كان اسم النسخ مستعملاً في أصول الفقه وجب ذكر فائدته لنفهمها عند إطلاقهء 
ولا كان مستعملاً في اللغة وفي الشريعةء نظرنا هل فائدته فيهما وأحدة أو ختلفة ... فاسم 
النسخ مستعمل في اللخة في الإزالة وني النقل. اما في الإزالة فقوهم: (نسخت الشمس الظل) 
لأنه قد لا بحصل الل في مكان آحرء فيظن أنه انتقل إليه» وفولمم: (نسخت الريح آثارَكُم) 
وأما في النقل فقوهم: (نسْخت الكتاب) أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر,» والأشبه أن يكون 

مجازا في ذلك لأن ما في الكتاب م ينقل على الحقيقة وإذا كان مجازاً فيهء كان حقيقة في 
الإزالة لأنه غير مستعمل في سواهماء فإذا بطل كونه حقيقة ني أاحدهما كان حقيقة في 
الآخرء إلا بطل أن يكون الاسم حقيفة في اللغة إن قيل: إذا كان ما في الكتاب ل ينقل على _ 


باب الناسخ والمنسوجخ 


والكلام في جواز النسخ وما يتصل بذلك. 

وثانيها: الكلام في شروط النسخ على الخلاف والوفاق. 

وثالفها: الكلام في حكم الزيادة على النص» والنقصانء وشرط 
العبادة» وذكر الطريق إلى إثبات كون الحكم ناسخاًء أو منسوخا. 


ورابعها: الكلام في ما جوز نسخه» والنسخ به» وما لا مجوز. 


الحقيقة علمنا أنهم إنما وصفره بأنه منسوخ لتشبهها با منقرلة من حيث حصل مثله ني كتاب 
آخر فجری حصول مثله ني مکان آخر مجری حصوله. وأما استعمال اسم النسخ في الشرع؛ 
فعند الشيخ أبي عبداله: أنه منقول إلى معنى في الشرع» ولا بحري عليه على سبيل الششبيه 
بالعنى اللغوي» لأنه يفيد في الشرع معنى ميزاً فجرى مجرى اسم الصلاة. وعند الشيخ ابي 
هاشم: أنه يفيد معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة وذلك أنه يفيد إزالة مشل الحكم 
النقدم» كما بيد في اللغة الإزالة. إلا أن الشرع قصره على إزالة مثل الحكم الثابت بطريقة 
شرعية على وجه خصوص؛» فجرى ججرى قولنا: دابةء في أنه غير منقول لكنه لخصوص 
ببعض ما يذب . ر:أبو الحسين البصري: المعتمد ۳۹٤:۱‏ و ."٠١‏ البخاري: كلشف الأسرار 
عن آصول البزدري: ۲۹۷:۳ ۲۹۸. 


ہاب الناسخ والمنسو لن 


أما الفصل الأول: فهو يتضمن ثلاثة مواضع في لفظ النسخ. وفي 
الدلالة على جوازالنسخ, وفي الفرق بين البداء'ء والنسخ. 


أما الوضع الأول: فقال أو هاشم: هو الإزالة» وقال بو القاسم في لفط السسخ رفي 


القلالة خقق ننوازه 
انسان إذا تجلی له» وصار معه على وجه يعلمه» أو يظنه. فاما الأمر والنهي فليسامن والنسخ. 


البداء بسبيل ٬لكنهما‏ قد يدلان عليه» نحو أن ينهى الأمر المأمور الواحد ما أمره بفعله» في 
الوقت الذي أمره بفعله فيه» على الوجه الذي أمره أن يوقعه عليه. نحو أن يقول زيد لعمرو: 
صل ركعتين عند زوال الشمس من هذا البوم عبادة لله عز وجل» ولا تصليهما في هذا 
الوقت في هذا اليوم عبادة لله عز وجل» فالنهي تعلق مما تعلق الأمر بهء على النحو الذي 
تعلق الأمر به من غير تغاير بين متعلقيهماء فيصبح أن بثبت المصلحة مع أحدهما درون 
الآخر» وذلك يدل إما على أن الآمر قد خفي عه من الصلاح ما كان ظاهرأًء أو ظهر له في 
الفساد ما كان خافياً وهو - البداء - فلذلك نهی عما کان قد آمر به على الحد الذي أمر ہهء 
وما أن یکون ما نفي عنه شيء رلا ظهر له شيء › لکنه قصد أن یامر بالقبیح أو ینهی عن 
الحسن» وكل ذلك لا جوز على اله عز وجل» فاما إذا م يتكامل الشرائط التي ذكرناها فإنه 
لا جب أن يدل غير ذلك المامور» من غير ما آمر به» نحو أن بأمر بالصلاة وينهى عن الزناء أر 
ینهی عما أمر به على وجه آخر نحو أن يأمر بالصلاة على طهارة» وينهى عنها على غير 
طهارةء فهناك تغاير بين أمرين يكن أن تحصل المصلحة في أحدهماء والفسدة في الآخحرء 
وكذلك لو نهى عن صورة الفعل في وقت آخر والنسخ من هذا القبيلء وذلك لأنه لا متنع 
أن يعلم الله عز وجل فيما ل يزل» أن الفعل من زيد مصلحة في وقت» مفسدة في وقت آخر؛ 
فيأمره با لمصلحة في رقتهاء وينهاه عن المفسدة في وقتهاء فلا يكون قد ظهر له مام يكن 
ظاهرأًء أو لأخفى عنه ما كان ظاهرأًء ولا أمر بقبيح» ولا نهى عن حسن» وإنا أمكن ذلك 
لأنه قد حصل بين المامور به» والمنهي عنه تغايرء والنق صان فصح أن تثبث اللصلحة مع 
أحدهما دون الآخرء وإذا أمكن هذا القسم الذي ذكرناه» بطل القول بأنه: لاد من أن يدل 
إما على البداءء وإما على تعبد قبيح»› والله أعلم. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ۳۹۸:۱ 
ر۳۹۹. البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: .۲۲٠:۳‏ 


باب الناسخ والمنسوخ 
البستي: هو النقلء وقال في الكتاب: إنه مستعمل فيهما معأًء بدليل أن 
يقول: نسخت الرياح ديار بني فلان» فيفهم من ذلك الإزالةء ومتى فيل: 
نسخت الكتابة من اللوح إلى الكاغد» أفاد النقلء واخحتلفوا في لفظ 
النسخ» هل هو مبقى أو منقول إلى معنى الشرع» فقال: بعمضهم لم ينقل. 
وقال: أبو عبد الله إنه منقول» وقال: أبو هاشم: إنه مشبه باللغة؛ لأنه لو 
كان مبقى لفُهم منه مطلق الإزالة» فكان يجب متى ارتفع الحكم بالإغماء 
والموت أن يون نسخاً. ولو كان منقولاً لما فهم من نسخ الحكم زوال 
مثله في المستقبلء ولا شبهة في أنه يفهم منه هذا المعنى»فبقى أنه اسم 
شرعي» له شبهة بالأصل اللغوي» كاسم اللطف. 


وأما حد النسخ: فهو إزالة مثل الحكم الشرعي» بطريق شرعي. 
والذي يدل على جواز ما قد ثبت من أن الشرائع مصالح» يجوز تغيرهاء 
بحسب تغير الأزمنة» والأمكنةء وأعيان المكلفينء فجاز ذلك فيهاء كما 
جاز في الصحةء والسقم» والغنىء والفقرء والإجماع منعقد عليهء إلا ما 


(۱) أو القاسم البستي» (ت: ۲۲۰٤۲۹/۵١٠م)‏ هو: أبو القاسم إسماعيل بن أحمد قال عنه ابن 
امرتضى إنه أذ عن قاضي القضاة وله كتب جيدة وكان جدلاً حاذقاء وميل إلى مذهب 
الزيدية وناظر الباقلاني فقطعه لأن فاضي القضاة ترفع عن مكالمنه» ر: ابن المرتضىء المنية 
والأمل في شرح الملل والنحلء طبقات المعتزلة الطبقة الثانية عشرة: ص .۲٠۷‏ ولم يذكر أبن 
المرتضى تاريخ ولادته أو تاريخ وفاته. أما صاحب محقيق كتاب «فضل الاعنزال وطبقات 
المحتزلة» فقد أوضح أن تاريخ وفاة البستي في حدود عام: (١۲٤ه)‏ وله ترجمة في: شرح 
الأزهار ص: ۷ء وفي ابن الندیم ص .۱۹۹٩‏ 


نسشت الرياحج دپار 
بني فلان؛ فيفهم سن 
ذلك الإزالة 


رحد اللسخ: إزالة 
مثل الحکم الشرعي؛ 
بطریتق شرعي. 


باب الناسخ والمنسوخ س( 
يمكى عن أبي مسلم ‏ بن بحر الأصفهاني من أن الكتاب الكريم لا 
يدخله النسخ» والذي يبطله قول الله سبحانه: ما لنسّخ من آيْة أو 
نسيهًا)[الفرة: ١١٠]ء‏ وما قد ثبت من نسخ آيات لا تحصى كثرة 
من الكتاب. 
لاتحاد الأمرء والمأمور به والوجه والزمان» والمكان. والنسخ: هو إزالة 
مثله لتغایر هله الوجوه أو بعضها. 
وأما الفصل الثاني : وهوالكلام 
أحدها: أن لا يكون المزال عقلياً كالبراءة الأصلية. 
وثانيهاً: آن لا يكون المزيل عقلباً. 
وثالشها: أن يرد بدلالة منفصلة غالباً. 
ورابعها: أن لا يكون المزال صورة مجردة. 
وخامسها: أن یتمیز المنسوخ من الناسخ» كکصوم رمضان»› ف نسح 
(۱) ابر مسلم الأصفهاني» (ت: ۳۲۲ه/ ۹۳۳م) هو أبو مسلم: محمد بن بجر الأصفهاني من أكابر 
المعتزلة كان عالاً في التفسير وبغيره من العلوم.ومن كتبه:جامع التاويل في التفسير في أربعة عشر 


مجلداً.وله الناسخح والمنسوخ.وکتاب ف النحو.انظر ترجته في:المنية والأمل لابن المرتضى؛ والزركلي: 
الأعلام: .٠١ , ٦‏ والحموي إرشاد الأديب: .]۲٠:٦‏ ابن النديم: الفهرست: ٠۴١‏ . 


من ابي مسلم بن بجر 
الأصفهاني من أن 
يدغله النسخ. 


البداء إزالة نفس الحكم 


والنسخ: هو إزالة مثله 


وشروط النسخ سبعة. 


باج الناسخ والمنسو جخ 


صوم عاشورا. 

وسادسها: أن يكون أمرها وقتها المضروب متداً. 

وسابعها: الإشعار عند من شرطهء وليس من شرط التبديل؛ ولا 
التابيدء ولا التحقيقء ولا التقابلء ولا أن لا يكون المنسوخ خبرأًء ولا أن 
لا يكون صرياً لا محالة. وحن ننبه على بيان ما يجحتاج إليه في ذلك 
بالكلام في أربعة فصول. 

الفصل الأول: اختلفوا في أنه هل 
يجوز النسخ من دون الإشعار؟ 

فالجمهور على جوازه ومنع منه أبو الحسين» ونصره في الكتاب» 
ووجهه أن الخطاب متى ورد مقتضياً لأفعال» أو تروك على سبيل 
التكرار» من غير تخصيص» ولا تحديد بوقت محدود» إن ذلك الخطاب في 
شموله الأوقات كاستغراقه الأعيان» وشموله ههاء فكما لا جوز أن 
يخاطبنا بعموم يريد به الخحصوص,» بدون قرينة من إشعار أو غيره» 
فكذلك في مسألتناء ولقائل أن يقول: إن استمرار النسخ في الشرائم 
إشعارء فلا يجوز القطع على استمرار الحكم فيما يكون تكليفنا فيه 
عملا عضا. 


اخلفوراهل 
جوز النسخ من درن 
الإشعار؟ فالجمهور 
على جرازء» رمع مله 
أبو الحسين. 


اباناسة«النسوخ ن 


الفصل الثاني: ذهب الجمهور 

إلى جواز نسخ'' ما قيد بتأبيد 
وهو اختيار الإمامين أبي طالب» والمنصور باه عليهما السلا 
رشرط أو الحسين الإشعارء وهو اختياره رضي الله عنه» وجه المجواز ما 
فد ثبت من أن العموم المؤكد بكلء وأجعين» يجوز تخصيصه فكذلك ما 
يشتمل الأوقات في التأبيد» وأما الإشعار فوجهه أن ظاهر التأبيد 
الاستغراق للأوقات ولا عرف ينع من ذلك كالأولء فاحتاج المكلف 
إلبه ليبصرفه عن اعتقاد الجهل.فإن قيل: إن رفع الحكم هاهنا بداء» وليس 
بنسخ» کما لو نھی عن ما أمر به ولأنه قد ثبت أن الخطاب ينزل منزلة 
أرامر في اوقات معينة. قلنا:كلاء كما في العموم والخصوص» فإن قيل: 
فلو جاز ذلك لجاز أن لا يوجد في الشرع ما يفيد تأبيد الحكم ودوامه. 
قلنا:كلا. وهو أن لا يرد إشعارء ويقول: صاحب الشرع هذا لا 


بتغیر بجال. 


() في أنه بجب نسخ العبادة وإن كان الأمر بها مقيداً بالتابيد. ذهب بعض الناس إلى أن الله مز 
رجل لر قال لنا: افعلوا هذا الفعل أبداً م جز نسخه والذي يفسد قولمم: هو أن النسخ إنغا 
برد على عبادة قد آمرنا بها بلفظ يفيد الأستمرارء أو يدل الدليل على أن المراد به الاستمرار. 
فلفظ التابيد كغيره من الأ دلةء والألفاظ المغيدة للاستمرارء فلما جاز دخول النسخ على هذه 
الألفاظ إما مقارنة إشعار النسخ هاء أو من غير مقارنة ذلك» جاز دخوله على لفظ التابيد 
فلا معنى للفروق بينهماء وأيضاء فقد قال شيوخنا: إن العادة في لفظ التابيد المستعمل في 
الأمر المبالغة لا للدرام» الا تراه وهو المغهوم من قول القائل لغيره: لازم فلاناً بدا أو 
احبسه أبداء أو إمض إلى السوق أبدا. ر: أبو الحسين البصري: المعتمد: ٤1١:١‏ و .٤٠٤‏ أبو 
إسحاق الشيرازي: شرح اللمع: .٤۹٠:١‏ الآمدي: الأحكام: ٠۳١‏ وما بعدها. اللايِشي 
الحنفي: کتاب في أصول الفقه: ۷. عېدالله بن حهزة: صفرة الاحتبارء ١٤۸‏ . 


ذهب المبمهور إلى 
جواز النسخ ما قيد 
بتأبيد وهر ألحتيار 
الإمامين ابي طالب 
والمنصور باه عليهما 
السلام. 


الفصل الثالث: جوز نسح 
الشيء ' قبل فعله بلا خلاف 


٠‏ ۱ جوز نسخ الشيء قبل 
بعض متاخري الشفعوية» ووجه القول الأول: آن في جواز ذلك ويز فمل بلاعلن, 
البداء على الله تعالى: فما أدى إليه فهو باطل؛ ولأنه لابد أن يكون أحر داخلفوافي نسخ» 
1 قیل إن کان فعله نمنع 
الخطابين قبيحا من المبت› والرافع؛ رخطاب ايله تعالى منزه عن ذلك» انرز رجو 
ومتى قيل: هلا كان مأموراً بالعزم على الفعل؟ قلنا: ليس هذا في لفظ 
ا لخطاب» ولا تشهد له قرينة. ولو شهدت له قرينة تصرف الخطاب عن 
ظاهره لم ينهنا العزم معها أصلاً. فإن قيل قد أمر الله تعالى (إبراهيم) 
بذبح ولده عليهما السلام» ثم نهاه قبل إمكان الذبح. قلنا: ليس في الآيةء 


(1) لا جوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندناء وهو حكاية الشيخ -رحمه الله تعالى-» عن 
أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب الشافعي» وذهب جماعة منهم كالصيرفي» وطبقته إلى أن 
ذلك جائز. فالذي بدل على ذلك: أن نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى إضافة القبيح 
إلى الله سبحانه وتعالى: وما أدى إلى ذلك قضى بفساده. اما آنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى 
اله سبحانه وتعالی: فلانه إذا امر بالفعل» لم بخل» إما أن بكون المأمور به حسنأًء أو قبيحاًء 
فإن كان حساء فالنهي الذي جوزوه عنه قبيح» وإن كان قببحاً فالأمر به في الأول قبح - 
تعالى الله عن ذلك - وقد آدى إلى هذين القببحين القول بجواز نسخ الشيء قبل وقت فعله 
نیجب آن یکون باطلاًء ولا جوز أن یقال: إلا نه سبحانه ظهر له من الأمر ما م يظهر اول 
لأنه سبحانه عام بجميع المعلومات» فالأولء والأخر عنده سواء على ما ذلك تقرر عنده من 
أصول الدين فصح ما قلناه: ر: عبدالله بن حمزة: صفوة الاختيار: .٠١١‏ أبو الحسين 
البصري: المعتمد: ٠/۲٠١‏ و ۷٠ء‏ وما بعدها. الججصاص الرازي: الفصول في الأصول: 
۱ وما بعدها. البخاري: عن اصول الېزدوي: .٠٥:۳‏ 


اب التاسةواانسو ل 


إن الله أمر إبراهيم بذلك» بل لما رأى» وغلب في ظنه تصديق رؤياه بأنه 
سيؤمر بالذبح عرض ذلك على ولده حتى أسلما معأ ومتى انتظر وحياً 
بالذبح» فجاء بالفداء. كان كذلك تصديقاً. وقوله تعالى: يًاأبت افعَلٌ 
ما تُؤْمَرٌُ4[الصافات: ]٠١١‏ يتناول بظاهره الحال والاستقبالء المعنى مهما 
أمرت به فأمضه. 
الفصل الرابع: و جوز ذ نستخ الحكها لا إلى بدل» أو إلى بدل أشق 

وحکي خلافه» عن ٤ iB‏ ریحکی عن الشافعي اشا والڏذي يدل 


(۱) وبجوز نسخ حكم الناسخ إلى الأشق: اختلف القائلون باللسخ -بعد اتفاقهم على جراز 
النسخ ببدل أخف» كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليالي رمضان بحله» ريبدل مائل كنسخ 
وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة- في جواز النسخ إلى بدل اثقل فذهب 
جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه» وذهب بعض أصحاب الشانعي وبعض أصحاب 
الظاهرء منهم محمد بن داود إلى امتناعه. قال شمس الأئمة: ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب 
الرسالة: أن الله تعالى فرض الفرائض رأئبنهاء وأخرى نسخها رحة وتخفيفاً لعباده» فزعم 
بقن اماه آنه آغار علا إل رجه الكة ي الح وتال فيع آراد به أن الناسخ 
أخف من المنسوخ» وكان لا يجوز لي: ما نسح من آيةٍ أز ثسيها تأت بخيْر مِنها أو مللها) 
أخبر الناسخ ما هو خير من المنسوخ» أو مثلهء والمراد بالخيرية أو المخليةء هر الخيرية والمثلية في 
حقناء وإلا فإن القرآن خبر كله من غير تفاضل فيه» والأشق ليس جخير ولا مشل» فلا جوز 
النسخ به. وبقوله تعالى: بريد الله يكُمٌ ار رلا ريد بكم الْعْسْر4 وفوله جل ذكره: 
بريد الله أن بخغف عنكم€. ر: البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ٠٠۲:۳‏ و 
۳ أبو الحسين البصري: المعتمد: 41٠:1‏ و 11۷. الجحصاص الرازي: الفصول في 
الأصول: ۳۸٠:١‏ وما بعدها. الشيرازي: شرح اللمع ٤۹۴:١‏ . الأمدي: الإحکام: ٠:۲‏ 
.١‏ عبدالله بن حمزة: صفوة الاختيار: .٠٤۹‏ 

دارد الظاهري (ت: ۲٠۲ه/‏ ۷٠۸م)‏ هو داود بن علي الظاهري. أخذ العلم على إسحاق 
ابن راهويهء وابي ٹرر وغیرهماء کان من أكثر الناس تعصباً للشاة وله مؤلفات في فضائله 
والثناء» عليه انتهت إليه راسة العلم ببغداد ثم انتحل لنفه مذهباً خاصاً أساسه العمل 


بظاهر الكتاب والسنةء ما م يدل دليل منهماء او من الإجماع على انه یراد به غير الظاهر؛ فان 2 


ومجوز نسخ المحكم لا إلى 
بدل أو إلى بدل أشق. 


باب إلناسخ وإلمنسوجخ 


»< 
على الأولء أن من الجائز أن يعلم الله تعالى تغير المصلحة في الفعلء لا 

إلى بدل يخلفه في وجه الصلاح فيحسن رفعهء ويصح إبداله ولأن ذلك 

قد وقع فلو لم يكن جاثزاً لما وقع. ألا ترى أن تقديم الصدقة بين يدي 

اللجوى؛ نسخ إلى غير بسدلء وقوله: (قا لخ ين آي أو 
ننسيهًا)[القرة:٠٠١]ء‏ يتناول الآتيء وليس فيه نصا كون المأتي به بدلاء النجوىء نسح إل غي 
والذي يدل على النانيء أنه لا بمتنع كون المصلحة في الأشق» فيرد ERS‏ 
التكليف بالأشقء كما إذا عُلم تغير المصلحة في الأشق» نقلنا إلى الأخحف» بها بتاول التي 
ولأن ذلك لو قبح لقبح الابتداء بالشاق ولأنه قد وقع فلو م يكن جائزاً و 
لا وقع وذلك ظاهر في عزية الصوم بعد التخيير بينه وبين الفدية. وفي 

نسخ الإمساك في الثبوت بالجلد والرجم» وليس في قوله: (الآن حَفُف 

الله عَنكُم)[لاهل: ١٠]ء‏ لفظ عموماً فيكون قضية مستمرة ولا في قوله 

تعاى: بريد الله بكُم اليْسْر4[بصرد۸]ء ما منع من العشديد بسب 

الصلحة فإن ذلك ليس تعسير إذا أدى إلى اليسرء ولأن الظاهر متروك. 

ولا في قوله تعالى: تأت بير منْهًا)[ابفرة:٠٠٠]ء‏ دلالة على ما ظنوه فإن 

الحير هو الأصلح» والخيرة في المکاره کما نبه عليه سبحاته ولا في کون 

النسخ رحة وليس كون البدل أخف, أبلغ في إزالة الحكم. 


| وجب نص عمل بالإجاع» ورفض القياس رفضاً تاماً وقال: إن في عمومات النصوص 
من الكتاب والسنة ما يفي بكل جواب. لداود كثير من المصنفات في أبواب الفقه رأصوله. 
ر تر مته ف الشيرازي»› طبقات الفقهاء.( ص۲٠‏ ¥( 


اب التاسةوالمنسوخ___ صم 


الفصل الثالث: وهو الكلام في الزيادة على 
النص' '» والنقصان في شرط العبادة 


ورکن العبادةء وذکر الطريق إل کون الحكم ناسځاًء أو OE‏ 
ففيه ثلائة مواضع. 
أما الموضح الأول: فقد اختلفوا فمنهم من منع كونه نسخاً بكل حال: 
وهو مذهب أكثر الشفعويةء ومال إليه أٻو علي وأبو هاشم» ومنهم 
من قال متى غيرت حكم المزيد عليه» فهو نسخ» وإلا فلا وهوقول 


رهما اله وأصحاب الشافعي إلى أنها ليست بنسخ على كل حالء وقال قوم: إن النص إن 
أفاد من جهة دليل الخطاب» أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة كانت الزيادة نسخاء نحو قول 
الي ##: دفي سائمة الخنم زكاة» فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة فمتى زيدت الزكاة 
في المعلوفة كان ذلك نسخاً. وقال شيخانا أبو الحسن» وأبو عبداله رحمهما الله: إن كانت 
الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً وإن لم تكن نسخاء فزيادة التغريب في 
الستقبل على الحد بكون نخأء وكذلك لر زيد في حد القاذف عشرون» وأما الزيادة الي لا 
تنفك من المزيد عليه فنحو أنه يجب علينا ستر الفخذ» فيجب علينا ستر بعمض الركبةء ولا 
يكون وجوب ستر بعضها نسخأًء ولن بجعلوا الزيادة عند التعذر نسحا حو قطع رجل 
السارق بعد فطع يده و[إحدى رجليه» وفال قاضي القضاة: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد 
عليه تغييراً شرعباً حتى صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها كان 
وجوده کعدمه ووجوب استنافه فإنه يكون نسخاً نحو زيادة ركعة على ركعتينء وإن كان 
المزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله» فاعتد به ولم يزل استفناف 
فعلهء وإنما يلزم أن يضم إليه غيره ل يكن نسخاًء حو زيادة التغريبب على الحد رزيادة 
عشرين على حد القاذف وعنده أن زيادة شرط نفل عن العبادة لا يكون نسخا. ر: أبو 
الحسين: المعتمد: ٤۳١:١‏ و .۳١١‏ عبداله بن حمزة: صفوة الاختيار: ٠١‏ و ٣ه‏ و٤ه.‏ 
الرركشي البحر الحبط: ۳٠۵:۵‏ و ١١‏ وما بعدهما. 


في الزيادة على النصس 
والنق صان في شرط 
العبادة» وركن العبادة 
وذكر الطرق إلى كون 
المحكم نناسفا 


آر ملسوخاً. 


ومنهم من قال متی 
غيرت حكم المزيد 
علیه» فهو نسخ؛ وإلا 
فلا وهو قول العنفبة: 
وفيهم بو الحسين» 
وأېو عبد اله» وقال 
القاضي: متی غیرت 
الإجزاء فهو نسخ وإن 
يرت المزيد عليه 
واجزی. واحشاج إلى 
أن يخم يره إلبه 


وچ باب الناسخ والمنسمخ 
الإجزاء فهو نسخ وإن غيرت المزيد عليه» واجزى. واحتاج إلى أن يضم 
غيره إليه فليس بنسخ. فالأول: كزيادة ركعتين في صلاة الفجر. والماني: 
كزيادة عشرين في حد القاذف. وقال أبو الحسين البصري: يعتبر فيها 
حقيقة النسخ وهو اختياره رضي الله عنهء وهذه حلقة مبهمةء فإن من 
تقدم لا يخالف مطلقهاء فلنفصل ما تقدم» فنقول: يبطل ما قالت الخحنفية 
بان المزيد عليه قد يكون حكماً عقلياً فيغير بالزيادة» ولا يكون نسخاً. 
ويبطل ما قالت الشفعوية لأن الزيادة قد ترفع حكماأً شرعياً فيكون 
نسخأً. ويبطل ما قاله القاضي لأن الإجزاء حكم عقلي» كذا فإنه ذكره في 
الكتاب» وفيه نظر فإن طريقه الشرع. فكيف لا يكون شرعيأًء وينتقص 
بزيادة كفارة على الكفارات فإنه لدفع قبح الإخلال بالثلث» والإجزاء 
باق» ولأبي الحسين» أن يقول هلا كان القبح حكماً عقلياً كالإجزاء؟. 
وللقاضي أن يعتل بآن المنسوخ ما رفعه الشرع مواجهة. ولأبي الحسين»› 
لا على طريقة التبعية. وريا احتج الأولون بان الزيادة على النص م 
تعرض لمكم النص المزيد عليه بنفي» ولا إثبات» بل تثاولت حكماً 
مجرداً. فكما أن الزيادة المافصلةء لا تعد نسخاء كذلك هذه وقد أجيب 
عن ذلك بأن النسخ رفع أمر الحكم. وهذا قد يتفق بالزيادة كزيادة 
رکعتین على رکعتی الفجر” فإنها وإن لر ترفعهما فقد رفعت حکمهماء 


(1) ومنهم من قال: إن كانت الزيادة قد غيرت المريد عليه تغبيراً شرعياً بجيث صار المريد عليه لو 
فعل بعد الزيادة على حسب ما كان يفعل قبلها کان وجوده کعدمهء ووجبپب استناقه كزيادة 


ركعة على ركعتي الفجرء كان في ذلك نسخأًء أو كان قد خير بين فعلنين» فزيد فعل ثالث - 


قكما أن الزيادة 
المنفشصلة) لاتنمد 


انحا كذلك هله 


بان النخ رفع آمر 
المكم. 


ا ا ي 


رهو كونهما فرضاً كاملاً. وهذا هو الحكم المنسوخ لا الصورة إذا لا 
عبرة بها. وريا قالوا لابد من منافاة بين الناسخ» والمنسوخء إما إلى بدل» 
وإما إلى غير بدل. والزيادة ما نفت المزيد عليه بل أوفته حكماً آخر» وقد 
أجيب بأن هذه الزيادة قد رفعت حكم المزيد عليه من وجه» وهو ما إذا 
انفردء وريا قالوا: إما أن يكون النسخ بالزيادة فقط» أو بالمزيد عليه فقط› 
أو بهما معأً. فالأول باطل فإنها لو انفردت لم تكن كافية. والشاني: 
باطل. فإن الشيء لا ينسخ نفسه. الثالث: باطل لثلهء وقد امان 
الزبادة هي الناسخة» ولكن موضعها المزيد عليه»ء فهو كالطارئ على 
ضد ينفيه. 
فصل: ويتعلق بأذيال هذه الجملة ستة عشر نكتة: 

النكئة الأولى: اعلم أنهم لا بختلفون في أن لا نسخ بالزيادة على 
النص في صورة: 

الصورة الأولى: أن لا تنعلق الزيادة بجمكم المزيد عليهء ولا يردان 
مورداً واحدأ» نحو أن يؤمر بصلاة سادسة» أو بالحج» في كل حول» أو 


فإنه يكون نسخاً لتحريم ترك الفعلين السابقين» وإلا فلا زيادة» وكذلك كزيادة التغريب على 
الحد وزبادة عشرين جلدة على حد القذف وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كزيادة 
الوضوء. وهذا هو مذهب القاضي عبد الجبار: ومنهم من قال: إن كانت الزيادة مقصلة 
بالزيد عليه اتصال إيجاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين على ركعت الصبح فهر 
نسخ؛ وإن ل تكن الزيادة كذلك» كريادة عشرين جلدة على حد القذف فلا تكون نسخاً. ر: 
الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام :4-١‏ ص .1۸١‏ البخاري: كشف الأسرار عن 
أصول الہردوي: ۳٠۱:۳‏ .ابو الحسين البصري: المعتمد: .٤۳۷:١‏ الطوفي: شرح غختصر 
الروضة: ۳۲۳:۲. 


ورا قالوا لابد من 
منافاة بين النامخ»؛ 
والمنسوخ» إما إلى بدلء 
وإما إلى غير بدل. 


والزيادة ما نفت المزيد 
عليه من رجه وهو ما 
إذا انقرد. 


الإمبملة ستة عشر نكتة 


<» 


بصوم شعبان '» ورمضان. 


باب الناسخ وإلمنسمخ 


الصورة الثانية: أن يرد الكل من الزيادة» والمزيد عليه متصلاً في 
سياقه خحطاب واحد كآية الوضوء واشتماها على وجوب غسل» 
بعد غسل فإنه لا نسخ في هذا لفقد التراحي بل كأنه قال سبحانه أغسلوا 
هذه الأعضاء. 

الصورة الثالفة: أن يكون ما دل على المزيد عليه دل على الزيادة 
بطريقة التضمين أو التبعية كالأمر بالصلاةء فإنه أمر بجا لا يتم إلا به من 
الطهارةء بعد أن يقرر الشرع قراره» والأمر بالوضوء أمر بوجوب 
الاستثناف والأمر بستر الفخذ أمر بستر الركبة» وكإثبات حكم الولاء 
تبعاً للعتق. 

الصورة الرابعة: ما يرد في بيان المجمل فإنه وإن كان زيادة بظاهر 
اللفظ فليس بنسخ بل هو بيان لحكم الخطاب الأول. وذلك كإيجاب 
الترتيب والنية في الوضوء. 

الصورة الخامسة: أن يكون المزيد عليه قد أشعر بالزيادة بأن يتضمنها 
معنى واحد فإن اختلفا في الصورةء والاسمء وذلك نحو ماروي في 
الحرم أنه يقطع الخفين من أسفل الكعبينء ويلبسهماء فإنه زيادة في ظاهر 
اللفظ على ما أبيح له من لبس النعلين لاختلاف اسما النعل» والخف 


(۱) في (ب): شعبان مع رمضان. 


آن يرد الكل مسن 
الزيادةء والمزيد عليه 
مشصلاً في مسسیافه 
خطاب راحد کاب 
ألوضوء 


ان ڀکون ما دل على 
المزيد عليه دل على 
الزيادة 


فإنه رإن کان زبادة 
بظاهر اللفظ فليس 
بسخ. 


أن يكون الزيد عليه 
قد أشعر بالزيادة بان 
بنط نها معنی راحد. 


باب الاس متسو ضسر 
القطوع. لكن المعنى معلوم» وهو ترك الستر. يوضحه أنه كان يمكن 
الفتوى بذلك بطريق القياس» إن لم يكن من باب ما في معنى الأصل 
ذكيف يكون الخطاب المتضمن لحواز ذلك نسخاً له مع أنه قد استنبط 
من معنى الطاب المتقدم» ومن حق الناسخ أن يكون منافياً للمنسوخ» 
لا ان يواطئه في الفائدةء وإن افترقاء فأحدهما يفيده بصريجه» والآخر 
یفیده جفهومه. 

الصورة السادسة: الزيادة الواردة بعد التعذر في المزيد عليه كقطع ° 
رجل السارق بعد ذهاب يديه. 

الصورة السابعة: أن تقترن الزيادة الواردة بعد التعذر في المزيد عليه» 
وإن أفادت الزيادة ی اکم ھا انار ع ا و و 
لكن ورودهما معأًء يجعل أحدهما مبيناً للآخرء لا ناسخاً له مثاله خين 
السوم؛ وهو قوله ##: «في سائمة الغنم زكاة؛" هذا يفيد لزوم الزكاة 
مطلقاًء وقوله عليه السلام: «في كل أربعين من الغنم شاة" لا يكون 


() إذا أوجب اله تعالى قطع يد السارق ورجله على التعيينء فإباحة قطع الرجل الأخرى بعد 
ذلك إن کان رافعاً لعدم الإباحة الثابتة بجكم الفعل الأصليء؛ فلا بکون نسخځاً شرعیاًء وإن 
کان رافعاً للتحریې a U ETAT‏ 
دلالته عليه: ر:الآمدي:الإحکام في آصول الأحکام:۳-)٤: .۱۹١‏ 

۳( في سائمة الغنم زكاة: البخاري؛ من حديث آنس بن مالك في كتاب الزكاة: باب زكاة الغفنم: 
٤‏ والنسائي في کتاب الزکاة باب زكاة الإبل ۲۲٤٠‏ وابن ماجه في كاب الزكاة: باب 
إذا أخذ المصدق ستاً دون سن .۱۸٠١‏ وأبو داود في كتاب الزكاة": باب زكاة السالمة: 
۷ وابن خزية في صحیحه برقم .۲۲٣۱‏ 

(۴) في أربعين شاة شاة: : أبن خزية في صحيحه من حديث طويل برقم: ۰ واخرجه في کتاب 
الزكاة: باب من زكاة: ٠۵۷۲‏ . 


یکون منافياً للمنسوخ 


الزيادة الراردة بعد 
التعذر في المزيد عليه 


أن تقترن الزربادة 
الواردة بعد التعذر ف 
الد 


باب الناسخ والمنسوج 


(K» 
نسخاً للزكاة فيما دون الأربعين» إذ م يثبت ذلك من قبل والقضية واحدة‎ 
متصلةء والأحسن في التمثيل أن مجعل الزيادة في حبر السوم لصفة‎ 
السوم والمزيد عليه في كل أربعين شاة إذ م يفصل بين أن تكون ساقمة""‎ 
أو معلوفة.‎ 
وأما النكتة الثانبة: احتلفوا في زيادة التغريب» وعشرين في حد‎ 
القاذف» هل يكون نسخاً للحد الذي هو ثمانون آم لا؟ فالظاهر من‎ 
مذهب الحنفية» منهم أبو عبد الله البصري» أنه نسخ. وذهب أصحاب‎ 
الشافعي إلى أنه ليس بنسخ» وهو قول أبي الحسين: واختاره الإمام‎ 
الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام واعتمده رضي الله عنه في الكتاب:‎ 
ووجهه أن النسخ ما قدمناه إزالة مثل الحكم الشرعي» وبرد هذه الزيادة‎ 


(۱) وإنما اختلفوا في غير هذه الزيادة كزيادة ركعة على ركعات صلاة واحدة» وزيادة جلدات على 
جلدات حد واحد» وزيادة صفة في رقبة الكفارة كالإمان إلى غير ذلك من الزيادة » فذهبت 
الشافعيةء والحنابلةء وجاعة من المعتزلةء كالجبائي وأبي هاشم» إلى أنها لا تكرن نسخاً. وقالت 
الحنفية: تكون نسخاًء ومنهم من فصل. ثم القائلون بالتفصيلء منهم من قال: إن كانت الزيادة 
قد أفادت خلاف ما أفاد مهوم المخالفةء والشرط كانت الزيادة نسخأء كإ يجاب الزكاة في 
معلوفة الغنم فإنه حلاف ما أفاده قوله ##: دفي الغنم السالمة زكاة ٠‏ من نفي الزكاة عن 
المعلوفة وإلا فلاء ومنهم من فال: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد على حد القذف كانت 
نسخأء وإن ل تغير حكمه في المستقبل» فإنها لا تكون نسخأًء وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن 
المزيد عليه كما لو أرجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب ستر بعمض الركبةء وان ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وكانت الزيادة عنده بقدر المزيد عليه» وذلىك كإيجاب قطع رجل 
السارق بعد قطع يده وهذا هو مذهب الكرخي» وأبي عبد الله البصري من المعتزلة: ر: 
الأمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ۲: 1۸١‏ و .1۸١‏ والبخاري: كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي: ۳: .٠١‏ الزركشي: البحر الحيط: .۳٠۷ :١‏ 


ف زبادة التغفريسب» 


القاذف» هل بكون 
نسخاً للحد الذي هر 
ثمانون آم لا؟ 


باپ التاسخوالمنسوق ل 
| بزل ما کان مشروعاً. فاما قوم إن الثمانين من قبل كانت كمال الحد 
إلآن لا: فالجواب أن هذا ل يثبت بالشرع» عند من لا يرى بدليل 
الخطاب» وقوم إن رد الشهادة متعلتق بالثمانين» فالآن لو جلدناه هذا 
العدد المخصوص,» لم ترد شهادته» فكان ذلك نسخاً غير صحيح» فإن 
شهادته بعد التوبة مقبولةء ولو ردت فليست متعلقة بالحدود ولو علقت 
نإ نما تعلق بجا هو حد مائة كان أو ثمانين. 
اللكتة الثالفة: وهي الكلام في زيادة كفارة على كفارات. قال في زيادة كفارة علي 
القاضي: إنه نسخ وذكر في الكتاب أنه نسخ على أصلناء ولا يصح على E‏ 
اصل القاضي. وقال أبو الحسين: ليس بنسخ فإن قبح الإخلال الحسين: ليس بسخ. 
بالکفارات لیس حکما شرعيا. 
الكلام في ورود 
النكتة الرابعة: وهي الكلام في ورود التخيير بين واجب وأاحد وبين النخيير بين راجب 
غيره» وهذا كالأول. وإن افترقا في أنه نقل عن تعيين إلى تخيير والأول داحد وبين غبره. 
نقل عن تخيير إلى تخيير. أن يرد الشرع بالتخيير 
النكتة ا-لغامسة: وهي أن يرد الشرع بالتخيير بين فعلين ثم يرد , بين فعلين لم يرد 
شن اها ب نك شى افا ذا اله تمع لرا ا ا م 
باحدهما إلى بدل ولقبح الإخلال بالثاني إلى غير بدل. ET‏ 
الك الاسة؛ رهي الكل ي ورود نكن باتجامد رات © 


li} (۲‏ أرقف الله تعاى الحكم على شاعدين بقوله:(واملهدرا شهيدين) فإذا جوز الحكم 
بشاهد ومين خير الواحد؛ فهل يكون ذلك نسخاً للحكم بالشاهدين على التعيين؟ احق أنه 
ليس بنسخ؛ وذلك لأن مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وان شهادتهما حجةء وليس 
فيه ما يدل على امتناع الحكم بجحجة أخرىء إلا بالنظر إلى المفهوم ولا حجة فيه على ما تقدم» 


باب إلناسخ والمنسوجخ 


| <M» 
قال ابو عبد الله و أبو الحسن الکرخي: هو نسخ. وعنده رضي الله عنه‎ 
آنه ليس بنسخ» وذلك لا جى على اأصله بدليل الخطاب إذا كانت‎ 
الصفة شرطاً.‎ 

النكتة السابعة: في تقييد الرقبة بالإيمان فإنه عندهما نسخ. وعنده 
ليس بنسخ» وهو قول أبي الحسين: ووجه قوما آنا لو خلينا والظاهرء 
لكفرنا بأية رقبة كانت. والآن فقد صارت الرقبة معينة بالمؤمنة فزال 
حکم ثبت بالشرع وجه قوله رضي الله عنه لأنه تخصيص للعموم وهولا 
ذا ولقائل أن يقول: بل هو نسخ لأنه تخصيص مع التراخي وما 
هذا حاله نسخ فإن النسخ أحد انواع التخصيص. 

النكتة الثامنة: في زيادة ركعتين في صلاة الفجر هذا نسخ من حيث 
اقتضاء زوال حكم شرعي. وهو وجوب التشهد والتسليم عقيب 
الركعتين. قال القاضي رضي الله عنه: ولیس بنسخ من حیث غیروا به 
حال العبادة في الجزاء كما قاله القاضي. 


وإن كان حجة فرفعه يكون نسخاً ولا يجوز بير الواحد. ر: الآمدي: الإحكام في أصول 
الأحكام: 4-۳: ص ۱۹۰ . 
أبر الحسين البصري: المعتمد: .]٠١ :١‏ الزركشي: البحر الحيط: .٠٠١ :١‏ 

(1) إذا أوجب اله تعالى عتق رقبة مطلقة في كفارة الظهار فتقيبدها بعد ذلك بالإيمان إن ثبت أن 
اله تعالى اراد بكلامه الدلالة على إجزاء الرقبة الكافرة وغيرها. كان التقييد بالإيمان نسخاً 
ولا جوز بدليل العقلء والقياس وخب الواحد وإلا كان تقيداً للمطلق لا نسخاً. ر: 
الآمدي: الإحكام: 4-۳: ۱۹١(‏ البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: .٠١‏ 


في تقييد الربة بالإمان 
وله لیس بسخ. 


في زيادة رکمتين في 


صلاة الجر هذانسخ 


من حیث اقتضاء زوال 


حکم شرعي. 


باب الناسخ والمنسو ج DD‏ 


النكتة التاسعة: في زيادة عضو الطهارةء واعلم أن ما هذا حاله 
ليس بنسخ لا دل على وجوب الطهارة في الأعضاء المخصوصة» فإن رفع 
وجوب غسل هذا العضو كان ثابتاً بالعقل. والكلام في أن ترتيب غسل 

الأعضاء ليس بزيادة في الطهارة حجري على نحو ما سبق. 
النكة العاشرة: في تقدير أن يرد الأمر بالصلاة مطلقاً من غير شرط 

ثم يرد الأمر بتقديم الطهارة» وهذا ليس بنسخ» ولا يكون رفع حكم 

الإجزاء ف الصلاة مفردة بأن مجعل ر لا أو من بقاء الإجزاء 

النكتة الحادية عشر: في قوله ##: «الطواف صلاة؛ متى استفيد 
من ذلك لزوم الوضوء» هل تكون نسخاً لآية الطواف آم ل؟ فعندنا آنه 
لیس بنسخ فانه جز ولو لزم دم. وعند الشافعي» ومالك» أنه غير مبجز 

فيكون نسخاً إلا أن يفرض التقدم أو المقارنة. 

(1) إذا زيد في الطهارة اشتراط غسلل عضو زائد على الأعضاء الستة فلا يكون نسخاًء لوجوب 
غسل الأعضاء الستة إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائدء ولا لأجزائها عند 
الاقتصار عليهاء لأن معنى كونها مجزيةء أن امتثال الأمر بفعلها غير متوقف على أمر آخر 
وامتثال الأمر بفعلها غير مرتفع» وإنما المرتفع عدم التوقف على شرط آخرء وذلك المرتئع؛ 
وهو عدم اشتراط أمر آخرء إنغا كان مستنداً إلى حكم العقل الأصلي فلا يكون رفعه نسخاً 
شرعياً. ر: الآمدي: الإحکام: :٤-۳‏ ۱۹۰و۱۹۱. 

(۲) «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم لا تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخيرا. رواه 
الترمذي» وابن حبانء واليهقي ف السلنء والحجاكم ف المستدرك مرفوعاً ی ابن عباس الف 
قال: قال رسول الله بو: «الطواف بالبيت صلاة ... وانظره في: ابن الصديق: الكنر 
الثمين. ني آحاديث الني الأمین: ص۳۳۹. 


ف زيادة مضو 
الطهارة واعلم أن ما 
هذا حاله لیس بنسخ 
لمادل على وجوب 
الطهارة في الأعضاء 
الملخصوصة. 


في تقدير آن يرد الأمر 
بالصلاة مطلقاً من غير 
شرط لم يرد الأمر 
بتقديم الطهارة. 


في قول 4%: 
«الطراف صلاة؟. 


باب إلناسخ والمنسوج 


WD 

النكتة الثانية عشر: في المسح على الخفين" لو ورد متاخراً عن آية 
امائدة» هل يعد نسخاً ام لا؟ فالذي يجيء على اصله رضي الله عنه ان 
ذلك نسخ لتضمنت الإخلال بغسل القدمين» وإلى مثل ذلك مال السيد 
أبو طالب عليه السلام وعلى ما يقوله أبو الحسين: ليس بنسخ. 

اللكتة الفالفة عشر: إن نسخ بعض ما تناوله ا لخطاب» لا يكون نسخاً 
للبعض الآخر كاستدلالنا على جواز كون منفعة الحر مهراً بقوله تعالى: 
«إئي أريذ أن أنكحك إخذى انتقي هَائين على اڻ أربي ماني 
ججج € [القمص:1¥] ب فيه نسخ كون المهر ملكا للأب» فإنهما 
حکمان فلا یکون نسخ أحدهما نسخ للآخر. 

النكتة الرابعة عشر: قال بعضهم كل شرط في الصلاة أو غيرها من 
العبادات ورد زائداً على ما قبله وكان ارتفاعه معلوماً باضطرار» فإنه 
يكون نسخاً» وإن كان يمت أيضاًء إلى قضية العقل وفيه نظر. وبا لجملة» 
فإن ما هذا حاله فلا یثہت بخبر واحد» ولا قیاس. 


() إذا أوجب اله تعالى: غسل الرجلين على التعيين؛ ثم خيرنا بين ذلك وبين المسح على 
ا لحفين» او خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام» ثم زاد ثالثاًء وهر الإعتاقء هل يكون 
ذلك نسخاً لوجوب غسل الوجلين على التعيين» ووجوب التخيير بين الإطعام والصيام على 
التعيين ؟ الحق أنه ليس بنسخ لأن معثى كون العمل واجبأً على التعيين أنه واجب. وان 
غیره لا یقوم مقامه» وکونه واجباً م پرتفع» رانا الرتفع کون غپره لا یقوم مقامه فرفعه لا 
یکون نسخاً شرعياً ر: الآمدي: الإحکام في اصول الأحکام: ٤-۳‏ ص ۱۸۹و۹۰٠‏ . 
الزركشي: البحر الحيط: .١٠٤:١‏ 


في السح على الحفين 
لو ورد متاخراً عن آپے 
المائدةء هل بعد نسخاً 
م لا 


نسخ بعض ما تنارل 
الخطاب؛ لایکرن 
نسخاً للبعض الآخر. 


كل شرط في الصلاة 
ار غيرها من العبادات 
ورد زائداً علی ما بل 
وکان ارتفاعه معلوماً 
باضطرار فزنه یکرن 


باب التاسخ «المنسوج صر 


اللكتة الغامسة عشر: في قوله تعالى: ئم أيمُوا الصيَام إلى 
اليل € [الغرة:۸۷٠].‏ لو قدر ورود الخبر في إدخحال صدر من الليل كما كان 
در الاسام تمل أن يكون غا ن قد رقع تخا رعا رر 
دليل الخطاب» في هذه الصورةء ويجتمل أن لا يكون نسحا متى نجد 
التاريخ فيكون الصريح بياناًء ومحصصاً للمفهوم إلا أن في هذا الفرض 
والتقدیر نوع تعسف کما تری. 

النكتة السادسة عشر: فرق أبو الحسين بين دليل الخطاب في ذلك 
وينه متى ورد في الشرط وإن كانا عنده قطعيين على سواء. واستدل بان 
الشرط يجوز ثبوت بدل ينوب عنه» ثم لا بخرج عن كونه شرطاً. وإنغا 
يعلم نفي البدل بالبقاء على حكم العقل. فيقبل فيه خر الواحد» 
والقياس» وهو بعيد كما أشرنا إليه في شرح الكتاب. 

الموضوع الثاني: وهو في الكلام في النقصان"" من شرط العبادة 


(۱) لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لا أسقط منها لأنه كان واجباً في جملة العبادةء شم 
أزيل رجوبه ولا حلاف أيضا في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة» لا يكون تسخه سخا 
اء كذا نقل الإجاع الآمدي» والفخر الرازي. وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء 
کان جزاءٌ لما كالشطر» أو خارجاً كالشرط؛ واختلفا فيه على مذاهب؛ الأول: أن نسخه لا 
يكون نسخاً للعبادةء بل يكون مثابة تخصيص العام» قال ابن برهان: وهو قول علمائنا. وقال 
ابن السمعاني: إليه ذهب الحمهور من أصحاب الشافعي»› وأخحتاره الفخر ألرازيء٠‏ والآمدي: 
قال الأصفهاني: إنه الحقء وحكاه صاحب المعتمد عن الكرخي. الشاني: أنه نسخ للعبادة 
وإلبه ذهب الحنفية. الثالث: التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسحا للعبادة وبين الجزء 
كالقيام» والركوع في الصلاة فيكون نسخه وإليه ذهب القاضي عبد الجبارء ووافقه الغزالي 
وصححه القرطبي ها. قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط جخلاف الجزء» وهلا في 


الشرط العصل أما الشرط المنفصل فقيل لا حلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة» لأنهما - 


في فوله تعالى: (ئم 
اموا الميام إلى 
الل تمل أن 
یکون نخا؛ لأنه قد 
رفع حکماً شرعياًء 
وهو دلیل الخطاب. 


فرق أبو الحسين بين 
دللل الخطاب» 
واستدل بأن الشرط 
يجوز ثبوت بدل بنوب 
هلها ثم لا برج عن 
کوله شرطاً. 


الكلام في النقصان من 
شرط العبادة. 


باب إلناسخ وإلمنسوج 


9< 
فاعلم أن ذلك قد يكون منفصلاً كالوضوء مع الصلاة» وقد يكون جزاً 
العبادة كالتوجه إلى بيت المقدس» أولاً في الصلاةء ونسخ ركعة من أربعء 
ونحو ذلك. ولا حلاف في أن النقصان نسخ لا أسقط وإنغا الخلاف في 
أنه هل ينسخ العبادة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يكون نسخاً لجحملىة 
العبادة» وهو قول أبي الحسن الكرخي» وأبي عبد الله واختاره إمامنا 
المنصور بالله عليه السلام. واعتمده شيخنا أبو محمد رضي الله عنه في 
الكتاب» وفصل القاضي فقال: إن المزال متى كان شرطاً منفصلاء 
کالوضوء م یکن نسخاء ومتى كان ركنا من العبادة كان ذلك تسخاله 
وفي الناس من قال إنه نسخ هما بكل حال. وجه ما يختاره رضي الله عنه 
أن النقصان من شرطها م ترفع حكماً شرعياً كان ثابتأًء من قبل. وما م 
يقتض ذلك لم يصح وصفه بأنه نسخ. ولك أن تقول: لو كان ذلك نسخاً 
هاء لكان رافعاً لوجوبهاء وجل محل أن يرد النهي عنهاء حت لا فرق بين 
ان يقول: صلوا ثلاثاً من آربع» وبين أن يقول: لا تصلوها رأساً. وبعد 
فکان يلزم آن لا نكون خاطبين يما سوى المنقوص ٠‏ إلا بفرض متجدد» 
إذ قد ثبت أنا اقتضى زوال الشرط, أو الركن بصريحهء قد أفاد رفع ما 
سواه» من العبادة باقتضائهء ودلالته» فيجب لو قيل لنا: لا تصلوا الرابعة 
من الظهرء أو قيل لنا: قد أسقطنا عنكم الوضوء أو التستر إلا أن نكون 
عبادتان منفصلتان وقيل: أنه كان ما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا بهء فيكون نسخه نسخاً 


ها من غير فرق بين الشرط والجزء. ون کان ما تجزي العبادة قبل اللسخ ہدونهء فلا يکون 
نسخه نسخا هما .ر الشوكاني: إرشاد الفحول: ۲ : ۱۹۲و۱۹۳. وما بعدها. 


ناعلم أن ذلك قد 
بون منفصلاً 
كالوضرء عع الصلاة 
وقد پکون جزأ العبادة 
کالتوجه إل بیت 
ادس ارلا 
الصلاة» ونسخ رك 
من آربع» رحو ذلك. 


رلك ان تقول: لو کان 
ذلك نسخاً اء لكان 
'رافعاً لوجوبها. 


لو قيل لنا: لا تصلرا 
الرابعة من الظهر؛ أر 
قبل لنا: قد أسقطا 


عنكم الوضوء. 


باپ الاس والینسوج ورو 


مأخوذين بثلاث ركعات من الظهر ولا مأخوذين بالصلاة من غير وضوء 
ولا تستر وقد عرف حخحلافه. 

وبعد فيلزمنا كوننا مأمورين»› منهيين في حالة واحدة» وهذا محال. 
بيان هذا أن صاحب الشرع متى قال: لا تصلوا الرابعة من الظهرء بل 
صلوا ثلاثاً: أو قال لا تطهروا للصلاة بل صلوا غير متطهرين» أو قال 
صلوا كيف شئتم“ متطهرين وغير متطهرين» فإنه على هذا قد أمرنا 
بالصلاة ثلاثاء وبالصلاة على غير طهارةء في ظاهر الخطاب» ونهانا عن 
ذلك بدلالته» وهي اقتضاء دلالة النقصان رفع حكم العبادة» والأمر 
بالشيء والنهي عنه في وقت واحد محال. فإن قيل: إنما يصح ذلك لو كان 
مستند الأمر والنهي واحد وليس كذلك فإن ما نهينا عنه هو ما تناوله 
الخطاب الأول بالصلاة وهو المنسوخ» والذي أمرنا به الآن سوى ما 
تناوله ذلك الخطاب» وهو فرض حدد. قلنا: هذا ظاهر السقوط فإن 
مكلف لا ييز بين ما تناوله الآمر الأول» وبين ما تناوله الأمر الثاني 
فيكون النهي مصروفاً إلى الأول دون الثانيء بل إنما يفهم من الأمرين 
معا ماله هذه الصفة من قيام» وقعودء وركوع» وسجودء وتلاوة وذكرء 
وإن كان قد غفل من الأول هذا الوصف في ثلاث» وفي ركعة سوى 


(۱) إذا قال اله تعالی: (صلوا إن کتعم متطهرین) فاشتراط شرط آخر لا یکون نسخاًء أنه إما أن 
يكون نسخاً لوجوب الصلاة مع الطهارةء أو لإجزائهاء أو لا فيه من رفع عدم اشتراط شرط 
آخر؛ او لشيء آخر. لا سبيل إلى الأول لأن الواجب مع الطهارة لم يرتفع؛ رالثاني: لا سبيل 
إله لما سبقء ولا سبيل إلى الثالث لأنه رفع حكم العقل الأصل» فلا يكون نسخاً شرعياًء 
والرابع: لابد من تصويره لأن الأصل عدمه. 

ر: الآمدي: الإحکام: :٤-۳‏ ۱۹۱. 


وبعد فیلزمنا کوشا 
مامورين؛ منهيين في 
حالة واحدة» وهدذا 
عمال . 


والأمر بالشيء والنهي 
مله ف وتت واحد 
عمال . 


CD‏ باب الناسخ والمنسوخ 
الثلاث. وغفل من الثاني هذه الصفة في ثلاث دون ما سواهاء 
وافتراقهما في المنقوص» لا يقدح في اتفاقهما في الأصل» الذي لم يعينه 
ظاهر اللفظء فيجب أن يكون النقص» والفرض الحدد» قد اتفقا في رفع 
ركعات مخحصوصة» وإثباتها في حالة واحدة وهذا باطل. 

وريا قالوا أنا متى أمرنا بالصلاة على طهرء ثم أمرنا بالصلاة مثلاً 
من دون طهر» فقد زال حكم الصلاة الذي هو صحتها وانعقادها شرعاً 
بالوضوء» كما زال حكم الطهور نفسه» وهو وجوبهء فكما أن الشرط 
منسوخ لزوال حكمه» فكذلك الصلاة مجحب أن تكون منسوخة لارتفاع 
حكمهاء الذي هو صحتهاء بالطهارة» وما أمرنا به من تهجد ليس ما آمرنا 
به في الأول؛ إذ الصلاة عن طهر غير الصلاة من دون طهرء وهما نوعان 
متميزان» وجرى ذلك مجرى أن يحتم علينا الصلاة عقيب الحدث» فكما أن 
هذا لا محالة قد تناول من العبادة غير ما أمرنا به في الأولء كذلك فيما 
نحن فيه» وكان الوجه في ذلك أن الغيرية تقام بالحكم لا بالصورة. 
والجواب أن الغيرية إنما تتحقق في الأحكام ما به كانت العبادة هي ما هي»› 
ولسنا نسلم أن هذا الحكم حاصل على هذا الوجه» وبعد فيلزم أن يكون 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس نسخاً للصلاة جملةء وإ نما قلنا ذلك لأن 
المخالف اعتمد عبارة فارغة» وهي قوله: الصلاة بالطهور غير الصلاة بلا 
طهور. فيقال له: والصلاة إلى البيت» غير الصلاة إلى المشرق. فالطريقة 
واحدة» ونسخ المسح على الخفين كمثل» وهذا ما لا يتميز قائل به. 


فیجب أن پکون 
النقص,؛ رالفرض 
احدد؛ قد اتفقا في رفع 
ركمات صرصة 
وإثباتها في حال 
واحدة وهذا باطل 


. ورما قالوا أنامنى 


أمرنا بالصلا: على 
طهرء ثم أمرنا بالصلاة 
ملا من دون طهر؛ 
فقد زال حكم الصلاة 
الذي هر سحا 
وانعقادها شوعاً 
بالوضوء 


باب الناسة اتون mm‏ 


وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الطريق إلى كون الحكم ناسخا 
أو منسوخا فذلك ضربان: صريح» ودلاله: والصريح ضربان: 
صريح من جهة اللفظء وصريح من جهة المعنى. فالصريح من جهة 
اللفظ نحو أن يقول: هذه العبادة هنسو خة أو نسخ صوم رمضان صوم 
والصريح من جهة المعنى: هو كقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها“ والدلالة هي التاريخ مع التنافيء 
وذلك ضربان: 


أحدهما: أن ينفي أحد الخطابين الأخر. 


والثاني: أن يتضمن كل راحد من الخبرين ضد ما أفسده الآخرء 
فالأول كقوله: كيب عَلَيْكم إذا حفر أحَدَكم الْمَوْت إن كرك حيرا 
الوصبة لِلوّالدين € [البفرة:٠۸٠]»‏ وقوله عليه السلام: «لا وصية لوارٹ“ 


)١(‏ نهيتكم عن زيارة القبول فزوروها. فإنها تذكركم الموت: أخرجه الجحاكم عن أنس وكذلك 
الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة #طابنحوه.وذكره أو الفضل 
عبدالله بن محمد بن الصديق الحسني في كتابه: الكنز اللمين في أحاديث الني الأمين: برقم: 
٥‏ .ص11۳ . 

(۲) آخرجه الدارقطني من حديث اہن عباس لن في کتاب الفرالض: :٤‏ ۹۸-۹۷. والبيهقي في 
سننه في كتاب الوصاياء باب نسخ الوصيةء للوالدين والأقريين الوارثين: .۲٠۳:١‏ والزيلعي: 
في نصب الراية: من عدة طرق: .٠٠٤:٤‏ وأخرجه ابن ماجه: من حديث أبي أمامة في كتاب 
الوصاياء باب لا وصية لوارث: .۲۷١۳‏ وأبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية 
للرارث: ۲۸۷۰. وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر: ۹۲:۳: وهو حسن الإسناد. 


وهو الكلام في الطريق 
إلى كون المكم ناسخاً 
أو منسوخاً فذلك 
ضصربان: صريح؛ 
ودلاله: والصريح 
ضربان: صريح من 
جهة اللفظء رصريح 
من جهة المعنى. 


“aD‏ باب الناسخ والمنسوخ 
والشاني کقوله سبحانه: إن كن مِنْكم عِشَرُون صَايرّون يلموا 
ماين )[لافل:٠٠]ء‏ الآية نسخ بقوله سبحانه: (الآن حَمَّف الله 
عنم € [الاال:۹۹]» وما فيهاً من ثبات المائة للماتتين. وما يلحق بذلك أن 
یکون أحد الخبرين» فد استند إلى وقت يعلم تقدمه على وقت الحديث 
الآخرء كان الأول في مكةء والآخر في المجرة. 

ومثها: أن يكون أحد الراويين أقرب عهداً بالني عليه السلا 
والأول صحبه من قبل ثم غاب. والقريب العهد يرويه مرفوعاً 
لا موقوفاً. 

ومنها: أن يكون أحدهما ناقلاً عن حكم العقل والآخر مبقياً. 

ومنها: الترتيب في الآي. 

ومنها: أن يوافق أحدهما شرعاً سالفاً دون الآخر. 

ومنها: أن تقضي الفحوى بذلك. 

ومنها: شهادة العترةء أو الأمةء وجملة القول: إن ذلك ينقسم» فمنه 
ما بكون طريقاً بكل حالء كلحن خطابه 3# أو فحواهء أو قول العترة 
ونحو ذلك. 

ومنها: ما لا يكون طريقاً على حال كترتيب الآي» وموافقة الشرع 
السالف» وكون أحدهما أخف والآخر أشق. وكون أحدهما ناقا 
والآخر مبقياًء إلا أن يعضده ما يشعر بذلك. وأما ما يكون طريقاً على 
حال بوجوه ثلالة: 


وما يلحق بذلك أن 
یون أحد الحبرین, 
قد امستند إل eT‏ 


بعلم تقدمه على وقت 


الحديث الأخر. 


ومتها: أن يکون أحد 
الراويين أقرب عهداً 
ٻالئي هليه السلام. 


رمنها: شهادة المارة 
أو الأمة. 


وسھا!: ما لایکرن 
طریتاً علی حال کارب 
الآيء ومواققة الس 
السالف» ركون احدهها 


حف وا الآحر آشی. 


باب الناسةوالمنسوخ و 


أحدها: أن يقول الصحابي هذا منسوخ» أو أعلم أنه منسوخ» 
أو نسخ بكذاء أما متى قال اعلم أنه منسوخ فعندنا آنه يقبل في المظنون 
دون المعلوم» ومتى قال هو منسوخ أو نسخ بكذا فمال أبو الحسين 
وأبو عبد الله إلى أنه يقبل على كل حال» في الأول» دون الفاني» وقال 
القاضي وأبو الحسين لا يقبل على حال» وهو اختياره رضي الله عنه. 
ووجهه أنه بحتمل الرواية» والراوي» والأولى أنه يقبلء إلا أن يعارضه 
اا 

وثانيها: أن يكون أحد الراويين أقدم صحبةء وأعلى شاناً» وهذا لا 
بد فيه من العلم بانقطاع صحبة الأقدم. 

وثالشها: أن تكون رواية أحدهما تستند إلى مكان يشعر بتقدم» أو 
تأاخر أو زمان متقدم أو مقيداً أو غير مقيد. 

قال القاضي بذلك ومنع منه أبو الحسين. وما قاله القاضي: ظاهر في 
المظنون» فأما المعلوم فوجهه عنده أنا وإن منعنا من نسخ المتواتر بالآحادة 
فلا يمتنع أن يتعلق به النسخ فمتى كان الخبران متواترين» وقال الصحابي 
إن أحدهما متأخر علقنا عليه النسخ كما يقبل في تعليق الرجم بشهادة 
عدلين على الإحصانء ولا تقبل شهادتهما في أصل الرجم بالزنا ولي 
ذلك نظر. رالله المادي. 


آما متی فال اعلم آنه 
في المظئون درن المعلرم 


وثانيها: أن پکون احد 
الراويين آقدم صحبةء 
واملی شااً 


(ک باب إلناسخ والمنسوخ 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام فيما جوز 


نسخه» والنسخ به» وما لا جوز" فله طرفان. فيما بجسوز سن 
والنسخ به رما لإ 
أما الطرف الأول: ففيه حمسة فصول: جوز فله طرفان. 


أحدها: فيما يشتبه الحال في نسخه من حكم العقل. 
وثانيها: الكلام في نسخ الأخبار. 


(1) الأصل في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في 
العقل: منها: واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديلء كتوحيد اله عز وجل» وتصديق رسله» 
وشكر المنعمء واجتناب المقبحات في العقول. ومنها: متنع معحظور انقلابه عن حالء نحو 
كفران النعمةء والكذب» وتكذيب رسل اله وارتكاب المقبحات في العقول فهذان البابان 
يجربان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا بجوز عليهما التغيير والتبديل؛ ولا يصح مجيء 
العباد فيهما بخلاف ما في العقول من حكمهماء ومن أجل ذلك م يصح نسخهما؛ وذلك لأن 
العقل حجة فه تعالى فما حسنه من شيء فهر حسن» وما قبحه فهو قبيح. والسمع حجة لله 
تعالی أیضاًء وغیر جائز أن تتضاد حجج الله تعالى: ولا جوز أن تتنافياء فئبت أن السمع لا 
يرد برفع ما لي العقل وجوبه ولا إعجاب ما في العقل حظره فلذلك قلنا إن هذين الوجهين لا 
جوز ورود النسخ فيهما. وأما الوجه الثالث: فهر ما جوز العقل إمجابهء تارة وحظرء ألسرى 
وإباحته مثل الصلاة والصيام والحج» وذبح البهائم» وما جرى مجرى ذلك» فهذا الضرب نما 
جوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان جوز مجيء الشرع به» وإنما صار النسخ يتطرق 
على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم الله تعالى من المصلحة فإذا علم المصلحة في 
إججابه أوجبه» وإذا علمها في حظره بعد الإججاب حظر؛ وإذا علمها في إباحته دون إيجابه 
وحظرء فعل. فلذلك جاز أن يأمر بصيام شهر رمضان» والصلوات في أوقاتها المعلومة وبجظر 
صيام يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق» وتحظر الصلاة عند طلرع الشمس» وعند 
غروبهاء ويبيح فعل الصيام في غير هذبن الوقنينء وكذلك الصلاة فلذلك ليس متنع أن 
يتعبد الله تعالى بفعل هذه الأشياء على وجه الإيمان» ثم بنسخه جظرهاء أو إباحتها. ر: 
الجصاص: الفصول في الأصول: .۳٠٠:١‏ 


ن 


رثاللها: الكلام ف التلارة دون الحكم» والحكم دون التلاوة. 

ورابعها: الكلام في نسخ القياس. 

وخامسها: الكلام في نسخ يلاف" الإجاع. 

أما الفصل الأول: فاعلم أنه لا إشكال في 
أن النسخ ممتنع في الأحكام العقلية 

لأن النسخ هو إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع» لا بالعقلء لكن 
القول في ذلك أن الأحكام العقلية ضربان: 

أحدهما: لا يجوز تغييره في الأفعال» والثاني: يجوز ذلك فيه. 

فالأول : ما قضى فيه العقل بقضية مطلقة لاستمرار الوجه كشكر 
النعمة ومعرفة الله تعالى. 

والثاني: ما قضي فيه قضية مشروطة تتغير لزوال الوجه»ء کذبح 
البهائ» والصلاة والحج» وغير ذلك. 

وأما الفصل الثاني: فقد اختلفوا في نسخ الأخبار فمنع 
من ذلك أبو علي» وأبو هاشم وجماعة من الفقهاء 

وجوزه آبو عبد ال والقاضي» مطاقاً. وهو اختیار الإمام آٻي طالب 
عليه السلام. وفصل أبو الحسين» فاجاز ذلك فيما يتغير حال مخحبره دون 
م لا يجوز ذلك فيه» وهو مذهب إمامنا المنصور بالل عليه السلام 


() سفطت كلمة - حلاف - ئي (ب). 
() سقطت كلمة - ذلك في: (ا). 


لا شكال في آن اللسخ 
متنح في الأحكام 
العقلية؛ لأن اللسخ 
هو إزالة مشل الحكم 
الفابت بالشرع لا 
بالعقل. 


راما الفصل الفاني: 
فقد اختلفرا في نسخ 
الأخبار فمنع من ذلك 
آبو علي؛ رابو هاشم؛ 
وجماعة من الفقهاء 


<M 
واختاره انع ف الكتاب.‎ 

والذي يتحصل في ذلك أنه لو امتنع نسخ الخبر لم يخلء إما أن يمتنع 
للأخبارء أو لفائدة الحبرء أو لما يتبع فائدته. والأول باطل؛ لأنه سواء کان 
الخبر تما تنغير فائدته» أو كان ما لا تتغيرء فإنه جوز نسخ الأخبار بأآن 
تكون مصلحتنا في التعبد بالوجوب,» أو الحسن ثم نتتقل إلى خلافه. 

والثاني: لا بخلو إما أن تكون فائدته» حكماًء محضأء أو لا. فالأول: 
جوز حيث يجوز في فائدة الأمر ويتنع حيث يتنع» وذلك كوجوب الحج» 
وانتظار يسار المعسر» وتربص المطلقات» وغير ذلك. فإنه كان يكن رفع 
هذه الفائدة ني المستقبل كما في الأوامر والنواهي إذ ما مضى فقد مضى في 
الكل ولا تعقيب له ونما يرتفع مثل الحكم في المستقبل من ذلك كله» وفي 
القسم الأخيرء إما أن تكون الفائدة ماضيةء أو مستقبلة» وكل ذلك لا يجوز 
فيه النسخ» في الأول لا يجوز أن بخبرنا الله تعالى أنه عَُر زيداً لف سنةء 
ثم بخبرنا أنه أراد بذلك الفا إلا خمسين» وذكر أبو الحسين جوازه بشرط 
تقدم الإشعار» وهذا فاسد فإنه إن تقدم الإشعار ل يستنفذ كمال الألف 
وإن خلا عنه كان إغراء باعتقاد الجهل» وعلى أن الألف لم تستعمل في 
الألف إلا خسين بجقيقة ولا مجازء» فكيف يصح ما قاله. 

وني القسم الثاني: لا جوز أن يخبرنا الله تعالى أنه يعذب العصاة أبداً 
ثم بخبرنا أنه اراد الف سنة وقد جوزه أبو الحسين لو تقدمه الإشعارء 
وهو خطا ظاهر» فإنه متى تقدم صرفنا عن استفادة الدوام بالإخبارء فلا 
یکون بیان الألف نسځاً لهه وكيف والمنسوخ لابد فيه من البيان» ولا 
يصح مع الإجال. 


باب إلناسخ وإلمنسوج 


والثاني: لا بخلو إما ان 


تکون قائدته» حکما, 


مضا أو لا. فالأول: 
جوز؛ حيث يجوز في 
فالسدة الأمسر وتم 
حيث يتنع؛ رذلك 
كوجموب المحسيع 
وانتظار يسار المعسر 
وتربص الطلقات. 


لا جوز آن بخبرنا اله 
تعال آنه پعذب 
العصاة ابداً ثم بخبرنا 
انه أراد الف سة رف 
جوزه آبر الحسين لر 
تقدمه الإشعار. 


CCD LC 


راما ما يتبع الفائدة فهو الاستدلالء وجائز أن يتغير التعبد في 
ااستدلال لارتفاع مدلوله أو لارتفاع المصلحةء وإن كان ثابتأء وقد مثله 
2 الحسين بالاستدلال» بأخبار التوراة على أحكام ثابتة بالشرع» أو 
زابلة وني ا مال نظر. وقد أشرنا إليه في شرح الكتاب. 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في نسخ التلاوة 
دون الحكم''» والحكم دونها ونسخهما معا 
نهذا هو قول الجمهورء وفي الناس من منع من ذلك خاصة في 
النلارة دون الحكم» واستدل في الكتاب بأنهما عبادتان» مختلفتانء ولا 
تلع تغير المصلحة في أحدهما دون الأخرىء وكذلك القول لو نماثلا 


() يدل على جواز ذلك آن التلاوة والحكم عبادتانء روكل عبادتين» فإنه جوز أن يجوز أن يمير 
مثلاهما مفسدتين» فيجب النهي عنهماء وججوز أن يصير كل واحدة منهما بانفرادها مفسدة 
درن الأخرى. فيلزم النهي عنهاء دون الأخرى» وقد نسخ الله سبحانه الحكم دون التلاوة في 
نوله تعاى: متاعاً إلى الحول غير إخراج) بقوله سبحانه ... (يتربصن بانفسهن اربعة أشهر 
رعشرأ4» ونسخت التلاوة درن الحكم فيما رري أنه كان ما أنزل الله عز وجل: (والشيخ 
رالشيخة إذا زينا فارجوهما البنة نكالاً من الله) ويجتمل أن يكون عا أنزل رحياً وم يکن 
ثابتا في المصحف» وقد روي عن عمر أنه قال: لو لا أن يقال زاد عمر في المصحف لأثبت في 
حاشبته (الشيخ والشيخة) وقد نسخت التلاوة والحكم جيعاً فيما روي عن عائشة أنها 
فالت: کان ما انرل الله سبحانه: عشر رضعات مجرمن فشسخن جخمس. ولیس جب إذا 
ارتفعت التلاوة أن يرتفع الحكم لأن الدليل إذا دل على شيء في اوقات» جاز عدمه» 
O O GG aT‏ 
م هذا الفول من الي صلى الله عليه ولمذا جاز أن تتقدم الدلالة على مدلوهاء وليس 
ب إفا ارتفع الحكم أن ترتفع التلاوةء من حيث كانت التلاوة دلالة على الحكم ويستحيل 
الدلالة الأوفات. ر: ابو الحسين البصري؛ المعتمد: 1۱۸:١‏ و١٠.‏ 


وما ما يتيع الفائدة فهو 
الامتدلال؛ وجاتز 
أن بتفير التعبدفي 
الاستدلال لارتفاع 
مدلوله أو لارتقفاع 
المصلحةء وإن كان ثابتاً. 


ف نسخ الحلاوة دون 
الحکم» والمىکم دونها 
ونسخهما معاً. 


باب إلناسخ وإلمنسوج 


KD 
لكنه فيهما أظهر» فإن قيل إن بقاء التلاوة درن حكمها يتضمن حصول‎ 
الدليلء ولا مدلولء وذلك يرفع الثقة بالأدلة» وفي رفعها دونه ثبوت‎ 
مدلوله بلا دليل» قلنا: هذا غلط. فإن الدليل إذا كان وضعياً فإنغا يدل‎ 
مهما بقي على وضع واضعه» وهو إرادته لفائدة مستمرة» وبالنسخ‎ 
ينكشف خلافه» وكذلك فإن الدليل» لا جب استمراره» بل ينقضي»‎ 
ومدلوله مستمر»ء كالمعجزة» واللبوة.‎ 
ومثال القسم الأول: ما روي أنه كان فيما يتلى (الشيخ والشيخة إذا‎ 
زنيا فارجموهما).ومثال الثاني: يبين كالاعتداد بال حول نسخ والتلارة‎ 


باقية. 
ومقال الثالث: ما روي عن عائشة آنها قالت: (عشر رضعات نسخن 
خمس)" قال الث :ونما ذكرنا هذه الأمثلىة تلبيهأء لا أئا نقطع 


بأنها صحيحة. 


() (الشيخ والشيخة) اخرجه صاحب كتاب النرافح العطرة من الأ حاديث المشتهرة الحديث 
برقم ۹۲۹ وهو حدیث صحیح) عن سهیل ہن حنیف: ر: خرمجه في: اہن حنبل: ۰۱۸۳:۰١‏ 
السنن الکیری: )۲١١:۸‏ الدارمي: سنن 1۷۹:۲ الحاكم: المستدرك: ججمم ألزوائد 
...٠٦‏ القرطي: التفسیر: .۸٩:٥‏ الخطیب تاریخ بغداد: .۳۸١:۲‏ 

(۲) عن عاتشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات بُحرمن فلسخن جخمس 
معلومات: وعن ابن ماجه خرج الصدبقي عن عالشة ابضاً أنها قالت: کان ق ما ازل من 
القرآن ثم سقط لا جرم إلا عش رضعاتي أو مس معلومات. ر: الشيرازي: حاشية ص 
۷. من جا: من شرح اللمع في أصول الفقه. 


فان قبل إن بقاء التلارء 
درن حکمها پتضمن 
حصرل الدليلء رلا 
مدلول؛ وذلك پرنع 
اللقة بالأدلسة؛ ري 
رفعها دونه بوت 
مدلوله بلا دلپل. 


اسف الوسر 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام ي نسخ القياس » 
فذكر في الكتاب أن المنع من نسنخ القياس إجماع 
القاس ف زھ سه٤‏ واملع من جواز العمل عله فإن ذلك 
حکم عقلي. 
تال رضي الله عنه: ووجه ما يقع الاتفاق عليه أن نسخ الحكم 
الثابت بالقياس مع ثبات علته على الحد الذي تؤثر فيه مناقضة في 


() اعلم أن قاضي القضاة نم منع من نسخ القياس لأنه تبع للأصولء فلم جز مع بوتها 
رنعه. ولأنه إنما يثبت بعد انقطاع الوحي. وقال في الدرس: إن القياس إن كان معلوم العلة 
جاز نسخه؛ قال: لأن الني بلك لو نص على أن علة تحريم البر هو الكيلء وأمرنا بالقياس 
لكان ذلك كالنص في تحريم الأرزء فكما جاز أن يحرم الأرز ثم ينسخه جاز أن ينسخ عنا 
تحريم الأرز المستفاد بهذه العلة المنصوص عليهاء ويمنع من قياسه على البر. واعلم أنه لو 
نخ القباس المتعلق بالأمارات» لنسخه إما كتاب» أو سنة أو إجماع» أو قياس. ولا بخلر 
الفباس النسوخ إما أن يكون ثابتاً ني حال حياة الني بات أو بعد وفاته فان كان في حال 
حباته فليس بتنع رفعه بالنص والقياس.أما بالنص فنحر أن ينص الني بل على تحريم 
ابره رينبه على أن علة تحرمه الكيلء ويتعبد بالقياس» ونعمل بذلك» ثم ينص على إباحة 
الأرز دكنع من قياسه على البر. وأما نسخه بالقياس» فبان تكون المسالة بجالما إلا أن الني 
مى اله عليه نس على إباحة بعض الأكولات» ونبه على أن عله كونه ماكولاً بامارة 
مي أفرى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم البر هي الكيل فلزم في ذلك قياس الأرز 
على ذلك الأول فاا وقوع النسخ بالقياس» فلو حصل لكان إما ان ينسخ فيه معأ ره 


تملمنا في ذلك من قبل أو ينسخ إجاعأًء ذلك لا بجرز لاتفاق الأمة على أن الإجاع 
لل من القيا 


ذكر في الکتاب آن النع 
من اللخ القياس 
إجماع؛ قال: والمراد به 
إزالة مثل الحكم الثابت 
بالقياس لا إزالة 
القياس في نفسه. 


باب الناسخ والمنسوخ 
التعليلء وزراله بزوال علتهء لا يكون نسخاً؛ لأن زوال الحكم بزوال 
علتهء إذا ل يخلفها علة أخحرىء حكم عقلي» فلا جوز فيما هذا حاله أن 
يسمى نسخاًء فضلاً عن أن يقال إنه هل يجوز أم لا؟ وبذلك يبطل 
تصوير النسخ بالتخصيص. وذلك لأن التخصيص إثبات» والنسخ رفع» 
ولا شبهةء أن ارتفاع الحكم لزوال الشرطء لا يعد نسخأً. وذلك أن 
تقول: لو نسخ لکان لا بخلوء إما آن ينسخ بنص» أو إجماع» آو قياس» أو 
يقة في التعليل أقوى منه. وما هذا حاله فهو زوال الحكم» لانتفاء 
الشرط» ولك أن تقرل: لو نسخ لكان على عهد رسول الله عليه السلام 
أو بعده. 
والثاني: باطل لارتفاع الوحي؛ ولأن النصوص سابقة» ووجوه 
المقاييس لاحقةء والإجماع لا ينسخ به وهو أيضاً مستند إلى نص أو 
قياس» والأول» باطل» لأنه إن قيل ينسخ بالنص كان ترجح النبيذ 
قياساً على الخمرء ثم يرد النص بتحليل النبيذةء فذلك ليس بنسخ» 
لأن القياس مشروط بارتفاع النص على خلاف حكمه» في ثبوت 
حكمه» وارتفاع الشيء بنسخ» فان قیل: ينسخ بالقياس» م يصح لأنه 
أقوى كالعلة فاستمرار العمل عليه مشروط بأن لا يرد ما يكافيه 
فإنهما يطرحان معاً. 


وبذلك بيبطل تعریر 
الشسخ بالتضميص. 
وذلك لان اللخصبص 
إثبات. رالسخ رم 


الحكم لروال الشرطه 
لا بعد نسخاً. 


رالثائي: باطل لارتقاع 
الوحيا ولان 
النلصوص ساب 
ورجوه المفايس 
لاحقاء رالإجاع ا 


پنسخ به. 


ہاب الناسخ والمنسوخ سر 


وأما الفصل الخامس: وهو الكلام في نسخ الإجماع' 
فقد حکی رضي الله عنه الإجماع على أنه لا جوز نسخه 


عاثر الله بعلمهاء ولا هداية للمكلفين إليهاء فلم جز ذلك بعد ارتفاع 
الوحي الذي کان طريقاً إليها. 


ت 

)١(‏ إعلم آنه لو نسخ الإجماعء لكان ينسخ بدليل شرعي من كتاب أو سنةء أو إجماع. ومعلوم أن 
الإجاع إنما انعقد بعد وفاة الي صلى اله عليهء فلم يرد كتاب أو سنة بنسخانه» فإن قيل: 
هلا جوزتم أن تظفر الأمة بعد اتغاقها بنص» كان قد خفي عنها فتدسخ اتفاقها به؟ قيل: لو 
كان في الشريعة نص لا خحفي عنها باجمعها. لأنه لا بجرز أن تذهب بأججمعها عن الحق سيما 
رإجاعها (الحق في واحد منه) وليس من مسائل الاجتهاد ... ولا يجوز نسخ الإجاعء بإجاع. 
لأن الإجاع الثانيء إن دل على أن الإجماع الأول كان باطلاًء م بجز ذلك وإن كان الإجماع 
الأول حين وقع صحيحاً» لكن الإجماع الثاني حرم القول به من بعد م جز ذلك إلا لدليل 
شرعي متجدد» وقع لأجله الإجماع الثاني من كتاب أو سنة أو لدليل كان موجوداً وخفي 
عليهم من قبل ثم ظهر لمم. وكل ذلك قد أفسدناهء إن قيل: اليس إذا اختلفت الأمة على 
للمجتهد أن يأحذ بكل واحد منهما إذا أداء اجتهاده إليه فإذا اتفقت على أحد القرلين كانت 
ند حظرت باجعها على العامي وامجتهد المصير إلى القول الآخر. ولا يجوز نسخ الإججماع 
بقباس. لأن القياس إذا كان قياساً على اصل متقدم» فذهاب الأمة عنه ووقوع إجاعها على 
خلافه يدل على فساده لأن الأمة لا جوز ذهابها عن الحق. وإن كان قياساً على أصل 
متجددء فليس يجوز أن يتجدد الحكم فيه إلا عن كتاب» أو سنةء أو إجاع» ولا جوز تجدد 
كتاب أو سنة بعد وفاة النې صلی الله عليه وآله» وإن كان فياساً على إجاع فهو باطل فاما 
رقوع النسخ بالإجاع» فلو حصل للسخ دليلاً شرعيأً من كتاب أو سنة أو إجماعء أو قياسء 
وقد بينا أن الإجاع لا ينسخ الإجاع وأما نص الكتاب» رالسنةء فلا يجوز أن ينسخه الإججاعء 
لأن الإجاع لا جوز أن ينعقد على خلافهء إذ الأمة لا تجمع على خطاء فلو اتفقوا على 
خلاف النص لدل ذلك على نص ناسخ ل ينقلوه. نحو إجاعها على أن لا غسل على من 
فسل ميتا. وينبغي ان يضاف النسخ إلى ذلك النص» لأن الأمة كالناقلة له. والمخبر بالنص 
اناسخ لا يكون هو الناسخ. والقول في نسخ الإجاع بفحوى القول ونسخ فحوى القرل به 
كالقول في النصس مع الإجاع. أبو الحسين البصري: المعتمد: .٠٠٤:١‏ 


وهو الكلام في نخ 
الإجاع فقد حکى لع 
الإجاع على آنه لا جرز 
نسخه رالنسخ إلما 
يكون لتغيير المصلحة. 
والمصالح غيوب. 


يسائر الله بعلمهاء رلا 
هداية للمكلفين إليهاء 
فلم جز ذلك بعد 
ارتفاع الوحي الذي 
کان طريقاً إليها. 


باب الناسخ والمنسوخ 


<» 


وآما الطرف الثاني: وهو الكلام فيما يجوز النسخ به وما لا بجوز. 
فاعلم أنه يجوز نسخ المعلوم بالمعلوم. والمظنون بالمظنون والمظنون 
بالمعلوم ولا يجوز نسخ المعلوم بالظنون ولا يشذ عن ذلك إلامالا 
يصح النسخ به معلوماً كان أو مظنوناً على الخلاف من الإجماع والقياسء 
فيحصل من ذلك جواز نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنةء والكتاب 
بالسنة» والسنة بالكتاب» وأنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بأخبار الحاد 
ولانسخ ذلك بالإجماع» ولا بالقياس» فلنفرد لكل مسالة من 
ذلك فصلا. 

أما الفصل الأول: فقد حكى رضي الله عنه إطباق الأمة على أن 
نسخ الكتاب بالكتاب جائز إلا ما جكى عن (أبي مسلم)» من الخلاف 
في ذلك وهو شاذ محجوج بالإجماع» والذي يدل على ذلك أن بعمض 
الكتاب مساو للبعض في باب العلمء والعملء وكل ما استوى حالما في 
ذلك من أدلة الشرعء جاز نسخ أحدهما بالآخر. مثاله نسخ آية السيف 
لعدة آي من القرآن الكريم. 

وأما الفصل الثاني: في نسخ السنة المعلومة بالسئة المعلومة) فهو 
إجاعء ايضاً. ووجهه ما تقدم. ومثاله ما روي من نسخ المتعة وما روي 
«کنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»؛ وكالكلام في الصلاة. 

(1) يجوز نسخ السنة المتواترة بمشلهاء وبالآحاد مثلهاء وبالكتاب» وبالسنة التواترة وفاقاً. وأما نسخهما 


بالآحاد فجائز عقلاً غير راقع سمعاًء خلافاً لبعض أهل الظاهر. ر: الأرموي: التحصيل من 
الحصول: ١‏ ورفيق العجم: معجم مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: 1 . 


أهلم آنه رر زنسغ 
المعلرم بالعلرم, 
والمظضون بالظنون, 
رالمظنرن بالمعلوم؛ رلا 
جوز نسخ العلرم 
بالظنون. 


وکل ما استری حالما 


في ذلك من ادل 


الشرع؛ جازنسخ 


أحدهما بالأخر. 


ہاب الناسةءالینسوو و 


الفصل الثالث: وهوالكلام في نسخ الكتاب بالسنة''' 
فهو جائز عند الجمهورومنع منه الشافعي 

وججماعة وحكي عن اهادي عليه السلام حكاية مغمورةء واختلىف 
الانعون» فمنهم من منع من ذلك عقلاًء ومنهم من منع منه شرعاً. 
رالوجه فيه ما تقدم ومثاله نسخ وجوب الوصية للوالدينء والأقربين ما 
روي «لا وصية لوارث؛. فإن قيل: إن في نسخ الكتاب بالسنة تنفيراً عن 
صاحب الشرع عليه السلام من حيث كان الماخوذ عليه وعلى أمته 
العمل على كتاب الله تعالى فلا جوز رفع حكم الكتاب بقوله. قلنا: هذا 
سؤال ساقط فإن قوله عليه السلام حجة»ء كالكتاب لقوله تعالى: 
رما طق عن الَْرّى» إن ُو إلا وَحْي بُوحّى)[السجم٠‏ ؛]» فإذا 
أوحى إليه رفع حكم الكتاب علم تغير المصلحة إلى خلافها فأين موضع 
التنفير والحال هذه؟ وقوله تعالى: ما يَكون لي أن يله من تِلْقَاءِ 
لفسيي € [بونس: ١٠]ء‏ لا يمنع من ذلك فإنه إنغا يقول ما يقول عن الوحي لا 
عن نفسه كما تقدم. 

ومتی قیل: قد قال تعالی: لما تسخ من آيةٍ اؤ نها تأت بير مها 
از مها [الفرة:٠١٠]ء‏ وهذا ينع من أن يكون الناسخ غيره تعالى لقوله: 


(1) يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا؛ وواقع 
كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه الصلاة والسلام «لا وصية لوارث» ونسخ آبة الحبس في 
اليرت بالرجم. وقال الشافعي: م يقع. لأ آية الحہس نسخت بالجلد: ر: القرافي: 
تنقيح الفصرل: ص .٠١‏ ورفيق العجم: مصطلحات أصول الفقه علب 
المسلمين: .1١١۲۷:١‏ 


نسخ الكتاب بالسنة 
جالز علد الجمهور؛ 
ومنع منه الشافعي؛ 
وحكى من الهادي 
عليه السلام حكاية 
مغمورةء واحثالف 
المانعون: فمنهم صن 
منم من ذلك عمقلا 
ومتهم من ملع منه 
شرعاً. 


ومتى قيل: قد قال 
تعالى: (ما للخ من 
اة أو نها نات بحر 
ِلْهَا أو بلهًا)› وهذا 
يمنع من أن بكون 
اللاسخ غيره تعالى 
لقوله: نات بر 
مِنها). 


aD)‏ باب الناسج وإلمنسوخ 
ئات يخير مها [البفرة:٦٠٠]»‏ ونع من النسخ بالسنة إذ ليست خیراً من 
آية من القرآنء ولا مشلها. قلنا: أماً الأول: ففاسد. فإن الرسول يؤدي عن 


وآما الثاني: فليس يمتنع أن يضمن الله تعالى ورود آية بعد تلك 


الآيةء وإن لم تكن هي الناسخة. ولأن هذا إنما يتم لو قلنا بشسخ السئة ٠‏ 


للتلارةء ورا لم يقل به. فاما الحكمانء فليس يتنع أن يقال: أن حکم 
السنة الباقي خير لنا من الماضي لتغير المصلحة فيه. 


وأماالفصل الرابع: وهوالكلام في نسخ السنة 
بالكتاب"' فقد اختلفوا فمنهم من منع من ذلك 
وهو الذي صرح به الشافعي في رسالته» قال القاضي ومن أصحابه 
من يضيف إليه جواز ذلك وليس بظاهر من قوله» لكنه لا رأى المسالة 
تضعف على النظرء جعله قولاً آخر» حسب ما یفعله کثیر منهم» وذهب 
سائر آهل العلم إلى جواز ذلك. رالذي يدل عليه ما تقدم من أن السنة 
والکتاب» حجتان» متساويتان في باب العلم» والعمل» في حياة الني 4# 
وبعده. ومثال ذلك» ما روي من أن التوجه إلى البيت المقدس كان في 
() يرز نسخ الستة بالكتاب عندنا خلا للشافعي رضي اله عنه وبعش اص حابه. لنا: نسخ 
القبلة بغوله تعالى: «وَحَيْث ما كنم فَولوا وُجُوهكم شَطْرَة[البقرة:٤٤٠].‏ ولم يكن التوجه 


لبيت المقدس ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء. ره القرافي: تنقيح الفمصول: ص 1,1۲ 
ورفيق العجم: مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: ٠٠٠١:١‏ . 


في نسخ الستة بالكتاب 
فقد احتلفرا فمنهم من 
منع من ذلك وهر 
الذي صرح به 
الشافعي في رسالت» 
قال القاضي: رمن 
أصحابه من بضيف 
إلبه جواز ذلك 


والذې پدل ملیه ما 
تقدم من أن السلا 
والكتاب» حجنانا 
متساوپتان في باب 
العلم؛ رالعمل؛ لي 
حياة الث ا ربعده. 


باب الناسةوالمنسوخ س( 


صدر الإسلام مشروعاً بالسنة ثم نسخ بالتوجه إلى البيت الحرام» فإن 
قيل: إن من شرط الناسخ» أن يكون من جنس المنسوخ. قلنا: في كونه 
حجةٌ حسب» وإلا لزم أن لا ينسخ المكي بالمدني» والأمر بالخير بل 
الناسخ على النقيض من المنسوخ» فكيف يلزم التجانس» ولهذا تنسخ 
الأوامر بالنواهي. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: وأنرَلتا إلَيّك الذكر لين لاس مَا رل 
لبهم [الحل:»»]. فاقتضى ذلك أنه المبين عليه السلام فلا ازع الكتاب 
حكم ما يقوله. قلنا: ليس في ذلك ما يدل على ما ذهبوا إليه» فإنه المبين 
ما یقوله ویژؤدې عن الله تعالی. 

فصل: ويتشعب من هذه الحملة ثلائة فروع: 

الفرع الأول: يجوز أنه يجوز نسخ أفعاله عليه السلام بأقواله. ونسخ 
أقواله بأفعاله» ويجوز نسخ الكتاب بأفعاله» عليه السلام» ونسخ أفعاله 
بالكتاب» والدليل على ذلك أن أفعاله داخلة في سنته #%. وقد بينا 
جواز نسخ السنة بالسنة» والكتاب بالسنةء والسنة بالكتاب» ومشال 
الأول: ما روي عن الني 4# انه كان يقوم للجنازة» ثم قيل أن اليهود 
يفعلون ذلك» فنهی عنه. ومثال الثاني: ما روي انه #% نھهی عن استقبال 
القبلتين بقضاء الحاجةء ثم روي أنه استقبل بيت المقدس» في العمران. 
ومثال الثالث: ما ظهر من دخحوله مكة عنوة. وظاهر الكتاب وصف 
الكعبة بالببت الحرام» ونمثيله جا روي أنه #% ل يجعل لفاطمة بنت قيس 


ويتشعب من هله 
المملة ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: عبوز أنه 
جوز نسخ أفعاله عليه 
السلام بافواله. ونسخ 
اقواله بافعاله. 


ومثال الثالث: ما ظهر 
من دخحوله مكة هنوة. 
وظاهر الكتاب وصف 
الكعبة بالبيت الحرام. 


باب إلناسة وإلمنسوخ 


<M 


السلام صلى على بن أبي ثم نزل قوله تعالى: ولا صل عَلى أحار مهم 


مات [الربة:٤۸]ء‏ ولسنا نرتضي ذلك وإنما نبهنا به. 

الغرع الثاني: يجوز النسخ بتقريره عليه السلام خلافاً لأبي عبد الث 
والذي يدل عليه ان في حلاف ذلك نسبة القبيح إليه ## وذلك لا جوزء 
مثال المسالة ما روي أنه قال في شارب الخمر: «فإن شربها الرابعة 
فاقتلوهثم جيء بمن شربها الرابعة فكف عنه عليه السلام. 

الفرع الثالث: قال رضي الله عنه لا جوز نسخ بعض أفعاله بالبعض 
عندنا وهو الذي يجيء على مذهب القاضي في المع من التعارض في 
الأفعالء فإما على مذهب الشيخ أبي رشيد فجائز. وهو قول إمامنا 
المنصور بال عليه والسلام أصلاً وفرعأًء واستدل في الكتاب» بأن صحة 
النسخ فرع على التنافي والتعارض» بين الناسخ والمنسوخ. بأن يكون 
أحدهما مقتضياً لنفي ما يقتضي الآخر ثبوته» فيكون الناسخ مقتقضياً 
لزوال مثل الحكم الثابت» والتناني لا يصح في الأفعالء لأن معناه» وهو 


(1) هو: سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم النيسابوري» أبو رشيد. أخذ عن قاضي القضاة عبد 
الجبار بن أحمد وهو من متقدمي أصحابه. وقد انتهت إليه رئاسة الحركة الاعتزالية. بعد 
القاضي؛ لأنه كان جذوة من ناره وغرفه من جره خليفته في حياته» القائم مقامه بعد وفاته. 
وكان قاضي القضاة بخاطبه بالشيخ؛ ولا بخاطب غيره به. له ديران الأصول؛ والحخلاف بين 
البصريون رالبغداديينء وغيرهماء ر: ترجته في: ابن حجر: لسان الميزان: ابن مفشاح: شرح 
الأزهار: .۸٤٤:١‏ طبقات المعتزلة للحاكم: الطبغة الثانية عشرة: ۳۸۲. 


جوز النسخ بتفريره 
عليه السلام خلاناً 
لأبي عبد اش والذي 
يدل عليه أن في حلاف 
ذلك نسبة القيح إلبه 
4# رذلك لا عرز 
مال المسالة مأ روي له 
قال في شارب انسر 
«فإن شربها الرابمة 
فاقتلوهاثم جيء من 
شربها الرابعة فكف 
عنه عليه السلام. 


الا وزنسغ بمض 


أفعاله بالبعض عندنا رهر 
الذي ڄيء على ملعب 
القاضي في الع سن 
التعارض في الأقعال. 


فيكون الناسخ مقتفبا 
لزرال شل المكم 
الثابست» رالشاي ١‏ 
يصح في الأفعال. 


باب الناسةءالمندوخ ر 
ان يدل على أحد الأمرين على عكس مايدل عليه الآخر بأن يدل 
احدهما على ثبوت حكم يدل على ذلك الا خر على نفيه. وذلك نحو 
ان يقضي أحدهما تحليل فعلء ويقتضي الآخر تحريه» إلى غير ذلك كما 
علمناء في الأقوال المتعارضة» وهذه القضية لا تصح في الأفعالء فإنه لأ 
ظاهر ما تعرف به الأحكامء وإنما تستفيد أحكامها من وجوب أو ندب» 
او إباحة» أو حظرء ما يقترن بهاء وليس في صورها ما يدل على ذلك»ء 
الا تری إنغا هو واجب أو مندوب يجوز آن یکون على صورته ماهو 
قبيح كالسجود لله تعالى والسجود للصنم» وغاية ما في ذلك أن يقال إن 
التعارض يثبت في الأفعال بان يفعل شيئاً في وقت» ويفعل ضده في غير 
ذلك الوقت» أو يفعله فيه ويتركه في مثله» وذلك ليس بتعارض, لأن 
الفعلين» قد يكونان معأً» حسنين أو واجبين» وإن كانا ضدين» كالصلاة 
في بقاع المسجد» وليست أفعاله عليه السلام مقتضية للوجوب بنفسه» بل 
إنغا يستفاد الوجوب منهاء بأدلة تقترن بهاء على ما ياتي بيان ذلك عند 
الكلام في الأفعالء إن شاء الله تعالى. فإذا م تكن مقتضية للوجوب» )م 
يكن تركه لذلك الفعل في ذلك الوقت مقتضياً لزوال حكمه» لأنه يجوز 
ترك ما لیس بواجب» يعني أن جواز الإخلال قد كان ثابتاً» من قبل إذا 
رجعنا إلى صورة الفعل فقط, فلا يكون إنما ثبت لتركه ## مل ذلك 
الفعل من بعد. 


قال رضي الله عنه: أو يقال إن التعارض يثبت فيهاء بان يفعسل 


وهذه القضية لا تصح 
في الأفمال» قإنه لا 
ظطاهر لمالعرف به 
الأحكام» وإنما تستفيد 
أحکامها من وجوب» 
أر ندب أو إباحة» أر 


حظر؛ ما یقترن بھا. 


9 باب الناسخوالمنسوخ 

الشيء وضده في وقتٍ واحد» أو يفعل الشيء ویترکه في وقت واحد» قال رضي اله عنه: ار 

وذلك محال ولو صح فليس بتعارض لما ذكرنا. هذاماذكره ah‏ 

في الكتاب. الشيء وضده في وقتر 
_ واحد» أر يفعل الشي, 

واعلم أن لإمامنا المنصور بالله عليه السلام أن يعترض هذه الجملة ویترکه ې وقت راح 

بأنهم قالوا كافة: يجوز نسخ الأفعال. والنسخ بها فما لزم في نسخ الفعل E‏ 

بالفعل يلزم في نسخ الفعل بالقول. والقول بالفعلء لأنه إنما امتنع ذلك ورن 

من حيث لا ظاهر للفعل فيستفاد منه حكم» بل ذلك لما يقترن به» وهذا 

يوجب أن لا يكون الفعل ناسخاًء لأن فائدة النسخ لما تقترن به. لا لنفيه» 

ولا منسوخاً؛ لأن الفائدة ) تكن حصلت عنه بل عما ي يقترن به» فکما )م 

ينع ذلك من نسخ الفعلء والنسخ به كذلك في مسألتناء وقد مثله عليه 

السلام بان يصلي الني ## الصلاة قائماً ويعلم أن ذلك فرض السليم 

الحال» ثم نراه مثلاً يصلي جالساً مع الإمكان» أو كان يتوجه إلى بيت 

المقدس بالصلاةء ثم يتوجه مثلها إلى البيت الحرام حماه الله. وهذا ظاهر 

کما تری. واله اهادي . 


ج پت 


وأما الفصل الخامس: وهوالكلام في أنه لا يجوز 

سخ الكتاب والسنة الظاهرة باخبارالآحاد“ 
نهو قول الجمهور خلافاً لأصحاب الظاهر. والدليل على ذلك 
إماع الصحابة على المنع فيما هذا حاله» فإن (عمر) رد خبر (فاطمة بنت 
ف حین روت ان رسول الله 8 إ بكم ها بالسكنى وكانت 
مبتوتة فقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة ...) الخبرء فعلل 
ارد لكونه ناسخاً للدلالة المعلومةء وكان ذلك في ملأ من الصحابة فلم 
بنكر عليه أحد فكان إجاعاً. وإن قيل: يلزمكم مثله في التخصيص. قلنا: 
الإجماع فرق بينهما على أن التخصيص لا يرفع فائدة الخطاب اصلاً 
وليس كذلك النسخ. فإن قيل: كيف تدعون الإجماع في هذه الصورة 
رالخبر معمول به فإن ذلك هو مذهب كثير من أئمة الزيدية عليهم 
السلام قلنا م ندع الإجماع على أن ذلك نسخ وإنما ادعينا أن النسخ جخبر 
الواحد لا يجوز لما ذكرناه من إجماع الصحابة. وأعلم أنه رضي الله عنه 


() لا جوز نسخ القرآن بالسنة أحاداً أكانت أو متواترةء وقال أبو العباس ين سريج: جوز بالسنة 
التواترة» ولكنه لم يوجد في الشرع؛ وذهب اغلب الفقهاء والمتكلمين: إل جراز ذلك بالأخبار 
التواترة» وذهب بعض الناس إلى جواز ذلك بالمتواترة» والأحاديث» وهو مذهب بعض آهل 
لظاهر. ر: الشيرازي: التبصرة وأصول الفقه: ص .۲٠١‏ ورفيق العجم: مصطلحات أصول 
الفقه عند المسلمين: .٠٠٠۴:١‏ 

() حديث فاطمة بتت قيس: رواه مالك: ۲/٥۸۰‏ - ١۸ه.‏ ومسلم: .1٤۸١‏ والشافعي في 
الرسالة؛ فقرة )۸١١(‏ في حديث أبي سلمة بن عبد الرحن عن فاطمة بنت قيس. ر: شرح 
ختصر الروضة للطوفي: جا: ص .٤٠١‏ 


في آنه لا جوز نسخ 
الكتاب والسنة الطاهرة 
باخبار الآحاد والدليل 
على ذلك إجماع 
الصحابة على المع 
فيما هذا حاله. 


( باپ الناسخ والمنسوخ 
وأستاذه قدس الله روحه قد تطابقا في رواية الخبر على ذكر السكنى ومن 
المشهور أنها روت أنه لم بجحكم هما بالنفقة والسكنى معا كذلك ذكره سائر 


أصحاب الحديث فقف عليه. 
وأما الفصل السادس: وهوالكلام في أنه لا يجوز وهو الکلام في آنه بجوز 
۾ ٠‏ 1( » اللخ بالإجماع؛ فهر 
النسخ بالإجماع ' ١‏ فهوقولالجمهور قرل ابممھورہ را بر 


لار ا 
وحکی جوازه عن اپن آبانء ورا مر ل(ابي علي) في تسخ و رار 


وجوب الوصيةء والأكل من مال الصديقء واستقر به القاضي في تدريس دلأكل مسن سال 
العمد, وجه القول الأرل: ان الخ إفا برد التفير المصلحة. ولا هداية E‏ 
للمكلفين إلى ذلك والأحسن أن يقال: إما أن يجمعوا على الحكم في العمد. 

مخالفة الكتاب والسنةء لا لأمر أو لبر أو أمارة القياس» والأول: يكون 

اتفاقاً على الضلالةء فلا بجوزء و الفاني؛ والثالث: ليس بنسخ» فإن 

الشرط في جواز العمل على الأمارة من خبر أو قياس» أن لا يعارض 

دليلاً قطعياًء وارتفاع الحكم لارتفاع شرطه ليس نسخاً شرعياً. 


() لا بصح أن يقع النسخ بالإجماعء لأن الإجاع لا يصدر إلا عن دليل. فإذا اجتمعت الأمة 
على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السنةء كان ذلك دليلاً على ثبوت دليل رفع النسخ بهء ولا 
موز أن بنسخ بالإجاعء لأن الإجاع ليس بدليل» إنغا هو صادر عن الدليل الذي يثبت الحكم 
من الكتاب أو السنة. ر:الباجي:إحكام الفصول: ٠١٠١٠:١‏ ورنيق العجم:مصطلحات 
أصول الفقه عند المسلمين: .٠١١١:١‏ 


باب التاسخ ,المنسو ق ر 
وأما الفصل السابع: وهوالكلام في أنه لا 
يجوز النسخ بالقياس' فهومذهب الاكثر 
وبه قال الإمامان الناطق بالحقء والمنصور بالل عليهما السلام» وهو 
اختیاره رضي وحکی عن نفر من الشفعويةء وجوزه مهم أبو الکلام في آنه لا جوز 
العباس بن سريج . النسخ بالقياس فهو 
مذهب الأكثر وبه قال 
وجه القول الأول: أن من شرط جواز العمل على القياس ألا إلإمامان الناطق بالحق 
يعارض الأصول الظاهرة من الكتاب والسنةء فكيف يعترض به على ما دالنصور باش. 
هذا حاله وإ نما قلنا: ذلك لأن المعلوم أن الصحابة كانوا يلغون القياس 


(1) أما كونه ناسخاً فا لجمهور على منعه» ومنهم الصيرفي في كتابه والكياء في التلويح» واختاره 
القاضي ابو بكرء ونقله في التقريب عن الفقهاء والأصرليين قالوا: فلا يجوز نسخ شيء من 
القرآن والسنة بالقياس» لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا بجرز أن ينخ النص» ولأنه 
دليل حتمل؛ والنسخ يكن بأمر مقطوع» ولأن شرط صحة القياس أن لا يكون في الأصول 
ما بخالفه» فنص نسخ الأصول بالقياس تحقيق القياس دون شرطه» وهو متنع» ولأنه إن 
عارض نصاً أو إجماعاء فالقياس فاسد الوضع» وإن عارض قياساً آخر» فتلك المعارضة إن 
كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور في النسخ فطعأ إذ هو من باب نسخ النصوص؛ وإن 
كان بين العلتينء فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس. قال الصيرفي: 
لا بقع إلا بدليل توقيف» ولاحظ للقياس فيه أصلاً والقياس يقع فيه الخلط والمذهب 
الثاني: الجواز مطلق بكل دليل يقع به الفخصيص. الثالث: التفصيل بين الجلي فيجوز النسخ 
به» وبين الخفي فلا بجوز: ر: الزركشي: البحر الحیط: ۲۹۰:۰. 

(۲) هو: أحد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصرهء ولد في بغداد سنة 
ماثتين وتسعة للهجرة. ويقال: إن له حو أربعمالة مصنف. ر: السبكي: طبقات الشافعية: 
۲. تاریخ بغداد: ۲۸۷:٤‏ . الشيرازي: طبقات الفقهاء: ۱٠۸١‏ . 


و٣(‏ باب الناسخ وإلمنسوخ 
ذلك لحكاية عمرو بن حزم" . وكذلك في دية الجنينء حتى قال: (كدنا 
ويدل على ذلك حديث (معاذ)“ حيث رتب الرآي» على ويدل على ذلك 
الكتاب والسنةء فأقره الرسول عليه السلام على ذلك. ولك أن تور حامث ساحن 
: رتسب الرأي؛ على 
الدلالة على وجه» فتقول لو جاز النسخ بالقياس»› لكان إا آن ينسح الكتاب والسئةء فأثره 
a‏ 1 الرسول عليه السلا 
الدلالة» أو الأمارة. والأول باطل. لأن الشرط في جواز العمل عليه ألا ot‏ :1 


یعارضھا کما بینا. 
لان شرط العمل على 
والثاني: لا خلی إما آن یکون راء أو قياساًء والأول باطل» لأن القياس آن لا برفع نما 
شرط العمل على القياس أن لا يرفع نصأًء معلوماً كان» أو مظنوناً» على 
خلاف فيه وبعد فطريقة التعليل لا تتأخرء والناسخ لابد أن يتأخر. 
رهذا يصلح أن يبدأ به» وجهاً. ولا جوز نسخ القياس بالقياس لمشل 
ذلك ولأنه إن كان أضعف ل يعتمد عليه» وإن كان آقوى م جز العمل 
على الأضعف قبله. فإن قيل: اليس يجوز النسخ بالفحوى كأن يژمر 
بضرب الأبوين» ثم ينهى عن التافيف. قلنا: ذلك كالصريح من القولء 


(1) عمرو بن حزم بن زيد بن لودان الأنصاري» ابو النعسان (ت ٠١‏ ه/ 1۷۳ م)ء انظر ترجته 
في: النيسابوري: ٠م‏ البكري سمط اللآالي ٥۲‏ المذيل :4۲۳ ابن الكلي: نسب قريش 
۳ابن عبد البر: الاستیعاب:۱۱۷۳:۳- ۱۱۷۲ء ابن الأثير: أسد الغابة .۹۸:٤‏ 

(۲) معاذ بن جبل (ت: ۸١ه/1۳۹م)‏ بعثه الني صلوات الله عليه إلى اليمن» وأقره 
على الاجتهادء مات في الأردن عام ١۸‏ للهجرة: انظر ترجمته في: ابن الأثير: أسد الغابة: 
۰۳۷١ -- ٤‏ ابن عېد الی: الاستیعاب .۱۲١۲:۳‏ 


باب التاسوالھنو لر 


رليس قياس كما سيجيء فإن قال: اليس ثبات الواحد للعشرة 
منسوخاًء بشبات المائة للمائتين. قلنا: ذلك فحوى» وليس بقياس. وإن 
كان لا بطريقة الأولىء ثم هي فحوى نسخت فحوى. 

فصل: واتفقوا على جواز نسخ الفحوى'"» والأصل جيعأ. ونسخ 
الأصل دون الفحوى» فأما نسخ الفحوى دون الأصل فقد اختلفوا فيه 
فمنع أبو الحسين منه وأجازه غيره. ونزل فيه القاضي ثلاثة درج.قال في 
«العمد: بجوز» وقال في «الشرح؟: لا يجوزء إذا عاد على الغرض. وقال 
في «التدريس): لا بجوز وقطع على ذلك وعندنا أن الفحوى إن كانت في 
معنى الأولى لم تجز لمناقضة التعليلء وإن كان لا في معنى الأولى كما ذكرنا 
في ثبات العشرة للواحد. 


() في البحر الحيط للزركشي: أن الزيادة إن كان المزيد عليه ينغي الزيادة بفحواه فإن تلك 
الزيادة نسخ» كقوله (في سائمة الغنم الزكاة) فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة كان 
نسخأًء وإن كان ذكرها لا ينفي تلك الزيادةء فوجوده لا یکون نسخاًء حکاه ابن برهان»ء 
وصاحب المعتمد وغيرها والراع: إن غيرت المزيد عليه تغبيراً شرعياً حى صار لو فعل بعد 
الزيادة على ما كان يفعل مثلها ر يقيد به وجب استئنافه فإنه بكرن نسخاًء كزيادة على 
ركعتين؛ وإن كان المزيد عليه لو فعل على هذا ما يكون يفعل قبل الزيادة يصح فعله» )م يكن 
نسخاً كزيادة التغريب على الجلدء حكاهء صاحب المعتمد والقواطع» عن عبد الجبار ر: 
الزركشي: البحر الحيط: .٠۷:١‏ 


فلرا: ذلك فحوى؛ 
ولیس بقياس. وإن 
كان لا بطريقة الأرل؛ 
ثم هي فحری نسخت 
نحوی. 


الكلام ي الأخبار 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 
أحدها: الكلام في معنى الخبر وذكر أقسامه. 
وثانيها: الكلام فيمايؤخذ فيه بخبر الواحد. وما يمتنع ذلك فيه. 


وثالثها: في كيفية النقل. وفي طريق رواية الحديث. والكلام في 
الرواية بحسب سماع الراوي والكلام في معنس اسم 
الصحابي وما ينبني على ذلك من المسائل في هذا الباب. 


ورابعها : الكلام في التعارض والترجيح. 


ص ج 


الكلام ق الأخبار 
هذا الباب يشتمل على أربعة قصول 


أحدها: الكلام في معنى الخبر"» وذكر أقسامه وبيان صحة ما ندعيه 

وثانيها: الكلام فيما يؤخذ فيه بخبر الواحد وما متنع ذلك فيه. 

وثالشها: في كيفية النقل» وني طريق رراية الحديث» والكلام في 
الرواية بحسب سماع الراري» والكلام في معنى اسم الصحابيء وما ينبني 
على ذلك من المسائل في هذا الباب. 

ورابعها: الكلام ف التعارض والترجيح. 

أما الفصل الأول: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: 

أحدها: الكلام في (حد الخير)"» وحكمه» ولماذا يكون خبرأً 


() انظر تعريف الخبر عند الأصوليين بالتفصيل في: أبو الحسين البصري: المعتمد: ٠٤۲:۲‏ 
الشيرازي: اللمع: ۲۹. الغزالي: المستصفى: ۱١۲:١‏ .الرازي:الحصول: .)٠:۲‏ القراني: شرح 
الفصول: ."٤١‏ القراني: الفروق: ۸:1. البزدوي: ."٠٠:۲‏ السبكي: جع الجوامع: بجاشية 
البناني:۲:١٠٠‏ نهاية السول١٤٠.‏ التمهيد: ص .٠١٤‏ الجرجاني: التعريفات: ص .٠١١‏ 
تسیر التحریر: .۲٤:۳‏ شرح الكوكب المنير: ۲۸۹:۲؛ وما بعدها. الأانصاري: فراتح 
الرحموت: ٠٠٠:۲‏ . الشوكاني: إرشاد الفحرل: ص .٤۴‏ 


) جاء ني الزركشي: قول للقاضي آبي بكر من التفريب عن حد الخبر: فإن قبل ما حد الخير؟ _ 


الكلام ف النسير 
وأقسامه بشتمل على 
حالات آربعاً. 

فیما يوذ فيه خی 
الواحد رما متنع فيه. 
رفي كيفية النقل رفي 
طريق الرواية ولي 
معنی الخبر والتعارض 
والترجيح. 


و باب الاخبا 
وقسمته باعتبار کونه صدقاً أو کذباً. 
وثائيها: فيما بوجب 


وثانيها: الكلام فیماً یو جب العلم» من الأخبار وما يوجب العسل»› العلم من الأخبار ويا 


وما لیس یوجب واحداً منهما۔ لا بوجب» ري قان 
الدلالة على صحة با 
وثالثها: في إقامة الدلالة على صحة ما تذحب إليه من هله يلحب إل 
الأقسام مفصلا. 


قلئا: ما يصح أن يدخله الصدق» أو الكذب وذكر أهل اللغةء آنه مايصح آن ڀدخله 
الصدق والكذب وما فلنا أولى: لأن من الأخبار ما لا يصح دخول الكذب فيه ومنها: ما لا 
يصح دخول الصدق فيهء ورده إمام الحرمين أيضأً لأن انجيء بالواو اللجامعة يشعر بقبول 
الضدين رالحل لا يقبل إلا احدهماء لا هما معأ فالمقشتضى اجيء (بار) وغلطه القرافي. 
وفال: بل امحل يقبل الضدين معأء كما يقبل النقيضين معأًء وإنما المشروط بعدم هذاء وقوع 
الآخر المقبول لا قبولهء والحال اجتماع المقبولين لا اجتماع القبولين» وهذا واجب» والأول 
مستحيل» ولا يلزم من تنافى القبولين تنافي القبولين. ولهذا يقال: الممكن يقب الوجود 
والعدم وهما متناقضان والقبولان يجب اجتماعهما لذاته؛ لأنه لو وجد أحد القبولين دون 
الأخر م يكن مكنا فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلاً ولو يقبل العدم كان راجبأًء فلا 
يتصور إلا باجتماع القبولين. وقيل: ما يتحمل التصديق والتكذيب مع الصدق والكذب عند 
موافقة الأخبار للواقع» وبدونهما إن كان كذباًء فقد يصدق» وليس بصادق ريكذب» وليس 
بكاذب» فبينهما عموم وخصوص من وجه. ر: الرازي: المحصول: ۲:ص ."٠۸‏ القرافي: 
الفروق: :١‏ ص .۲١‏ الزركشي: البحر الحيط: :٦‏ ١۷و١۷.‏ 


gg‏ د 


أما الموضع الأول : فهو يتضمن 

أريعة فصول بحسب ما عقدن''. 
الفصل الأول: اختلفوا في حد الخبر فقال قوم: إنه ما يصح فيه 
التصديق» والتكذيب. وقيل: إنه ما يصح فيه الصدق والكذب. أو ما 
بدخل فيه الصدق والكذب ومعناها متقارب» وهو أنه يصح أن يقال 
للمتكلم صدقت» أو كذبت: و معلوم أنه لا يصح أن يقال بذلك في 
شيء من أقسام الكلام سوى” الخبر» وهو قول كثير من العلماء» منهم: 
القاضي» والحاكم» وقاضينا شمس الدين رضي الله عنه. وقال ابو 
الحسين: هو ما يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور» إلى أمر من الأمورء نفياً 
أو إثباتاً. وحده شيخنا أبو محمد رضي اله عنه» بان الملختص بجحكم 
لاختصاصه به» يصح فيه التصديق» والتكذيب» ومال الإمام المنصور باله 
عليه السلام إلى ما عليه الأكثرء من أنه ما يصح فيه الصدق» والكذب 

وهو الصحيح. 

الفصل الثاني: اختلغوا في آنه هل للخبر بکونه خبراً حکم زائد علی 
صيغته أم لا؟ فذهب كثير من المتكلمين إلى ذلك» وهو قول القاضي» 
رالحاكم» واختاره في الكتاب رضي الله عنهء ومنع من ذلك آخرونء وهو 
قول أبي الحسين البصري» ومحمود بن الملاحي"" وبه قال الإمام 


(۱) فی (ب): ما عقداه. 
(۲) في (ب): سوى ذلك. 


(۴) الشيخ محمود بن الملاحي (ت۴۲٠ه/‏ ۷١٠١م)‏ هو العلامة الشيخ ركن الدين محمود بن ۾ 


قال قوم: إنه ما يصح 
فيه التصديق؛ 
والتکذیب.... ومعلوم 
آنه ل يصح ان يقال 
اقسام الكلام سوی 
الخر. 


هل للخبر بکونه خبراً 
حکم زالد على 


صیفته أم fy‏ 


اب الاخبہ 
لمنصور بالله عليه السلام: واستدل في الكتاب» بأن الإنسان إذا قال: زيد 
في الدار: وکان فيها زید بن عمرو»› وزيد بن خالد» واختص بان كان 
خبراً عن أحدهما فنا نفصل بینه وبینه لو کان خبراً عن الآخرء فصلا 
يرجع إليه. واعترض ذلك المنصور بالله عليه السلام بان قال: إن فصلا 
بينهما لأمر يرجع إلى المخبرء وهو كونه مريدأ للخبر عن أحدهماء دون 
الآخرء بدلالة أن اللفظ لو تجرد لما عملنا بظاهره أمراً زائداًء نفرق به بين 
الخبرينء قال عليه السلام: ولأن الخبر حجري مجرى الأمر في كثير من 
الأحكام» فكما لم يكن للأمر بكونه أمراً حكم» كذلك الخبرء ومهما 
أمكن أن يجاب به عن الأمر فهو بعينه الجواب عن نفي الحكم عن الخبر. 

الفصل الثالث: اختلف من أثبت له حكماً في أنه لماذا أثبت؟» 
فذهب الأكثر إلى أنه إنما ثبت لكون المخبر مريدأء وذهب أبو القاسم إلى 
أنه خبر لذاته» وقال أبو الحسين: لا حكم له فيحتاج إلى التعلل والكلام 
فيه مجری على ما مضی في نظیره. 

عبد الله الملاحمي المعتزلي. 

قال عنه الإمام المهيد أحمد بن حى بن المرتضى: أنه الشيخ النحرير مؤلف المعتمد الأكيرء 

وقد تابعه خحلق كثير من العلماء المتاخرين» وكان قد تتلمذ على أبي الحسين البصري. أما 

العلماء الذين تابعوه وتابعوا استاذه فهم: أثال الإمام جى بن مز وأکٹر الإماميةء والفخر 

الرازي من الجبرةء اعتمد على رأيه في اللطيف وغيره. 

ر ترجته ي ابن المرتضى: ہاب ذكر المعتزلة (ص۷۱) وفي فضل الاعترالء وطبقات العتزلة 


المُحسن بن كرامة (ص۹١)‏ تحفيق فؤاد سيد ط الدار التونسية للطباعة والنشر. 


قال عليه السلام: 
ولآن الخسبر يجري 


مجرى الأمر في كر 


یکن للامر بکونه اما 
حكم» كذلك الخي. 


الفصل الرابع: قال رضي الله عنه: الحبر لا جلو عن صدق أو 
یزب» سواءٌ علم» أو جهل» وقال ا لجاحظ: إذا عُلم أن خبره كما أخبرء 
نهر صدق. ولیس بصدق إذا علم أنه جخلافه فهو كذب. وإِن لم يعلم فهو 
ر ولا كذب. والكلام في هذه الحملة يقع في فصلينء أحدهما: في حد 
إلمسدق والكذب. والثاني: في أن الخبر لا يخلو من صدق أو كذب'. 


أما الفصل الأول : 
فقد اختلف أهل العلم في حدهماء فمنهم من 
قال إن الصدق هوالخبرعن الشيء على ماهوبه 


والكذب هو الخبر عن الشيء على ماهو به» وقد قيل في حد 
الكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو به» وقد قيل في حد 
الحبر: هو الخبر عن الشيء على ما ليس به. وهذه الحدود لا يصح شيء 


(1) الكذب: هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو به مع السهو والعمدء وشرطت المعتزلة العمده 
وني الصحيح: #من كذب علي متعم داه وهنا تنبيهات: الأول ما ذكرناهء من أن الحير 
موضوع مما هو المشهورء وخالف في ذلك القراني» وادعى أن العرب م تضع الخير إلا 
للصدق وليس لنا حبر كذب. قال: واحتمال الصدق والكذب إغا جاء من جهة المتكلي لا 
من جهة الوضع» ونظيره قولنا: الكلام بجحتمل الحقيقة والجاز واجعوا على أن امجاز ليس من 
الوضع الأول قال: وظن جاعة من الفقهاء أن احتمال الخير للصدق والكذب مستفاد من 
الرضع اللغويء وليس كذلك بل لا يجتمل الحبر مسن حيث الوضع إلا الصدقء» لاتفاق 
اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا: قام زيد حصول القيام في الزمن الماضي. الشاني: 
الشهور أن الكذب الخبر المخالف للمخير عنه ماضيأً كان أر مستقبلاً خلافاً لأبي القاسم 
الرجاجي في كتاب الأذكار بالمسائل (النحوية).الثالث: أن قوم الخبر ما تمل الصدق 
رالکذب هل هو خاص بالكلام الذي له خارج عن كلام النفس أم يجري في لفظ (خبر) وقد 
اضطرب كلام الفقهاء في الثاني فجعلوه في مواضع كثيرة خصوصة بالصدق: ر: الزركشي: 
البحر الحيط ۷۸:۷و ۷۹. 


قال رضي الله هنه: 
الحب لايجخلوعمن 
صدق أو كذب؛ سواء 


علم؛ أو جهل. 


وقال الجاحظ: إذا طلم 
أن بره كما احبر 
فهو صدق. ولیس 
بصدق إذا ملم أنه 
جذلافه. 


وقدقيل في حسد 
الكذب: هر الخبر هن 
الشيء على ما ليس به. 


باب الاخبار 


< 


منها. فإن قولحم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به» حد غير 


مُطرد» ٳذ رج عنه ما هو منه» وهو النېر عن ما لیس بشيء» کالغبر؛ بان : 


لا يأتي مع الله تعالى» ون لا بقاء للأجسام به يبقى إلى غير ذلك وقومم 
في الكذب إنه ابر عن الشيء لا على ما هو بهء أو على خلاف ماهو 
به حد قاصر غير مطرد» ولا منعکس وإنغا قلنا: بآنه غير مطرد لأنه 
بخرج عنه ما هو منه وهو الخبر عن ما ليس بشيء. كما تقدم. وأما آنه 
غير منعکس فلانه يدخل فيه ما ليس منه. فإنه يلزم في الصدق أن يكون 
کذباًء لأنه قد یکون خبراً عن الشيء لا على ما هو به بل على خلاف ما 
هو به» فان زیداً متی کان قادراً» عالماًء فاخبرنا عنه بانه عام فإن هذا 
الخبر صدق. وإن کان خبراً عنه لا على ما هو به من صفته بکونه قادرا 
وهو کونه عالاًء فإن کونه عالماًء لیس کونه قادرا بل هو خلاف کونه 
قادرأً. وقومم في الكذب» أنه الخحبر عن الشيء على ماليس به حد 
قاصرء غير مطردء إذ يخرج عنه ما هو منه» وهو الخبر عما ليس بشيء 
كما تقدم» ومنهم من حد الصدق والكذب, بان قال: الصدق هو الخبر 
الذي يكون محبره على ما تناوله» والكذب هو الخبر الذي لا يكون خبره 
على ما تناوله» وهذان الحدان قاصران» غير مطردين» إذ يرج عنهما 
الخبر الذي لا خبر له» رهو الخبر عما ليس بشيء كما تقدم. ومنهم من 
احترز عن ذلك فقال في حدهما: إن الصدق هو الذي إذا كان له خبرء 
کان على ما هو به» آو على ما تناوله. والکذب هو الځخبر الذي إذا کان له 
خبرء کان لا علی ما هو به» ارلا علی ما تناوله» أر علی ما لیس به. 


ومنهم من حد الصاق 
والكذب. بأن فال 
الصدق هو ابر الذي 
یکسون غه علی 
ما لناوله. 


بابب الاخبار۔ ‏ ل 


وهذه الحدود أيضاً لا يصح شيء منهاء إذ يدخل فيها ما ليس منهاء 
ويخرج عنها ما هو منهاء فلا يصح فيها العكس" ولا الطردء وذلك أنه 
يلزم في الصدق» أن يكون كذباًء وفي الكذب» أن يكون صدقًاء وإنما قلنا: 
ذلك لأن من حد الصدق» بأنه الخبر الذي إذا كان له غخبر كان على ما 
هو بهء یلزمه أن یکون کل خبر صدقاًء لن كل خبر إذا كان له حبر فإن 
خبره یکون على ما هو به سواء تعلق به الخبر على ماهو په آو علی ما 
ليس به فكان يلزم أن يكون الكذب صدقأء وكذلك فمن حد الصدق 
بانه الخبر الذي إذا کان له حبر کان على ما تناوله» يلزمه أن يکون 
الكذب صدقاء وذلك أنه إذا قال القائل: العدم شيء فإن الخبر كذب» 
لأن العدم ليس بشيء» إذ لا نية له أصلاء وإنما هو انتفاء صفة الوجودب 
وهذا الخبر لا خبر له لکنه لو کان له خبر لکان خبره على ما تناوله فانه 
لو کان له خبر لکان مخبره شیثاًء فکان یکون قوله: العدم شيء. صدقاًء 
لأنه خبر لو کان له حبر کان على ما تناوله فیدخل في الحد ما لیس منه» 
وکان يلزم آن يكون قول القائل: العدم ليس بشيء كذباً فيخرج من الحد 
ما هو منه» ومن حد الكذب بانه الخبر الذي إذا کان له خبر كان لا على 
ما هو به ولا على ما تناوله وعلی ما لیس به» يلزم أن يكون الصدق 
کذباًء فیدخحل ني الحد ما لیس منه» وکان یلزم أن يكون قول القائل: 
العدم شيء صدقاً ران لا يكون كذباًء لأنه ليس فيه حد الكذب» بل فيه 


(۱) آن يوجد الحكم عند وجود وصف ویرتفع عند ارتفاعه» في صورة واحدة»؛ ویعد شرطاً من 
شروط صحة العلة المؤثرة التي يدور معها الحكم وجوداً رعدماً ويسمى الحريان والدوران. 
ر قطب سانو: معجم مصطلحات أصول الفقه: ۹ 


ركذلك فمن حد 
الصدق بأانه الخبر 
الذي ذا کان له بر 
کان علی ما تناوله؛ 
بلزمه أن کون 
الكذب صدقاًء فإذا 
قال القادل: المدم 
شيء فن ار کذب: 
لأن العدم ليس بشيء 


باب إلاخبار 


حد الصدق» على ما قدمنا بيانه» فيخرج من الحد ما هو منه» وذلك 
يقتضى بطلان هذه الحدودء فيجب أن يكون المعتمد في حد الصدق 
والگذف غر هل الحدودء وهو أن يقال: الصدق هو الخبر الذي يكون 
خبره» أو ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله» والكذب هو الخبر الذي 
يكون خبره أو ما يجري مجرى المخبر لا على ما تنارله. 


وأما الفصل الثاني : وهوأن الخبر'" 
لايخلومن صدةق أوكذب 
فالدليل على أن القسمة في الصدق والكذب دائرة بين النفي» 
عن کونه على حد هذین الحکمین. وبعد لو صح ما قاله (الحاحظ)" 


)١(‏ فال الجمهور من الأصرليينء وعلماء العربية» وعلماء المعاني: والخير هو إما صدق أو كذب» 
ولا قسم ثالث عندهم فالصدق ما طابق مقتضاه» کقولنا زید قائم فمقتضاه حصول قیام زید 
فإذا کان القيام حاصلا من زید» فقد طاہق الخر مقتضاه» وهو حصول القيام فكان صدقا 
والكذب ما خالفهء حو أن نقول قام زيد وم يقم لأن مقتضاه حصول قيام زيد وم مجصل؛ 
فلم یطاق مقتضاه فكان كذباً ولو كان المخبر بذلك جاهلاً کون زید )م يقم بل توهم أنه قام 
فاخحبر پقيامه فإنه كذب وإن م يعلم المتكلم به أنه كاذب هذا قول الجمهور. رقال المحاحظ: 
بل الجامل ليس بصادق ولا كاذب قلت: وقد اختلف أهل المعاني » رالبيان في ماهية الصدق 
والكذب فقال الجمهرر منهم: إن الصدق هر ما طابق الواقم» وإن حالف الاعتقادء والكذب 
ما حالف الراقع» وإن طابق الأعتقاد وبهله المقالةء قال ججمهور الأ صوليين ليين. القول الثاني : إن 
الصدق ما طابق الاعتقادء وإن خالف الوافع: ر: ابن المرتضى احمد بن بجى: منهاج الوصرل 
إلى معيار العقول في علم الأصول: ص: ٤٦٤‏ و .)1١‏ 

(۲) الجاحظ (ت: ۲٣٣١‏ ھ/ ۸1۸م) هو: ابو عثمان عمرو بن جر الكناني المعروف بالجاحظ: قال 
عنه أصحاب اغالات إنه من فضلاء المعتزلة ... فقد كان طالع كثيراً من كتب الفلاسغة 


الدليل على أن الفسبة 


في الصدق والكذب 
دالرة بين الفي؛ 
والڑثبات؛ ولو صح ما 
قاله الحاحظ لتنانض 
فولنا: فلان پكذب 
ولا پدري أنه پکذب 


وخلط رروج بعبارته البليغة» وحسن براعته اللطيفة. وعاش الجاحظ في ايام المنوكل >= 


باب الاخہا۔ ل 


لتناقض قولنا: فلان يكذب ولا يدري آنه يكذب. وقد عرف خلافه 
وعلى هذا قال تعالى: ويد يبون أهُم على شيءٍ الآإئم حم 
اذبو ن ) [اجادلة:۸١].‏ وهمذه الجملة تفصیل ف شرح هذا الكتاب. 


الموضع الثاني: وهو الكلام فيما يوجب العلم منهاء وما يوجب 
العمل» وما ليس يوجب واحداً منهاء فقد ذكر في الكتاب. أن الأخبارء 
على ثلاثة أضرب. منها: ما يوجب العلم الضروري. ومنها ما يوجب 
العلم الاستدلالي» ومنها ما لا يوجب واحداً منهما. ثم هو على ضربين. 
منه ما يو جب العمل»ء ومله ما لا يوجبه. 


اما الأخبار التي تكون طريقاً إلى العلم الضروري": فهي الأخبار 


والمعتصم أو بالأصح عاش أيام المعتصم وابنه التوكل العباسيين. له مسائل مستقل بها دون 
مفكري العتزلة من معاصريه مثل قوله: إن المعارف كلها ضرورية طباع» رليس شيء من 
ذلك من آفعال العباد. رليس للعباد كسب سوى الإرادةء وتحصل أفعاله طباعا. ومنها قوله 
في أهل النار أنهم لا بخلدون فيها عذاباً بل بصيرون إلى طبيعة النار ركان يقول النار تلب 
أهلها إلى نفسها دون أن يدخل أحد فيها. وكان مذهب الجاحظ أو مذهب الفلاسغة في مشل 
الصفات وني إثبات القدر خيره وشره من العبد. وقد أشاد به من عاصره ومن جاء بعده آنه 
يكفيه فخراً أن يكون تلميذ ابي إسحاق [براهيم بن سيار النظام. من أهم مولفات المجاحظ 
الأدبية: (البيان والتبيين) في الأدب» و(اليوان) ففيهما كما في غيرهما تظهر عبقرية الجاحظ: 
ر: ترجته في الشهرستاني: الملل والنحل: ص ٠١-٠١‏ زهدي جار اله؛ المعتزلة: ص .٠٠١۴‏ 
-١ )(‏ العلم الضروري هر العلم الذي لا يفتقر حصيله إلى نظر ولا إلى استدلال وتعلمه 
العامة» ويسمى هلا العلم علم العامة» کعلم الإنسان پوجود نفسه» وعلمه أن الائلين 
من الواحده وأن المصنرع لا بد له من صانع. 
-١‏ هر ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا مكنه الانفكاك عنه ولا الخروج منه ويقع بالحواس 
الخمس السمع والبصر والذوق والشم واللمس ريما علمه المخلوق ابتداء من خير إدراك 
حاسة من الحواس الخمس,» كالعلم جال نفسه» من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وغير ذلك. 
ر: مصطفی سانو: مصطلحات حلم الفقه: 0 . 


الموضصعم اللاني: وهو 
الكلام نيما يوجب 
العلم منهاء وسا 
وجب العسل؛ وما 
لیس يوجب راحداً 
منها. 


SD 
المتواترة وتجمع شروطها ثلاثة:‎ 

أحدها: أن يكون المخبرون كثرة. 

وثانيها: أو يكونوا متساويي الأطراف» أو متقاربيها في الكثرة. 

وثالثها: أن يكونوا عالمين ما بخبرون عنه ضرورة. 

وأما الأخبار التي تكون طريقاً إلى العلم الاستدلالي: فهي على 
ضربين منها: ما يكون طريقا إلى العلم الاستدلالي» باعتبار حكمة 
اللخبرء أو من يقره على ذلك ومنها: ما يكون طريقا إلى ذلك من دون 
هذا الاعتبار. 

فالأول: الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله 4 أو عن 
الأمةء او عن العترة والأخبار القى يخير بها آحاد الرجال بمحضرة 
الرسول ## فيما يتعلق بشريعته او معجزاته ثم لا يقابل ذلك بانکار 
ولا تكذيب» أو ما يدعي عليه آحاد الرجال العلم بهء أو المشاهدة له؛ 
بحضرته» ثم لا نكر ذلك. ونحو ذلك ما يحکیه الله تعالی في کتابه من 
الأخبار» عمن لم يثبت حكمته إذا عري ذلك عن تكذيبه والإنكار عليه. 

والشاني: كأن حبر عدد كثير يستحيل عليهم التواطؤ وافتعال 
الكذب» عن أمر من الأمورء ما يتجلى الحال فيه ولا يدخله طريقة 
اللبس» فإنا متى فرضنا أن العلم الضروري لم يحصل جخبرهم »فإنه يكن 
N a Ey E REE SE Ea‏ 

سانو: معصطلحات علم أصول الفقه ۲۷۹. 


الأول الأخبار الرارة 
عن اله تعمال رهن 
رسول ل ار صن 
الأمةء أو صن العترة. 
والأخبار الي جخبر بها 
آحاد الرجال ممضرة 
الرسول 4# 


الثاني: کان بر علد 
التراطر واشعمال 
الكلاب» عن آمر صن 


الأمرر. 


باب الأخبار ل 


الوصول إليه بالاستدلالء ونحو أن يخبر المخبر الواحد" محضرة العدد 
الكبيرء الذين وصفنا حالم عن مخبر حاله» ما وصفنا ويدعي عليهم 
العلم بذلك أو المشاهدة لهء فيقرونه على ذلك ولا يقابلون دعواه بإنكار 
رلا تكذيب» إلى غير ذلك. وأما مالا يكون طريقاً إلى العلم» ويكون 
موجباً للعمل» فهو خبر الواحد» إذا جمع شروطاً ثلاثة: 

أاحدها: ان يكون الراوي عدلاً ضابطاً لما يرويه»ء وانيها: أن لا 
یکون الخبر متناولاً لمر من حقه متى صح أن يكون ظاهراً مستتراً. 
رثالهها: أن لا يكون معارضاً بشيء من الأدلة العقلية والسمعية. 

وأما ما لا يوجب العمل من ذلك فهو ما لم تتكامل فيه هذه الشروط 
من أخبار الآحاد. وبيان صحة ما ادعيناه في هذه الأقسام محئ في 
اثناء المسائل. 


(1) قال الأكثر وخبر الواحد لا يفيد العلم ولا خبر الأربعة قال الأكثر: ويجوز حصوله بالخمسة 
وقال ابو رشيد والمنصور بالله: لا جوز حصوله بالخمسة كالأربعة» أي جخبرهم. وحكى ابن 
الحاجب تردد القاضي البافلاني في الخمسةء وقطم بنقض الأربعة وقيل: إنما جوز حصوله 
بعشرين» والقاتل بذلك هو أبو المذيل وقيل: مثلا ثلاثمائة لا دونها تعداد أهل (بدر) فاعتير 
هولاء بجواز هذا العدد. واعلم إنما اختلفت الروآية في كتب المصنفين في أصول الفقه عن 
معتبري هذه الأعداد المذكورة» فأكثرهم روى أنهم يعتبرونها في جراز حصول العلم لا في 
وجوبه فعلى هله الرواية لا بجرزون حصوله في دونه كما لا يجوزون في خير الأربعة.ر:ابن 
المرتضى:منهاج الوصول. ص:٤١٤‏ و .٤۷١‏ 

() المدل: يطلق على الشخص الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائرء ويغلب 
عليه صوابه» وتنب أيضاً کل ما مل بالمروءة» حسبپب الأعراف والعادات. والعدل: 
الأمر الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ر: مصطفى سانو: معجم مصطلحات أصول 
الفقه: ۲۸۱. 


أحدها: أن یون الراوي 
عدلاً ضاہطاً لا برويه. 


وثانیها: أن لا پکون 
ایر متناولاً لأمر من 
حقه مت صح أن 
یکون ظاهراً مستراً. 


والئها: أن لايكون 
معارضا بشيء من 
الأدلة العقليبة والسمعية. 


اللاني: کان بر عدد 
التراطز وافتعال 
الكذب عن أمر من 
الأمور. 


بان الاخبار 
وأما اموضح الثالث: وهو الكلام في إقامة الدلالة 
على ما نسذهب إليه في هذه الأقسام مفصلا 
فلهذه الحملة طرفان: تواتر» وآحاد. 


أما الطرف الأول: فله جنبتان. الأولى: الكلام في أن الأخبار المتواترة الكلام في أن الأعبار 


طريق إلى العلم والأخرى في شروطها. EA‏ 
اما ا جنبة الأولى: فلها شعبتان: 
احدهما: أن الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري. وثانيها: آنه العلم الضردري. 

لو م بحصل تقدیراً فانه لابد آن محصل» استدلالاً. وثانیها: نه لو ل مصلل 
ا ای ان ام ااا ت آل ن ونك م ا ا 


الجمهورء وحكي الغلاف فيه عن البغداديين من المعتزلة» وأن الأخبار 
المتواترة» طریق إلى العلم الاستدلاليء وهو الذي نصره آبر الحسين. 


)١(‏ هم جماعة مدرسة بغداد الاعتزالية التي حدد معا لها يشر بن المعتمر الملالي (ت: 
هھ ۰ (pAt‏ وکانت هله المدرسة زبدية الاآجاهات الفكرية» وهم راي ف الإمامة تلف 
عن مدرسة البصرة الاعتزالية التي كانت ترى أن الإمامة هكن انعقادها في غير قريشء ومكن 
انعقادها لأي واحد من الموالي ... وكانت تراتيب مواقع الخلفاء الراشدين حسب السلسل 
الزمني الأول والثاني والثالث ثم أخيرأً الرابع؛ بينما كان البغداديون يرون أن الخليفة الرابع 
هو صاحب حق في أن يكون قبل الثلائة لاعتبارات عقدية لديهم مستقاة من القرابة بالرسول 
عليه السلام وما لديهم من نصرص تزكد هذه الأحقية لاإمام علي عليه السلام. ر: عبد 
الستار الراوي: ثورة المقل: دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد. زهدي جار الله: 
المعترلة: ص .٠٤١‏ 


بجاارو ن 


فاما (السمنية)" فقد دفعواء العلم رأساً. وهؤلاء عدد قليل» 
(كالسوفسطائية) يجوز أن يقع ذلك منهم بالتواطؤ على جحد 
الضرورة. فلا كلام عليهم» وإغا تكلم أبو القاسم» وأبو الحسين» ومن 
ينحو محوهما. وجلة القول في ذلك: أن العلم الضروري» إنغا يفارق ما 
ليس بضروري» بأن ما يكون استدلاليأً» صل عن نظر' 
واستدلال» والضروري لا يصح فيه ذلك. ولا شك أنه يمتنع علينا النظر 


(1) السمنية: قوم يبسكنون في بلاد لهند هم فلسفة دهرية أو هم دهريون؛ يقولون بالتناسخ. 
ويرجعها بعض الباحثين الإسلاميين إلى منطقة (سومان) في أرض أالمنده وقد سميت هذه 
المنطقة بهذه التسمية بسبب أن هذه الطاتفة من الناس كانت تعبد صنماً يسمى (سونامان) 
وقد كسرها السلطان عمود بن سبكتكين الغزنوي توفى عام ١ه‏ عندما فتح المند. ر: 
تیسیر التحریر: ۳۱:۳. وفواتح الرحمرت: ۱۱۳:۲ . وتاج العروس: .۲٤٠:۹‏ 

(۲) مرت الفلسفة اليونانية بثلائة آطوار: طور النشوه» وطور النضج» وطور الذپول. وكان كل 
طور على وقتين: يبدا الطور الأول بالوقت المسمى عادة بجا قبل سقراط وهو تاز تمحاولة 
تفسير العام وفبه وضعت أسسس الفلفة اللظرية أو القولية. والوقت الثاني: وقت 
السوفسطائيين وسقراطء وبعض تلامبذه ويتاز بانجاه القكر إلى مناهج الجدل وأاصول 
الأخلاقء وفيه وضعت بذور الفلسفة العملية أو الفعلية.. والطور الثاني يلزه افلاطون 
وأرسطوء فاشتغل أفلاطون بالمسائل الفلسفية كلها من نظرية وعملية ومحصها وزاد 
عليهاءوبلغ إلى حقائق جليلةء ولكنه مزج الحقيقة بالخيال والبرهان بالقصةء فلما جاء أرسطو 
عالج المسائل بالعقل الصرف ودفع بالفلسفة بأاقسامها إلى الوضع النهائي. وكان هنالك 
جاعة من معلمي البيان سمو بالسفسطائية تشككوا في العقل وفي أصول الأخلاق وحاربهم 
سقراط ٠‏ والتف حرله تلاميذه فخاضوا كلهم في مسالل جدلية وخلقية كونت مواد الفلسفة 
العملية أو الفعلية. وكان هذا التطور متطابقاً مع التطور الطبيعي في الفرد ينظر أولاً إلى 
الحارج ولا بتجه إلى الداخل إلا فيما بعد. ر: تاريخ الفلسفة اليونانية ص: ٠١‏ و .٤٤‏ 
والشهرستاني: الملل والنحل: هامش ص .۳٠١‏ 


وجلة القول في ذلك: 
آن العلم الضررري؛ 
إنمابفارق ماليس 
بضروررې 


(وک باب الاخبار 
في وجود (مكة) و(بغداد) كما يتنع في وجود ما يشاهد سواء بسواء» 
قال رضي الله عنه: لأن آمارة الضروري حاصلة في هذا العلم لأنه لا 
يمكن دفعه عن النفس بالشك» والشبهة» مع انفراده» ولأن العام حبر 
الأخبار المتواترة» يعلم من نفسه أنه م يكن قبل حصول العلم بذلك 
ناظرأء ملتمساً لحصول العلم بذلك بالنظر بل قد يجحصل لن يكمل عقله 
كالمراهقين» والصبيان» ولأن دلالتهم على ذلك لا يعرفها إلا عدد يسير 
من الناس. والعلم بمجرى الأخبار المحواترة» حاصل لعموم الناس» 
فلو كان العلم بذلك موقوفاً على معرفة تلك» لما عرفه إلا من عرفها 
ومعلوم خلافه. 

وأما الشعبة الثانية: فهي قسمان: أحدهما: ما قدمناء من خبر العدد 
الكثير الذي يستحيل عليه التواطؤ وافتعال الكذب» عن آمر من الأمورء 
فيما يتجلى ألحال فيه» ولا يدخله طريقة اللبس» والفاني: خبر المخيرء 
بحضرة هذا العدد عن هذا المخبر ودعواه عليهم» الك بلك والمشاهدة 
له» وتقریرهم له» على ذلك. 
فأما القسم الأول: قال رضي الله عنه: فقد اختلف أصحابنا فيهء فمنهم 
من قال: إن العلم الضروري يبعد أن لا بحصل عند ذلك وهو الأقرب 

لأن شروط الأخبار المحواترة التي حصل عندها العلم الضروري 
متكاملة فيهء ومنهم من قال: قد لا بجصل العلم بخبرهم بل يحتاج إلى 
النظر والاستدلال؛ وعلى كل حال فإنا متى فرضنا أن العلم الضروري ) 


والعلم مجرى الأعبار ٠‏ 
الوراترة حاصل 
لعموم اللاس 


لأن شروط الأخبار 
المحراترة الي محصل 
هز دها العلم 
االضروري متكاملة 
رنیم ن اا 
قد لا ممل العلم 
جرهم بل بناج إل 
النظر رالاستدلال. 


باب احا ل 


صل بخبرهم فإنه يكون طريقاً إلى العلم الاستدلالي » وقد حكى 
الخلاف في ذلك عن نفر من الملحدة» فإنهم أنكروا التواتر ومنعوا من 
صحة الاستدلال بهء على المخبرء والذي يدل على بطلان قوهم» ما قد 
تقرر في عقل كل عاقل» من أن العدد الكثير» والجم الغفير الذي يستحيل 
عليهم التواطؤء وافتعال الكذب» لا يجوز أن يخبرواء بخلاف ما بجدونه 
من أنفسهم؛ لأن استمرار ذلك وحصوله بالاتفاق» وحصوله بغير 
مواطأةء ولا مما يجري مجرى المواطاة محال؛ لأن الأمور الاتفاقية لا جوز 
حصوها إلا على سبيل الندورء دون أن يستمر الحال فيهاء فإذا أاخبروا 
عن أمر نما يتجلى الحال فيهء ولا يتطرق إليه اللبس والاشتباهء علمنا أن 
الأمر في ذلك كما أخبرواء وإ نما اشترطنا آن يكون المخبر عنه ما لا 
بدخله طريقة اللبس والاشتباه» لأن ما يجوز دخول اللبس والاشتباه فيه» 
جوز اشتباهه على العدد الكثيرء فيجوز أن يخبروا في ذلك عما اعتقدوا 
رظنوا لشبهة تدخل عليهم في ذلك وإن لم يكن الأمر في ذلك على ما 
اعتقدوه أو ظنوه لشبهة تدخل عليهم في ذلك؛ فإن العدد الكثير قد 
اخبروا عن آن الله تعالی: جسم» وانه تجوز رؤیته نعالی عن ذلك» ویوضح 
ما تفدم أن هؤلاء المخبرينء لو كانوا كذبة لم بخل إما أن يظنوا الصدق 
فما أخبروا عنه أن الله تعالی جسم» وآنه تجوز رؤيته تعالى عن ذلك. 
يوضح ما تقدم أن هولاء المخبرين لو كانوا كذبة لم يخل إما أن يظنوا 
الصدق فيما أخبروا عنه أو لا يظنوا الصدق؛ بل يعلموا كونهم كذبة؛ 
والأول باطل؛ لأنا فرضنا الكلام فيما يكون الخبر فيه متعرياً عن وجوه 
اللبس. والثانيء باطل ايضاً؛ لأنه ليس مخلو إما أن يتفقوا على الكذب 


وقد حکی الخلاف في 
ذلك عن نقرمن 
الملحدة» فإنهم أنكروا 
التراتر ومنعرامن 
صصة الاستدلال به 


على المخبر. 


فإن العدد الكثير قد 
ابروا عن أن الله 
تعالی: جسم» وأنه جوز 
رؤیته تعالل عن ذلك. 


با الاخبار 


والفرية لداع» أولا لداع. والثاني: باطل. فإن العام با يفعله لا جوز أن 
يفعله لغیر داع بالاتفاق. والداعي إا داعي رهبة» أو رغبة» وکل ذلك 
يرجع إلى الدين أو الدنيا. ومعلوم أنه لا داعي إلى ذلك من طريق الدينء 
مع ما في جبلة الخليقة وفطرة البشرية» من استقباح الكذب في الجملة 
والنفور عنهء وإيثار الصدق» فكيف يتفقون عليهء لذلك؟. 

والحال ما قلناه؛ وداعي الدنيا لا يجوز أن يتفقوا لأجله على افتعال 
الكذب» متى فرضنا بلوغهم في الكثرة» مبلغاً عظيماًء فإنهم لو رغبوا أو 
رهبوا لظهر الإرغاء» والإرهاب» وأيضاً فمجرد الرغبةء والرهبة لا 
تصرف عن الأخبار للخواص» والثقات»› والأخوانء› جخلاف ما ظهر ثم 
لا بلبث أن تذیع» وتشیع» ومتی قیل لنا جوزوا آن لا يذيع ولا يشيع» 
قلنا: لا يجوز ذلك أصلاً؛ بل يعلم خلافه ضرورة في مجرى العادات فإذاً 
لاب من داع ولا شيء إلا العلم بكونهم صادقين فإن ذلك يستقل داعياً 
مع ما ينضم إليه من اشتغال البال بذلك. 
وأما القسم الثاني: فلا خلاف بين أصحابنا أنه طريق للعلم الاستدلالي 

ووجه ذلك آن العدد الكثرر الذين وصفنا حاهم لا يجوز أن ي يسکتواأ 
عن النكير على من يدعي بحضرتهم عليهم العلم بأمر من الأمور» ما 
() الاسعدلال: هو ترتيب علوم يتوصل بها إل ملم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب 


علوم فهو مستدل عليهء والعلم الواقع بالتواتر هله سپیله. ر؛ الكلوذاني: التمهيد في أصرل 
الغقه. ۲٤:۳‏ و .٤‏ 


لأنه لا بخلسوإمااز 
تفقوأ على الكل 
رالفرية لداع أرلا لام 


والثاني: باطل. إن 


العا ما قعل لا موز 
ان يفعله لنر 
بالاتفاق. والداعي إا 
داعي رهبة؛ آر رفا 
رکل ذلك پرجی إل 
الدين أر الدنبا. 


ووجه ذلك أن المدد 
الكثر الذين وصفا 
حالم لا وزان 
بسكتوا عن النكر 
على من يدي 
جضرتهم علبهم العام 


بامر من الأمرر. 


ہا الاخبار__ ‏ ر 

يتجلى الحال فيه» ويظهرء ولا يدخله طريقة اللبس» والاشتباه أو 

المشاهدة له وهو مع ذلك كاذب في دعواهء ولا يكذبونه» لأن ذلك إغا 

يجوز اتفاقه منهم بمواطاةء أو ما يجري مجرى المواطاة» ونحن فرضنا الكلام 

في عدد يستحيل عليهم ذلك» ومثاله أن يدعي الرجل على من شهد 

الجامع في ملا منهم وهم ألوف سقوط الخطيب من المنبر على رئيس 

المصر فاندقت عنقه. ae‏ 
وأما المحنبة الثانية: وهي الكلام في شروط التواتر فقد ذكرنا انها e‏ 

آن پشاری اطراف 

ثلاثة. أحدها: أن يكون المخبرون كثرة. والشاني: أن يتساوى أطراف النقلة. أن يعلموا حال 

E E OE EO E E E 

شروطا: أن لا يكون المخبرون فساقاء أو أن يكون فيهم معصوم في شروطاً: أن لا يكون 

الجملة ومنها: أن يكون القدر المعتد به قدراً معلوماً» ثم اختلفوا فلي : الخرن فاا. 


من اقتصر على الخمسة ومنهم: من اأعتبر بعشرين» وخهسة وعشرین»› ومنها: أن لا بجمعهم 
وأربعين» وسبعين» وثلاثمائة على ما سيجيء. SE‏ 
ومنها: آن لا يجمعهم بلده رلا ممحصرهم عدد. ومنها: أن تختلف 


)١(‏ ليس في التواتر عدد حصور» وقال بعض الناس هم خمسة فصاعداًء ليزيدوا على عدد 
الشهود: وهو قول الجبائيء وقال بعضهم: اثنا عشر بعدد النقباءء وقال بعضهم: سبعون» 
بعدد أصحاب موسی» وقال بعضهم: ثلائمالة وکسر؛ بعدد أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه يوم بدر. لنا هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري إخبرهء وهذا لا بختص بعددء وإ نما 
يوجد ذلك في جاعة لا يصح منها التراطو على الكذب» فوجب أن يكرن الاعتبار بذلك. 
ر: الشيرازي: التبصرة:۲۔ .۲۹٩۵‏ 


باب الاضبار 
انسابهم فلا یکونوا بني أب واحد. ومنها: آن لا یکونوا حمولین على 
الإخبار كرهاً. وحن نتصفح هذه الجملة شيئاً فشيئاً إن شاء الله تعالى. 

أما الشرطان الأوّلان من الشروط المعتبرةء في الكتاب» فظاهران ولا 
خلاف فيما نعلمه على الجحملة. واختلفوا في ان ذلك هل يشترط حتماً 
في العلم الحاصل بالإخبار حتى لا يقع خلافه أم لا؟ فالظاهر من قول 
الجمهور اشتراط ذلك بكل حال» والمحكي عن النظام: أن خبر الواحد 
يوجب العلم الضروري إذا قارنه بسبب. 

وقال أهل الظاهر: إنه يوجب العلم وذلك هو الحكي عن السيد 
الإمام المؤيد بالله” عليه السلام هذا ما ذكره في الكتاب» والظاهر من 
هذه الحكاية أنه لا يشترط السبب» وكذلك أهل الظاهرء وإليه ذهب 
إمامنا المنصور بالله صلوات الله عليه. واحتج الأولون» بأن خبر الواحد» 
لو أوجب العلم لاستمرت الحال فيه حتى يقع بخبر كل أحد متى كان 
صادقاًء وعالاًء بجا أخبر عنه ضرورةء لأن ما يكون طريقاً يستمر كسائر 
(1) بر الحسين: المويد باه (ت: ٤١١‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ هو: الإمام المؤيد بال امد بن الحسين» بن 

هارون ابن الحسين؛ بن محمد » بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن» بن زيد» بن 

الحسنء بن علي بن آبي طالب عليه السلام. وهو في الكلام والفقه بمنزلة عظيمةء وكان 

جامعا لخصال الخلافةء وبایعه خلق کثیر .وقد خرج بالدیلم قرا عليه کثیرون» بحکی أن 

قاضي القضاة تابعه» وله كتب كثيرة الانتفاع بهاء مشل التجريد والإفادة والتبصرة» وغير 


ذلك وقد توفي في الديلمء وقبره مشهور مزور: ر: ترجته في: شرح الأزهار:. الدر 
الفريد:۲۷. فضل الاعتزال: وطبقات المعترلة:٠۳۷.‏ 


أما الشرطان الأرّلان 
من الشروط المعترة 
ف الكتاب فظاهران 
ولا حلاف فیما نعلیه 
على الحملة. 

وانحکي عن النظام: أن 
خبر الواحد بوجب 


العلم الضروري. 


mm پائ‎ 


طرق العلوم الضروريةء إلا أن هذا لا يستمر في كل موضع فإن الناس 
يختلفون في التجارب ففيهم من يكفيه يسير الخبرة وفيهم من لا مجديه إلا 
الحبرة الطويلة. 

وأما الشرط الثالث: فظاهر وقد بيناه. 

وآما الشرط الرابع: وهو أن يكون المخبرون مؤمنينء فاعلم أن هذا 
غير معتبر في حصول العلم بل محصل وإن كانوا كفارأًء أو فُساقاً» وهو 
مذهب الجمهور وحكى عن الشيخ محمد بن الهذيلء المعروف بأبي 
المذيل» أنه لابد من عدد فيهم معصوم. وقالت الإمامية: لا يقع إلا بر 
معصوم. والذي يدل على فساد ذلك ما قد علمنا ضرورة من اخبار 
الوك الماضية والبلدان النائية عن أقطار الإسلام وإن ل يتصل ذلك إلا 
بنقل الكفار. 

وأما الشرط الخامس: وهو اشتراط قدر من العدد“ غخصرص.» 


فاعلم أن من يعتبر خمسة وعشرينء وأربعين» وسبعين» ونحو ذلك» 


() للتراتر ثلاثة شروط: الأول: أن يخبروا عن علم ضروري مستنداً إلى مَحْسُوس» إذا لو أخبرنا 
الحم الغفير جخبرهم. الثاني: أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفةء وني كمال العدد 
لأن حبر كل عصر يستقل بنفسه فلابد من وجود المشروط فيه» ولأجل ذلك م بجصل العلم 
بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته 
الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواترء واحتلف الناس فيه» فمنهم من قال ممجصل 
باثين؛ ومنهم من قال يحصل بأربعة» وقال قوم جخمسةء وقال قوم بعشرين» وقال آخرون 
بسبعين؛ وقيل: غير ذلك والصحیح أنه لیس له عدد حصور. ر ابن قداعة المقدسي: روضة 
الناطر: .٩,۸۸‏ 


أن يكون المخبرون 
مومنين» فاعلم أن هذا 
غیر معتبر في حصول 
العلم بل صل وإن 
کانوا کفاراًء او فُسافاً 
وهو مذهب الجمهور 
وحكى عن الشيخ 


محمد بن اهذيل. 


< 
فتحكم. ورمما أشار أهل الأربعين إلى اعتبار عدد حاضري الجمعة 
وهذا بناء الأصول على الفروع» من غير مناسبةء ولا علاقة 
وأصحاب السبعين» إلى قوله تعالى: (راخكار مُوسّى قوْمَة 
سَبْعين رجلا [الاعراف:١٠٠]ء‏ وأصحاب مثة إلى عدد أهل (بدر) 
وهذا على آنه جهل کماترى غلط» وما هذا حاله لا يعرج عليه 
لظهور فساده. 

وأما الشرط السادس: وهو أن لا بجصرهم عددء ولا بجمعهم بلك 
فلا وجه له» بل لو أخبرنا من يحضر الجامع بحدوث حادث منع الناس 
الصلاةء كحصر المصلى» والخطيب عن تام الصلاةء أو الخطبة لصدقناهم 
باضطرار نعلمه ون حواهم مسجد فضلاً عن بلد. 


باب الأخبار 


وأما الشرط السابع: وهو أن لا تتفق أنسابهم فلا معنى له» فإن 
القبيلة الواحدة تجمع العدد الكثيرء الحم الغفيرء الذي يتنع معه التواطؤء 
ويجصل معه العلم الضروري» وأما امتناع الإكراه» فذلك يعلم بالعدد 
الكثير لو كان إكراه لظهر أيضاً. 

وعلى الجملة فإن الحجة إغا تقوم على العبد با علم ولا اعتبار مما 
سوى ذلك من عدد» أو صفةء وذلك لأن العلم الضروريء فعله 
سېحانه» فیفعله متی شاء» أو على أي وجه شاء فاعتبار الشرائط 
والأوصاف فضل في الباب. 


رمماأشار آهل 
الأريعمين إلى اعتبار 
هدد حاضري المححمعة 
وهذابناء الأصول 
على الفروع؛ من فير 


أمناسبةء ولا علاقة. 


وأما الشرط السادس: 
وهو أن لا مجصرهم 


عدد» ولا یجمعهم بلدء 
فلا وجه له. 


وأما الشرط السابم: 
وهو أن لا تفن 
أنسابهم فلا معنی له 
فإن القبيلة الواحدة 
نمع العدد الكلير؛ 


.الحم الغفيرء الذي 


تنم معه التر اطق 
رصل معه العلم 
الضصروري. 


وی د ج د ن 
وأما الطرف الثاني: وهو الكلام في الخبر المنقول 
بالآحاد'» فالکلام منه یقع فی موضعین: 

احدهما: في جواز التعبد به والثاني: في شروط جواز العمل عليه. 

آاما الفصل الأول: فذهب الجمهور إلى جوازه» وقال قوم إن 
العقل'" منع من ذلك وهو قول طاثفة من الإمامية» وطائفة من 
البغدادية: وقوم من الخوارج. والذي يدل على صحة ما ذهب إليه 
الجمهورء أن خبر الواحد» متى تكاملت شرائطه مود إلى الظن لأن 
الراويء الثقة العدلء في ظاهر أمره الذي م يعلم له ريبة في دينهء تجرح 
في عدالته» وتفتح باب التهمة عليه» إذا روى عن الني #% فإن العقول 
تقضي بتغليب صدقه على كذبه» وصحة ما رراه على فساده» كما آن من 
خبر من عرف بالثقة والأمانة» من الناس يقتضي غالب الظن في أمور 


(1) حبر الآحاد: هو ما رواه عن الرسول صلى الله عليه واحد أو اثنان» أو جمع ل يبلغ حد 
التواتر وررى عن ذلك الراوي مثلهء وهكلا متى وصل إلينا اإيسند طبقات آحاد لا جموع 
التواتر ويسمى هذا الفبر خبر الخاصة» وذلك لكونه حرا لا يعلمه العامةء وإنغا يعلمه 
الخاصة من العلماء ولكون العام استفاد منه علماً غير ضروري وإنما نظري: ر: سانو: معجم 
مصطلحات أصول الفقه: .٠۹۳‏ 

() أما العقل» فلانه أصل الضبط والتكليف هو الوازع عن الكذب, فمن لا تكليف عليه هو آمن 
من عذاب الله تعالى في كذبه فيقدم عليه» ولا يحصل الوثوق بهء وحمل الصبي جائزء لأنه إنغا 
يفيل أداؤه رروايته بتعدي بلوغه» وحصول التكليف الوازع في حقه» وكللك تحمل الكافرء 
رالفاسقء ويؤدون إذا زالت هذه النقاتص عنهم» فإن من حصل له العلم بشيء جاز له الإخبار 
عئه ولا تضره الحالة القارنة حصرل العلم. ر: القرافي: شرح الحصول: ص: ۳١۹‏ . 


في الهر اقول 
بالآحاد» فالکلام منه 
بقع في موضعين: 
E‏ 
واللاني: في شررط 
العمل عليه. 


9( اباب الاخبا 
الدنياء ومعاملاتهاء نحو أسعار الأمتعةء ومقادير المكيلات» والموزوناتء 
وغير ذلك حتى يصير جانب صدقه أغلب عند العقلاء من جانب كذبه 
وهذا ظاهرء وغير متنع أن تتعلق مصلحتنا بالعمل على الظن الغالب» 
كما تعلق بالعمل على العلمء وذا يلزم المسافر سلوك طريق» وتجنب 
أخرى» إذا أخبره من يثق جغبره بسلامة هذه وحافة تلك وذلك يقضي 


بصحة ما قلناه. 


وأماالفصل الثاني : وهوأن التعبد 
به قد ورد. فقد ذهب الاكثر إلى ذلك 
واختلفوا فقال ابن سريج: ورد عقلاً: وقال أو الحسين: ورد عقلاً 
وشا وهو اختياره رضي الله عنه. وقال جمهور العلماء: إنما ورد 
سمعاً: وذهب آخرون إلى أن التعبد به م يرد. ومنهم من قال قد ورد 
بترك العمل عليه» واستدل في الكتاب بطريقين» عقلي» وسمعي. آما 
العقل فهو أن العقلاء يعلمون بعقوهم» وجوب العمل على خبر الواحده 
في العقلياتء ولا جوز أن يعلموا وجوب ذلك» وحسنه بعقوهم» إلا 
وقد علموا العلة التي لأجلها وجب ذلك أو حسنء ولا علة لذلك إلا 
أنهم قد ظنوا بخبر الواحد تفصيل جلة معلومة بالعمل فهذا موجود في 
خبر الواحد الوارد في الشرعيات فوجب العمل به» فاما الىشرع» 
فالكتاب» والسنةء والإجماع. 


احدلفرافي ورود 
التعبد به»ء ققال ابن 


سریجع: ورد مقلاً. 


وقال أبو الحسين: 


ورد عقلاً وسمعاً. 
وقال جهور العلماء: 
إنجا ورد سمعأء رذهب 
آعرون إلى أڻ التعبد 
به م یرد. 

ومنهم من قال قد ورد 
بترك العمل عليه. 


اجالاخا رن 


اما الكتاب فقوله تعالى: فلولا نَقَرَ من كَل فرْقَة مِنْهُم طابِقَة 
تفقوا في الدين ويروا قَوْمَهّم إذا رَجَمُوا إلَيْهم علقم 
يَحدَرُون# [الربة:٠١١]»‏ ووجه الاستدلال بالآيةء أن اله تعالى أوجب على 
كل فرقة أن ينفر منها طائفة لاونذارء والثلاثة فرقة. فيجب أن تخرج منها 
طائفة. والطائفة في الثلاثة» واحد أو اثنانء هذا ما ذكره في الكتاب وهو 
بعيد جدا. فإن ضرورة اللغة والعرف تمنع من تسمية الرجل طائفة 
وكذلك الاثنانء ومتى تقرر هذا في اللسان» وجب حمل الفرقة التي تخرج 
منها الطائفة على أكثر من الثلاثةء لا محالة كما إذا قال القائل ليخرج من 
كل طائفةء جماعة» وجب حمل الطائفة على عدد كثيرء يكون اسم الجماعة 
منطلقاً على بعض منهاء والأحسن الاستدلال بقوله تعالى: بهم 
لين بُوُون الي وَيقُولُون هو دن َل أن ير لَكُم يوسن يالله رَيُوين 
ِْمُوْمنين€[ربة:٠٠]‏ والمعلوم ان المراد بذلك آحاد المؤمنين فهو للجنس 
لا للعموم» وذلك باتفاق المفسرين وعلى ما يشهد له سبب النزول» 
ووجه الدلالة أن اله تعالى» مدحه ## على تصديق المؤمنين فيما بخبرون 
به» وقد أخذ علينا التاسي به عليه السلام فثبت ما رمناه. 

وأما السنة فهو ما روي أن الني #% كان يبعث عماله إلى الآفاق 
ليعمل الناس بآخبارهم» فإنه كان يبعشهم لقبض الزكوات والأعشارء 
وتعريض سائر الأحكام كبعثة (معاذ) إلى اليمن» وغيره من عماله وذلك 
ظاهر من حاله 4. 


وما الإجاع: فهو أن الصحابة أجعوا على العمل بر الواحد لأنه 


أا الكتاب فقولسه 
تعالى: نولا نَفْرٌ يِن 
رل ذررا نوميم ذا 
رَجُعُوا إِلبْهم للم 


پُحدرُرن). 


فإن اللعة والعرف نع 
صن نسمية الرجل 
طالفة»وكذلك 
الاثنان» ومتى تقرر 
هذا ف اللسانء وجب 
حل الفرقة الي رج 
متها الطالفة على أكثر 
من الغلائةء لا ععالة. 


وأما السنة فهو ما رري 
ان الني## کان پيعث 
عماله إلى الفاق ليعمل 
الناس باخبارهم. 


الصحابة موا على 
العمل لبر الواحد. 


باب إلاخبار 


»( 
لما اشتبه عليهم وجوب الغسل من التقاء الختانين رجعوا إلى ازواج الني 
4# وطلب أبو بكر" الحكم في الجدة ورجع في توريثها إلى حبر 
امغيرة" ونقض قضية قضاها بخبر رواه (بلال) وقال عمر“: ما أدري 
ما أقول في أمر امجوس؟ وكثرت مسائلته عن ذلك فلما روى له (عبد 
الرحن بن عوف) عن الني ##: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» صار 
إلى ذلك وكان يرى أن لا شيء في الحنينء إذا حرج ميتاًء وفيه الدية إذا 
خرج حيأ. ثم ترك ذلك بخبر ( حمل بن مالك:) ‏ بعد أن ناشد 
الصحابة وكان لا يورث المرأة من دية زوجهاء ثم ترك ذلك جخبر 


(1) هو: أبو بكر الصديق عبداله بن أبي قحافة (ت: ٠۳‏ ه/ ٤1۳م)‏ ولي الخلافة سين 
ونصف وقیل: واربعة آشهر. ر: ترجمشه في أبن سعد ۲۲۲۲:۲ - ۲۲۸. خليفة بن خياط 
..١‏ والكتب التي ترجمت للخليفة الأول لا تعد رلا نحصى رهو أعرف من أن يعرف. 

(۲) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي: أو عيسى» من دهاة العرب» توفي سلة قسعم 
وأربعین أو خسين. ر ترجمته في: النيسابوري: الإصابة:: ۳ - ۳۲. الذهي: 
العبر: .0٦:١‏ 

(۳) بلال بن رباح الحبشي مؤذن الرسول صلوات الله عليه (ت: ١۲ه/١۴٠م)‏ ر: ابن سعد: 
الطبقات: ۲۳۲:۳ خليفة بن خباط .٤٠:١‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ۷۸:١‏ ابن الأثير: أاسد 
الغابة: .۲٤۳:١‏ 

)٤(‏ بو حفص امیر الؤمنين عمر بن الخطاب (ت: ۳٣ه/ 1٤١‏ م) هو ثاني الخلفاء الراشدين› أعز 
اله به الإسلام» كان عادلاً صاباً في دين الث. طعنه أبو لولوه غلام المغيرة بن شعبة لليال بقين من 
شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وله ثلاثة وستون سئة. ر: شلرات الذهب: ۳۳:۸. ولعمر 
بن !لخطاب» وامثاله من الخلفاء تراجم لا حصی» وهو لا بحتاج إلى تعربفات أر تراجم. 

() عبد الرحمن بن عوف (ت: ۲ه/ ٣۲‏ م) هو عبد الر حن بن عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة القرشي» أحد العشرة أاسلم قدياء وهو معروف في قضية الحكم في كيفية معاملة 
الجوس» له ترجمة في: ابن حجر تقريب التهذيب: .1٩١‏ 

() هو: ابو نضلة حمل بن مالك بن النابغة بن جار بن ربيعة بن كب بن الحرث» بهي نسبه إلى 
هليل؛ نزل البصرة وكان له بها دار» ذكره مسلم بن الحجاج فيمن روى عن النى #ل من أهل 
الدينة وعد غيره من البصريين: له ترجة في؛ الذهي: تهذيب الأسماء: .٠۷١ - 10۹:١‏ 


وجوب النسل من 
العقاء الفتانین رجعرا 
إل أزواج اليف 
وعطلب ابو بكر الحكم 
في الإبسدة ورج في 
توریش ها إلى حر 
المغيرة. 


و و ا 


الضحاك بن قيس“ وكان يجعل في الأصابع نصف الدية" ويفاضصل 
ينهاء فيجعل في الإبهام هس عشرة من الإبلء وي البنصر تسعأ وني 
الخنصر ستأًء وفي الباقيتين عشراً عشرأًء فلما روي له في كتاب الي 9 
لعمرو بن حزم أن في كل إصبع عشراً من الإبلء رجع عن رأيه» وقال أمير 
المومنين علي عليه السلام: (كنت إذا سمعت من رسول الله ## حدياً 
نفعني الله به ما شاء آن ينفعني» فإذا حدثي به غیره استحلفته» فإذا حلف 
صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر) وسال المقداد"" أن يسال الي 
4# عن المذي ثم أخبره عنه #% بالحكم فعمل عليه» إلى غير ذلك. 


(1) الضحاك بن فيس (ت: ١١ه/ ٠١ ٤‏ م) هو: الضحاك بن قيس بن خالد الفهري» أخو ناطمة بنت 
قبس آبو آنیس. ر ترجمته في: طبقات ابن سعد: ۱۰:۷). نسب قریش: .٤ ٤۷‏ السیر: ٠۲٤١:۳‏ 
أسد الغابة: ۳۷:۳. الكامل: ١٤۹:٤‏ . البداية رالنهاية: .۲٤1:۸‏ التهذيب: ٤٤۸:٤‏ . خلاصة 
تهذيب الكمال: .1٤۹‏ مشاهير علماء الأمصارء وأعلام فقهاء الأقطار: ص .٠٩١‏ 

(۲) من ذلك أن عمر رضي اله عنه کان قد قضى ٻالإبهام بخمس عشرة من الإبلء وقي التي تليها 
بعشر وني الوسطى بعشرء وني التي تلي الخنصر بسع وني الخنصر بست» حكم بذلك لا 
عرف أن الي صلى الله عليه رآله وسلم» قد قضى في اليد جخمسين» ركانت اليد خمسة 
أطراف مختلغة الجمال والمنافع» فحكم عمر لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» 
رهذا يعتبر قياسا على الخبرء ووافقه من سمع من الصحابة على ذلك» فلما علم بكتاب 
عمرو بن حزم في الديات» حيث أن الي صلی اله عليه رآله وسلم قال فیه: رفي كل اصع 
عا هنالك عشر من الإبلء رجع إليه» ورجع إليه من رافقه من الصحابة. ر: النملة: المجامع 
لسائل اصول الفقه: ص: .٠١۲-٠۳۱‏ 

(۴) المقداد بن عمرر (ت: ۳٣۴ه/‏ ۳م,) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني» كنيته 
آبو معبد وهو الذي يقال له: المقداد بن الأسود كان في حجر الأسود بن عبد يغوث» فلسب 
إليه ركان عمرو أبو المقداد حالف كندةء فلذلك قيل: المقداد بن عمرو رالكندي. شات 
بالجرف سنة ثلاث وثلاثين فحمل على أعناق الرجال إلى المدينةء وصلى عليه عثمان بن 
عفانء ركان له يوم مات نحواً سن سبعين سئة. ر: ترجمته في: التجريد: ۲ ., السير: 
۱ . ۸ . الإصابة: ٤٥ ٤:۳‏ . الثقات: .۳۷١:۳‏ 


وقال أمير الموعنين علي 
عليه السلام: كنت إذا 
سمعٽ من رسول الله 
حديا نفعي الله به 
ما شاء آن پنفعني» فٳذا 
حدثي بهغیره 
أستحلفته» فإذا حلف 
صدقته» وعدي آبو 


بکر رصدق اہو پبکر. 


ا باپ إلاخبار 


وما ا موضع الثاني: وهو الكلام في شروط آما شروط العمل على 
العمل على خبر الواحد"'» فهي أربعة: حبر الواحد فهي أربعة: 


۶ ٍ ان کون الراوي مدلا 

أحدها: أن يكون الراري عدلا مستورا. وثانیها: أن یکون ضابطا لا مسورا. آن یکن 
برویه. وثالشها: لا یکون ابر متناولاً لشيء من شانه لو صح أن یکون 
ظاهرأ» مشهوراً. ررابعها: أن لا يعارض شيا من الأدلة. وقد شرط شاه لو صح أنيكرن 
بعض اهل العلم في قبول خبر الواحد شروطاً أخر. منها: أن يكون راوي RE‏ 
ا حبر اثنين فصاعدا. ومنها: أن یکون مسنداً. ومنها: أن لا يکون مدلساً. وړ ٠‏ 
ومنها: أن لا ينكره من أسند إليه. ومنها: أن لا يرسله غيره. ومنها: أن لا 
یرویه غیره موقوفًء وقد رفعه هو. ومنها: أن لا ينفرد بزيادة. ومنها: أن 
لا بختلف في أسم الراوي. 

آما الشرط الأول: فاعلم أن لا خلاف في اشتراط العدالة" في 
الجملةء وإنغا الخلاف في القدر المأحوذ به في ذلك فمنهم من اكتفى في 


)١(‏ خبر الواحد حجة في أربعة مواضع: خالص حق اله تعالى ما ليس بعقوبةء رخالص حق 
العبد ما فيه إلزام حض. وخالص حقه ما ليس فيه إلزام. وخالص حقه مافيه إلزام؛ من 
وجه. أما الأول فيقبل فيه خبر الواحد, فإن رسول الله صلى اله عليه وآلهء قبل شهادة 
الأعرابي في هلال رمضان. وثانيها: أن يكون ضابطأً لما يرويه. وأما الثالث: فيقبل فيه خير 
الواحد عدلاً كان أو فاسقاًء ونظيره المعاملات. وآما الرابم: فيشترط فيه إما العدد أر العدالة 
عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- ونظيره العزل والحجر: الشاشي: الأصرل: .٥,۲۷۸‏ 

(۲) ومنها العدالة: والعدل لغة: التوسط رضده الجور. وفي الاصطلاح: أهلية قبول الشهادة 
وهي محافظة دينية» وفيل: هيئة في النفس تحمل على ملازمة التقوىء رالمروءة ليس معها 
بدعة؛ وإغا يتخفف بها الكبائر» وترك الاصرار على الصفائرء وبعض الصغاثر وبعض المباح 
ر: ابن الحاجب: منتهى الوصل والأملء في علمي الأصول رالجدل: ۷۷. 


باب الاخبار ل 


قبول الرواية» بان يكون مسلماء حملا على الظاهرء وإن كان مجهولاً | 
يختبر حاله. والظاهر من مذهب شيوخنا كافةء أن خر المجهول'" لا 
يقبل. والذي يدل على ذلك أن الأصل في قبول الرواية في الأعمال إنغا 
هو إثمار الظن الغالب. وخيبر الجهول لا بمحصل به الظن الغالب» فإن 
أمارة هذا الظن الغالب إنغما هو سترهء وعفافه» وقتهء وأمانته» وذلك إنغا 
يظهر متى صحبناه» وخبرناه» لا بغر ذلك. 

ويتبع هذه الجملة ثلاثة فصول. 

فصل: وقد أجري هذا الاسم على من ل يعرف مخالطة العلماءء 
رالأخذ عنهم» وغشيان مجالسهم. وهذا عندنا لا يقدح في خبره لأنه لا 
یسقط عدالتهء ولا یبطل آمانته فجاز العمل على روایته. 

فصل: واختلفوا في قبول خبر الفاسق » من جهة التاويل» فذهب 
الفقهاء بأسرهم إلى أنه يقبل خبره» وهو مذهب القاضي؛ وأبي رشيد 
وذهب ابو علي» (وأبو هاشم)ء إلى أنه لا يقبل. قال القاضي: ومذهبهم 


)١(‏ الخبر امجهول: ما لا يعرف حال رواتهء أو حقيقتهم. والتدليس فيه: أن يطلقه الراوي عمن 
عاصره ولم يسمعه منه وهو مثل أن یقول: حدث فلان آو عن فلان أنه احبر أو قال: ولا 
يقول: آخبرني» أو حدثي» أو سمعته بقول: أخبرني؛ أو حدٿني؛ أو سمعته يقول: فهذا لا 
بمکن تکذیبه قطعأًء وفیه إيهام آنه سمعه عن يجهل خبایاه. ر: الجويني: 16-0 . 

(۲) الفاستق قطعاً بتأويل إن كان ممن يتدين بالكذب, كالخطابية فلا بختلف فيه وإن كان كفسق 
الخوارج ونحوء من الواأضحات فالأكثرون على قبول شهادته وروايته» وذهب القاضي؛ 
والجبائي› وبر هاشم إلى ردهماء وهو المختار. ر: ابن الحاجب: منتهى الوصول والأسل؛ في 


والظاهر من شسيرخنا 
كافة: أن خبر الجهول 
لا يقبل؛ لأن الأصل 
في قول الرواية في 
الأصمال إنما هو إثمار 
الظن الغالب» وخبر 
النجهول لا بجصل به 
الظن الغالب. 


واختلفوا في قبول خبر 
الفاسق من جهة 
التاويل» فذهب 
الفقهاء بأاسرهم إلى آنه 
يقبل خبره. 


(۷ک( باب الاخبار 
أقيس» ومذهب الفقهاء اقرب إلى الأثر: وجه ما قاله الفقهاء بأسرهم 
إجماع الصحابة على قبول خبر الفاسق الاول» لأن الفتنة لما وقعت في 
الصحابة فدارت رحاهاء وشبت لظاهاء كان بعضهم محدث عن بعض» 
ويسند الرجل إلى من لخالفهء كما يسند إلى من يوالفهء من غير نكير» من 
بعضهم على بعض فكان إجماعاًء وجه القول الآخرء أن الفاسق من جهة 
التاويل» كالفاسق من جهة التصريح. 
وقد ثبت رذ رواية المصرح بالفسوق فكذلك المتأاول» والجامع بينهما 
خروجهما من ولاية الله إلى عداوته» ولأن من عرف في معاملاته على 
سادات الإسلام» من المهاجرين» والأنصار كاأمير المؤمنين» وغيره أولىء 
ان لا یقبل خبره. وقوله تعالی:(وَلاً ركئوا إلى الْذينَ ظلَمُرا سكم 
انار [مود:١٠٠]ء‏ يمنع من ذلك لأن العمل على روایته رکون إليه. وقوله 
عليه السلام: «إن هذا العلم دين فانظروأ عمن تأاخحذونعنه 
دینک ۲ يۇ کده. 
وقد فرق بين المصرح والمتأول»ء بان الفاسق المتأول يعتقد تحريم 

الكذب ولا يتجاسر على الإقدام عليه مع العلم بأنه كذب» فوجب قبول 
(1) عن انس بن مالك قال: قال رسول اله 4#: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تاحذون دينكم» 

وبه قال: اخبرنا أي رجه الله تعالى» قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. قال: حدثهنا: 

محمد بن الحسن الصغار» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى» عن عمر بن 

أذينة» عن بان بن آبي عياش» عن سليم بن قيس املال أن رسول الله #% قال: «منهومان لا 

يشبعان» منهوم دنیا ومنهوم علم ومن اقتصر من الدئیا على ما احل الله له سلم؛ ومن تناو ها من 


غير حلها هلك إلا أن يتوب ويرجع ومن أخحذ العلم عن أهله وله نجاء ومن أراد به الدنيا 
فهي حظه منها؟. ر: أمالي ابي طالب: المسمی تیسیر المطالب ( ص۹٣ .)۴١‏ 


رجه ما قاله الفقهاء 
باسرهم إ مم 
الصحابة على قبرل 
خبر الفاسق التارل 


التأويل؛ كالفاسق سن 


جهة التصريح. 


وقد ليت رد روابة 


فكذلك العاأرل 
والمجاممع بينهما 
حروجهما من رلاب 
اش إلى هدارته. 


ا الاضہا Dp‏ 


خبره کالعدل» ولان قول من یقول: من کذب کفر» آولی بالقبول من قول 
لا برى بذلك. وأن کان مخطئاً في قوله هذا إلا أنه يبعد الظن لكذبه 
فصل: وڃجيء قبول رواية الكافر المتأول كالجيري» وهو اختيار 
ذلك بعد. 
وأما الشرط الثاني: وهو الضبط ” فاعلم أن المغفل إذا كان شديد 
الغفلة في الأشياءء والغالب عليه ذلك لا يقبل خبره» إلا أن يكون ما 
ينقله ما يبعد أن لا يضبطه»ء الإنسان» فإن كان الغالب عليه ذلك لا يقبل 
خبره» إلا أن یکون ما ینقله مم بعد آن لا يضبطه» الإنسان» فإن كان 
الغالب عليه الضبطء› وتقع منه الغفلة في النادر فإنه يقبل خبره بالاتفاق: 
ووجه ذلك أنه متى كان الغالب عليه السهو والغفلة لم يؤمن أن ينسى. 
ووجه ذلك أنه متى كان الغالب عليه السهو والغفلة ) يؤمن أن نسى ما 
سمعه ويتوهم سواه فلا بحصل ظن لصحة ما رواه. 
بالنساوي. والرجحان في العكس فإن جهل حمل على الأغلب» فإن قيل: إذا كان عدلاً ظهر 
أنه لا يرري إلا ما يذكره ولذلك أنكر على أبي هريرة الإكثار وقبل. قلنا: يظهر أنه لا بروي 
إلا ما يعتقد أنه يذكره. وما ذكرنا يناي ظن السامع. رآما أبو هريرة: فلم يكن لاختلال 
ضبطه» ولكنه لا أكثر خحيف عليه معه اختلال الضبط فإن قيل: الأصل الصحة» فلا يترك 
للاحتمال كشك الحدث بعد الطهارة. قلنا: لا أصل وهما سواء. والترجيح للعكس بخلاف 
شك الحدث. فإن سبق الطهارة برجحها حتى لو بقي الشك ل يحكم بها. 


ولأن قول من يقرل: 
من کذب کفر,؛ أرلى 
بالقبول من قول لا 
پری بذلك. وان کان 
طعا في فوله هذا. 


وڃبيء قبول رواية 
الكافر المتارل كالببري 


وآما الضبط: فاعلم أن 
المغفل إذا كان شديد 
الغغلة في الأشسياءء؛ 
والغالب عليه ذلك 
لایقبل بره إلا 
أن پکون ما پنقله عا 
پبعد آن لا پضبطهء 
الإأنانء نإن كان 
الغالب عليه ذلك لا 


باب الأخبار 


< 
ومتى كان الغالب من حاله الضبط› فالظن يقوى لصحة ما روا 

فما إذا استوى الأمران فقد اختلفوا في أنه هل يقبل خبره أم لا؟ فمتهم 
من قال لا يرد خبره حتى يعلم آنه سها فيه» وهو مذهب الشافعية 
والقاضي» ومنهم: من قال لا يقبل خبره» وهو قول أبي الحسينء ومنهم: 
من قال طريقه الاجتهاد. وهو قول (ابن أبان) لأنه ذكر في الحديث أبي 
هريرة (ومعقل بن سان ووابصة بن معبد) آن طريقه الاجتهادى 
وذلك هو اختيار الإمام المنصور بالله عليه السلام وكان شيخنا أبو محمد 
يصحح ما قاله أبو الحسين» ويجحتج له بان الراوي متى استوى ضبطه 


وغفلته» م محصل الظن ما رواه لتعادل الأمرينء فلا يقبل حديشه»راحتج 1 


إمامنا المنصور باله عليه السلام لقول ابن أبانء بأن قبول الأخبار ممن 
ظاهره العدالة. واجب في الجملةء فإذا استوى حالتاه» م يكن الإتيان 
بهذا الواجب إلا بضرب من الاجتهادء فوجب الرجوع إلى الأجتهادء 
قال عليه السلام: وما ذكره شيخنا رحمه الله من استوى فيه العلم والظن؛ 
بل إنغا يعمل عليه فيما علمنا أو ظننا أن ضبطه فيه أقوى من غفلته» 
وهذا هو معنی قولنا بأن بابه الاجتهاد. 


فصل: فامًا رواية الصبي فاعلم أنه يجوز أن يسمع الصي الحديث 


(۱) معقل بن يسار بن عبداله المزني (ت: ٠١‏ ه/ نحو ٠1۸م)‏ ر: ترجته ني: ابن حجر: الإصابة ت: 
.٤‏ الكردي: المناقب .٠٤:١‏ ابن الأثير: أسد الغابة ۳۹۸:4. الزركلي: الأعلام: .۲۷٠:۷‏ 
(۲) انظر ترجمته في ابن الأثير: أسد الغابة: (ج.٤)‏ ابن عبد البر الاستيعاب: ٠١٠٤:٤‏ . 


ومتی کان الغالب من 


حاله الضبط فالظن 
يقوى لصحة ما رراى 
فاما إذا استرى 
الأمران فقد اختلفرا 
في انه هل بقبل خره 


آم ۷ 


وما ذکره شیخناچد 
من اسثری فيه العلم 
والظن؛ بل إغا يعمل 
عليه فيما علمنا أر 
ظننا آن ضېطه نيه 
:آقوی من خقاته» وهذا 
هو معن فرلنا بان 
بابه الاجنهاد. 


باب ااخبا (DD‏ 


نياثره ويرويه في الكبر وذلك معمول عليه بالاتفاق» وإنغا الحلاف في 
رواية المراهق» متى كان نبيهأء يقظاً؛ يغلب في الظن صدقه» ونزاهته» عن 
الكذب جبلة ومروءة فاحكي عن أبي عبد الله المنع من ذلك» وقد حكى 
عن بعض السلف» أظنه المؤيد باه عليه السلام» جواز الأخذ جخبره» وهو 
يجيء على قول من استدل بالعقل» ويراعي غالب الظنء وقد تكلمنا في 
السالة في شرح هذا الكتاب. 

وأما الشرط الثالث: فقد قال أصحابنا كل خبر جاء مجيئاً خاصاً في 
شيء تعم به البلوى» علماً يرد كما يرد خبر الإمامية في النص على اثني 
عشر» وخبر البكرية في النص على أبي بكر. واعلم أن ما هذا حاله لا 
بخلو إِمّا أن يكون في الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك العلم وإِمًا أن لا 
يكون ذلك فيهاء فإن كان فإما يرد الخير موافقاًء أو مخالفاً. فإن ورد 
موافقاً جاز قبوله ولم بیز رده؛ لأنه جوز آن يکون #% إنما قصره على 
هذا الواحد اكتفاء بالأدلة» كالأخبار المروية من جهة الآحاد في نفي 
الررايةء وإن ورد مخالفاً في الظاهر فإما أن يكن تأويله من غير تعسف» 
ار لا بمكن. فإن آمكن لم يرد وإن م هكن وجب الرد. وإن م يكن في 
الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك ل يقبل الخبر» سواء تضمن مع العلم 
عملا أو م يتضمن مع العلم عملاً لأنه لو كان صحيحاً لأذاعه الني 
4# على وجه تقوم الحجة به على من سمعه. 


وأما الشرط الرابع: وهو الكلام وهو ألا يعارض شيئاً من الأدلةه 


رإغا الخلاف في رواية 
امراهق» مشى كان 
الظن صدقهء ونزاهتهء 
من الكذب جبلة 
ومروءة فانحكي عن 
ابي عبد الث المع 


قال اصحاہنا کل خبر 
جاء مجيناً حاصاً في 
شيء تعم به البلوی؛ 
علماً پرد کما یرد خبر 
الإمامية في النص على 
الي عصشر؛ رخبر 
البكرية في النص على 
ابي بکر 


باب الاخبار 


9< 
فاعلم انالا نريد بالمعارضة التخصيص. فذلك جائز كما تقدم وإنما نعني 
به المدافعة التي لا يبقى معها احتمال» وهذا القسم ضربان: أحدهما: أن 
يرد فيما يتصور فيه النسخ» والثاني: أن لا يكون كذلك» على الوجهين 
معأء لا يقبل هذا الخبر. آما الأول: فقد تقدم في باب النسخ» وأما الشاني 
فلتأديته إلى إكذاب خبر الصادق. 
وآما الشرط الخامس: وهو رواية اثئين “ فصاعدأء فقد ذهب الأكثر 
إلى قبول رواية الخبرء وإن رواه واحد» وقال أبو علي: تقبل رواية أثنين› 
ولا تقبل رواية الواحد» إلا باخذ شروط منها: أن يعضده ظاهرء أو 
عمل بعض الصحابةء أو اجتهادء أو يكون منتشرأًء وحكى عنه قاضي 
القضاةء في الشرح» آنه م يقبل في الزنا إلا خير أربعةء كالشهادة» وم يقبل 
شهادة القابلة الواحدة والدليل على القول الأول قياسه على قبول خبر 
المعاملات. ويدل على ذلك ما قدمنا من الاحتجاج بإجماع الصحابة على 


(1) في عدده: قال القراني: رالواحد عشدئا وجمهور المفهاء يكفي خلافاً للجبائي في اشتراط 
الاثنين أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابةء أو اجتهادء أو يكون متعشراً فيه 
ولم يقبل في الرنا إلا الأربعة. لنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم» قبلوا خبر عائشة رضي 
الله عنها في التقاء الختانين وحدها وهي ما تعم به البلوى. احتج الجباتي» بان رسول الله 
صلی الله عليه وآله لا سلم من اثنتين» فقال له ذو اليدينء أقصرت الصلاة آم نسيت يا 
رسول اله ؟ فقالوا نعم. فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده. ولأن عمر رضي الله 
عنه ل بقبل خبر بي موسی الأشعري وحده» في الاستئذان و) ینکر عليه احد فکان ماعا 
ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما تفدم بيانها خالفناء في العددء إذا ابروا فييقى 
فيما عدا هذا على مقتضى الدليل. ر: القراي: شرح الحصول: ۴۹۸. 


فاعلم أنسالا تريسد 
با لعارضة التخصيصس. 
فذلك جاٹز کما تقدم» 
وما نعني به المدافعة الي 
لا ییقی معها اححمال. 


أما ا لئامس فهو روابة 


انين فصاعداً؛ فقد ذمب 
الأكثر إلى قبول روابة 
الفير؛ وإن رراه واحد. 


وقال ابو علي: تقبل 
رواية ائئین» رلا تبل 
رراية الواح إلا 
باذ شروط. 


باب إلاخبار 


قبول أخبار الآحادء ورا احتج أبو علي» ما ظهر عن كثير من الصحابة 
من التحرج عما یرویه راو واحد. آلا تری أن (ابا بکر)» ) یقبل حدیث 
امغيرة لي سهم الجدة» حتى راه معه (محمد بن مسلمة)» وعُمر لم يقبل 
حدیث الاستدذانء من (أبي موسی) » حتی رواه معه (أبو سعید 
الحدري) ولم يقبلا حدیث (عثمان) في رد (الحكم بن أبي الماص) 
ريمكن الجواب» بآن الإجماع قد ظهر عنهم في قبول أخبار الآحاد مطلقاً 
نلا يعترض ماهو محتمل فمامن شيء من ذلك إلا وله وجه في 
الاحتمالء وريا احتج بأن الشهادة أصل في الرواية» وحملها عليها قياس 
من غير علّة ظاهرة. 

وأما الشرط السادس: في الإسناد فهذا هو الكلام في قبول المراسيل 


(1) محمد بن مسلمة (ت: ١٤ه/١١1م)‏ عمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي» أبو 
عبد الرحمن الأنصاري الأوسي الحارثي من سمي محمداً في الجاهلية. ولد قبل البعشة 
وصحب الني وشهد بدرأًءوما بعدها من المشاهد. مات بالمدينة سنة ستة وأربعين»وقيل غير 
ذلك. ر:ترجته في شرح الکوکب ج۲ص۲٠۳.‏ 

(۲) أبو موسى الأشعري (ت: ٤٤‏ ه/ ٤٦٠م)‏ هو: عبد الله بن فيس بن وهب» سكن في الكوفة 
مدة ومدة أخرى في البصرة إلا أن مدة استيطانه للبصرة كانت أكثرء مات سنة أربع وأريعين» 
وله من العمر بضع وستون سئة: ر: ترجمته في: الثقات: .۲۲٠:۳‏ الإصابة: ۳۵۹:۲ و 1۸۷. 
طبقات ابن سعد: ٤٠١ - ۳٤٤:۲‏ ۳. التجريد: .۲۳٠:١‏ طبقات حليفة: ١١و‏ 1۸. 

(۳) آبو سعيد الخدري (ت: ٤۷ه/ 1۹٤‏ م) هو صحابي جليل» توفي سنة أربع رسبعين 
للهجرة الموافق الأربع وتسعين وستمائة للميلاد. ر: ترجته في: ابن حجر: تهذيب التهذيب: 
۲۳ . ابن الجوزي: صفة الصفوة : ۲۹۹. ابن عساكر: التهذيب: .٤۷۹:۳‏ أبو نعيم: حلية 
الأولياء: .۳٠۹‏ 


وریا احتج ابر علي؛ 
با ظهر عن كير من 
الصحابة من اللحرج 
عما پرویه راو واحد. 


الشرط الادس: في 
الإسناد فهلا هو الكلام 
في قبول الراسیل. 


(اہہ اب الاخبر 
ومعنى الإرسال هو أن يحذف الراوي الإسنادء ويقول: قال رسول الله ومع الإرسال هران 
## كذا. وقد اختلفوا. فمنهم من منع من قبوها على الإطلاقء وهو e‏ 
قول أصحاب الظاهرء وطائفة من أصحاب الحديث» ومنهم من قال إنها رسول اله هه كز 
مقبولة» على الإطلاق» وهو مذهب أكثر الحنفية» وكثير من المتكلمين دد افوا نمم 
ومنهم أبو عبد الله ء وأبو الحسينء البصريانء (والحاكم أبو سعيد)" e‏ 
وهو اختيار السيد أبو طالب والمنصور بالله عليهم السلام» وهو 
الذي اعتمده في الكتاب لته » ومنهم من فصلء» فقال: تقبل مراسيل 
الصحابةء والتابعين» وبعدهم من يكون من أئمة اهل النقلء وهو قول 
ابن أبان:وقال الشافعي:لا تقبل المراسيلء إلا أن يعضدها ما يقويها. 
وظاهر قوله: إن مراسيل الصحابة مقبولةء واخحتلف قوله في إن مراسيل السحاة 
تاين ونص على أن مراسيل لابن المسيب) مقبولة وإل قريب من ول راع لن 
مذهبه ذهب القاضي عبد الجبارء واستدل في الكتاب على التاضي عبد البار 
قبوهها بو جهين: على قبو لما بوجهین؛ 
أحدهما: إجماع الصحابةء فمن المعلوم من حالم أنهم كانوا يرجعون 


(1) (ت: ۹4٤ه/‏ ١١٠1م)‏ هو الحسن بن عمد بن كرامة الجشمي البيهقي أبو سعيد مقس 
عالم باصول الأحكام والكلام» حنفي» ثم معثزلي» ثم زيدي» وهو صاحب المؤلفات العظيمة 
في علم الكلام وطبقات المعتزلةء وشرح العيون» أو شرح عيون المسائل والتهذيب في 
التفسير؛ والتاثير والمؤثرء ورسالة إبليس إلى إخوانه ا لمناحيس. أو رسالة الشيخ آبي مرةء إلى 
إخوانه الجبرة. وغيرها ر: ترجه في: أبو القاسم البلخي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» 
وله ترجمة كافية وشاملة: ۳۵۳ - ۳۵4 و ۳۵۵ و ٣٦‏ و ۳۵۷ 


€ ۷ De 7_w باب الاخباا‎ 


إلى الراسيل» كما يرجعون إلى المسندء وقد روى (ابن عباس)'» عن 
اني 4#: «إغا الربا في النسيئة» ثم لما سأل عن ذلك قال أخبر به 
إامة بن زيد" ولم ينكروا عليه إرساله ما سمعه من أسامة» وإنما تبينوا 
إنه امنسوخ. وقال(البراء) بجضرة الجماعة (ليس كل ما أحدثكم به 
سمعته عن رسول الله ## إلا آنا لا نكذب. 

(رالوجه الثاني): أن إرسال الثقة جار مجرى تعديله لمن رووا !لخر 
عنه» لأنه متی آرسل ما یرویه» وقال: قال رسول الله 4 كذا و كذاء 
نند اظهر من نفسه» آنه قد وثتق بانه #% قال ذلك» وفصل من فصل بين 
الصحابةء والتابعين» والأئمةء وغير الأثمة في ذلك لا وجه له لأن 
الوجهين اللذين قدمنا ذكرهما مع الكل على سواء. 

فصل: وقريب من ذلك العنعنة إلا آنه متفق في الأظهر على قبوله 
بين العلماء والحدثين. 


() بر العباس (۸هر/ 1۸۷م) عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثاف ابن 
عم رسول الله صلی الله عليه وآله توفي رسول الله صلوات اله عليه وله ثلاث عشر ستة. 
دعا له الي صلوات اله عليه فقال: ١اللهم‏ فقهه في الدين» وعلمه التاوبل» وكان يسمى حبر 
الأمة رجر الأمة: ر: ترجته في: الشيرازي: طبقات الفقهاء: ٠٠‏ و .۴١‏ 

)اماما بن زید بن حارثة (ت: ٤٥ه/‏ ٤۱۷م)‏ هو: اسامة بن زید بن حارئة؛ ابو محمد له 

رة ف ابن سعد الطبقات: ۲۲:۲ وفي ابن عساکر: التهذیب: ۳۹۱:۲ - ۳۹۹. وفي 

الزركلي: الأعلام: .۲۹٠:١‏ وهثالك مصادر أخری ترجت له انظرها في مظانها. 


كان الصحابة يرجعون 
إلى المراسيل» كا 
يرجعون إلى المسند. 


والوجه اللاني: أن 
إرسال الثقة جار مجرى 
تعديله لمن رووا الخبر 
عته» لاله متی آرسل 
ما پرویه» وقال: قال 
رسول اله 4 کذا ر 
كذاء فقد أظهر من 
نفسه» آنه قد وثق پانه 
# قال ذلك. 


وک باب الاخب 


تعورف به في غير معناه الأصلي؛ إذ لا شبهة في رد رواية المدلس المعمي» 
لأن التعمية والتوريةء تقدحان في العدالة وقد تعورف بالتدليس في أن 
يروي عن شيخ شیخه ويحذف ذکر شيخه الذي سمع منه الحدیث» مثاله 
ان يروي عن (عكرمة)» عن ابن عباس عن الي ولا یذکر 
(عكرمة) وقد اختلفوا فذهب أكثر العلماء ومنع من ذلك المانعون» من 
قبول المراسيل» والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليهء أن التسدليس ضرب 
من المراسيل» والإرسال مقبول» كذلك ما جرى جراه. 

وأما الشرط الثامن: وهو أن لا ينكر الحديث من عزي إليهء أو يشتبه 
عليه فقد اختلفوا في ذلك فعند الشافعية» أنه مقبولء وهو قول جماعة من 
الحلفية. وبه قال القاضي: وأبو الحسين: وذهب جاعة من الحنفية إلى أنه 
يرد» وهو قول الشيخ الكرخي: واستدل في الكتاب لصحة القول الأول: 
بان ثقة الراوي تقنضي قبول حديثه ما أمكن: وکن ان يکون صادقا 
وإن لم يذكر المروي عنه» لأنه جوز أن ينسى أنه رواه فقد يتحدث 
الإنسان بحديث من أمر الدنياء ثم يذهل عنهء فلا يذكره إلا بعد زمان 
طویل. وریا م یذکره» وقد یضیف شیا ٹم ینساه» ولا یذکره» فکما آن 
نسيانه لا بخرج التصنيف عن كونه تصنيفاً له» فكذلك القول في الرواية. 
وإذا كان كذلك جاز للمروي عنه أن يروي عن الراوي. کما قال سهیل: 
(۱) عکرمة (ت: ١۰ا‏ ۷۲۶ هو عکرمة ین عبدا مرل پن دته ومشر مدني تر سا 


ماثة وحخسة. وقيل: توفي قبل الهمجرة بثلاث سنوات: ر: الزركلي: الأعلام: ص: ۳۸۰. 
طبقات الحفاظ: ۳۷. 


لا شبهة في رد رواي 
المدلس المي لان 
التعمية والتوربة 
تقدحان في العدالة 


وأما اللشرط الشاس: 


:وهو أن لا پنگر 


الحدیث من زې إل 
أو پشتبه علبه؛ فعلد 
الشافعية» أنه مقبرل. 
رالقاضې» رار 
الحسين؛ وججاعة من 
الحنفية إلى أنه برد. 


حح ورو 


دی ربيعة: عني وکان ربيعة يروي عن سهيل عن آبي صالح) 
4# انه قضی بالشاهد واليمين» ومثاله أيضاً ما روي ابن جریے ۱ 
عن سليمان بن موسی عن الزهري بإسناده عن عائشة أن الي % 
زال: «اما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»" قال ابن 
جریج: فسالت مالكأًء فقال: سألت الزهري عنه فأنكره» ولم يعترف قال 
رضی اله عنه: فإن قال: ما رویت هذا الحديث جاز أن يكون. قال ذلك 
مسب ظنه فلا يرد الحديث لذلك. فإن قال اعلم أني ما رويت ذلك فإنه 


)١(‏ ربيعة بن عبد الرحمن فقيه اشتهر بربيعة الرأي (ت: ٠۳١‏ ه/ ۳١۷م)‏ ر: ابن خلكان: وفيات 
الأعبان: ۲۲۸:۱ - ۲۲۹. 

(۲) سهيل بن ابي صالح عن ابه عن رجل من أسلم في نفع أعوذ بكلمات الله التامة» ر: ترجته 
ي: الذهي: تجريد أسماء الصحابة ۲۲۱:۲. وبرقم .۲٠٠۵‏ 

(۳) يقال: أنه من أصحاب بشر بن المعتمر وله حكاية مع ابن كلاب» من نابتة الحشوية» ولا 
بوجد له تاريخ ولادة ولا وفاة وإنغا ورد ذكر لقبه هكذا في نهاية أصحاب الطبقة السابعة من 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص: .۲۸١‏ 

) عبد اللك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليدء رومي الأصل (ت: ١٠١١‏ ه/ ١۷۷م)‏ ر: 
الذهي: تذكرة الحفاظ: .٠٠٠:١‏ ابن الجوزي:صفة الصفوة:۲:۲١۱.‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان:١:٠۲۸.‏ الخطيب :تاريخ بغداد: .٠٠٠:٠١‏ الذهي: دول الإسلام: ۷۹:۱. 

() سليمان بن آبي موسی» ينتهي نسبه بابي موس الاشعري. 

(1) محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري (ت: ۱۲٤١‏ ه/ ۲٤۷م)‏ من بني زهرة بن 
کلاب» من قریش کنبته أبو بکر: اول من دون الحديث واحد كابر الحفاظ والفقهاء تابعي 
من أهل المدينة نزل الشام واستقر بها مات ممنطقة تسمى شغب آخر حد الحجاز وأول حد 
فلسطین ر: ترجمته في: الزركلي الأعلام: ۹۷:۷. 

آخرجه الترمدي: السنن: .٤-۳‏ ابو داود: السنن: کتاب: النکاح: ٠۲‏ وبرقم: .۲٠۸١‏ ابن 
مأجه: سنن :٩‏ کتاب النکاح» باب: لا نکاح إلا بولي: ۱۸۸۱. 


وکان ربيعة يروي عن 


نه أنه قضى 
ٻالشاهد واليمين. 


(AD‏ باب الاخبار 


يعارض ذلك رواية من روى عنه لأن كل واحد منهما ثقةء فيحتمل أن 
المروي عنه قد رواه» ثم ويجتمل أن يكون الراري سمعه من غيره من 
ليس بثفقة واسند إلى من أسنده إليه سهواً. 

قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: فاما محن فنرى بوجوب قبوله 
على الحالين لأنا نجوز فيمن قال: اعلم أني ما رويت. أنه ظن ظناًء مقارباً 
للعلم» أنه م يروه فأخبره عن حاله في ذلك. وهذا لا بخرج الراوي عن 
روايته وقوله:اعلم أنك قلته أقرب إلى العمل لأنه مثبت فكان 
كالشهادتين إذا تعارضنا بنفي وإثبات. واعلم أن الأقرب في هذه المسالة 
ان يكون في محل الاجتهاد» وما يقوي للناظر في ذلك» فإن الأمر فيه ليس 
ضربة لازم وقد بينا ذلك في شرح هذا الكتاب. 

أما الشرط التاسع: وهو أن لا يبرسل غيره ما أسنده هوء فهو قول 
الشفعوية: وعندنا أنه يقبلء والذي يدل على ذلك أن الذي أوجب 
العمل على روايته عدالتهء وامانتهء وإرسال غيره لا يقدح في ذلك» فلم 
ينع من قبول خيره. 

اما الشرط العاشر: وهو أن لا يقف بالخر على الصحابي غيره 
وقد رفعه هوء فقد حكى عن بعضهم» والظاهر من قول الجمهور خلافه 
وأنه ليس بشرط وعلى هذا الخلاف» إذا ارسل الراوي هو مرة أسند 
أخرى» ووقف الخبر تارة على بعض الصحابة لأن الصحابيء رما 
يروي» ورېما يفي فيروي» ما سمع» ويفتي» مما سمع ففتواه لا تقدح في 


السلام: فأما نحن رى 
بوجوب فبوله ملی 


'الحالين لأنا جوز فيمن 


روت آنه ظن طا 
مقاربا للعلم ان إ 
یروه» فأځحبره عن حال 
في ذلك. 


:الشرط التاسع: رهو أن 


هو فهو قول الشفعوة: 
وصندنا آنه يفبل. 


وآما الشرط العاشر: 
على الصحابي غير 


رقد رفعه هر 


و ج ج وري 


ررابنه» وجملة القول إن الإسناد جائزء والإرسال جائزء وكذلك الوقف» 
رالرفع» وكل من فعل ما يجوز له» فإنه لا قدح بذلك في عبالته. 

وأما الشرط الحادي عشر: وهو أن لا ينفرد بزيادة'» فقد اختلف 
امل العلم في أنها هل تقبل آم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنها مقبولة على 
الإطلاق. وهو قول أبي عبد الله والجاكم؛ واغتازه إمامتا التصور باه 
عليه السلام: وذهب آخرون إلى المنع من قبوها على الإطلاقء وهو 
ا محكي عن أصحاب الحديث وذهب قاضي القضاةء إلى أنها مقبولة إذا ۾ 
بير إعراب اللفظ» وذهب أبو الحسين» إلى أنها تقبل بشروط منها: أن 
لا یکثر عدد من م یروها. ومنها: أن لا تكون مغيرة للفظ المزيد عليه أو 
إعرابه» وإن غيرت وكان رواتها أضبط قبلت» وهذا هو الوجه»ء والدليل 
على قبوها إذا اختصت بالشرائط التي ذكرناهاء أن الراوي للزيادة ممن 
بجب قبول روايته» لاختصاصه بالعدالة» والضبط ولا معارض لروايته» 
لأن ترك من م يرو الزيادة لروايتهاء يجوز أن يكون» لأنه م يسمعهاء أو 


إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف» مثل أن يزيد على دحل البيت قوله: رصلى» فإن كان ال مجلس 
خخلفاً قبلت باتفاق إن كان واحداء فإن انتهى غيره إل حد لا يتصور غفلتهم عن مثلها ] 
يغبل؛ وإن لإ بنته فا لجمهور يقبل وقال بعض الحدثين واحمدء في أحد قوليه: لا يقبل. لنا: أنه 
عدل جازم فوجب العمل بقوله: قالوا: لو عمل به» لعمل مع الشك لأن نسبة الوهم إليه 
أظهر لانفراده وتعددهم. قلنا: سهو الإنسان عما ل يسمع في آنه سمعه جازماً بعد جداً جلاف 
سهر: عما سمع» فإنه كثير» فإن جهل تعدد امجلس فأولى بالقبول. فإن كانت الزيادة مخالفة 
يتعذر بها الجمع» فالظاهر التعارض» ولو روى العدل الزيادة مرة» وأهملها مرة؛ فكتع دد 
الرواية وإذا أسند الخبر واحد وأرسله الباقونء أو رفعه» روقفه الباقون» أر وصله وقطعه 
البافرن فكالزيادة: ر: ابن الحاجب: متتهى الوصول والأمل: ص .۸٩‏ 


وأما الشرط الحادي 
عشر: وهو أن لا ینفرد 
بزبادة» فقد اختلف 
أهل العلم في أنها هل 
تفبل آم لا؟ فذهب 
بعضهم إلى أنها مقبولة 
على الإطلاق؛ 
وآخرون إلى المع من 
تبو ما على الإطلاق. 
وقال قاضي القضاة: 
انها مقبولة إذا ل يغير 
إعاب اللفظ وذهب 
أبر الحين إلى أنها 
تقبلل بشروط. 


باب ألاخبار. 


< 
لأنه نسيها بعد سماعهاء أو غير ذلك» فوجب قبوطما كما لو انفرد برراية 
الحدیث ولم یروه غیره معه. 

وإنما قلنا لا تقبل إذا عريت عنها لأن الرواة للخبر بغير زيادة متى 
كانوا عدداً لا يجوز أن يغفلوا عن تلك الزيادةء التي رواها الواحدء وكان 
الجلس واحدأء كشف ذلك عن أنهم إنما لم يرووها لأنها م تكن فيكون 
الراوي قد سمعها من غير الي #% فظن أنه سمعها منه. 

وكذلك إن كانت الزيادة مغيرة للفظ المزيد عليهء أو إعرابه مع اتحاد 
الجلس» ولم يكن رواتها أضبط فإنه لا يجب قبوطماء نحو قوله: «أو صف 
صاع من بر؟. وقوله: «أو صاعاً من بر فكل واحد من الراويين قد 
روى ما ينفي رواية الآخرء لأن أحدهما روى النصب والآخر روى 
الجرء فروايتهما متناقضةء فإن تفاضلا في الضبط» عمل على رواية 
الأضبطء لأن مع تعارض الروايتين وكون تفاضلهما فيه» لم تكن رواية 
أحدهما أولى من الأخرىء» فيجب الرجوع إلى ترجيح آخر» ومثال الزيادة 
التي لا تغير لفظ المزيد عليه ولا إعرابه» ما روي من قوله أو صاعاً من 
بر بون اثنين» فأما إذا حالف الراوي في لفظ الحديث حفاظ أهلل النقلء 
فقد ذكر ذلك في جملة ما يرد له الحديث» وهو داخىل في الزيادة فقد 
ذكرناه الآن. واعلم أن إمامنا المنصور باله عليه السلام أوجب قبول 


الزيادة على وجه وجعل تحسين الظن بالراوي مفترضاً على جميع ما تقدم 
والله المادي. 


وإنما قلنا لا تقبل إذا 
عريت عنها لأن الررا 
للخبر بغير زبادة مى 
کانوا عدداً لا رز آن 
يففلواعسن تلك 
الزيادة الي رراما 
الواحد. 


وكذلك إن كانت 


الزيادة مغية للفظ 


المزيد عليه أر إعراب 
مم اتحاد الس را 
پکن رراتها آضہط نا 
لامب قبوهاء محر 
قوله: «أر نصف صاع 
من بر؛. رقوله: أو 
صاعاً من برا. 


پا الاضہاا ص 


فصل: فاما إذا روى الراوي زيادة"» م يروهاهو مرة أخرى 
متقدمة» أو متقأخرة» فإنه إن اسند الروايتين» إلى مجلسين» قبل ذلك» 
ركذلك إذا لم يعلم أنه أسندهما إلى مجلسين» أو إلى مجلس واحد فإنه 
حمل على أنهما كانتا في مجلسين» وإن علمنا أنه أسندهما إلى مجلس 
رواحد» وکان قد روى الخبر دفعات كثيرة من غير زيادةء ورواه مرة 
واحدة بالزيادة» قال رضي الله عنه: فالأغلب أنه سها في إثبات الزيادة 
لأن سهو الإنسان مرة واحدةء أغلب وأكثر من سهوه مراراً كثيرة فإن 
فال قد كنت أنسيت هذه الزيادة والآن ذكرتهاء قبلت الزيادةء وحمل أمره 
على الأقل النادر لمكان قوله: وكذلك إن كان له كتاب يرجع إليه » وإن 
كان إنغا رواها مرة» وأخل بروايتها مرة» وكانت الزيادة تغير إعراب 
الكلامء تعارضت الروايتان وإن كانت الزيادة لا تغير اللفظ. فالأقرب أن 
يكون نسيهاء حين لم يروها لأن نسيان الضابط لما سمع عند تطاول 
الزمان آکثر واغلب من روایته لما ل یسمعه توهماً منه» آنه سمعه فوجب 
قبول هذه الزيادة» وإذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بغير زيادة» 
استهانةء وقلة تحفظ» سقطت عدالتهء وإذا كان للخبر لفظ لا يفيد 


(۱) قال شيخنا ره اله والقول لاومام عبدالله بن حمزة: وأما إذا روى الراري زيادة متقدمة أو 
متاخرة ثم إنه أسند الرواية إلى مجلسين قبل ذلك وإن نم يسندها أيضاً قبل ذلك وحمل أن ما 
رواه وقع في مجلسین. قال رمه الله تعالی: وإن اسندها إلى مجلس آخرء وکان قد روی الخبر 
وقصات كثيرة في غير زيادة لم رواه مرة أخرى بزيادة فالأغلب أنها في الزيادة؛ 
لن سهر الإنسان مرة رأحدة اغلب من سهوه مراراً كثيرة. والصحيح عندنا في هذه المسالة 
أن الزيادة جب قبوهها كما رجب قبرل أصل الخبر. ر: عبدالله بن حمزة: صفوة 
الاختیار: ص ٠۹٤‏ . 


إذا روى الراري 
زيادة؛ | يروها هو مرة 
أحرى متقدمة) أو 
متأحرة» فإنه إن أسند 
الروايتينء إلى مجلسين؛ 
قبل ذلك ركذلك إذا 
يعلم أنه أسندهما 
إلى مجلين؛ أو إلى 
مجلس راحد فإنه 
بجمل على أنهما كانعا 
في جلسين. 


باب |لاخبار 


<9 


التأكيدء لم جز للراوي إسقاطه لأن الني ## ما ذكره إلا لفائدة 
واعتمد المنصور بالله عليه السلام» هاهنا على مشل ما حكيناء عنه آنفاً 
والأظهر فيهما عندنا رجوعهما معأًء إلى ما يستثيره نظر الجتهد ويقوى 


0 راسا الشرط الشار 

على ظنه والله اهادي . 
۰ : 2 (1) . از ا 

راما الشرط الثاني عشر: وهو أن لا يختلف في اسم الراوي ٠‏ فقد الراريء e ١‏ 


قال بعضهم: إن اختلافهم يقدح في قبول خبره» وهذا أحد ما ينطلق عليه بعضهم: إن اختلانیم 

O - 0 “ ۰ ۰ . kê‏ بقد في قبول ره 
a SANG E LS‏ 
وذلك نحو مولى عمرو بن حريث ٠‏ راوي حديث نبيذ التمر منهم من علب اسم الجهول مد 


قال زید» ومنهم من قال أبر زید. وجه ما قلناه آنه یک۰ معرفة عدالته هولاء. 


(1) قال اللإمام عبد الله بن حمزة: ويقبل احبر عندنا وإن احتلف في اسم راويه إذا غلب عدالته 
وضبطه. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فوجب قبول 
روايته. أما أن المعتبر في الراوي عدالته وضبطه فقد تقدم فلا وجه لإعادته. راما آن العلم 
مهما بحصل من دون معرفة اسمه فذلك ظاهر لأنهما لا يعلمان إلا جخبرته وتجربته وتعرف 
أحواله دون البحث عن اسمه والمعرفة به ومشال المسألة اخحتلافهم في راوي حديث نبي 
التمر عن أبن مسعود: فإن منهم من قال زيد: ومنهم من قال أبو زيد: فأما إذا كان له لقب 
يعرف به فلا كلام أن اللقب قد بكون أشهر من الاسم؛ وإنما الكلام فيمن تحرف عدالتهء 
وضبطه بالخبرة والمعاشرةء ولا يعرف اسمه»ء بل يقول الراوي عنه أخبرني من أثق به يرفعه 
إلى أصله فإنا نجيز قبوله والحال هذه وليس ذلك بأكثر من الإرسال وسيأتي الكلام فيه. ر: 
عبدالله بن حزة: صفوة الاختیار ص 1۸۹ . 

(۲) عمرو بن حريث بن عمر المخزومي» آبو سعید قیل اسمه زید: وقیل: آبو زید ر: ترجمته في 
أبن سعد الطبقات: .۲۳:١‏ خليفة بن خياط: طبقات .٤٤:1‏ ابن عبد الير: الاستيعاب: 
.اين الأثير: أسد الغابة .۳٠١:١‏ الذهي: تجريد أسماء الصحابة ٠٠٤:١‏ 


باب الاخبار_ _ ہہ DE‏ 


رضبطه بدون معرفة اسمه»ء لأنهما إنغا يعرفان باختيار حال الراوي» 
رمعاشرته» والجهالة باسمه أو الشك فيه لا تقضي جهالة بعدالته 
وضبطه. 

فصل: وأبلغ من هذا أن يقول حدثني رجل وهو ثقة. فإن ذلك کان 
ي قبول روايته» لأن عدالة الراوي عنه هي مستند عدالتهء فلم يقدح فيها 
الجهل باسم ولا لقب. 

وأما الفصل الثاني: وهو الكلام فيما يؤخذ فيه بجخبر الواحد» وما 
يدفع فيه» فاعلم أنه لا يجوز الأخذ بأخبار الآحاد في مسائل أصول 
الدين» بل في كل مسالة قطعية» وسواء كانت ما تعم به البلوى» أو لل 
بان يكون علينا تكليف في أحد شقيهاء وكذلك فلا جوز قبوله فيما ظهر 
ظهوراً توجب العادة أن ينقل حكمه نقلاً ظاهرأء واختلفوا في انه هل 
يقبل في معارضة القياس به» وفيما يننفي بالشبهة» وني مخالفة الأصول» 
مع نوع احتمال» وني المقاديرء رابتداءٌ النصب والكفارات» فلنفرد لكل 
شيء من ذلك فصلاً. 

الفصل الأول: خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين"» لا يؤخذ به 


() إذا ورد ابر في مسالة علمية وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في 
القطعيات وإلا قبل. ومسائل أصول الدين المطلوب فيها اليقينء وهو الكلف به فيها عند 
الجمهورء فإذا ورد ما يغيد الظن وي الأدلة العقلية ما يقتضى ذلك المطلوب بعينه حصل 
المفصود بذلك الفطعي وبقي السمعي مؤكدأً له ومؤنساً » فإن اليقين ما ورد فيه السمعم 
والعقل بخلاف العقل وحده وإن ل يكن غيره رد لعدم الفائدة فيه لأن ما يفيده ذلك الخبر 
لا بعتبر؛ والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخير فسقط اعتباره. ر: القرافي: شرح تنقيح 
الفصرل: ص ۳۷١‏ وما بعدها. 


وابلغ من هذاان 
بقول حدني رجل 
وهو ثقة. فإن ذلك 
کان في قبول روایته؛ 
لأن عدالة الراوي عنه 
هي متند عدذالته. 


باب الاخبار 


<» 


إلا مؤكدأء خلافاً للإماميةء واصحاب الحديث» والذي يدل على ذلك والذي يدل على ذلك 
أن الواجب ف أصول الدين هر المصير إل العلم اليقين»› وخر الواحد للا ان الواجب في اصول 

‘al. all:‏ واه . 0 E ik‏ الدين حو المصي إل 
يوصل اى ذلك. الخلاف الفاني: کل حر جاء ينا خاصا» ف سيء العلم eT‏ 


ما تعم به البلوى عملا يرد خلافاً للإماميةء والبكريةء وهذه مسالة قد الراحد لايوصل 


مرت من قبل. إلى ذلك. 
الحلاف الثالث: فيما إذا جاء يشا خحاصاً في شيء ما تعم به الحلاف الثالث: نبا 


٤ : 8‏ إذا جاء ميا حاصاً ي 
البلوى ' عملا نحو مس الذكر» ووجوب الغسل» من الميت» فا کي عن شي ما تعم به ابلری 
عيسى بن أبان» وأبي الحسن» في جماعة الحنفية أنه لا يقبل» وذهب مملاً محر مس الذكى 


الشافعي وأصحاب الحديث إلى أنه يقبل» وهو قول آبي علي؛ والقاضي ا 
من الیتا. 


عبد الجبار» وأبي الحسين» وهو اختیاره رضي الله عنه» والذي یدل على 
ذلك ما قدمنا من إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد» من غير 
تفصيل» بل قد قبلوا خبر الواحد في حكم امجوس» وتوريث المرأة من دية 


(1) وإن اقتضى عملا تعم به البلوىء قبل عند الالكية والشافعية» خلافاً للحنفية. لنا: حديث 
عائشة المنقدم في التقاء الختائين. قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأاله أن يكون معلوماً عند 
الكافة لوجود سببه عندهم؛ فيحتاج كل منهم لعرفة حكمه فيسال عنه» ويروى الحديث فيه؛ 
فلو كان فيه حكم لعلمه الكافة» فحيث ل يعلمه الجمهور دل ذلك على بطلانهء وقد ثقضوا 
أصلهم باحادیث قبلوها فيما تعم به البلرى فأثبتوا الوضوء» من القهقهة» والحجامة؛ 
والفصادةء باحاديث اخحبار آحادء مع أن هذه الأمور ما تعم به البلوى؛ وكذلك الوضوء من 
القيء كالرعاف» ونحو ذلك. واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شبناً) 
خالفناء في قبول خبر الواحد إذا م تعم به البلوى فيبقى على مقتضى الدلبل فيما عداء. وهر 
معارض بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق نبأ فتبينوا) ومفتضاء الجزم بالعمل عند عدم المفسق 
کان فیما تعم به البلوی آم لا ر: القراي: شرح تنقیح الفصول ص: ۳۷۲ » ۴۷۴. 


س 


زوجهاء وني أن القاتل لا يرث» وفي وجوب الغسل من التقاء الختانينء 
رغير ذلك وهذا ما تعم به البلوى عملا من غير مناكرة. 

الخلاف الرابع: إذا ورد الخبر بشيء ظهر في الأصل والعادة جاريةء 
نيما ظهر هذا الظهور» أنه ينقل على وجه ويظهرء فإنه لا يقبل الخبر 
الخاص فيه» ويستوي في ذلك ما تعم به البلوی عملا وما لا تعم. وقال 
ابو علي يقبلء مثاله الجهر ب بسم اله الرحمن الرحيم والذي يدل على 
الأرل أنه ## لو دارم على الجهر بالتسمية كمداومته على الجهر بالفاتحة 
لوجب أن ينقل كنقل الجهر بالفاتحة. ومعلوم أن ذلك ل ينقل على هذا 
الوجه فثبت أنه م يكن كذلك. 

وإنما قلنا ما قلناهء لأنهما حادثتان حدثتا في وقت واحد وني وقتين 
منفاربين. والداعي إلى نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الآخر. قال رضي 
اله عنه: وأصحابنا وإن کانوا قائلین بان ما هذا حاله» يجب ان ينقل نقلاً 
مشهوراًء فليسوا مسلمين للخصم» أن الجهر بالتسمية» من هذا القبيل» 
لأنهم يقولون: إن الني ##: وإن داوم على الجهر بالتسمية كمداومته 
على الجهر بالفاتحةء لكنهما لم يظهرا على حد واحد. لأن رسول الله 4 
كان إنغا ججهر بالتسمية في حال رهج المسلمين بالتكبير خلفه فلا يسمعها 
إلا النادر منهم. 

الحلاف الخامس: في الخبر إذا خالف قياس الأصول"'» هلل يترك 


(1) خبر الواحد المخالف للقياس إن تعارضا من كل وجه فالأكثر ابر مقدمء وقيل بالعكس. 


وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس» وإن كان الأصل مقطوعاً به خاصة _ 


إذا ورد الخبر بشي 
ظهمرنفي الأصل 
والعادة جاربة» فيما 
ظهر هذا الظهور أنه 
يقل على وجه 
وبظهر؛ فإنه لا يقبال 
احبر الحاص فيه 
وبستوي في ذلك ما 
تعم به البلوى ممل 
وما لا تعم. 


(AW 
القياس أم لا؟ فعند الشافعي أن الأخذ بابر أولىء وهو قول أبي‎ 
الحسن» وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الحديث ضابطاء عا لما غر‎ 
متساهل فيما يرويه» وجب قبول خحبره» وإن كان جخلاف ذلك» كان‎ 
موضع اجتهادء وذكر أن في الصحابة من رد حديث أبي هريرة‎ 
بالاجتهادء وذكر أو الحسين» في ذلك تفصيلاًء محصوله يرجع إلى أن‎ 
الحلاف بين العلماء إنغا وقع في القياس الذي يكون الحكم في أصله ثاباً‎ 
بدليل مقطوع به وتكون علته مستنبطة» أو ثابتة» بنص غير مقطوع به»‎ 
وورد خبر الواحد بخلافه» دون ما ليس كذلك» وإن كان الأصوليون‎ 
ذكروا الخلاف فيه مطلقاً. فال رضي الله عنه: والذي يدل على أن الخبر‎ 
ني ذلك أولى من القياس» إجماع الصحابة على ترك العمل بالقياس» إذا‎ 
وجدوا نصاً من الني #%# ولذلك ترك عمر رأيه في الجنين» وفي تفضيل‎ 
الأصابع» وغير ذلك» ولم ینکر عليه أاحد» ولقائل أن يقول: متى كان‎ 
ذلك موضع للاجتهادء وله فيه مسرح» م بحسن النكيرء ولم يعد إجماعاً.‎ 
واستدل أيضا في الكتاب بجحديث (معاذ) وفيه ترتيب القياس على السسنةء‎ 
فإن فيل: قد تركوا الخبر للقياس» ولهذا فإن (ابن عباس) لما روى له‎ 


باب الاخبار 


فموضع اجتهادء وإلا فالخبر والمختار إن كانت العلة منصوصة راجعة على الخبر في الدلالةء 
ووجودها ني الفرع مقطوعاً به فالقياس» وإن كانت راجحةء ووجودها في الفرع مظنون 
فالوقف وإلا فالخبرء هذا إن فلنا أن التنصيص على العلة لا يخرجه. لنا: (عمر) ترك القياس 
في الجنين بخبر (ححمل بن مالك) وفال: لو لا هذا لقضينا فيه برأينا. وفي إ يجاب دية الأصابم 
على ندر منافعها بخبر الواحد في كل أصبع عشر» ومن ميراث الزوجة من الدية وم ينكره 
أحد ... ر: أبن الحاجب: منتهى الوصول والأمل: ص: ٦۸ء‏ ۸۷. 


تنل الشانعي أن 
الأخذ بالخجبر أرلء 
وهو قول أبي ا لجسن 
وقال عیسی بن آبان: 
إن کان راوي الحديث 
ضابطاًء عالاً فير 
متساهل فیما برری» 


رجب قبول خره. 


وإن كان الأصرلبون 
ذکروا الخلاف ف 
مطلقاً. قال رضي اله 
عنه: واللي یدل على 
ان احبر في ذلك اول 
من القياس؛ جاع 
الصحابة على ترك 
العمل باتقياس إذا 
وجدوا نصاً من الني 
4# رلذلك نرك 
عمر رأيه في الجنين؛ 
7 تفضيل الأصاع؛ 
وغیر ذلك وم گر 
عليه أحد. 


باب الاخبار ‏ لي 


ابو هريرة» عن الرسول 4#: «إذا استيقظ أحدكم عن نومه» قال: وما 
نصنع مهراسنا -وهو حجر عظيم يتوضون منه-؟ فقال آبو هريرة: يا ابن 
اخي إذا حدثتك عن رسول الله #%) فلا تضرب فيه الأمشال. قيل: قد 
اجيب عنه ٻان ابن عباس لم يرده للقياس» بل لأنه لا ءكن العمل به إذ 
لا يكن المتوضى قلب المهراس على يده. 

الخلاف السادس: قال رضي الله عنه: إذا ورد خير الواحد بخلاف 
الأصول" التي هي الكتاب» والسنةء المقررةء فإنه لا يقبل» لما قدمنا من 
إجماع الصحابة على رد ما هذا حاله» كما فعله عمرء» في حديث (فاطمة 
بنت قيس)» وإذا ورد بخلاف قياس الأصول» فإنه يقبل كما قدمنا 
ويبقى الخلاف بين القائلين بهاتين المسألتينء بعد ذلك في أعيان المسائلء 
قال أبو الحسينء وأبو عبد الله: فمثال ما ورد بخلاف الأصول خبر 
القرعة» وخبر المصراة» وما ورد بخلاف قياس الأصول» فهو كخبر نبيذ 


(1) إذا ورد جخلاف الأصول قال المنصور عبد الله بن رة في صفوة الاختيار: إذ ورد جلاف 
الأصول التي هي الكتاب والسنة المقررة» فإن شيخنا رحه الله تعالى منع من قبوله» واحتج 
لذلك بان الصحابة أججعت على رذ ما هذا حاله وإجاعهم حجةء كما قدمنا فعل عمر في 
حديث فاطمة بنت قفيس. رعندنا أنه إذا ورد على الشراتط التي يجب معها قبوله فإنه يقبل 
سواءٌ ورد بخلاف الأصول» أو وافقها. 
عبد الله بن حهزة: صفوة الاختیار: ۲٠۸‏ 

(۲) فاطمة بنت قيس» هي أخحت الضحاك بن قيس» من المهاجرات الأولات» وهي التي جاءت 
الني صلى اله عليه وآله وسلم مستشيرة فقال: الكحي أسامة. فنكحنه فاغتبطت وكانت 
ذات عقل وافر» وهي التي تذكر في السكنى رالنفقة للمطلقة البالن؛ توفيت بعد الخمسين. 
ر:لوامع الآنوار: ۲۳۲:۳. 


قال رضي اله عنه: إذا 
ورد خر الواحد 
بخلاف الأصول الني 
هي الكتاب» واللسنة؛ 
المقررة فإنه لا يقبل؛ 
لاقدمنامن إجماع 
الصحابة على رد ما 
هذا حاله» كما فعله 
عمر» في حديث قاطمة 
بنت قیس. 


التمرء والقهقهةء وعند الشافعي جيع ذلك» جخلاف قياس الأصول» وهي 
مقبولة» ووجه الفرق لأبي عبد الله» أن ما ورد نفس ما تضمنه الحبر في 
الأصول بخلافهء فهو حالف للأصول كخر القرعة فإنه نقل للحرية» 
وأجمعوا أنه لا يجوز وخلاف قياس الأصول» فهو ما ورد به النصء ولم 
يوجد خلافه بعينه» في الأصول. ولكن نظائره توجد كنبيذ التمر» ليس في 
الأصول. وغالفهم يقيسه على نبيذ الزبيب» وكذلك القهقهةء يقيسها 
اللخالف على سائر الإحداث في الصلاة» وعلى هذه الطريقة يجري 
الكلام في أعيان الأبار. واعلم أن إمامنا المنصور باه عليه السلام قضى 
بقبول الخبر سواء» وافق الأصول »أو خالفهاء وتأول رد عمرء حديث 
فاطمة بنت قيس» على تهمة عرضت في شأنها. ونحن نقول: هذه مسألة 
مُحَمْجَمَة الشوق الذوق ولابد من كشف الغطاء عن خاصيتها تنشد 
بجلاء أديهاء وفرو صمغتها وبالله التوفيقء ليس بخلو هذا الحبر إما أن 
يجاول به نسخ الكتاب والسنةء أو تخصيص عموماتها العلميةء أو رفع 
حكم النظائر والأشباه» من ذلك. والأول باطل بالاتفاق؛ إذ لا أحد يجوز 
نسخ الكتاب والسنةء باخبار الآحاد. إلا من لا يلتفت إلى قوله من أهل 
الظاهرء وهم محجوجون. والثاني: باطل أيضاً ما قدمناه» في باب العمو» 
والخصوص. والثالث: جائز ا قدمناه أيضأً. والرابع: هو قياس الأصول. 
ومع هذا التفصيل تزول كل شبهة فليت شعري من أين جاء هذا الخلاف 
وهذا نما لا حتمل له أصلاً کیفما دارت القضية. والله الهادي. 


باب إلاخبار 


وما ورد فلاف قپاس 
الأصول» فهو كخبر 


بيذ التمرء والقهقهة 


وهنل الشافعي جیع 
ذلك؛ جلاف قياس 


الأصرل. وهي مقبولة 


واعلم أن إماشا 
الشصور بال عليه 
السلام قضى بقبول 
امبر سواه وافق 


.الأصول »أو خالفهاء 


رتارل ردعمر؛ 
حديث فاطمة نت 
قيس»على نهمة 
عرضت في شانها. 
وحن نقرل: هذه 
الشوق الذوق رلابد 
من كشف الغطاء عن 
حاصیتها. 


باب الاخبا_ ‏ ل 


ا لحلاف السابع: في حبر الواحد إذا ورد فيما ينتفي بالشبهة 
كالحدود هل يقبل آم لا؟ فذهب أبو الحسين» إلى أنه لا يقبل. وهو قول 
ابي عبد الله أولاء ثم رجع عنه» وقال أنه يقبل وهو قول بي يوسف؛ 
نص عليه في الرجوع عن الشهادات: وهو ظاهر قول الشافعي. والذي 
يدل على أنه يقبل أنه يجوز العمل في هذا الباب على الظن» لأن بعمض 
ذلك يثبت بشهادة الائنين» كحد السارق» والقاذف» وبعضه يثبت بشهادة 
الأربعةء كحد الزاني» ولا شك أنه لا يجصل العلم بشهادة هؤلاء 
الشهود وإنما بحصل به الظن حسب. 

الخلاف الثامن: في خبر الواحد إذا ورد في المقاديرء كابتداء النْصْبٍ 


)١(‏ جاء في منهاج الوصول لابن المرتضى قوله: قال اهل المذهب كالقاضيء» رأبي الحسين» 
وغيرهما والشافعي» وأبو يوسف: يقبل الخبر الأحادي في الحدود. وقال الشيخ آبو الحسن 
الكرخي: لا يقبل. وهو قديم قولي أبي عبد اله البصري. ثم رجع إلى مثل قولنا: وسن شم 
فلنا: حكم يعمل فيه بالظن فوجب فبولهء إذا ورد فيه ما شمر الظن كالشهادة فإنها تقبل في 
الحدود إجاعاً وهي لا تلمر أكثر من الظن» فوجب قبول الآحاد فيه» حيث يشمر الظنء قالوا 
الحدود تدرا بالشهات» وتجويز الكذب في الأحاديث شبهة؛ فالوا: نما قبلت في إيقاعها لا في 
إثباتها من الأصلء فافترفا. فلنا: الشهادة ثبت بها كوئه مستحقاً كما ثبت ذلك بالخبر فاستويا 
إذا لم يفرق الصحابة في قبول الآحادي بين الحدود وغيرها: قال أصحابنا: وكذلك الحلاف 
في المقادير مقادير الكفارات»ء هل يقبل فيها حبر الواحد ؟ فالمذهب ما ذكره القاضي أنه 
يقبلء وهو قول الشافعي هما اخحترناه إججماع الصحابة على ذلك كقبول عمر حبر دية 
الأصابع» والجنين ونحوه كقيول أبي بكر حديث الحدة حين رواء بلال فجعل هما السدسء 
وأجمعوا على ذلك لأن ما طريقه الظن جاز قبول الآحاد فيه. قالوا: المقادير لا تعرف بالظن؛ 
فلا يقبل فيها الآحادي كما لا يقبل فيها القياس. قلنا: كلا الطرفين ممنوع بل كفي فيها الظن 
والفياس. ر: المهدي: امد بن جى بن المرتضى: منهاج الوصول: ص ١۴د.‏ 


في خير الواحد إذا ورد 
کالیدود هل يقبل آم 
ل فذهب أبو الحسين» 
إلى آنه لا يقبل۔ 


p9‏ اباب الاخبار 
والكفارات هل يقبل أم لا؟ فعند أبي الحسن وأبي عبد الله لا يقبل» 
وعند الشافعي يقبل وهو قول القاضي: والذي يدل عليه إجماع الصحابة 
على ذلك نحو ما فعله عمر» في دية الجنينء وغير ذلك ولم يكن بينهم 
مناكرة في ذلك» فكان ذلك إجاعاً وإجاعهم حجة. 

وأما الفصل الثالت: وهو الكلام في كيفية النقل وطريق رواية 
الحديث» والرواية بحسب سماع الراوي. والكلام في بيان معنى اسم 
الصحابي» وما يبنى على ذلك من مسائل هذا الكتاب. والكلام منه يقع 
في أربعة مواضع: أحدها: الكلام في كيفية النقل. وثانيها: الكلام في 
طريتق رواية الراوي. وثالشها: الكلام في الرواية بحسب سماع الراوي. 
ورابعها: الكلام في بيان معنى اسم الصحابي» وما يبنى على ذلك من 
مسائل هذا الباب. 


أما ا موضح الأول: فقد اختلفوا في أنه هل 
تجوز رواية الحديث بالمعنى'"' أم لا ؟ 
فذهب الجحمهور إلى جواز ذلك وهو اختيار إمامينا الناطق بالحق 
والمنصور بالله عليهما السلام وذهب قوم إلى المنع من ذلك»ء وهم بعض 


(۱) احتلفوا في نقل حديث الي ## بالمعنى دون اللفظ في خر الواحد والذي عليه اتفاق 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة» واحمد بن حلبل» والحسن البصري» وأكثر الألمة أنه بحرم ذلك 
على الناقل إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعهاء وإن كان عالماً بذلكه 
فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ ه أبعد عن التغيير والتبديل» وسوء التاوبل. وإن نقله 
بالمعنى من غير زيادة في المعنى؛ ولا نقصان منه فهر جاثز: ر: الآمدي: الإحكام في أصول 
الأحکام: .٩ ۰ ۱٤٩:۲‏ 


الكلام في كيفبة النقل 
وطریق رواية الحديث؛ 
رالرواية بحسب سماع 
الراري. 


في رواية المحديك 
بالعنى» وهل جوز 
ذلك آم لا؟ 


باب الاخبا ل 


أهل الظاهرء وبعض أصحاب الحديث» وذهب القاضى إلى آنه إن كان 
الراوي ضابطأًء عارفاً» بمعناه جاز» وألا و ا کذا حکاه 
رضي الله عنه ولیس مذهب مفرد کماتری» وحکی ابو عبد الله 
الجرجاني"“ عن الحنفية أنه إن كان للخبر معنى واحد جاز نقله بالعنى» 
وإن کان له معنيان» وجب نقله بلفظه. وهكذا حكاه السيد أبو طالب 
عليه السلام عنهم. قال رضي الله عنه: والصحيح أن يفصل القول في 
ذلك فيقال: إن الراوي إذا روى الحديث بلفظ غير لفظ الني عليه 
السلام فإنه إن لم يسد مسده» بل زاد» أو نقص أو كان أوضح منهء أو 
احفى فإنه لا يجوز ذلك لأن ما زاد على كلامه عليه السلام كذب» وما 
نقص فإنه إٍما أن ینبی عن رفع حکم قد أثبته» فلا جوز قبوله» أو یکون 
فيه كتمان للحكم» قد أثبتهء والكذب» والكتمان» محظوران» لا جوز 
العدول إلى لفظ أظهر من لفظه عليه السلام» ولا أاخفى» فإنه يمتنع أن 
تعلق المصلحة باللفظ الذي يكون ذكره الني عليه السلام ظاهرا كان أو 
خفيأًء وسد اللفظ مسد لفظ الني عليه السلام إلى غيره أن يكون اجتهاد 
غیره فيه خحلاف اجتهاده» وإن لم يشتبه الحال فيه نحو جلس» وقعد جاز. 
ذكر هذا التفصيل أبو الحسين البصري» وذكر أنه مذهب الحسن البصري» 
وأبي حنيفة» والشافعي» قال رضي الله عله: وإنغا قلنا: بان هذا القسم 
الأخير تجوز روايته بالمعنى» لأنه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ دفعه 
(۱) أبو عبد الله ا لجرجاني (ت:۲۹۷ه/ ۹٠۹م)‏ أبو عبد الله الجرجاني: هو محمد بن يجبى 


الجرجاني من مشاهير أصحاب أبي حنيفة. له كناب ترجيح مذهب أبي حنيفة. توفي سنة 


ماثتين وسبعة وتسعين هجرية. 


وحکی ابر عبد الله 
الجرجاني عن الحنفية 
أنه إن کان للخبر 
معنی واحد چاز نقله 
بالمعنی» وإن کان له 
معنیان» وچب نقله 


9 ااب الاخبا 
الإجاع» وإن وجب لأجل اللفظ رالمعنى وجب تلاوة اللفظ ولا دليل 
يدل على ذلك. قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: وقوله ره الله عن 
الصلحة لا يتنع تعلقها بالظاهرء والغامض لا يلزم لأنا نقول لو علم 
الله تعالى ذلك لتعبدنا بتلاوة لفظ الخبر كالقرآنء ولفظ الأذان والتشهد. 
وكلامه عليه السلام ظاهر في ذلك» فأما رراية أبي الحسين» وما فصله 

عن أبي حنيفة والشافعي فبعيد وانحكي خلاف ذلك. 

وأما الموضع الثاني: وهو الكلام 

في طريسق رواية"' الحديث 
فقد ذكر رضي الله عنه» أن للراوي أحوالاً منها: أن يعلم أنه قرأه 
على شیخه» أو حدثه به شیخهء ویذکر ألفاظ قراءته» ووقت ذلك ولا 
شبهة في جواز روايته» وكذلك إذا علم آنه قرأ ما في الکتب» أو حدثه ٻه 
الراوي» وإن لم يذكر ألفاظ القراءة» ولا وقت القراءةء إلا انه علم في 
الحالء بانه قرا جميع ما في الكتاب» أو سمعه ممن حدثه» ومنها: ان يعلم 


(1) الرواية هي» أن يسمع السامم الناقل الفقه محدث جحمديث مسن كتابهء أو من حفظه أو 
باحادیث» فجائز بحدیٹ من کتابه» أو من حفظه» أو بأاحادیث» فجائز أن يقول: حدثناء 
وحدني؛ وأخبرنا وأخبرني» وقال لي» وقال لنا۔ وسمعت وسمعناء وعن فلانء كل ذلك 
سواء» وکل ذلك معنی واحده أو يقرا الراوي على الناقل حديثاً او احاديث» فيفر المروي 
عليه بهاء ويقول نعم: هذه روایتي» أر يسمعها تقرأ عليه» ويقريها المروي عنهء أو ينارل 
المرري عنهء الراوي كتاباً فيه حديث أو أحاديث. أو دیوانا من شعره عظم أو صغر. ر 
ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام: ۲ء ۳. رفیق العمجم: مرسوعة مصطلحات 
أصول الفقه عند المسلمين: .۷٤۲:١‏ 


الكلام في طريق ررابة 
ألحديث» نقد ذكر 
رضي الله عن؛ ان 
للراوي أحوالاً منها: 
أن پعلم انه راء على 
شپخه» أو حدله به 
شپخه» وب ذکر ألفاط 
قراءته» ووقت ذلك 


ولا شبهة ني جواز 


ررایته. 


يغبا ن 


أنه ما سمع ما في الكتاب» أو يظن ذلك أو يجوز سماعه ونفيه على 
سواء. وفي ذلك کله لا جوز له أن يحدث بهء ولا يؤخذ بروایته» ومنها أن 
لا يذكر سماعه لما في الكتاب ولا قراءته له» ولكنه يغلب على ظنه 
سماعه له» وقراءته لما يراه من خطه»ء فهذا هو الذي ينبغي أن صرف 
الخلاف إليهء فعند أبي حنيفة» أنه لا يجوز له أن يرويه ولا جوز أن يقول 
حدثنی فلان» وهو لا يعلم أنه حدثه إذ كان ذلك حكماً عليه» بانه قك 
حدثه به. كما لا جوز مثله في الشهادات» وهو اختيار الإمام ابي طالب 
عليه السلام» وعند أبي يوسف» ومحمد والشافعيء تجوز له الرواية» 
وجب العمل عليها لأن الصحابة كانت تعمل على كتب الرسول 4# 
نحو عملهم على كتاب الني عليه السلام إلى عمرو بن حزم» من غير أن 
يرويه هم راو بل عملوا عليه لأجل الخط وأنه منسوب إلى رسول الله 
فان ثبت آنها عملت عليه من غير رراية» جاز أن يروي الإنسان 
من كتابه» إذا غلب على ظنه سماعه» ويكون إخباراً عن ظنه ويجوز 
العمل عليه. 

ولقائل أن يقول: إن كناب الني ## کانوا مضہوطین» معدودين 
كأمير المؤمنين عليه السلام» وعثمان بن عفان وغيرهماء ويبعد أن لا 
يتحقق الكاتب منهم» ما زبره يوم أملى عليه الصلاة والسلام فإذا قال 
هذا خحطي املاه علي عليه السلام» كان رواية كافيةء والأظهر عندنا 
جواز العمل دون الروايةء لأنها خبر. وهو مشبه بالاعنقادء فلم بجز على 
الظن جخلاف العمل الذي مبناه الظن وال الهادي. 


ومنها أن لا يذكر 
سمامه لا في الكتاب 
ولا قراءته له» ولکنه 
له وقراءنه لا.براء من 
خحطه» فهذا هو الذي 
بنبفي أن صرف 
الحلاف إليهء فعند أبي 
حنبفة» أنه لا جوز له 
أن پروبه ولا جوز أن 
بقول حدشي فلان. 


باب الاخبار, 


أما ا لموضح الثالث: وهو الكلام الكلام في الرراع 

في الرواية بحسب سماع الراوي بحسب سماع الراري. 
فقد ذكر رححمه الله في الكتاب آنه إذا قال الراوي حدثي فلانء 
وأخبرني فلان» أو سمعت فلانأء فقد حدث بذلك من سمعه»ء فلمن 
سمعه أن يقول حدثي» وآخبرني» وسمعت منهء وٳذا قرئت على الإنسان 


(1) جاء في كتاب توضيح المشكلات: 

-١‏ ان لقاء الراري لمن روى عنهء واجتماعهما ولر لرة واحدة» وهو شرط البخاري 
وشيخه» ومنهم من خالف واكتفى بإمكان اللقاء رالمعاصرة كالإمام مسلم وادعى 
الإجاع فيه ومثاله: احرج البخاري في الصحيح ... قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه قرا في المغرب [بالطور] قال اللووي: وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في 
الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن؛ فمراده رواه عنه بالإجازة. 

۲- وإن قرا الشيخ الحدث الحدیث من حفظه او کتابه وغیره. آي التلميذ طالب العلم 
يسمعه کان آفضل» اي ولو من وراء حجاب» حپث عرف صوته لیروي عنه» وهذه هي 
الغاية في التحمل فإنه جوز للراوي وهو التلميذ أن يقول حدثني أو أخبرني. وإن عجز 
احدث عن القراءة وقرا هوء أي التلميذ من كتاب أو حفظ الشيخ» وهو يسمعه وإن ) 
بحفظ ما قرأ عليهء فيجوز للتلميذ الرواية عنه فيقول: اخبرني» أو حدثني قراءة عليه. 
ومنهم من قال: ولا يقول حدڻني. لأنه ل يحدثه. ومنهم من اجاز: حدڻي. وهذه طريقة 
العرض على الشيخ وهي والسماع سواء. 

۳- وإن آجاز الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني أو أخبرني إجازة. والإجازة: 
الإذن بالرواية» وهي أن ياذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه. كان بقول له أاجزت لك أن 
تروي عني الحديث كذا ... فيقول الراوي أجازني» او أخيرني إجازة. وها صور اداء 
اخحری کان یقول حدثي فلان إجازة مناولة. 

-٤‏ أما الوجادة فهي ان بجد الطالب كتابأء أو حديثاً خط معروف لصاحبهء فيقول وجدت 
بخط فلان كذا وكذاء أو قرات جخط فلان كذا! . والمرري بالوجادة بُعَد منقطعاً لشاقبة 
الاتصال. ر: الحلي: على شرح الورقات: ص .۴٤۲-۴۳ ٤٠:‏ 


ت ل 


الأحاديث» ثم قال عند الفراغ من القراءة الأمر كما قرئ علي» أو قال: 
قد سمعت ما قرئ علي» فإنه يكون بهذا القول محدثاًء في الجملة فلمن 
سمع القراءة عليه» وسمع الشيخ يقول ذلك أن يقول حدثي وأخبرني» 
ار سمعت من فلان وقال بعضهم ليس له ذلك بل يقول قرآأت على 
فلان ما قریته فهذا لا وجه له آلا تری أنه لا فرق في جواز الشهادة على 
البيع» بين أن ينطق البائع» عند الشاهد بلفظ البيعء وبين أن يقرأ عليه 
كتاب البيع فيقول: الأمر كما قرئ علي» أو قد سمعت ما قرئ علي. 
فأما إذا قرئ على الشيخ فلم ينكرء ولم يقل الأمر كما قرئ علي» وقد 
سمعت ما قرئ علي» فللسامعين أن يعملوا على تلك الأحاديث؛ لأن 
تركه النكير لا يدل على سماع الأحاديث. 

وليس لمن سمع أن يقول: أخبرني» أو حدثني» آو سمعت: لأن 
الشيخ ل يلفظ بشيء سمعه منه» ولا فعل التحدث» والأخبار» فإن قيل 
إمساكه عن النكير يدل على إباحته ان تحدث عنهء قيل لو أباح فم أن 
يتحدثوا عنه ل بجزء لأن الكذب لا يصير مباحأً بإباحته» وله أن يقول: 
قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع. فأما المناولة» فهو أن يشير 
الإنسان إلى كتاب يعرف ما فيه من الأحاديث فيقول لغيره قد سمعت ما 
في هذا الكتاب فيكون بذلك حدثاً أنه سمعه. ويجوز لذلك الغير أن 
يروي عنه فیقول لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب فيكون بذلك ععدثاً 
بأنه سمعه.ومجوز لذلك الغير أن يروي عنه فيقول أخبرني فلان أو 
حدثني فلانء وسواء قال أروه عني» أو ل يقل ذلك. 


فاما إذا قرئ على الشيخ 
فلم ينكرء وم يقل الأمر 
کما ترئ علي. 


وليس لمن سمع أن 
يقول: أخبرني» أو 
حدثي؛ أو سمعتث: 
لان الشيخ لم بلفظ 


بشيء سمعه منه. 


فأمًا إذ قال حدث عي مما في هذا الجزء» ولم يقل سمعته فإنه لا 
یکون محدثاً له وإ نما اجاز له التحدث به عنه. فليس له أن جدث به عنه» 
لأنه يكون بالتحدث عئه كاذباً. وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب 
مشهورء م جز أن يشير إلى غير تلك النسخة من ذلك الكتاب» فيقول قد 
سمعته: لأن النسخ من الكتاب الواحد قد تختلف إلا بان يعلم أن 
النسختين سيان. 

وأما الكتابةء فهو أن يكتب الشيخ إلى غيره» أنه سمع الكتاب 
الفلاني» أو النسخة الفلانيةء فإن اضطر المكتوب إليه أنه خحطه جاز أن 
يروي عنهء وإن لم يضطر إلى ذلك» لکنه ظنهء جاز أن يروي ججسب ظنه» 
رهذا منه رضي الله عنه کالصدام» فیما کان ضجع فيه في الموضع الأرل 
عدنا إلى ما كنا بصدده. 

قال رضي الله عنه: فأما الإجازة فهو أن يقول الإنسان لغيره: أجزت 
لك أن تروي عني ما صح لك من أحاديثي. رأصحاب الحديث يجيزون 
ذلك. ويسوغون لمن أخبر له» أن يقول: أخبرني فلان ولا يجیزون له أن 
يقول حدثني فلان: قالوا: لأن قوله قد أجزت لك أن تروي عي ما صح 
من أحاديڻي يبري في العادة مجر قوله ما صح عني» من آحاديئيء قد 
سمعته فاروه عڼي. واعلم أن ظاهر الإجازة هو إباحة الشيخ التحدث 
عنهء والإخبار عنه» من غير أن جره أو مجدثه. وهسذا إباحة الكذب» 
وليس له ذلك فإن ثبت أن قوله قد أجزت لك أن تروي عني إقراره من 
جهة العادة أنه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة. 


باب الاخبار 


فاا إذ قال حدث مني 
بجا في هذا الجزه وإ 
يقل سمعته فإنه لإ 
یکون محدثاً له» رای 
آجاز له التحدث ب 


هه. 


وأما الكتابة؛ فهر أن 
يكتب الشيخ إل غه 
آنه سمع الكتاب 
الفلاني؛ أر اللخة 
الفلانية. 


فأما الإجازة فهر أن 
يقول الإنسان ليره" 
آجزت لك أن ثررې 
هني ا صح لك من 
أحاديثي. رأصحاب 
الحديث بجيرون ذلك. 


باب الاخبا_ ‏ لل 


أما الموضسح الرابع: وهو الكلام في معنى اسم 
الصحابي'' وما ينبني عليه من مسائل هذا الباب. 
فصل: آما اسم الصحابي فهو يتضمن ثلائة فصول: أحدها: الكلام 
ف فائدة الاسمء وثانیها: الكلام ف الطريقى أ ثبوت معناأه» وثالها: 
الكلام في فوائد قول الصحابي باعتبار كونه صحابياً. 
اما الفصل الأول: فقد ذكر في الكتاب أنه متى قيل: فلان صحابي» 
اناد من طالت مجالسته لني #% على جهة الإتباع له دون من لقيه مر 
رال أو مرتين» وعند بعضهم کل من لقيه» واستدل لصحة القول 
فوجب مله عليه دون ما سوه» ومذا لا يسمی من زاره من الوافدين 
عليه» ولم يطل المكث معهء بأنه من الصحابهء وإغا اشترطنا أن بمكث معه 
لإتباعه» لأن من أطال مجالسة العام م يوصف بأنه من أصحاب جاعه. 
وأما الفصل الفاني: وهو الكلام في الطريق إلى ثبوت معنا 
فالطريق إلى كونه صحابياً وجهان: أحدهما: يقتضي العلم وهو تواتر 
(۱) الصحابي: من لقي الني صلی الله عليه وآله وسلم مومتا ب ومات علی الإسلام؛ فمناط ثبوت 
المحبة عند الحدئين جرد اللقاء الصحرب بالإهان رالثبات عليه فلا تشترط في الصحبة الرواية 
عن الرسول هه ولا الغزو معه ولا الإقامة مدة معينة. ر: البرديسي: اصول الفقه: ۳٤۷‏ ,۹. 


رفیق العجم: موسوعة أصول الفقه عند السلمين: .AY:1‏ 
الطريق إلى إثبات الصحابي صحاباً: اعلم أن الصحابي هو من قدمنا ذكره في المسالة الأرلىء 


والطریق إل إثباته صحابياً وجهان: أحدهما: يوجب العلم لا محالة وهي الأخبار المحواترة. ے 


فقد ذکر في الکتاب أنه 
متى فيل فلان 
صحابي» فاد مسن 
طالت مجالسته للني 
# على جهة الإتباع 
له» دون من لقیه رة 
واحدة أو مرتين؛ 
وعند بعضهم کل مسن 
لقيهء واستدل لصحة 
القول الأول» بأنه لإ 
يسبق إلى الإفهام سن 
قولئاء صحابي» إلا ما 
ذکرناه. 


باب إلأخبار 


الخر بالصحبة كالعشرة» والآخر: يقتضي الظن وهو إخبار الثقةء بذلك. 
آما هو وما غیره» وقد منع بعضهم من قبول خبره بانه صحابي؛ والوجه 
في ذلك آن عدالته هي مستند القبول فسواء أخبر مما بخصه أو ما يتعداه. 
الصحبةء فوجوه منها: العرف بين ما يكون مرفوعأًء أو موقوفاًء واقل ما 
لصدق الروايةء ومنها: اختلاف أهل العلم في أن الصحابيء إذا عمل 
ومنها: أن ذلك عا يصح أن يتميز به عصر الصحابي عن عصر التابعين. 
من السنة كذاء أر يجوز ذلك وهي سبع خواص: 
الخاصية الأولى: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فعند الشافعىء 
والثاني: يوجب غالب الظن في أغلب الأحوال. ما ما يوجب العلم فهي الأخبار المحواترة أن 
نلاناً من أصحاب الني الذين صفتهم ما قدمنا كابن مسعودء وابن عباس» وغيرهما. وأما ما 
يوجب غالب الظن في أغلب الأحوال: فهي كال خبار التي تثبت من طريق الآحاد على الشرائط 
اتی قدمنا ذکرهاء بان فلاناً من اصحاب الني صلی الله عليه وآه وسلم. فاما من احبر عن تفه 
بانه صحابي» فقد اخحتلف اهل العلم فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا بقبل» وعندنا أنه يقبل 
سواء رواه هو أو غيره. ر: عبد الله بن حمزة: صفوة الاختيار: ص: .۲٠١‏ 
() إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء فد اختلف أهل العلم في ذلك فحكى شيخنا رهه 
لله تعالى عن الشافعي والقاضي والشيخ أبي عبد الله أن ذلك يحمل أن الآمر هو الي ل لأنه 


دليل في الظاهر يدل على آنه هو الآمر. وحكى الشيخ ابي الحسن وجاعة من الحتفية ا ملع في 


الكلام ف فرائد تول 
الصحابي باعتبار 
الصحبة» فرجوء منها: 
العرف بين ما يكون 
مرفوما؛ أو مرقوفاً 
وأقل ما في ذلك غالب 
الظن رمنها: فعل 
الصحابي؛ الذي یفری 
معه الظن لصدق 
الروابة. 


Dp 


الحسن وجماعة من الحنفية أنه لا حمل على ذلك لأنه ليس بالظاهر» بل 
يجوز أن يكون الآمر غيره ## وحمل على ذلك قول الراوي: «امر 
(بلال) ان يشفع الأذان» ويوتر الإقامة»ء والدليل على ذلك القول 
يفهم منه من يلتزم بطاعته» ويۉثر أمره آلا ترى أن الرجل من أولياء 
السلطانء إذا قال في دار السلطان منه أن السلطان الذي يلتزم طاعته هو 

وبعد فغرض الصحابي أن يُعلمنا شرعاً ويفيدنا حكماًء فيجب حمل 
ذلك على من يصدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة؛ ولأن الصحابة 
كانوا يوردون ذلك احتجاجاً من بعضهم على بعض ف إثبات الأحكام 
الشرعية فلو حمل على من دونه عليه السلام لكانوا قد أججعوا على 
الأكابر كالعشرةء ومن يدنو منهم» فذلك كما ذكر رحه الله وإن كان من 
ينحط من مرتبتهم كثيرأًء فقد يجوز أن يسند ذلك إلى من يقتدى به هو 

ذلك قالوا: وجوز أن يكون الآمر الناهي غير الي ## لأنه لا دليل بدل على أنه هو الآمر. 

جار بين أهل الأمصار بان الإنسان إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء أن الأمر والناهي هو 

الكبير المغزوع إليه درن غيره من لا تاثير لأمره» لن أمر غيره ونهيه لا تأثير له فلا وجه لكاتبه 


فإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الآمر الناهي هو اللي ا ر: عبد الله بن حمزة: صفرة 
الاختیار: .۲۱١٣, ۲۱۰١‏ 


رب دنضفرض 
الصحابي أن بُعلمنا 
شرعاً ویفیدنا حكماًء 
فيجب حل ذلك على 
من بصدر الشرع عنه 
دون الأدمة والولاة؛ 
ولأن الصحابة كانواً 
بوردرن لك 
حتجاجاً من بعمضهم 
على بسض في إثبات 
الأحكام الشرحية. 


سس باب إلاخبار 


من أكابر الصحابة» ولاسيما وغير متنع أن يرى وجوب ذلك وإن كان 


خطا كما قد ذهب إليه بعض أهل العلم أعبي كون ما يقوله الأربعة أو : 


الخاصية الثانية: إذا قال الصحابيء أوجب”' علينا كذاء أو حظر 
علينا كذاء أو أبيح كذاء فإنه يفهم منه أن الموجب, والمبيح والحاضرء 
رسول الله 4# لأن هذه الأحكام» لا تصدر إلا عنه عليه السلام وشرط 
المنصور باله عليه السلام أن لا يكون للاجتهاد في ذلك مسرح» ومجال 
لتجويز» أن يرى الوجوب جما بحتملهء وخلافه بطري الاجتهاد. 

الخاصية الثاللة: إذا قال الصحابي امر رسول اله“ ## بكذا ففيه 
ثلاثة أقوال. منهم من قال يحمل على السماع وبه قال القاضي: ومنهم: 
من مله على أنه ومنهم من حمل على السمع”" معه أو ممن مع حقه 


(1) إذا قال الصحابي: أوجب علينا كذا أو حظر علينا كذا فهذا لا يفيد إلا جاب الني صلى الله 
عليه وحظره» وإباحته» لأن هذه الأٌحکام لا تستفاد من بشر سواه هذا إِذا کان ما قال عا لإ 
بختلف في وجوبه» ولا حظره ولا إباحته» فإن كان تلفأ فيه | حمل على ذلك لتجريز أن 
يكون قال ذلك لاجتهاد نفسه» أو اجتهاد غيره إن م يكن من أهل الاجتهاد. ر: عبد الله بن 
حزة: صفوة الاختيار: ص: .۲٠١‏ 

() ما إذا قال الصحابي أمر الي بان بكذا وكذا فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال 
حمل على أنه سمع ذلك من الي بئدء وهو قول القاضي» ومنهم من حمله على السماع منه أو 
من سمع منه. ومنهم من حمله على أنه سمع ذلك من اللي #ک#) أو ثبت عنده بدليل. وكان 
شيخنا رمه الله تعالى حمل ذلك على أنه سمعه من الني #% أو ثبت عنده بفعل متواتر. 
ر: عبد الله بن حمرة: صفوة الاختيار: ص: .۲١۷‏ 

(۳) في (): ومنهم من مله على السماع مله. وڼي (ب): على أنه سمع ذلك من الني. 


إذا قال الصحابيء 
أرجب علینا کذاء ار 
حظر علینا کذاء او أیح 
کذاء فانه يفهم منه آن 
المورجب ‏ رالبيع 
والحاضسر؛ رسول 
اة لان هذ 
الأحكام» لا تصدر إلا 
هنه مله السلام. 


pp بلبالاخباا‎ 


ومنهم من مله على السمع منه أو تمن سمع منه» ومنهم من مله على 
أنه سمع ذلك من النبي عليه السلام أو ثبت ذلك عنده بدليلء وقال 
رضي الله عنه: حمل على أنه سمعه منه أو ثبت له بنقل متواتر؛ لأن 
ظاهر قوله أمرء يقتضي القطع»ء ولا يتم إلا ما قلناءء وعد المنصور بالله 
عليه السلام» أنه جوز أن يكون قال ذلك لسماعه له عن الني 4 
ولرواية من يثق به. وهذا أجري على الأصول كما ترى واله المادي. 

الحاصية الرابعة: إذا قال الصحابي عن رسول الله“ % احبر 
معين» فقد قال القاضي: يحمل على السماع. وقال السيد الإمام أبو 
طالب عليه السلام: يحتمل الإرسال. واختاره المنصور باله عليه السلام 
وصححه شيخنا رضي الله عنه» في الكتاب» واستدل عليه بأنه يجتمل 
السماع والإرسال معأًء ولذلك لو فسر قوله هذا بأني سمعته آنا لجازء أو 
قال رواه فلان عنه از. 


الخاصية الفامسة: إذا قال الصحابي إن من السنة كذا""» مل على 


(۱) اخحتلفوا في قول الصحابي عن رسول الله 8# نروی شيخنا رحه الله تعالى عن القاضي آنه 
يحمل على السماع. قال: وقال السيد أبو طالب عليه السلام: يحمل على الإرسال؛ ولأن 
شیخنا ره الله تعالی يعتمده. وعندنا يجوز حله على جواز وقوعه عن السماع والإرسال. ر: 
عبد الله بن حزة: صفوة الاختپار: ص: .۲٠۸‏ 

() إذا قال الصحابي إن من السنة كذاء حمل عل سنة التي ## عندنا. وذهب أبو الحسن إلى أنه 
لا يجوز حمله على ذلك حتى يتين لأنهم يطلقون في ذلك سنة الخلفاء» والدليل على صحة 
ما ذهبنا إليه: أن لفظ السنة إذا اطلق أفاد سنة الي صلى اله عليه وآله فذلك ظاهرةت 
وذهب أبو الحسن إلى أنه لا جوز له على سواهء ومثال المسالة ما روي عن ابن عباس 
رحمه الله من قوله؛ (إن من السنة أن لا بصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة). 
ر عبد الله بن حهزة: صفوة الاختیار: .۲١۹‏ 


إذا قال الصحابي عن 
رسول اة فر 
معين» فقد قال القاضي: 
يحمل على السماع. 


باب إلاخبار 


9 
سنة الرسول ##% وقال أبو الحسنء لاجمل حتى يتبين لأنهم يطلقون 
ذلك في سنة الخلفاءء وذلك نحو ما روي عن ابن عباس انه قال والذي 
يدل على ما قلناء أن نسبة ذلك إلى غير الرسول #%# يقتضي إجماع 
الصحابة على اللخطاء لأنهم كانوا يوردون ذلك على وجه الاحتجاج. 
ولأن المفهوم من إطلاق لفظ السنة سنة الني ## كما أن المغهوم من 
إطلاق لفظ الطاعة» والتقوى والمعصيةء طاعة الله تعالى وتقواه ومعصيته»› 
والأقرب عندنا الاعتبار الذي اعتمدناه في الخاصية الأ ولى والله الهادي. 
الخاصية السادسة: إذا قال الصحابي كنا نفعل”" كذاء فالظاهر منه 
أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام حكماً ويفيدنا شرعاأًء ولا يكون كذلك» 
إلا وقد كانوا يفعلون على عهد الني #% على وجه يظهر له فلا ينكره 
ومذا كان الظاهر من قول الراوي» كانوا يفعلون كذا وكذاء أن جماعة 
الأمة كانوا يفعلون ذلك أو يفعل البعض.» فلا ينكر البعض» أو على 
عهده عليه السلام فلا ينكره كقول عائشة: (كانوا لا يقطعون اليد في 
الشيء التافه) قال المنصور بالله عليه السلام: إن هذا كما يجتمل زمان 
الي عليه السلام بحتمل زمان الجحماعة بعده. فإذاً لا فرق بين كنا نفعلء 


(1)إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذاء فقد قال شيخنا ره الله تعالى عن ذلك يحمل على فعلهم 
من عصر الني 4#: فال رحمه اله تعاى: لن الصحابي لا يقول كذلك إلا وهو يريد إفادتنا 
حكماً وتعليمناً شرعاًء وهذا هو المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا مجوز مله على خلافه 
ومثال المسالة ما روي عن عاكشة أنها قالت: كانو! لا بقطعون اليد على الشيء التانه» فإن 
هذا كما بحتمل زمان الني لاء مجتمل فعل الجحماعة بعده. عبد الله بن حمزة: صفوة 
الاختیار: ص: .۲۲١۰‏ 


من الستة كذاء» همل 
على سنة الرسول 
8ه وتال آہو الحسن,. 
لاجمل حتی بین 
لأنهم يطلقضون ذلك 
في سنة الفلفاء. 


.إذا قال الصحابي كنا 


قعل كذاء قالظاهر نه 
آنه قصد آن بعلمنا بهذا 
الكلام حكماً ويفيدنا 
شرماً ولایكون 
كذلك» إلا وقد كانوا 
يفعلرن على عهد 
الني## على وجه 
پظهر له فلا پنکره. 


باب ڇڪ ص و 


ركانوا يفعلون» والاحتمال ظاهر في الوجهين فلا وجه لقصرهة 
على أحدهما. 
الخاصية السابعة: ذكر الصحابي مذهباً"“ لا يعرف إلا بالتوقيف 
كالمقدرات»› والحدود واللإبدال» فڏذهب حماعة من أصحاب أبي حنيفة» 
إلى أنه يحمل على التوقيف» وذكر أبو الحسن منهم أنه إن كان من اهل 
وإن م يكن من أهل الاجتهاد حمل على التوقيف كحديث (أنس) ست 
أو سبع في الخحيض. وقال الإمام آبو طالب عليه السلامء والقاضي: إن 
كان لا قاله وجه في الاجتهاد صحيح» أو فاسد» م حمل على التوقيف» 
رإلا حمل عليه. وهو قول أبي الحسين البصري: وهو اختياره رضي الله 
عنه» وفصّل فقال: اعلم أن الراوي للمذهب لا جلو إما أن يكون من 
آمل الاجتهادء أو لک فإن م يکن م أمهل ألاجتهاد فلا يخلر اذهب 
الذي ذکره إما آن یکون للاجتهاد فيه مسرح» أو لا يكون للاجتهاد فيه 
(1) اختلف أهل العلم في الصحابي إذا ذكر حكماً لا يعرف إلا بالتوقيف كالمقدرات» والحدودى 
رالابدالء فحکی شيخنا رجه الله تعالى عن أصحاب أبي حنيفة أنه يقبل؛ وأنه بجمل على 
التوقيف. وحكى أبو الحسين أنه إن كان من أهل الاجتهاد لا بجحمل على التوقيف» وحكى 
قاضي القضاة والإمام آبر طالب عليه السلام آنه إن کان لا قاله وجه من وجوه الاجتهاد 
شيخناء وهو الذي نختاره» وروى عن الشيخ أبي الحسن أنه إن كان من أهل الاجتهاد 
(كعطاء) في قوله: «إن أقل الحيض يوم وليلة؛ لم يحمل قوله على التوقيف» وإن نم يكن من 
امل الاجتها (کأنس) وقوله ف الحيض (ثلاث» آربع» مس»؛ ست» سبع؛ ثمان» تسع» عشر؛ 


توقيفاًء ر: عبد الله بن حمرة: صفوة الاختثيار. ص: .۲۲١‏ 


الخاصية السابعة: ذكر 
الصحابي مسذهباً لا 
يعرف إلا بالترقيف؛ 
کالمقدرات رالحدرف 
رالإبدالء فدهب 
ججاعة من أصحاب 
أبي حنيفة؛ إلى أنه 
يبحمل على الثرقيف. 


رو اب الاخبار 
مسرح» فإن کان للاجتهاد فيه مسرح لم يجب حله على التوقيف لأنه يجوز 
أن يكون أفتاه بذلك بعض أهل الاجتهاد من الصحابةء وإن یکن 
للاجتهاد فيه مسرح» وجب حمله على التوقيف» منه ®% لأنا لو لم محمله 
على ذلك لكان شبهياً وتخميناًء منه» أو ممن أفتاه وذلك سوء ظن 
بالصحابةء وإن كان من أهل الاجتهادء فلا بخلو المذهب الذي ذكره إا 
إن یکون للاجتهاد فيه مسرح» أو لا یکون» وإن م یکن للاجتهاد فيه 
مسرح وجب حله على التوقيف لثل ما ذكرناه. 
الفصل الرابع: وهو الكلام في تعارض 
الأخبار وترجيج بعضها على بعض. 

فصل: أما التعارض فقد ذكر في الكتاب أن الخبرين المتعارضين إما 
ان يكونا معلومين» أو غير معلومين» أحدهما معلوم» والآخر غير 
معلوم» فإن كانا معلومين» فإما أن يكونا خاصين» أو عامين» أو أحدهما 
خاص والآخر عام» فان کانا عامین» فإما أن يکونا عامین من کل وجه» 
أو أحدهما عام من وجه خاص من وجه. فإن كان أحدهما عاماً 
والآخر خاصأء قضي بالحاص على العام. وإن كانا خاصين على 
الإطلاقء او عامين على الإطلاق»ء وعرف التاريخ بينهما قضى بنسخ 
المتاخر منهما لا قبله» وإن ل يعرف التاريخ فإن أمكن التخيير بينهما قعل 
ذلك وإن لم يكن التخيير بينهماء أو أمكن لكن الأمة منعت منه حكماً 
بأن التعبد فيهماء باللسخ عند من عرف التاريخ» وأن التعبد عليناء هو 


الكلام في تمارضص 
الأخبار رترجيع 
بعضها على بعض اا 
التعأارض فقد ذكر في 


الكتاب آنڻ ارين 


المتعارضين إما أن 
پکونا معلومین. 


و ا ي 


الرجوع إلى مقتضى العقل لأنه ليس احدهما أولى من الآخرء ولا يجوز 
ترجيح أحدهما على الآخر مما يرجع إلى إسناده لأن الترجيح بذلك 
يقتضي قوة الظنء وأحدهما ليس بمظنون» ويجوز أن يكون التعبد علينا 
باحدهما يقوى ما يرجع إلى وصف الحكم كالحظرء والوجوب. لأن ذلك 
ليس يقتضي قوة الظن لثبوت الخبرء وإنغا يقتضي التعبد رالتعبد عند 
التعارض» قد يدخل الظن في شرائطه. فإن كان كل واحد منهما خحاصاً 
نن وجه اما من وجه فليين شر ادما صا كرا 
يرجع إلى الحكم من كونه محظورأًء أو غير ذلك. ومثال ذلك قوله: «وأن 
ُجْمَعُوا بين الأختَيْن إلا ما قَذ سلف )[لسه:٣]»‏ وقوله تعالى: «وَالَذِينَ 
ْم لِمُرُوجِهم حَافِظّون إلا على أزراجهم وما ملكت اماي هم هم 
عير مَلْومِينٌ [الؤمنون:ه]» وإن كان أاحد الارن معلوماً وكان أحدهما 
خاصاء فإنه ي يقع التخصيص به به معلوماً كان الخاص أو مظنوناًء هذا في 
باب الأعمال دون ما يتعلق بالاعتقادات وإن م يكن أحدهما خاصاً 
حكم با معلوم لأنه لا يجوز اطراحه إلى المظنون» وإن كانا مظنونين قضى 
I E N‏ 
الآخرء وعمل على الأرجح 

فصل في الترجيح: قال رضي الله عنه: اعلم أن الحبرين إذا 
تعارضا وكانا مظنونين» رلم يكن حمل أحدهما على الآخر» ولا عرف 


() إذا تعارض البران ل تخل الحال من ثلاثة أوجه إما أن يكونا معلومين معأًء أو مظنونين معاًء 
أو أحدهما معلوم والآحر مظنون. فإن كانا معلومين فلا خلو: إما أن يعلم التأريخ أو لا 


يعلم؛ فإن علم التاريخ بينهما عمل بالمتأخر منهما إن تنافيا على الحد الذي يوجب _ 


ولا موزئنرجبح 
إحدهما على الآخحر ما 
برجع إلى إسناده لآن 
الترجيح بذلك بقتضي 
قوة الظن› وأاحدهما 
لیس مظتون. 


»< 
التاريخ» وجب الرجوع إلى الترجيح بالاتفاق. ووجهه أنهما متى كانا 
أمارتين» مؤديتين إلى الظن» والعمل بالظن الأقوى أرلى» وجب الرجوع 
إلى تقوية الظن» بوجوه الترجيح. ووجوه الترجيح ضربان» أحدهما؛ 
متفق على الترجيح به» والآخر مختلف فيه فالأول نحو أن يكون أحدهما 
اشد ورعاً وتحفظاً في الرواية» وأكثر ضبطاً وحفظأء لما سمعه» وأعلم بحال 
ما يرويهء وأفقه متى كانت الرواية بالمعنى»› وإغا وجب الترجيح بذلك» 
لأنه متى كان شديد الورع» والتحفظ في الرواية كان الكذب» والتساهل 
مع ذلك أبعد فالظن لصدق الرواية اقوى» وكذلك متى كان أضبط 
وأفقه» متى روى بالمعنى» فأما رواية اللفظ فالفقيه وغيره سواءء ونحو أن 
.يكون أحد الخبرين مطابقاً لقياس الأصول دون الآخرء أو تعضده بعض 
الظواهر إلى غير ذلك. وأما المختلف فيه فضربان: أاحدهما: يرجع إلى 
سند الخبر. والآخر: يرجع إلى متنهء وججلة القول أنها عشرة أنماط: 
النمط الأول: اختلف أهل العلم في الترلجيح بزيادة العددفي 
الرواة" فعند الأكثر أنه يرجح به» وإليه ذهب الشافعي» وأبو الحسن 
وقوع النسخ»؛ وإن علم تاريخ أحدهما دون الأخر كان المعلوم التأريخ أولى أن يعمل به وان 
كانا مظنونين معأ كان الواجب فيهما الرجرع إلى الترجيح ... وإن كان احدهما مظنوناً 
والآخر معلوماً وجب العمل على المعلوم: مشل: وَالُذين هم لِقُرُوجهم خانِظون 


إلا على أزواجهم€» وان تجْمْعُرابَيْن الأَين) . ر: عبد اله بن حهزة: صفرة 
الاختيار: ص:۲۲۲. 


(۱) الأول: أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخرء فما رواته أكثر يكون مرحجأً حلافاً 
للكرخي» لانه يکون أغلب على الظن من جهة أن احتمال وقرع الغلط والكذب على العدد 
الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقلء ولأن حبر كل واحد من الجحماعة يفيد الظن: 


بان الأاخبار' 


ورجوه الرجيم 
فضسربان: أحدهماء 
متفق على الترجیح ب 
والآخسر تلف فب 
فالأول نحو آن يكرن 
احدهما اشد ررعاً 
وتحفظاً في الروابة. 
وأكثر ضبطاً وحفطاً 
لا سمعه» وأعلم جال 


.ما پرویه» وأفقه نشی 


كانت الرواية بالعنى. 


الحتلف آهل العلم في 
الترجيح بزيادة المدد 
في الرراة فعند الأكثر 
آنه یرجح به. 


ووا و 


الكرخي» وعند بعضهم لا يرجح به» والذي يدل على الأول أن أحد 
الحرين إنغا يتميز على صاحبه بقوة ينفرد بهاء وكثرة العدد قوة» لأن 
الرواة إذا بلغوا حداً من الكثرة» وقع العلم جخبرهم» فكلما قارب تلك 
الكثرةء قوي الظن لصدقهم ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل. وكذلك 
الكذب ولأن الصحابة كانوا يحتاطون بزيادة العدد كما فعل أبو بكر في 
حديث الجدة» وعمر في الاستئذان. 

النمط الثاني: إذا عمل اكثر الصحابة جخبر» وعابوا على الأقل» فإنه 
يرجح بذلك» وهو قول أبي الحسن» وابن أبان» وقال بعضهم: لا يرجح 
به» واختيار القاضي في (العمد) الأولء وفي الشرح الثاني» وجه القول 
الأول: أن عمل الأكثر بالخبر يقوي الظن لصحته» ولا شك أن العمل 
على الظن الأقوى أول» يوضحه» أن التابعين عملوا على حديث أبي 
سعيد» وعبادة بن الصامت» في تحريم التفاضل» ولم يعملوا على حديث 
ابن عباس» وهذه العلةء ولأن عبيدة السلماني» قال لأمير المؤمنين عليه 
السلام: (رايك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) ولم يظهر 
نکر عليه. 


ر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: .٠٠٠:۲‏ الناني: أن يكون راوي أحد الحديثين 
مشهوراً بالعدالة والثقة خلاف الآخر أو أنه أشهر بذلك فروايته مرجحة» لأن سكون 
النفس إليه أشد والظن بقرله أقوى. المصدر الأول ص ١٠۲.الثالث:‏ أن يكون أحد الراويين 
أعلم وأضبط من الآخرء أر أورع وأتقى فروايته أرجح لأنها اغلب على الظن. المصدر 
السابق ص .۲١١‏ أن يكون أحد الخبرين مسندأء والآخر مرسلاء فالمسند أولى لتحقق المعرفة 
بروايته» وام جهالة برواية الآخر. وهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل رلا تقبل إذا 
شهد مرسلا .المصدر السابق: ص: ٠ .۲٣۲‏ 


إذا عمل أكثر الصحابة 
جي وعابوا على 
الآتل»نإنهبرجح 
بذلك؛ وهو قول بي 
الحسن رابن آبان رقال 
بعضهم: لا يرجح به. 


باب الاخبار 
النمط الثالث: خبر الأعلم بغير ما يرويه لا يرجح به عشد أكثر الط االت: عر 
الفقهاء وعند عيسى بن أبان» أنه يرجح ٻه. والدليل على القول الأول» الأعلم بغي ما برو 
ان کونه اعلم بغیر ما پرویه لا تعلق له بالروایة فلا وجب ترجیحاً فبها. ا" کر 
النمط الرابع: إذا كان أحد الحبرين مسنداً والآخر مرسلاء قال رضي .بن بان أنه يرجح ب. 
الله عنه: هما سواء. وقال عيسى: المرسل أولى» وقال بعضهم: المسند أولى: 
وأستدل في الكتاب لاستوائهما بان كل واحد منهما مقبول» ولا مزية لأحد 
هما على الآخر : فلا يجوز الترجيح» رالصحيح أن الحديثين» فيما بعد ا 0 
التابعين إلى زماننا متى ورد أو كان المسند معلوماء ورجاله غير مغمورين»› قال رضي الله من: 
ولا ملتبسي العدالة» والضبط فإن المسند أولى» بلا مزيةء لأن المرسل حيث هما سواء. 
أرسل» لا بد له من سند إذ م يشاهد الرسيل» رسول الله ولا سمع عنه 
لكن يتطرق إلى المرسل من السهو والذهول عن حال من يروي عنه مالا 
يتطرق إلى المسندء الذي قد أبدى صحته فكان أولى» وحسن الظن بن 
أرسل وإن کان يوجب قبول روايتهء إلا أن الظن في المسند صار أقوى ا 
ذكرناه فكان أرجح» لاسيما والعلماء مجمعون» على قبول ادى وكثير دفع 
المرسل» والظن يقوى لأقل من هذه الوجوه. 
النمط الخامس: إذا كان أحد الراويين حرا عبداً وكان أحدهما 


(۱) الترجيح بالذكورة والحرية: فإن كان أحد الراويين حرأ والأخر عبدأء أو احدهما ذكراً 
والآخر أنثى» فعندنا أنه لا ترجيح احبر الحر على خبر العبدء ولا الذكر على الأنشى إذا وقع 
الاستواء في العدالة والضبط. وعند بعضهم يرجح خر الحر على العبد وذكر محمد بن 
ا لحسن في كتاب (الاستحسان) آنه إذا أحبر حر وعبد؛ لا يرجح خبر الحرء وإن أحبر عبدان 
وحران» رجح خر الحرين على العبدين لأنه يوجب القطع. عبد الله بن هزة 
صفوة الاختيار: ۲۲۷. 


ذكرأً والآخر أنشىء وقال رضي الله عنه فلا يترجح خبر الحر على العبد 
رلا الذكر على الأنثى» وقال بعضهم: يرجح خبر الحر. وقال محمد بن 
الحسن في كتاب (الاستحسان): لأنه يوجب قطع الحكم»ء وجه القول 
الأول: أن الحرية والذكوريةء لا يعتبران في الأحبارء» ولا يؤثران في قوة 
الظنء وكل ما هذا حاله» فلا يجوز الترجيح بهماء وعندناء أن خبر 
الرجل أولى بالقبول» من خبر المرأة والوجه فيه مايرجع إلى الضبطء 
ورصانة الذهن» وقد نبه الله تعالى على ذلك» حيث أقام شهادة امرأتين 
بشهادة رجل. ولا يقال: إن باب الشهادة غير الأخبارء لأن الله تعالى نبه 
على وجه المصلحة بالضبط فقال: (أن تضلٌ إخداهُمًا فُذكر إخذاهُمًا 
الأخرّى([دغرة:٠۲۸]ءولا‏ شك أن الضبط والعدالة مستند قبول الرواية. 
النمط السادس: إذا ورد خبران في أحدهما اخحتلال في اللفظ» وفي 
المعنى والآخر سليم من ذلك فهو أولى بالقبول من الأولء لأن الظن 
أقوى لبعده عن الخطا والسهو مبخلاف الأول. 
النمط السابع: إذا ورد خبران أحدهما يثبت حدأء والآخر يدرؤء 
ففيه ثلاثة أقاويل: قال عيسى: الذي يدر أولىء وقال القاضي فيما حكى 
عنه الحاكم: البت أولى» وإليه قال المنصور بالله رضي الله عله» ومنهم 
(۱) ذا ورد خبران احدهما بثبت حداً والآخر بدرؤہ فحکی شیخنا رجه اله تا اختلاف 
الناس على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: الذي يدرو الحد أولى وهو عيسى بن أبان؛ ومهم 
من قال: المثبت أولى» هو ررواية الحاكم» والقاضي. ومنهم من قال: هما سواء. وحكاه الشيخ 
آبو الحسین عن القاضي» وکان شیځنا ره الله تعالی برجح ما ذهب إلینه عیسی بن آبان. 


واختيارنا رواية الحاكم عن القاضي؛ وهو أن الثبت أرلى: ر: عبد الله بن حمزة: المصدر 
السابق ص: ۲۲۷۰. 


إذا كان أحد الراريين 
ا عدا وکان 
أحدهما ذكراً والآخر 
آنلی» وقال رضي اله 
عنه فلا بترجح خر 


الحر على العبد. 


إذا ورد خبران أحدهما 
يبت حداء والأحر 
بدرز» ففيه ثلالة 
آقاربلل: قال عیسی: 
الذي يدر! آول. 


2 باب إلاخبار 


من قال هما سواءٌ وحكاه أبو الحسين» عن القاضي» وقال السيد أبو 
طالب عليه السلام: إن المسقط إذا كان منفياًء فا ثبت أولى وإن أفاد 
حكماً تعلق بالشرع فلا يترجح» وأكثر ما في الباب أنهما سوا وجه 
الأولء أن ا لحد يسقط بالشبهة » وتتعارض البينتين» فوجب إسقاطه 
بتعارض الخبرين» ويكون ذلك كالشبهةء وقد اعترض ذلك بان الحد إغا 
يسقط عن الأعيان بالشبهةء فما إثباته في الحملة فمفارق لإثباته وإسقاطه 
بالشبهات ني الأعيان والأشخاص. قال رضي الله عنه: ويمكن أن يجاب 
عنه بأن تعارض البينتين في الحدود» إذا كان شبهة في إسقاطه عن الأعيان 
مع ثبوته في أصل الشريعة فبآن يجب إسقاطه في الجملة إذا تعارض فيه 
خبران. ول تتقدم له حالة ثبوت آولى. 

اواعترض ذلك إمامنا المنصور باه عليه السلام» بان الدرا في اللغة 
إنغا تكون للواقع لا حالة لو لا الذرأء وأما ما تراخى وقوعه فلا يسمى في 
اللغة درءأً إلا على وجه الجازء وإثبات الحد في الجملة حكم شرعي» 
ولیس له وقوع على شخص معین» فیقال بآنه بحب درژه أو لا بجب. 

النمط الثامن: إذا اقتضى أحد الحبرين إثبات عتاق» والآخر نفيه 
فهم سواء» عند القاضي» والحاكم» وجماعة من العلماء» وقال أبو الحسن: 


(1) في الترجيح بين خبري إثبات العتاق ونفيه إذا اقتضى احد الخبرين إثبات عتاق» واقتضى 
الآخر نفيه فهو سواء عند القاضي والحاكم» رجماعة من العلماء رکان شیخنا رحه الله تعال 
يذهب إليه. ويحكي عن الشيخ أبي الحسين» أن المثبت للعتاق أولىء وهو قول جاعة من 
الحنفية. راحتج شخنا رحه اله؛ بان العتق والرق الطارئين عليه حکمان شرعيان» فلا يرجح 
أحدهما على الآخرء لأنهما استويا في أن كل واحد منهما ناقل فلا يغلب على صاحبه ... 
ر: عبد أله بن همزة: صفوة الاختبارات: ص: ۲۳۰. 


إذا اققفى أحد 
الخبرین إثبات عناق 
رالآخر نفيه؛ نم 
سراءء حن القاضي؛ 
والحاكم» وجماعة من 
العلماء وقال أبر 
الحسن: البت لعن 
أرل» وهر فول جاهة 
من الحنفية. 


اب الاضبا mm‏ 


للبت للعتق أولىء وهو قول جماعة من الحنفيةء والذي يدل على الأول 
ان إثبات العتاق ونفيه حكمان شرعيانء لأن الرق مستفاد من جهة 
الشرع» وكذلك الحرية» إذا كانت ثابتة بعد الرق وهي العتاق» والذي 
بمكن أن يرجح به العتاق» على الرق هو أن الخبر المبت للعتاق يغلب 
كالشهود عليه» أو أن يقال: إنه إذا وقع لا يفسخ ولا يبطله من الأسباب 
ما يبطل الرق»ء وكلاهما فاسد لأن شهود العتق إنما غلبوا لأنهم شهدوا 
بأمر طارئ متجددء فكانت شهادتهم أولى» كما أن شهادة من يشهد 
بثبوته» لما ذكرناء وليس كذلك في الحبرين فإنهما لا يقتضيان إثبات 
الحريةء والرق لشخص معين» حتى يكون العتاق هو الطارئ في حقه» بل 
إنغا يقتضيان ذلك على الحملة لغير معين وكذلك فإنه ينفسخ» ولا 
یعترضه ما یبطله» ولا یزول بعد ٹبوته متی ثبت لشخص معین» وذلك 
بعد تقرر ثبوته في الشريعة على الجحملةء فمن أين أن ذلك وجه ترجيح» 
في الصورة الأولى من غير وجه رابط بينهما. 

النمط التاسع: إذا اقتضى أحد الخبرين حظراً والآخر إباحة فقد 
اختلف أهل العلم في أنه هل يجوز ألا يكون لأحدهما حكم باق في 


() الكلام في الترجيح بين خبري الحظر والإباحة: إذا اقتضى أحد الخبرين حظرأًء والأخر 
إباحةء نقد حكى شيخنا اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن لا يكون لأحدهما حكم باق 
في العقل أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك يجوز ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال: بأنه 
متى ل يكن لأحدهما حكم باق في العقلء فإنهما مجعلان كأن لم يرد أو يعمل في الحادثة ما 
يقتضيه العقل متى لو لم يوجد دليل شرعي يدل على حكم الحادثة سوى الخبرين؛ وهو 
مذهب أبي هاشم وعیسی بن أبانء والقاضي» وذهب آخرون إلى أنه لاد سن أن يكرن 
لأحدهما حكم باق في العقلء وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري» وکان شيخنا رحمه الله 
تعالى يعتمده» وهو الذي نختاره. عبد الله بن حمزة: صفوة الاختيار: ص: ۲۲۹. 


إذا اقتتقضى أحد 
الخبرين حظراً والآحر 
إباحة تقد اختلف امل 
العلم في أنه هل يجوز 
ألا يكون لأحدهما 
حکم باق في العقمل؛ 
ام ل 


وک اباب الاخبا 
العقل» أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك يجوز ثم اختلفوا بعد ذلك 
فمنهم من قال: بآنه متی ل یکن لأحدھما حکم باق فإنهما بجعلان كان 
شرعي» يدل على الحادثة سوى الخبرين» وهو مذهب أبي هاشم» 
وعیسی› والقاضي» وهذا کماتری لا يلائم ما تقدم اللهم إلا أن 
يقولوا: بان الخلاف في هذا الموضع خاصة بين القائلين بأن الحادثة لا 
تعطل عن حكم عقلي» إذ لابد من حكم في الحادثة» فإذا فقد الحكم 
الشرعي» فلا معدل عن حكم العقلء وقال أبو الحسن: الحظر أولى» وهو 
الحادثة بجكم من الأحكام» وهو قول أبي الحسين البصري واختاره رضي 
الله عنه. ولنتکلم في موضعین: 
أحدهما: أنه لابد من حكم باق في العقل» وثانيهما: في الترجيح 
على ذلك. 
أما الموضوع الأرل: 
أا الموضوع الأول: فلأن القسمة داثرة ٻين نفي وإثبات» وبیان ذلك آن فلن القسمة دالرة بين 
القادر على الفعل المميز المختارء إما أن يكون له أن يفعله أو لا يكون له نفي وإبات. 
ذلك فالأول: هو الحسن» والثاني: هو القبيح. راما الوضع الااي: 
واا الموضع الثاني: وهو في الترجيح على هذا الوجه"" فالذي ذكر. E‏ 


(1) فما إذا لم بقدر له بقاء في العقل:نالصحيح عندنا في ذلك ما ذهب إليه ابو الحسن من تغليب 
ا لحظر على الإباحة لكونه أحوط ولأنه فقد تقرر في الحارية بين الشريكين» أن وطتهما يحرم 
على كل واحد منهما لاستواء الخطر والإباحة فيهاء؛ فغلب الحظر قولاً واحدأء وكذلك 
الحكم في من طلق زوجة من زوجاته» والتبس عليه الحال فلم يدر آيهن طلق فإنه يجب عليه = 


و 


في إلكتاب» أن الناقل عن حكم العقل أولى» فمتى قضى العقل في الفعصل 
بالإباحة أو القبح فقد صار أحد الخبرين مطابقاً ما قضى به العقل. 
نيكون الناقل عما في العقل أولى. وإن قضى بالوجوب» أر الندب» فإن 
الحاظر أولى» لمطابقة خبر الإباحة» لما قضى به العقل في مطلق الحسن» 
رمتى قيل: ولم كان الناقل أولى؟ قلنا: قد ذكر في ذلك وجوه أحدها: أن 
العقل في قضيته مشروط بان لا ينقل عنه الشرع» وهذا بعيد لأن الخبرين 
منى تواردا على الحادثة تكافئاء فلا يتم النقل إذ ليس أحدهما بذلك 
ارل» من خلافه لتعارض الناقل والمبقي.والوجه الثاني أن الظاهر أنه 
عليه السلام إنغا يعلمنا ما م نعلم من دونه وهذا بعيد» لأن ذلك إنغا 
يصلح ترجيح أحد احتملين» والوجه الثاني أن الظاهر أنه عليه 
السلام أحد الحتملين به من لفظ واحد وهو أحد وجوه القرائن لا 
ترجیح على قول. 

فاما لو صح أنه قد لا يكون لأحدهما حكم باق في العقلء فإن 
الحاظر يكون أرلىء لأن العمل على الحظر أحوط؛ ولهذا تقفصيل قد 


أردعناه شرح هذا الكتاب. ومثال ما تقدم ما روي من طريق عائشة“ 


اجتنابهن جيعاً لاجنماع الحظر والإباحة. وقد ثبت رجوب إتباع كلام الحكيم سبحانه 
وتعالی؛ وخطاب رسوله صلی الله عليه وآله وسلم متی امکن» وأنه لا يجوز إلغازء مع 
التمكن من استعماله» وقد رقع التمكن باستعمال الترجيح» وقد تفرر في الشرع ترجيح 
الحظر على الإباحةء فوجب العمل بمقتضى الحاظر دون المبيح. ر: عبد الله بن حزة: المصدر 
السابق: ۲۳۰ ,۲۳۱. 

() عائشة بتت أي بکر (ت: ۷ەه/ ۷١‏ م) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر أسلمت 
صغيرة بعد لمانية عشر شخصاأًء رتزرجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل المجرة» وبنی ے 


قلنا: قد ذكر في ذلك 
رجو احدها: ان 
العقفل في قضيبته 
مشروط بان لا يقل 
عنه الشرع؛ وهذا بعيد 
لأن النبرين متى تواردا 
على اللعادثة تكافاء فلا 
يتم النقل إذليس 
احدهما بذلك أولی. 


باب إلاخبار 


أن رسول الله #% قبلها وهو صائم› وما روي عن أم شلك اتةه كفت 
عن قبلتها ي صومه» ونمو ما روي آله صلی فی الکعبة وانه | صل فیها؛ 
وأنه تزوج (ميمونة) وهو حلال أو حرام. 


وجه الرجحان أم لا؟ ومتى جاز فيكف يتناوله التكليف وقد ذكرنا ذلك 
ي باب المجمل والميین فلا نطول به. 


بها بعد المجرة» ركناها رسرل الله صلى الله عليه أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبيرء 
وهي من أكثر الصحابة رواية. ماتت سنة سبعة وخمسين للهجرةء ردفنت بالبقيع:: ر: ترجتها 
في: الإصابة: ۳۳۹:۲. الاستیعاب: .٠٠:٤‏ تذیب الأسماء: .۳٠۲‏ طبققات 
الفقهاء: ص: ٤۷‏ . 

(1) أم سلمه: (أم المومنين) (ت ٥۹‏ ه/ 1۷۸م) هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية»› 
وأمها عاتكة بنت عامرء وكنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد هاجرت 
مع ابي سلمة إلى الحبشة المجرتين» وخرج أبو سلمة إلى أحد فاصيب عضده بسم» ثم برأ 
الجرح» ارسله الني صلى الله عليه وآله في سرية فعاد الجرح فمات منهء فاعتدت أم سلمة 
ثم تزوجها الي صلى الله سنة تسعة وخمسین»؛ وقد توفیت وها أربع وثمانون سئة» وهي آڅر 
مهات المومنين وفاة» ودفئت بالبقيع. وذكر ابن حجرء وابن العمادء نها توفيت عام: ٦ه‏ 
ر: ترجتها في: ابن الأثير: أسد الغابة. وابن عبد البر: الاستیعاب» رقم (۳۵۱۹) )۴٤۷٤‏ 
( ص .)40۳-۹٥۲‏ 


الكلام تي الأفعال 
هذا الباب يشتمل على أربعة قصول: 
أحدها : الكلام في معنى الموافقة والمخالغة .والتاسي. والاتباع. 
وشانيها: الكلام في وجوب التاسي بالنبي 44#. 
وثالثها : الكلام في قسمة أفعاله وذكر الطريق إليه. 


ورابعها: فيما تدل عليه أفعاله ## وتركه المتعلقة 
بالغير. والكلام في تعارض أفعاله وأقواله , 
وأفعاله دون أقواله . 


باب الافعال لر 


الكلام قي الأفعال 


هذا الباب یشتمل على أربعة قصول: رفي وجوب التاسي 
بالني پڳار. 


أاحدها: الكلام في معنى الموافقة"» والمخالفةء والتاسي) 
والإتباع. 
وثانيها: الكلام في وجوب التأاسي بالني 9 


(1) ما الموافقة: فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول» أو فعل» أو ترك أو اعتقاد, 
أو غير ذلك» وسواء كان ذلك من ذلك الأحرء أو لا من أجله. أما المخالفة: فقد تكون في 
القولء وفد تكون في الفعل والترك. فالمخالفة في القول :ترك امال فاقعضاه القولء وما 
المخالفة في الفعل» فهو العدول عن مثل ما فعله الغير من وجوبه. 

(۲) التاسي ني الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعلهء وأما التأسي في کشر : 
فهو ترك أحد الشخصين مثل ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك. 
ولا بخفى وجه ما فيه من القيود. وأما المتابعة» فقد تكون في القرل؛ وقد تكون في الفعال 
والترك. فاتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقنضاء القرل. ر: الآمدي: الإحكام في 
آصرل الأحکام: ۲-۱ ص: ۲۲۷,۲۲۹. 
أما المخالفة: فقد تكون في القول؛ وقد تكون في الفعل والترك. فالمخالفة في القول :ترك 
امتثال ما اقتضاه القول» واما المخالفة في الفعلء فهو العدول عن مثل ما فعله الغير من 
وجوب التاسي في الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله» وأما التاسي في 
أكثر : فهو ترك أحد الشخصين مثل ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه 
ترك. ولا بخفى وجه ما فيه من القيود. وأما المتابعةء فقد تكون في القول» وقد تكون في 
الفعل والترك. فإتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاء القول. ر: الآمدي: الإحكام 
في اصول الاحکام: ۰۲-۱ ص: ۲۲۷,۲۲۱. 


بب الافعال 
وثالثها: الكلام في قسمة أفعالهء وذكر الطريق إليها. 
ورابعها: فيما تدل عليه أفعاله ## وتروكه المتعلقة بالغير. والكلام 
في تعارض افعاله وأقواله» وافعاله. دون أقواله. 


أما الفصل الأول: 
فاعلم أن الموافقة مفاعلة من الاثفاق, 
وهي في الأصل عبارة عسن المصادفة 
وإذا اطلق أفاد وحدة الغرض من فاعلين في المجملة. ثم قد تتصل 
بالقولء والفعل. فإذا قيل: وافق فلان فلاناً» على المعنى الأول. أفاد أنه 
أاسعف سؤاله» وفَعَّل مَطْلُوبه أو قال قوله: وإذا استعمل في الوجه الثاني» 
فهو ضربان: أحدهما: يتعلق بالمذهب» والطرائق» والعادات. والشاني: 
يتعلق بالفعل» ولو مرة واحدة. 
فالأول تعتبر فيه المشاركة في نفس ما به يعد هذا موافقاً لذلك 
وبذلك تفارق بعض ما يسمى موافقة من باب القول» إذ ينطلق ذلك على 


الكل وإن تفاوتا بتسيير خصوصه آلا ترى أنه يقال: وافق (الأشعري)“ 


(1) هو عبد الله بن قيس» اسلم وهاجر إلى الحبشةء وكان عامل رسول الله على زبيد وعدن 
استعمله عمر على البصرةء وكان أحد الحكمين في قضية صفين» وقد خذل الإمام علي في 
موقفه من التحكيم حين اعلن عدم دعمه لحق الإمام في الخلافة حت طائلة مكر نظيره في 
النحكيم عمرو بن العاص» توفي أبو موسى سنة أربع رأربعين هجرية: ر: ترجه في: 


الشهرستاني: الل والنحل: ۱ ص ۱۷. 


إذا قيل: افق فلان 
فلاناًء على المعشنى 
الأول. أفاد أنه أسعف 
سواله؛ َنَعَل مَطلوبه. 


اف > ن ا ي 


(ضراراً)" في القول بالرؤيةء وإن كان أحدهما يقول» بالحاسة السادسةء 
والآخحر يقول» بالإدراك» ومتى استعمل في السجاياء والعادات فإنه يؤثر 
فيه يسيرء التفرقة» عما يدخل في الأغراض كاللمسةء والمشيةء والملع» 
رالبذلء والأسفارء والعبوس. وليس من شرط إيقاع سمة الموافقة على 
هذا الفعل» واسم الموافق على هذا الشخص» أن يكون المقصد با 
يتعاطاه» إتباع غيره» والحذو على مثاله» وبذلك يفارق التاسي. 
وأما الثاني: فلابد أيضاً من اشتراط الصورةء والقصد فيه» ما ) 
يقيد» بأاحدهماء من صورة» أو قصد» فلهذا لا يقال فيمن صلى أنه قد 
وافق بصلاته» صیام غيره. ولا من صلى رياءٌ وسمعة» أنه قد وافق 
بصلاته من صلى لله خالصاً. و أما المخالفة فتستعمل في القولء وفي غير 
القول. فإذا استعملت في القول لم تفترق الحال» بينما تتصل بالأمر حتماً 
وبين السؤال.والطلب مطلقاً في أنه يسمى من لم يفعل ما دعا إليه مخالفا 
لغةء وإن جاز أن يتنع ذلك في بعض هذه الوجود بالشرع» و على 
الوجه الثاني ظاهر. وقد تكون في العقائدء و المذاهب» وقد تكون في 
الأغلاقء و الأطباع. 
( قاری عرو رت فی هوات عمر ضرار بن عمرو القاضي: معتزلي جلد له 
مقالات وله كتب في الرد على الخرارج» والمعتزلة حالف المحتزلة في حلق الأفعالء رفي 
القدرية. وكان يقول إن الأجسام هي أصراض متمعة. ر: ترجته في: طبقات المعتزلة 
للقاضي» والبلخي» والحاكم الجشمي: .۳۹١‏ الذهي: لسان الميزان: .۲٠۳:۴‏ ابن النديم 
الفهرست: الجابي: معجم الأعلام: .۴١۹‏ 


آلا تری أنه بقال: وافق 
الأشعري ضراراً في 
القول بالرؤية؛ وإن كان 
أحدهما يقول بالحاسة 
الادسة» والأخحر 
يقول بالإدراك. 


وأما الفاني: فلابد 
أإيضامن اشتراط 
الصورة» والقصد فيه 
ما | بقید باحدهماء 
من صورة» أر قصده 
فلهذا لا يفال فيمن 
صلی آنه قد وائ 
بصلاته» صام غیره. 


E ET CD 
وأما التأاسي» فهو أن يفعل مثل ما فعله غيره على الوجه الذي فعله‎ 

عليه لأجل أنه فعله كذلك. 
وقد اندرج تحت هذه الجملةء اشتراط الصورةء والصفةء التي يعبر 
بها عن وجه الفعل. هذا في الفعل. والتاسي في الترك هو أن يترك هذا 
الشخص الفعل الذي تركه غيره لأجل تركه غيره» لأجل تركه له» على 
ذلك الوجه. وإنما اشترطنا المشاركة» في الصورة لان مع اخحتلاف 
الصورةء لا يعد الغير متأسياً ما يفعل. الا ترى أن الني #%# لو صلى 
فصمناء أو تنسك» فصليناء | نكن نحن متاسيين به في ذلك الفعل» ٠‏ 
واعتبرنا الوجهء لأنه لو صلى الصلاة فرضاًء فصليناء متنفلين» ) نكن 
متاسين» ويدخل فيه السمت"» نحو ما روي انه #% سها فسجد ولا 
خلاف في ذلك. و اختلفوا في اعتبار الزمانءو المكان» فذكر أبو عبد اللهء 
انه ينبغي أن يعتبر ا مكان الذي اوقع فيه الفعل» إلا أن يمنع من ذلك 
دلالة وقال قاضي القضاة: إن اعتبار الزمان والمكان ينع من التاسّي 
لفوات الزمان ولأنه لا مكن اجتماع شخصين في مکان واحد في زمان 
واحد قال اہو الحسین: هذا إنما يمنع من زمان معين» ولا ينع من اعتبار؛ 
مثل الزمان كما في وقت صلاة الجمعةء و لا يمنع من اعتبار. ذلك المكان 
في زمان آخر» ولا ينع من اعتباره» إذا كان متسعأً ( كعرفة) وهذا 
صحيح. فإذاً الواجب اعتبار الزمانء و المكان بحسب الإمكان » إذا علم 
دخوهما في الأعراض,» لأنه لا متنع أن تتعلق المصلحة بذلك» فأما طول 


(1) في (1): ويدخل فيه السبت. 


واما التاسي» فهو آن 
يفل مل ما فمل 
شيره على الوجه الذي 
فعله عليه لأجل أنه 
فعله كذلك. 


وإنما اشترطتا المشاركةء 
في الصورة لأ مع 
احثلاف الصررةء لا 
بمايغعل. الانرى 
أن الي لد لو مملى 
فصمناء أو تتك» 
فصليناء | نكن نحن 
متاسيين به في ذلك 


الفعل. 


باباافال صو 


الفعل» وقصره فقد ذكر القاضي أنه لا عبرة به» إذ لا هكن ضبطه. قال 

ابو الحسين: إن اعتبار ذلك هو الواجب بحسب الإمكان متى علم» 

دخوله في غرض الي C‏ 
وأما الإتباع له عليه السلام» فقد یکون في القول» والفعل»› و العترك 

فالأول: المصير إلى ما يقتضيه خطابه عليه السلام» من وجوب أو ندب 

ار حظرء لأجله. و الثاني: هو إيقاع مثله في صورته على وجهه» لأجل 
أنه أوقعه كذلك» على ما قلناه في التاسي. و الثالث هو ترك ماتركه 

كذلك ايضاً. 

و أما الفصل الثاني: وهو الكلام في و جوب التأسي' 
احدها: في أنه لا جب التاسي بالني عليه السلام عقلاً. 
و ثانيها: في أنه يجب التأاسي به عليه السلام شرعاً. 

(۱) (حکم التاسي بالرسول ## ني فعله) التاسي بالبي #% واجب فیما سوی خواصه عند 
المعترلة وجمهور الفقهاء لقوله تعالى: رما آاكم الرسُول فُخذوة) [الحشر: ۷] وقال عمر: 
(لو لا أني رايت رسول اله يقبلك ما قبلتك) وقيل: إنما جب ذلك في العبادات؛ وفسروا 
التاسي بان الني صلى الله عليه؛ إذا فعل فعلاً على وجه الرجوب» وجب علينا أن نفعل 
كذلك وإن فعله على وجه الإباحةء أو الندب وجب علينا اعتقاد أنه كذلك وينبغفي ٺنهي 


بهذا من عرف الفعل وحكمه إذ لو وجب تحصيل العلم بذلك لكان تعلم مسائل الفقه من 
فروض الأعيان: ر: الزركشي: البحر الحيط: 1: ص: .۳١‏ 


وما الإتباع له علي 
السلام» فقد يكون في 
القول» رالفعمل› ر 
الترك؛ فالأ ول: المصير 
إلى ما يقتضيه خطابه 
عليه السلا من 
وجوب أو ندب أو 


هة 


باپ الافعال 


<D 

وثالثها: الكلام في أنه يجب التأسي به عليه السلام في كل شيءء مما 
يتعلق بالعبادات» وغیرهاء إلا ما خص بدليل. 

ورابعها: الكلام في أنه هل يكفي في التأسي مجرد الفعل آم لا 

أما الموضع الأول: فاعلم أنه لا حلاف في وجوب التاسي بالني عليه 
السلام» وإغا الحلاف في أن ذلك هل يحب عقلاء أو لا يجب إلا سمعأ 
والذې يدل على صحة ما نختاره ما قد ثبت أن الشرائعم مصالح. و 
والمصالح يجوز اختلافها بالأزمنة و الأمكنة وأعيان المكلفين» كما قدمنا 
بيانه» في باب الناسخ و المنسوخ» فلا يتنع أن تكون مصلحته عليه السلام 
في أفعاله» وتروكهء مخالفة لمصلحتنا. وبذلك وردت الشريعةء فقد وجب 
عليه ما م يجب عليناءكالوتر» والأضحية» وأحل له ما ) يحل لنا كنكاح ما 
فوق الأربع» وحظر عليه وعلى أهل بيته ما لم يحظر علينا كالزكوات. 
والنذور. 

وأما الموضع الثاني: وهو أنه يجب التاسي سمعاً. فالذي يدل على 
ذلك قول تعالي: «لقذ كان لَكُم في رَسُول الله اسو حسئة لِمَنْ كان 
رجو الله وَاليَوْمٌ الخِر€(السحه: .]١‏ التأاسي بالغير في أفعاله»هو أن يفعل 
مثلها ني الصورة على الوجه الذي فعلها عليه. وقوله تعاى: «لِمَن كان 
برجو الله وَاليَوْمّ الآخر يشعر بالتخويف» من ترك التاسي به عليه 
السلام و أقوالهء لأن الإتباع» يتناول الفعلء والقول معأ وقوله 
(واتبعوه) وإن م يكن من ألفاظ العموم» فإنه في معناهاء لأنه قد أفاد أن 
علينا إتباعه في أفعالهء لأن ذلك إتباع» والخطاب مطلق» وقد كان يصح 


لا حلاف في وجوب 
التأاسي بالني علبه 
السلا راما الخلا 
في أن ذلك هل يجب 
عقلاًء أو لا جب إلا 
سمعاً؟ 


فقد وجب عليه ما( 
چب علیناءکالونر 
والأضحيةء رأحل له 
ما م جل لنا كنكاح با 
فوفق الأربع؛ رحظر 
عليه وعلی آهل نه 
مال محظر علبنا 
کالزکوات؛ رالنذرر 


لآنه قد افاد أن علينا 
إتباعه في انعال: آذ 
ذلك إباع» را حطاب 
مطلق» رفد کان بصح 
نعقی ہالاساء. 


باب الافعال لر 
تعقيبه بالاستشناءء» وهو علامة الشمول» والاستغراق» كساثر ألفاظ 
العموم. ويدل على ذلك إجماع الصحابة فإنهم ات تفقوا على الرجوع إلى 
افعال الي ## في إثبات الأحكام كما رجعوا إلى أقوالهء وههذا رجعوا 
إلى ازواجه عليه السلام في قبلة الصائم» (وآن من أصبح جنباً فلا صوم 
له). وني وجوب الغسل من التقاء الختانين. وني تزويج الني 4# 
ميمونة وهو حلال أو حرام إلى غير ذلك. 


وأما الموضع الخالث: رهو أنه جب التأاسي به في کل شيءَ فهذا TO‏ 
مذهبنا. وإليه ذهب إمامنا المنصور بالهء والناطى بالحق عليهما السلام؛ التاسي به إلا فيما دل 
وهو اختیاره» رضي الله عنه. وعند بعضهم لا يجب التأاسي به إلا فیما على ان حكمنا حك 
دل على أن حكمنا حكمه فيه» على التعيين كقوله عليه السلام: دصل | ف على الي 
کما رایتموني اصلي؛ و«خذوا عي مناسککم» درن ما ل یتعین فیه. 
دلالةء وإلى ذلك ذهب (أبو الحسن)ء وقال (بن خحلاد)" إنا متعبدون 
بالتاسي بهء في العبادات» من أفعاله”" دون غيرهاء كالمناكح وما أشبهها. 


() قال %: «صلوا کہا رایتموني أصلي»: اخرجه البخاري في حديث طويل عن آبي فلابة 
عن مالك بن الحريرث؛ ورواه الإمام امد والدارمي انظر: حاشية شرح الكوكب المنر: 
جا ص: ۱۸۳ . 


(۲) أبو علي بن خلاد: من أصحاب ابي هاشم» له کتاب الأصول» والشرع وغیرهاء وقد درس 
على أبي هاشم في العسكرء ثم في بغداد» فيقال أنه كان يجب منه العود إلى ناحيته 
العسکر؛ أو ینفره عن المقام عنده بېغداد وي‌ذکر أن أٻا علي بن خلاد کان عند ابتداء 
الدراسة بعيد الفهم» فكان رما يبكي لما جد نفسه عليه» وقد فتح الله عليه بعد ذلك» وتوف 
قبل أن يصل إلى سن الشبخوخة. ا : ترجته في القاضي؛ وابي القاسم البلخي: والحاكم 
الجشمي: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. .۳۲١‏ ابن النديم: الفهرست: ۲۲۲. 

(۳) أفعال الرسول التصرقات الصادرة عن الرسول صلى اله عليه بصفته يا مرسلاء أر بصفته 
بشرأء أو بصفته قاضياً أو حاكماً أو مفتاً تيا. وأفعال الرسول صلى الله عليه من حيث الإججمال = 


(Dک(‏ باب الافعال. 
والذي يدل على ما قلناء هو أن ما دل على وجوب التأاسي به عليه 

السلامء ياتي على كل فعل» فقام ذلك مقام التعيينء ولم يفصل بين 

العبادات. وبين غيرها. وذلك يفدح فيما قاله أبو علي بن خلاد» وأٻو 

الحسن. دليل آخر وهو ما ثبت من اتفاق السلف والخلف على الرجوع 

إلى أفعاله عليه السلام» كرجوعهم في أحكام الطهارةء والصوم والنكاح» 

والبيوع» والديون»ء والحقوق» والحدودء وأحكام الحربيين وقسمة الغنائم 

إلى غير ذلك» رالكتب مشحونة به. 


تدل على الإباحةء ولكنها لا تدل على إلزام الأمة ما م يشفعها بيان أو قرائن دالة على إرادة 

الإلرامء وهذه الأفعال تنقسم إلى الأقسام التالية: 

أ- ما كان من خواطر النفس» والحركات البشرية» كتصرف الأعضاء وحركات الجسد» فإن 
هذا لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن خالفةء وإغا يحمل على الإباحة مطلفاً. 

ب- ما لا يتعلق بالعبادات» ووضح فيه مر الجبلةء كأحوال الي صلى الله عليه في قيامهء 
وقعوده» وطريقة مشيه... إلخ» فن هذا يدل على الإباحة عند اكثر الأصوليين. 

ج- ما احتمل أن يكون خارجا عن الجبلة إلى التشريع» وذلك مواظبته عليه على وجه 
مخصوص: كطريقته في الأكل والشرب» والنوم» واللبس... إلخ فإن هلا يدل على 
الإباحة عند أكثر الأصوليينء إلا إذا اقترنت هذه الأفعال بقول منه صلى اله عليه فإنها 
حینثلو تدل على ما يدل عليه القول. 

د- ما کان من اختصاصاته ا کمواظبته على آداء صلاة الضحى» والوصال في الصيا؛ والزيادة 
على اربع في النكاح إلخ فإن هذه يتنع التأسي به فيها ولا يشير بها لأحد اتباعه عليها. 

ه- ما كان من الأفعال غير ما ذكرناه سابقاً ولكنه ظهر فيه قصداً القربةء فإنه يدل على 
الندب والاستحباب» وما كان من الأفعال غير المذكورة آعلاه ولكنه لا يظهر فيه قصداً 


لقربه» بل كان غيرها مطلقاًء فإن كان من العبادات» كما هو الحال في جلوسه # بين . 


الخطبتين يوم الجحمعة فإنه يكون ستردداً بين الوجوب والندب وأما إن كان من 
الدنيويات» كتنرهه #% عن قبول الصدقةء فإنه يتردد بين الإباحة واللدب والجدير 
بالذكر أن الأصوليين بختلفون في حكم هذا الفعل بالنسبة إليناء يذهب بعضهم إلى انه 
يدل على الندب. وتذهب طائفة ثالثة إلى انه يدل على الوقف حتى يقوم دليل على 
خلافه» وتذهب طائفة شاذة إلى حظر التاسي به فيه مطلقاً. ر: مصطفى سانو: معجم 
مصطلحات اصول الفقه ص:٦۷۷,۷,‏ 


والذي پدل ملی ا 
قلناء هو أن ما دل 
على رجوب الناسي 
به عليه السلا باني 
على کل فعل؛ فقا 
ذلك مقام التعيين 


باج الإفعال_ __ لر 


وأما اموضع الرابع: 
وهو الكلام في أنه هل يكفي في التأسي مجرد 
الفعل, أم لابد من الوقوف على وجه الفعل. 

فقد اختلفوا. فقال قوم: إنها أدلة مجردها على الوجوبب وهو 
مذهب مالك وجاعة من الشافعيةء وهو اختيار إمامنا المنصور باله عليه 
السلام» على تفصيل ذكره. وقال آخرون: بل يحمل على الندب» وقال 
آخرون: بل على الإباحةء وقال آخرون: إنما يدل إذا عرفت الوجوه التي 
وفعت عليهاء وذلك قول شيوخ المتكلمينء وبه قال أبو الحسن الكرخي» 
وأبو الحسين: وهو اختياره رضي الله عنه» واستدل على ذلك بأن جرد 
الفعل لا يدل على حكم» من أحكامه» من حسن» أو وجوب. وإنغا 
يعرف حكمه متى عرف الوجه الذي وقع عليه. فمتى وقع الفعصل من 
الني #% وكان ما يتعلتق بأداء الشرائع ما في ذلك الحسن» ومتى لم يكن 
ما يتعلتق بأداء الشرائع ولم يعرف وجهه الذي» أوقعه عليه لم يكن لنا 
سبيل إلى العلم جحكمهء ولا إلى القطع على حسنهء أو قبحه» من حيث 
يجوز على الأنبياءء الإقدام على الصغائرء من القبائح متى م يعلموا 
قبحهاء فلا نأمن أن يكون قبيحاًء ولا نامن أن يكون حسناً» وكذلك فان 
جرد وقوعه لا یدل على وجوب مثله علینا. ولا علی کونه ندباًء ولا 
مباحاً لناء فإذا کان لا یدل علی حکمه فکیف یدل على حکم آمثاله 
وليس في الأدلة العقليةء ولا الشرعيةء ما يدل على وجوب مله عليناء لا 
على ندبه» ولا على إباحته. أما العقل فقد بيناه. وأما الشرع» فلأنه إنغا 


فقال قوم: إنها ادلة 
بمجرد ا على 
الوجوب؛ رقال 
آخرون: بل يحمل على 
الندب. وقال آخرون: 
بل على الإباحة. رقال 
آحرون: إنغا بدل إذا 
عرفت الوجوه لاتي 
وفقت عليها. 


وكذلك فإن مرد 
وقرعه لا يدل على 
وجوب مثله علينا. 
ولا على کونه ندباًء 
رلا مپاحاً. لنا. 


باب إلافعال 


(Ww 
يدل على وجوب التأاسي به» عليه السلام وقد بينا أن معنى التاسي» هو‎ 
أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل من رجوب أو ندب أر‎ 
إباحة» لأجل أنه فعل» فلو أوجبنا عليه مشل فعله» من غير معرفة‎ 
بوجهه الذي أوقعه عليهء لكنا قد أبطلنا معنى التأسي» وحكمنا ما م تدل‎ 
عليه دلالة.‎ 

واعلم أن الصحيح عندنا وجوب القطع على حسن ما فعله الثي 
عليه السلام» فمتى شاهدناه يفعل فعلاء فلنا أن نستبيح مثله» رما دل 
على وجوب التأسي قد قضى بوجوب استباحة ما يستبيحه عليه السلام 
ولا وجه لقسمة ذلك إلى ما يتعلتق بأداء الشرائم» وإلى ما لا يتعلق بهاء 
فإن الكل ما يظهر لنا من فعله عليه السلا باب واحد» إذهو عليه 
السلام مصدر الشريعةء من قوله» وفعلهء وحاله» فكل ما ظهر من فعله» 
مع ما دل على لزرم التأاسي بهء فهو نفس أداء الشرائع» وهذا يوجب 
القطع على أن الصغيرة من فعله يجب أن تخفى عنا لكيلا نكون محمولينء 
على التاسي» فيما ليس موضعاً للتاسي. ور مما احتج من أوجب حمل 
أفعاله عليه السلام على الوجوب بإجماع الصحابةء فإنهم كانوا يراعون 
نفس الفعل» كما روي أن عمر» قال في الحجر الأسود: (أما إني أعلم 
انك حجر لا تضر ولا تنفم» ولو لا آني رابت رسول اله عليه السلام 
يقبلك ما قبلتك). ويمكن الجواب عنه انهم علموا ذلك من قصده عليه 
السلام» وعلى أنه م يعلم أن عمرء أداها على الوجوب» ولأن عندنا أنه 
متى اقترن بالفعل بعث على التأاسي كان بياناً للوجوب» وقد قال: 
«خذوا عني مناسككم» فيحمل على الوجوب إلا لدليل. 


وقد بنا أن معنى 
التاسي› هو أن نفعل 
مشل مافعل على 
الوجه الذي فعل سن 
وجوب» آو ندب آر 


إباحة» لأجل آنه نعل 


ورا احتج من أرجب 
ہل آفعاله عليه الام 
على الوجوب بإ جاع 
الصحابة؛ فإنهم كارا 
يراعون نفس الفعل؛ 
کما روي آن عمر ال 
.في المىجر الأسردة 
(.... ولو لا اني رابت 
رسول الله عليه السلام 
بقبلك ما فبلنك). 


باب الافتال سل 


وأما الفصل الشالث؛ وهوالكلام في قسمة 
أفعاله' ' وذكرالطريق إليها 

فاعلم أن ما ينسب إليه عليه السلام» ما يناط به التكليف ولا يكون 
فولأ لا يلو إما أن يكون فعلاًء او كفاً مطلقأًء أو استبشاراً. فإن كان 
فلا فإما أن يخصهء عليه السلام أو يتعداه. فالذي بخصه»ء عليه السلام 
كصلاته وحجه و نحو ذلك والذي يتعداه كجلد الغير وأحذ شيء من 
ماله و تركه عليه السلام آما أن بختص به أو يتعداه. فالذي يختص به 
كتركه الجلوس في الركعة الثانيةء أو تركه الرمي في اليوم الثالث. وإما أن 
يتعداه كالكف عن القضاء على الغبر بشاهدء ويمين. أو الكف عن قتل 
الشارب في الرابعة. وما هذا حاله من الفعلء والكف إما أن يبين 
اختصاص الحكم فيه بنفسه عليه السلام أو شخص معين. وإما أن لا 
يكون كذلك فإن قصر الحكم فلا سبيل إلى التأاسي وإن لم يقصرء فإما أن 

ثل فيه طريقةء معروفة لناء أو غير معروفة لنا. ومتى لم تكن معروفة لنا. 

فإما أن تكون مبتدأة لا تتعلق بشيء من الأدلة» أو تتعلق بشيء من 

الأدلة أو تتعلق بشيء منها. فإن لم يتمثل عليه السلام طريقة معروفة لناء 
فالتاسي هاهنا ظاهر. يتمشل فيه طريقة معروفة لناء وتتعلق بالأدلةء إما أن 

تتعلق بها على وجه الموافقة» أو المنافاة. 

(1) ويعلم وجه فعله #8 بالضرورة من قصده» آو بشصه عابه» او بوقوعه امالا لدال على 
وجوب أو ندب» أو إباحةء أو بتسوية بيه وبين ما علم وجهه» وقصة هذه المعرفات أنراع 
ما فعله كالتلبية ومخص الوجوب» أما رأيه نحو كونه محظوراً عقلاً وشرعاً لو م يجب تركه» 
والندب كونه عا له صفة زائدة على حسنهء ولا دليل على وجوبه» وإخلاله بهء بعد المداومة 


على فعلهء دون الذم على تركهء والإباحة جرد الحسن كالفعل اليسير في الصلاة بعد تحريم 
التكبير. ر : إبراهيم يم الوزير: الفصول اللولوية: : ص: Tt:‏ 


الم آن ما ينب إليه 
عليه السلام مما يناط 
په التکلیف رلا یکون 
قرلا لا بخلوء إما آن 
یکون فعلاًء او كفاً 
مطلقاً؛ او استبشاراً 


وإماان لايكون 
كذلك نإنقصر 
الحكم فلا سبیل إلى 
التاسي وإن لم يقصر؛ 
فإما أن تمل فيه 
طريقة؛ معررفة لناء أو 
خير معروفة. لنا. 


فالتاسي هاهنا ظاهر. 
معروفة لناء وتتعلق 
بالأدلة» إما آن تتعلق 
بها على وجه الموافقة» 
أو المثافاة. 


باب الافعال 


»< 
فالول: بيان صفة المجمل من الخطاب. 
والثاني: التخصيص» والنسخ. وقد ذكرنا في قسمة الترك ما يكون 

كفاً مطلقاًء وما يصحبه استبشارء وفائدتهما واحدة. وهي رفع التحريم 

فيما يفعل بحضرته عليه السلام. وفي أمشال ذلك في المستقبل» إلا أن 

الاستبشار أبينء ومثاله: ما روي من استبشار رسول الله عليه السلام 

بمقالة القايف في (أسامة) ولا حجة فيه لمخالفنا. واما الطريق إلى احكام 


انعاله عليه السلام 
فامور خسة 


وأما الطريق إلى أحكام أفعاله عليه السلام فأمور خمسة: 

أحدها: أن يقول إن هذا الفعل واجب» أو نقلء أو مباح. 

وثانيها: أن يضطر من قصده إلى شيء من ذلك. 

وثالثها: أن يكون امتثالاً لدلالة تدل على شيء من ذلك. 

ورابعها: أن تكون بياناً. نطاب يدل على ذلك. 

وخامسها: أن تدل دلالة على حسنهء ولا تدل دلالة» على أن له 
صفة زائدة على حسنهء أو تدل على أن له صفة زائدة على حسنه» ولا 
تدل دلالة على وجوبه» أو يكون الفعل قبيحاء إن م يكن واجباً 
كركوعين» في ركعة في صلاة مكتوبةء فالأول على الإباحة» والثاني على 
الندب» والثالث» على الوجوب» ولا يظهر لنا مكروه من فعله عليه 
السلام؛ أصلاً كما قلناه في الحظر. 


باداافتال سل 


الفصل الرابع: وهوالكلام في ما تدل عليه 

أفعاله' عليه السلام وتروكه المتعلقة بالغيبر 
والكلام» في تعارض أن هذا النمط يحتوي على نكت من الفوائد عا 
النكتة الأولى: الكلام في إقامته عليه السلام حداً على هذا الشخص 
على سبيل النكال في الظاهر. هل يدل قطعاأًء على أن من يقامٌ عليه» قد 
ارتكب ذلك الكبير أم لا؟ قال أبو الحسن: يدل على أن ذلك الغير قد 
أقدم على كبير. وهذا بعيد» فإن رسول الله #% كغيره من الأئمة في هذا 
الباب» إذ التكليف إنما يتناول إقامة الحد بشهادة الشهود» سواء كانواء 

عند الله صدقةء أو كذبةء فلا وجه للقطع مع الاحتمال. 
النكتة الثانية: قضاژه 4 على الغير ف الحقرق» والأموالء فاعلم 

أن هذا لا بدل على لزوم الحق للمقتضى لهء على المقضي عليه» بل 

فعله عليه السلام» يدل على أن اللشرع إنغا قضى به كالحكم بشهادة 
ويين المدعيء فينزل ذلك منزلة الشهادة الكاملة» فأما ما خرج عن 

ذلك فلا. 

(۱) في بيان ما يدل عليه أفعاله وتروكه المتعلقة بغيره وني الفعل أربع صرر: الأولى: إقامته الحد 
على شخص لا يدل على انه فعل كبيرة قطعاً خلافاً لأبي الحسينء الثائية: تناوله من طعام 
هل يدل على حل مكتسبه فطعاً: المختار أنه لا يدل على ذلك. الثالة:إذا نمل في الصلاة 
فعلاً؛ فإن كان ما يفسد لو لم يكن مشروعاً كزيادة ركعة عمداً في مكتوبة دل على أنه مشروع 
فيها لغيره أيضاًء وإلا دل على آنه فعل قليل لا يفسدها كرضعه الحسين في الصلاة وجعله 


أمامة فيها. الرابعة: إذا أوقع بابر نوعاً من العقوبات كأخذ ماله» فإن كان ذلك الأمر معيناً 
فهو سببه وإلا فهو لسبب غير معين: إبراهيم الوزير: الفصول اللؤلؤية: ص: .۲٤۷‏ 


الكلام في إقامته عليه 
السلام حدأعلى هذا 
الشخص على سيل 
النكال في الظاهر. هل 
پدل قطعاً؛ على أن من 
یقام عليه فد ارتکب 
ذلك الکبیر آم لا؟ 


باه الافعال 

النكتة الثالثة: في تمليكه عليه السلام للغيرء واعلم أنه يفيد الملك 
ظاهرأًء وباطناًء لأن التمليك إباحة القصرف» وهي مأخوذة عن الله 
سبحانه وسواء کان مسلماً او کافراً. 

النكتة الرابعة: تناوله عليه السلام من هذا الطعام» هل يدل على 
حل مكتسبه أم لاء والأصلء أن لا دلالةء فإن التكليف يتناول استباحة 
ما أباحهء من يشهد له ظاهر اليد اللهم إلا أن يدل السمع على أنه لابد 
أن يطلعه الله على ما يكون في الأصل حراما ليتجابه كما في 
حديث الشاة. 

النكتة الخامسة: فيما إذا قال عليه السلام: فلان أفضل من فلان: هل 
ناخذه على أن يكون خبرأً عن ظاهره أم نقطع على ذلك ججمل 
الوجهين؟ ولعل الأظهر القطع وقد فصاناء في الشرح. 

النكتة السادسة: دعاؤه #% هل يحمل على القطع بجيث يعلم أنه 
## قد علم من صلاح هذا الرجل ما يؤهل به للدعاء نحو أن يقول 
اللهم ارض عن فلانء وهذا متى كان شائعاً في الحال» والاستقبال فهو 
بعث على موالاته ظاهرا وباطناء فيجب القطع على ذلك. 

النكتة السابعة: كفه عن النكير'. وفائدته» أن لا حظر فيما أقدم 
(1) وني الترك مس صور: الأولى:تركه لاإنكار على فاعل ما علم حظره يدل على إباحته له 

وإما لغيره» فإن كانت الإباحة لسبب وشاركه الغير فيه» فهو مثلهء وإلا فلا إلا لدليل. الثانية: 

ترکه للفعل بدل على عدم وجوبه علیه» وعلی امته إلا لدلیل على اختصاصه دون امته. 


النكتة الداللة: ني تمليكه 
عليه السلام للغير 


الرابعة: تنارله عليه 
السسلام مسن هذا 
الطعام؛ هل یدل على 
حل مکتبه آم ل 


الخامسة: فيما إذا قال 
عليه السلام: فلان 
آفضل من فلان... 


السادسة: دمار له 
هل يحمل على القطم 


الثالثة: تر كه للقنوت» وللتشهد الأوسط مرة لا یدل على نسخځه ولا في حق غیره إلا أن 1 


ہاب الافعال  pp‏ 
فیما بعلم به کون فعله 

اللكتة الثامنة: فيما يعلىم به كون فعله عليه السلام بياناء وهو عليه السلام ياتا 
ضربان: صريح” ودلالةء فالصريح ظاهرء والدلالة» ما يشهد لذلك من 
قرائن الحال» فمن ذلك أن يرد خطاب مجمل» فيفعل 4# ما يصلح أن 
يكون بياناء قبل وقت الحاجةء بلا فاصلة» ولا يكون قد ورد بيان من 
قول» ولا فعل؛ لأن خلاف ذلك يؤدي إلى تأخر البيان عن وقت الحاجةء 

قطم يد السارق من الكوعء وهذا إن قدر كون الآية مجملة لا عحازة. دم ذلك يبان مدة 
نحو قطع يد السارق من الكوع» وهذا إن قدر كون الاية ۽ E‏ 
ومن ذلك بيان مدة الحكم كأن يرد خطاب عام يتناول الأرقات مطلقاء عام يتناول الأرقات 
فيكف ## في مثل الوقت عمًا كان يستفاد با لخطاب» فيتحقق الب ملفا 
متى اتحد الحكم فيه» وفي أمته» ## ومنها: أن يفعل الفعل ججحيث لو كان ومنها: ان بفعل الفعل 
٠ 7 ۵‏ ۰ ا 0 ٤‏ میٹ لو کان کليراًء 
كثيرأًء لأفسد الصلاةء كما روي أنه ## وسع في مقامه لأحد السبطين E‏ 


يتركه الغير مع علمه وتقريره. الخامة: تركه فطع من سرق دون قدر نصاب السرقة يدل 
على أنه لا قطع فيما دونه فاما تركه قطع من سرف درعأًء فلا يدل على الترك فيها لجواز 
سقوط لشبهة درئه. ر: إبراهيم الوزير: الفصرل اللولوية: ص: .۲٤4۸‏ 

)١(‏ الصريح: هو الواضح من القول والفعلء وهو اللفظ الذي ظهر المعنى المراد به ظهوراً تاماً 
بسبب كثرة الاستعمال سواء كان حقيقة ام جازأً. ويثبت موجب اللفظ الصريح بمجرد النطق 
باللفظ دون توقف على إرادة المتكلم أو عدم إرادته» مشال الصريح المستعمل في الحقيقة: 
الفاظ التعاقد من بعت واشتريت» ووهبت إلخ» فهذه الألفاظ صرية في الدلالة على المعنى 
ا لحفيقي المراد منهاءوهي البيع والشراء والبة وبالتالي؛ يثبت بها موجب كل واحد منها. 
مصطفی سانو: معجم مصطاحات آصول الفقه: ص: ۲٠۹‏ ,۲۵۷. 


® 


باب الافمال 


النكتة التاسعة: في تركه #% الفعلء فإنه دليل على أنه ليس بواجب في رى هه شر 
لا عليهء ولا عليناء نحو ما روي أنه عليه السلام؛ لم يقسم أراضي (خيبر) 
على الغانمين» فلا تب على الإمام. 

النكتة العاشرة: اعلم أنه في أفعاله عليه السلام ما يشبه بالعاء 
رالخاص» والجمل» المبينء فمتى كان عاماً أإجري على العموم» ومتى كان 
خاصاًء أقر في موضعه» ومتى كان مجملاً اعتبر بالبين له» أما الخحاص 
فلحو ما روي أنه #% صام بشهادة الأعرابي فقط. وهذا يحتج به 
الشافعي» على جواز الأخذ في الصوم بشهادة واحد في رؤية الملال. وقد 
اعترض هذا بأن الخبر قضية في عين. فلا يجوز التعميم. وجائز أن يكون 
النى ## إغا أحذ بشهادته لأن السماء كانت مغيمة فلا يؤخذ بشهادته 
والسماء مصحية. وفي الال نظر. وأشد من ذلك ما روي أنه عليه السلام 
استقبل بيت المقدس في قضاء حاجته في العمرانء فيقول الشافعي: هذا 
خاص فلا تقاس عليه الصحارى» وغلبة النهي الشاملء وأما العام فما لا 
يتصور أن يتعلق بالأغراض منه» زمان» أو مكان» أو حال. ومثال المجملء 
أن يقال: صام عليه السلام بشهادة الأعرابيء وم يعلم أنه اكتفى بها: 
فاحتمل أن يصوم بشهادة ذلك وبشهادة آخر. واحتمل الاقتصارء فكان 
محملا. ولقائل أن يقول: الظاهر معنا ولو كان لنقل. 


(1) والفعل وإن م يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ كالعموم» والخصوص,» فيه ما بشبه 
العموم» وحمل عليه نحو أن تفعل فعلا في وفت ولا تعلمء ولا تظن ليخص ولا حال ولا 
زمانء ولا مكان فيه خصوصية» فيكون نسبته إليها على سواء أو فيه ما شاه الخصوص 


الفصول اللولرية: ص: ٠۲١۸‏ 


قإنه دلیل على آنه 
لیس بواجب لا عليه 
ولا علينا. 


اعلم آنه في آفعاله عله 
السلام ما پشیه بالعام 
رالخاص» والمجمسل: 
المبين. 


آنه عليه السلام 
استقبل ببت القدس 
ڼ قضاء حاجته 1 
العمرانء وأنه صام 
بشهادة الأعرابي. 


باب الافعال _ aD‏ 


وأما الموضع الثاني: وهو الكلام ف تعارض(' 

أفعالهء وأقوالهء وأفعاله دون أقواله عليه السلام 
أما الأول: فذلك نحو أن يقول قولاً عاماً في تحريم فعل» من 
الأفعال» ثم يفعله عليه السلام في وقت» من الأوقات» أو يقر الغير عليه 
أو يفعل عليه السلام فعلاً ثم يعلم أن حكم غيره في لزوم ذلك أو ندبه 
أو إباحة حكمهء ثم يقول بعد ذلك قولاً شاملاًء مفيدا لتحريم ذلك 
الفعل» كان يصلي إلى بيت المقدس» والشريطةء ما قدمنا ثم يقول الصلاة 
إلى بيت المقدس غير جائزةء وجملة القول في ذلك: أن قولهء وفعله عليه 
السلام» إما آن يتعارضا من كل وجه» وإما أن يتعارضا من وجه»ء درن 
وجه. ومتى تعارضا من كل وجه فإما أن يعلم تقدم أحدهما على 
الآخرء أو لا يعلم فإن كان القول هو التقدم» كأن ينهى 4# عن 
الصلاة إلى بيت المقدس» ثم نراه يصلي. نحوهاء فلا يخلوء إما أن يكون 
شرع فيهقبل تقضي الوقت الذي يمكن أداؤه فيه» أو بعده فإن فعله 
والوقت ل ينقض كان مخحصوصاً. والتحريم شامل لغيره» عليه السلام إذ 
قد ثبت أن نسخ الفعل قبل وقت إمكانه لا بجوز. وإن كان الوقت قد 
تقضی ومضی. فإنه یکون ناسخاً مثاله ما روي ني قتلل شارب الخمر» 


(1) ويقع التعارض بين فعله وقوله بجيث ينع كل منهما مقتضى الخرء فيكون أحدهما خصصاًء 
أو ناسخاًء والقسمة العقلية تقضي بوقوعه بين الفعلين أو قولينء أو فعل وقولء وعکسه» 
فاما الفعلان فإن كانا هما متماثلين كصلاتين في وقتينء أو محتلفين كصلاة وصوم فلا 
تعارض اتفاقاء واختلف في المتضادين؛ کصرم وأکل» وأكثر اتمتناء والجمهور على أله ل١‏ 
تعارض بينهما لجواز الأمر بأاحدهما في وقث» والإباحة في آخر, إلا أن يدل دليل على 
وجوب تکرار الأول عله أو على آمثه أو علبه» وعليهم؛ فالثاني ناسح کم الدليل الدال 
على التكرار لا لحكم الفعل لعدم اقنضاله التكرار: ر: إبراهيم الوزير: الفصول اللولوية: 


.۲٤١, ۲٤١ ص:‎ 


آما الأول: فذلك نحو 
ان يفول قولاً عاماً في 
تحريم فعمل؛ من 
الأنعالء لم بنعله 
عليه السلام في وقت؛ 
من الأرقات 


وذلك اللعمل كان 
يبصلي إلى بيت المقدس؛ 
رالشريطةء ما قدمنا ثم 
يفول الصلاة إلى يت 
القدس غير جائرة. 


رلقدئبت أن نسخ 
الفعسل قبل رقت 
إمكانه لا جوز. 


»< 
وإن كان فعله عليه السلام» هو المتقدم فقد قيل: إنه إن ورد قوله عليه 
السلام عقيب فعله عليه السلام كان خصوصاً من ذلك القول» ويتناول 
القولء غيره» ولا يجوز أن يتناوله قوله كأمته عليه السلام» ولا يكون 
ناسخاً للفعل» لأنه إنما يكون نسخاً للفعل متى دل على استمرار» مثله في 
المستقبلء ولو كان كذلك لا دلنا عقيبه على أنه منسوخ» لأنه يكون نسخاً 
للفعل قبل إمكان فعلهء فأما إن كان القول متراخياً إلى ان حضر وقت 
الفعل» ثم ورد بعده» فإنه يكون نسخاً للفعل عنه» عليه السلام» وعنا. 
وان تناوله وحده کان نسخا عنه» وحده. ون تناولنا فقط» فهو نسخ عنا 
فقط. وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخرء والتاريخ مجهول» فقد ذهب 
الجمهور إلى أن الأخذ بالقول أولىء وهو الأظهرء لأن القول لابد أن 
يتناولناء والفعل يحتمل القصر والتعدي» ثم الذي يعديه القول» فما 
يعدي غيره» ونفسه أول» عا لا يتعدى إلا بغيره» فأما الكلام في الفصل 
الثانيء فهو يجري على ما قدمنا في التعارض في باب الناسخ والمنسوخ. 

فصل: ومن لواحق الباب ثلاث مسائل: 

أاحدها: انه هل كان متعبداً قبل البعثة بشريعةء آم لا؟ 


والثانية: في أنه هل كان متعبداً بعد البعفة بشيء من شرائع من 


والغالثة: ي وسعی قبل البعثة م ل؟ فلنفرد لکل مساألة من 
هذه المسائل فصلاً. 


الفصل الأول: اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. 
منهم: من قطع على انه كان متعبداً بشريعة ما. 


باب إلافمال 


لأنه إغا بكرن نسخاً 
للفعل متى دل على 
استمرار» مثله في 


المستقبل. 


آحدها؛ آنه هل کان 
متعبداً قبل البعشة 


هل کان متعبداً بعد 


البعثة بشيء من شرالع 


وهل طاف رسعی فبل 
البعثة آم لا؟ 


mm ابالافعال‎ 


ومنهم: من قطع على آنه ما تعبد بشيء أصلاء وهو قول ابي علي» 
وأبي هاشم وآبي عبد الل وحاعة. 

ومنهم: من توقف بوقف موز على ما مجكى عن بعض الشافعية» 
واختیاره 2 الله عنه ل لاني وا واستدل أنه 0 کان E‏ لکان 
التوات ولا ر مع قراف الكتابيين» ولأنه م يعرف» » بالأخذ عن 
السلام» من لدن مولده إلى وفاته» صلوات الله علیه» فإن قیل: قد رکب 
الراحلة وذبح› ونحرء وطاف» وسعی» وذلك یکشف عن کونه متعبد 
في الأصل بشريعة. قلنا: أما الركوب» والذبح» فلأنه علم ذلك من دين 
المرسلين أجمعين. وكلامنا في شريعة مخصوصة. وأما الطراف والسعي 
فسيجيء الكلام فيهما. 


الفصل الثاني: في أنه عليه السلام هل کان 


ن بعد البعثة بشريعة غيره أم لا ؟ 


فکان رضي الله عنه يذهب إلى أنه عليه السلام م يكن متعبداً بشيء 
من ذلك قال: وحكى أبو عبد الله» عن أبي الحسن» أنه رما نصر هذا 


(1) راختلف في تعبده صلى اله عليه وآله وسلم قبل البعثة فعند أئمتنا والجمهور والمعتزلة 
ومعظم الفقهاء أنه | يتعبد قبلها بشرع وقیل: بل تعد ۔ .. لم اختلف . .. وأما بعد البعفة» 
فعند ألمتنا وا لجمهورء أنه لم يكن متعبداً بشرع من قبله: المؤيد والمنصورء رأبو طالب» 
وبعض الفقهاء: : بل متعبداً بشرائع من قبلهء إلا ما نسخ» أو مامنع منه مالع؛ وتوقف أبو 
طالب» والشيخ»› وابن زيد» وجهور المتكلمين› والفقهاء في کونه طاف وسعی» وزکی»قبل 
البعثةء وة أبو رشيد أنه صلى الله عليه وآله م يفعل ذلك. المنصور؛ وأئمة الأثر وأبر 
علي» انه قد فعل. ر: إبراهيم الوزير: الفصول اللولوية: .۲٤۹‏ 


فزن قيل: قد ركب 


وطاف» رسمی» وذلك 
متعبدا في الأصل 
پشر يعة. 


فمنهم من قال؛ إنه 
عليه السلام م يكن 
متعبدا بشيء مسن 
ذلك؛ ومنهم من قال: 
كان متعبداً بيع 
شرائع من تقدم إلا ما 
عرض فيه بنسخ. 


باب الافمال 


»< 
وربما نصر خلافه» ومنهم: من قال: کان متعبداً بجمیع شرائع من تقدم إلا 
ما عرض فيه نسخ» أو منع منهء وإليه ذهب بعض الحنفية» والىشافعية» 
وبه قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام» ومنهم: من قال كان متعبدا 
بشريعة إبراهيم» ومنهم من قال كان متعبداً بشريعة موسىء» وفائدة 
المسالة: هل تجب علينا تلك الشرائم» وهل نحن مأخوذون بها أم لا؟ 
واستدل في الکتاب بانه 8# لو کان متعبداً بشيء من شرائع من قبله 
لوجب الا ضاف كل شريعته إليه» لأنه تى كان تابعاً لغيره» من الأنيباء 
عليهم السلام» » كانت شريعته شريعة ذلك الني» دون نببنا ویکون 4% 
كالمؤدي عن ذلك الني» كما لا يضاف شرع موسى» إلى يوشع» ولا شك 
أن هذه الشريعة هي شريعة نبينا عليه السلام» وذلك معلوم من الدين› 
ولأنه كان يجب في الصحابة أن يفزعواء عند حدوث الحوادث إلى طلب 
الحكم من التوراةء والإنجيلء كرجوعهم إلى القرآن» وقد عرف فساده 
واحتج إمامنا المنصور باله عليه السلام بقول الله تعالى: <أرلّيك الُذين 
هَدی الله داهم ارو [لاسم:ه]» قال وذلك إغا يصح في الشرعيات» 
فأما العقليات» فغرض الكل الوصول إلى ما تقضي به العقول» وبقوله 
سبحانه: وان اخكُم بَبْنَهُمْ يما أنرل اللةٌ4[اندة:۸؛]» ولم يفصل. 
واعترض ما تقدم» بأانه إنما لِم شرعه عليه السلام إلى غيره لأنه إغا أخذه 
عن الله تعالى ولم يرجع فيه إلى كتب من تقدمه» ويمكن الجواب عن الوجه 
الأخيرء بان لم يقل آنه يلزم الحكم ما في الكتب المتقدمة» لكن مما في كتابنا 

حكاية عن الكتب السالفةء لارتفاع الكقة بنقل الكتابيين. 


.وفاقدة السالة هل 


مب علينا تلك 
الشرائع: رمل نحن 


واحتج المتصور باه 
علپه السلا بقول الله 
تعاى: «أرليك انين 
هذى الله فيهُداحمُ 
اء قال: وذلك إنغا 


بصح في الشرعیات 


باب إلاقمال س rD‏ 


وأما الفصل الثالث: 
فقد حكى عه عن الفقهاء بأسرهم وجل المتكلمينء 
التوقف في أنه هل طاف وسعى. و ذكىء» قبل البعثة أم لا واحتج له بان السعي 


والطواف فبيحان ما ۾ 
فإن (ابا رشيد) قد قطع على أنه لم يفعلء ومال رضي الله عنه إلى کا 


فوله ني متن الكتاب. واحتج له بان السعي. والطواف قبيحانء ما م 

بتعلق بهما غرض. ولو لا ورد الشرع بذلك لقضينا بقبحه. وكذلك 

التذكية إيلام الحيوان» رالعقل يقضي بقبحه متى تعرى عن نفع أو دفع 

ضرر. إلى سائر الوجوه» وقد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام لا جوز 

عليهم الإأقدام على ما يعلمون قبحه» ثم رجع رضي e‏ والحق في A‏ 
الحاشية تصحيح الوقف» قال: لأنه لا متنع أن يكون #% قد علم حسن حال قرش تمظبم 
التذكبةء والطراف رالسعي. من شرائع الأنبياء قبله. وقطع إمامنا a‏ 
اللصور باه عليه السلام على أنه ##. كان يعلم ذلك من دين ذلك. 

المرسلين. قال: ولأن المعلوم من حال قريش تعظيم البيت الحرام» ولبني 

هاشم البد الطولى في ذلك. فلو لم يشهر الطيافة حوله لنقضه المشركون 

بذلك ومعلوم أنهم ل ينقضوه عليه السلام بشيء من ذلك. 


الكلام قي الإجماع 
هذا الباب يشتمل على أربعة قصول: 


أحدها : الكلام في قسمة الإجماعء والدلالة على كونه حجة؛ والكلام 
في كيفية انعقاده وذكر الطريقة إليه. 


وثانيها: فيما أدخل في ال حماع وليس منه› وفيا أخرج عنه وهومنه. 


وثالثها: الكلام في ثبوت طريق الإ جماع. والكلام فيما إذا عارضت ' 
الأدلة الإجماعء وذكرما يمكن أن يستدل عليه بالإجماع. 


ورابعها: الكلام في ثمرة الإ حماع؛ وما يمنع منه الإ جما 


الكلام في الإجماع“ 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


احدها: الكلام ف قسمة الإجاع» والدلالة على كونه حجة»ء والكلام 
في كيفية انعقاده» وذکر الطريق إليه. 


وثانيها: الكلام فما أدخل ف الإجاعء ولیس هنهء وفيما أخرج عله 


زهو هته 


(1) الإجاع لدى أبو زيد الدبوسي أقسام أربعة: 
إجاع الصحابة نصا. 
وإجاعهم بنص البعض وسكوت الباقين. 
رإجاع آمل کل عصر بعدهم على حکم ل يسبقهم فيه قول. 
وإجماعهم على أحد أقوال اختلف فيها السلف. 
ومنهم من فال: لا إجماع لن بعد الممحابة. 
ومنهم من فال: لا إجاع إلا لأهل المدينة. 
رمنهم من قال: لا إجاع إلا لعترة الرسول #ل#؛ لأن الإمام منهم والإمام معصوم عن 
الكذب» ومنهم من قال: لا إجماع إذا كان في السلف من خالفهم؛ والصحيح هو القول الأول؛ 
لأن الدلائل التي جعلت الإجاع حجة ) تخص قوماً بنسب» ولا مكان» ولا قرنء والأقرال 
لأربعة الأخيرة مهجورة. وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن: ان إجاع أل كل عصر 
حجةء إلا أنه على مراتب اربعة: فالأقوى إجاع الصحابة نصا؛ لأنه لا خلاف فيه بين الأمة؛ 
لأن العترة يكونون فيهم» وكذلك أهل المدينةء أبو زيد الدبوسي:(تقويم الأدلة):(ص١۴).‏ 


ني فة الإجماع 
والدلالة على كولنه 
حجة» والكلام في 
كيفية انعقاده» وذكر 
الطريق إليه. 


باب الأجماع 


4D 


وثالثها: الكلام في ثبوت طريق الإجاع» والكلام فيما إذا عارضست رثاللها: الكلام ني 


الأدلة الإجماع» وذكر ما يمكن أن يستدل عليه بالإجماع. OE‏ 

و ةه ۳ ۰ ۰ ر - لأدلة 

ورابعها: الكلام في ثمرة الإجاع وما ينع منه الإجاع. a‏ 

E‏ ا IT‏ يعن 
أما الفصل الأول : فالكلام منه يقع في ذلاثة مواضع. i‏ 


أحدها: الكلام في قسمة الإجماع والدلالة على كونه حجة. 
وثانيها: الكلام في كيفية انعقاده. 
رثالشها: الكلام في الطريق إلى العلم به. 

أما الموضح الأول: فاعلم أن الإجماع عندنا إجماعان 

إجماع العترة" الطاهرةء وإجماع الأمة المرحومة 

. أما إجماع العترف د 
أا إجماع العترة» فهو حجة عند الزيدية الهادوية المهدية» من UR‏ 
امل ايت عليهم السلام» وأتباعهم» من علماء الإسلام. وهو المادوية المهدية» من 
ا کک کن ای عل وات ف ا ت و اة ا ف لل ا 
ي عن ابي عاي؛ ابي ب من یی “ السلا واتباعهم من 

ذلك مع سائر الأمة وأحزاب النصب"“ من الحشويةء والمرجئةء علماء الإسلام 


)١(‏ العترة هم آل البيت: وهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله 
وغجلاها الحسن؛ والحسین سيدا شباب آهل الحنة. 

(9) النصب: تعبير اصطلح عليه شيعة آل البيت عليهم السلام؛ ويخصون به كل من بتضح من 
أخلاقیاته وسلو کیاته آنه يعادي أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلامء فهو ناصبي؛ وحعه 
نواصب» والنصب: صفة الفعل أو الاعتقاد الذي يباشره أو يعتقده الناضب العداء 
ضد فكر ومناقب ومزايا الوصي عليه السلام. لإمام الحرمين: (البرهان): )٩۷١ /١(‏ - 


_ و 


والخوار ج" فأما الإمامية فقد قالوا: إنه حجة بالفرض لا بالذات» إذ 
الحجة عندهم الإمام المعصوم» وهو لا جرج عن العترة» والمراد بالعترة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة عليهما السلام والحسن 
رالحسين عليهم السلام وأولادهما في كل عصرء واستدل في الكتاب 
بالآية"“ وا لبر 


الزركشي: (البحر الحيط): )٤١١ /٤(‏ الآمدي: (الأحكام): (۱۷۹١ /١(‏ الزركشي: (سلاسل 
الذهب): (۳۳۷) الأأسنوي: (التمهيد): ))١١(‏ الأسنوي): (نهاية السول): (۲۳۳) 
الأرْمَوي: (التحصيل من الحصول): (۲/ ۳۷) الغزالي: (ص۳٠۳)‏ الغزالي: (المشصفى): 
/١(‏ ۱۷۳) حاشية البناني: (۲/ )١۷١‏ ابن السبكي: (الإبهاج شرح المنهاج): (۲/ )۳٤۹‏ ابن 
جزيء (ص۱۳۹١)‏ أحمد بن بجحيى بن المرتضى (۸): (منهاج الوصول إلى معيار العقول) 
الشوكاني: (إرشاد الفحول)» القرافي (نفائس الأصول): (۳/ ۲ء )١‏ ابن الحاجب: (منتهى 
الوصول والأمل من علمي الأصول والجدل): )٥١(‏ إبراهيم الوزير: (الفصول اللولوية في 
أصرل فقه العترة الثيوية): (ص۲۲۷). 

(1) الخوارج: يسمون الشراةء والحروريةء والحكمة» برضون بذلك» والمارقة للخبر» ولا يرضونه» 
ويجمعهم إكفار عثمانء وعلى كل من أتى كبيرة» واصول فرقهم خمس: الأزارقة» منسوبة إلى 
أبي راشد نافع بن الأزرق؛ والإباضية منسوبة إلى عبد الله بن يى بن إباض» والصفرية إلى 
زباد الأصفرء والبيهسية إلى أبي البيهس» والنجداة إلى نجدة بن عامر» ثم تشعبواء وأنشا 
مذهبهم عبد اله بن الكواء وعبد الله بن وهب في الجزيرة» والموصل» وسجستان: ومن 


انظر: المهدي لدين الله: أ جمد بن يجيي بن المرتضى «النية والأمل؛ شرح الملل 
والنحل۲: (ص٣۲).‏ 


(۲) ما الآبة فهي قوله تعالى: (إلما يريد الله لتب هنكم الرْجْس أل ليت ويْطهركم 
طهيرًا)[الأحزاب:۳۴]» وأما انبر فهو حديث: «إني تارك فيكم الثقلين...٠‏ اخرجه 
الترمذي في المناقب» باب مناقب آهل بیت الني %8 عن جابر اله و(۴۷۸۸) عن زيد بن 
أرقم انف . وقال عن کل منهما حدیٹ حسن غریب ورواه مد عن أبي سعید #لئن 
)41/7 ۷ وروی محوه مسلم ف صحیحه؛ عن زيد بن أرقم لف (1A4 IAT/)‏ 
وکذا الحاکم عنه» رقال: صحيح على شرطهماء ولم رجاه وأقره الذهي. 


الإمامية قالوا: إنه 
حجة بالفرض لا 
بالذات إذالحجة 
عندهم الإمام المعصوم 


باب الاجماء 
اما الآية فقول الله تعالى: رجاه دوا ِي الله حق جهادء هو 
اجتباكُم وَمَا جَعَل عَلَيْكُم فِي الذي من حَرَج ملّة أبيكُم راهيم 
هر ساك الْسُنلمين من قبل رفي هَڌا ليون السو شد وړ ارون ي 
عَلَيْكم وتکولوا شَهَدَاءَ على الئاس( [اخسج:۷۸]» ووجه الاستدلال .ان اله تعالی حارم ل 
بالآية أن الله تعالى اختارهم له شهداء على الناس» وهو لا يختار له a‏ 
شهداء إلا العدول الذين لا يجمعون على ضلالةء ولا خطأء والذي يدل إلا إلعدرل. 
على آنه اخحتارهم له شهداء قوله: (َهُوّ اجُتَبَّاكم)» والاجتباء هو 
الاختيار إلى قوله: (وئكونوا شَهَدَاءَ عَلّى الُاس)[خح:۷۸]» والذي 
يدل على أنه لا يختار له شهداء إلا العدول» هو أنه لو اختار للشهادة من 
ليس بعدل» لكان ذلك تغريراً منه سبحانه وتلبيسأًء وذلك قبیح -تعالی 
اله عنه- والآية وإن كان ظاهرها تتناول جميع ولد إبراهيم من اليهود؛ را الحلا في من 
والنصارى» وقريش وغيرهم» من سائر القباشل» إلا أنا أخرجناعما دما ذكره من امل 
البيت عليهم السلام؛ 
تناولته الآية بالإجماع؛ لأنه م يختلف أحد في أن قوم ليس بجججة. وما زي ي وزان رجا 
الخلاف في من قدمنا ذكره من أهل البيت عليهم السلام» فلا جوز أن من عمرم الآبء لغب 
بخرجوا من عموم الآيةء لغير دلالةء فثبت بهذا أن إجماعهم حجة. 
فإن قيل: هلا ساغ لأحد أن يقول: بأن إجماع ولد إبراهيم كافة 
حجةء لإيفاء الظاهر حقهء ولا يكون ذلك خرقاً يذهب إليه أحد؛ ولأن 
هذا ليس من الباب الذي نقول فيه: إن القائل قد وافق هؤلاء في شطر 
الحلاف» وهؤلاء في بعض آخر منه؛ لأن ذلك إنما يتصور في مسائل 
الاجتهاد إلى كل مجتهد فيها مصيب» ومسالتنا ما الحق فية واحد. فمتى 


pu اہااجیا‎ 


كان الحق في هذه المسالة أن إجاع ولد إبراهيم كافة حجةء لزم أن يكون 
حبنثلٍ الخلاف بين الأمة في الأعصار الماضية باطلاء فيكون الحتق قد خرج 
عن يدي الأمةه وذلك لا يجوز. 


وأما الخبر: فقول الني 4 «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي آبدا کتاب الله وعترتي أمل بيني وهذا الحر ما 
ظهر بين الأمة وتلقته بالقبول» ورواه أصحاب الصحاح» فجرى مجرى 
الأخبار المتعلقة بأمور الدين المهمة» كالصلاة والزكاةء والصوم والحج» 
وغير ذلك. 
ووجه الاستدلال به هو أنه ## أمنًا من الضلال؛ إذا سكا 
من قدمنا ذکره دون غیرهم من أقاربه وعشبرته؟ لأن من سواهم قد وقع 
الإجاع على أن إجماعهم ليس جججة» فيجب خروجهم عما اققضاه نص 
الحبر؛» ومن قدمنا ذكره ختلف في أن إجماعهم حجةء ولا حرج هم من 
(1) قال الإمام الحجة الحافظ الولي: مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي في (لرامع الأنوار): 
(4۴/۱) ط۲): وقد أخرج أخبار القلين وال لعمسك» أعلام الألمة وحفاظ الأمةء فمن ألمة 
آل محمد صلوات اله عليهم الإمام الأعظم زيد بن علي (ا جرع الحديشي): (6/ ٤)ء‏ والإمام 
نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم» وحفيده إمام اليمن المادي إلى احق يى بن الحسين بن 
القاسم (مجموع رسائل الإمام الحادي): )1١١ ٩١ .٥٥(‏ و(الأحكام): )٠٠-١(‏ ط۲ 
والإمام علي بن موسی الرضا (الصحيفة): )414« والإمام الناصر الأطروش؛ والإسام 
المؤيد باه والإمام أبو طالب (الأمالي): )٠١١(‏ والسيد الإمام ابو العباس (المصابيحج): 
)۲٤7(‏ والإمام الموفق بال وولده الإمام المرشد باه (الأمالي الخميسية): (1/ )٠١١‏ 
والإمام المتوكل على اله أحد بن سليمان في (الأحكام)» والإمام المنصور بالله عبد اله بن 
حزة (العقد الشمين): (4۸) وغیرهم من الحدثين والعلماء. 


فمتى كان الحق في 
هذه اللالة أن إججاع 
رلد إبرأهيم كافة 
حجة؛ لزم ان يکون 
حبتعلٍ ا لحلاف بين 
الأمة في الأعصار 
الماضية باطلاً. 


وأما الغير قول الني 
ګه: نې تارك فیکم 
ما إن تمكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً 
کتاب الله وعترتي آهل 
بيتي "۰ 

رعترته هم من قدمنا 


ذکره درن فیرهم من 
أقاربه رهشیرته 


W 

وأما إجماع الأمةء فقد حكى رضي الله عنه أن أكثر الفقهاء» وجل 
المقكلمين» بل الصحابة والتابعين قالوا: الإجماع حجة» والتمسك به 
واجب» ونا حالف فيه (النظام)" ومن تبعه» ثم تبعهم الرافضة 
وبعض الخوارج» ول على ذلك قول الله تعالى: بثاققٍ 
الرُسول من بعد ما ك ن لَه الى ريبع عَْرَ سيل الْمُوْمنين E‏ 
ونصله جهنم م وَسَاءَّت مَصيرًا € [الساء:١٠٠].‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآيةء أن الله تعالى جع بين مشاقة الرسول» 
واتباع غير سبيل المؤمنين بالوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً 
لا جمع بينه وبين الحظور في الوعيد. 

الا تری آنه لا جوز آن يقول الحكيم لعبده: إن زنيت» وشربت الماء 
عاقبتك» فإذا قبح اتباع غير سبيلهم وجب تجنبه» ولیس يکن تجنبه إلا 
باتباع سبيلهم؛ لأنه لا واسطة بين اتباع سبيلهم وغير اتباع سبيلهم. 


)١(‏ النظام )ت1۳۱ھ / t0‏ Aم(‏ هو: إبراهيم سيار اللظام أو هو إبراهیم بن سيار بن هانی 

البصريء ابو ا الملفب ا من أثمة 2 رمن ا شهرة وجرا ا 
تاسیس مذهب الاعترال» ودج الفلسفة E‏ الإسلامي؛ ا 
الفلسفةء ذكر له الكتاب كثيراً من الكتب في مجال الفلسفة والاعتزال» وقد شيدت مدرسة 
اعتزالية باسمه» وکانت تسمی بالنظاميةء وإ جانب کونه مفكراً فيلسوفاًء فقد كان ادییاً 
وشاعراًء روى له المرتضى في أماليه طائفة من الأشعار. 
ر: «أمالي المرتضى»: (١/١1۹ء‏ ۱۹۷) التميمي «الفرق بين الفرقا: (١١١)ء‏ ابن المرتضى: 
امد بن بجی «المنية والأمل»: (١١١ ١ .0٩(‏ الطبقة السادسة من طہقات المعترلة 
الخطیب ”تاریخ بغداد؛: /١(‏ ۷) ابن حزم «الفصل٤: )۱٤١ /٤(‏ ابن حجر «لسان الميزان؛: 
(1/ 1۷ الزركلي «الأعلام»: (۱/ .)٤٠١‏ 


باب إلاجماع. 


قالوا: الإجاع حجةء 
والتمسك به واج 
وإ ما غعالف في 
النطام) رمن تبعه» لم 


وبعض النوارج. 


ااا ر 


دليل آخر قول الله تعالى: (وكَدلك جعَلنَاكم أمة وَسَّطا لتكونوا 
شَهْدَاءَ عَلّى الاس وَيّكون الرْسُول عَلَيْكم شَهيدا) [ابفرة:٠؛٠].‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى اختارهم له شهداء على 
الناس» فوجب من حيث حكم بخيريتهم ليكونوا شهداء؛ لأن الوسط من 
کل شيء خياره» وهو تعالى لا ختار له شهداءء إلا العدول الذين 
نظير ذلك. 
وأما الموضح الثاني: وهو الكلام في كيفية انعقاده""» فقد 
ذكر في الكتاب أن الاتفاق من الأمة قد يكون بالفعل 
نحو أن يفعلوا باجعهم فعلاً واحداأًء ویکون بالقول» ویکون بالرضاء 
نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضاء ونحو أن يظهر القول فيهم»؛ فلا 
يظهروا كراهية مع زوال البقيةء وقد بجمعون على القول وعلى الفعل» 
وعلى اللإخبار عن الرضا ف مسالة وأحدة» وکل هذه الأمور أدلة على 
على حسنه» من حيث کان الفعل دليلاً على اعتقادهم لحسنه» وقد 
(1) حد الإجاع عند اللامشي الحنفي أنه: اجتماع آراء أهل الإجماع على حكم عن أمور الدين 
عند نزول الحادثة» واهل الإجماع من كان عاقلا ٻالغاً مسلماً عدلاً من أهسل الاجتهاد 
والفتوى»› وأن يكون من أهل السنة والحماعة» وشرط انعقاده اجتماع جميع اهل الإجماع عند 
العامة حتى لا ينعقد إجماع الصحابةء ولا إجماع أهل كل عصر إذا كان فيهم واحد بخالفهم. 
قال بعضهم لا عبرة لمخالفة الأقل لقوله #ل: «من خالف الحماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». وقال: «عليكم بالسواد الأعظم٠»‏ وقال:«من شذ شذ في النار؛ء الكل 


دلبل على انعقاد الإجماع باجتماع الأكثر. ر: اللامشي الحنفي كتاب في أصول الفقه» فصل في 
الإجماع .)۱١1(‏ 


ووجه الاستدلال بهذه 
الآبة أن اله تعال 
اخحتارهم له شهداء 
على الناس؛ فوجب 
خر نهم ليكونوا 
شهداء؛ لأن الوسط 
من کل شيء خیاره. 
وهو تعالل لا تار له 
شهداءء إلا العدول 


الاتفاق من الأمة قد 
یکون بالفعل؛ وپکون 
بالرضاء ويكون 
بالقول» وقد يجمعمون 
على القول والفعل› 
وعن الإخبار بالرضا, 


اوو ا س باب الاجماچ 


جتمعون على ترك فعل» فيدل ذلك على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان 
واجباً لكان تركه محظورأء وني ذلك اجتماعهم على الحظورء ويجوز أن 
بکون ما ترکوه مندوباً إلیه؛ لأن ترکه لیس محظوراً. 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلام 
في الطريسق إلى العل"' به 

فاعلم أنا إذا لزمنا المصير إلى الإجماع» فلا بد من أن يكون لنا طريق 
إلى العلم بهء فلا يخلو إما أن يكون الإجماع معلوماً بالعقل ضرورةء أو 
استدلالاً وإما معلوماً بالإدراكف ومعلوم آنا لا نعلم بأول العقل أن الأمة 
مجمعة على حكم من الأحكام ولا باستدلال عقلي. فبقي أن الإدراك 
هو الطريق إلى ذلك ثم لا يخلو إما أن يدرك قوم بالسماع» أو 
نشاهدهم يفعلون فعلاً. وأما أن نسمع الخبر عنهم وإذا م يجز أن يكون 
المخبر عنهم هو الله تعالىء ولا رسوله ##؛ لأن الوحي مرتفع كان 
المخبر عن الأمة غيرهماء وثبت أن طريق العلم بإجماعهم هو سماعنا 
(1) قال إمام الحرمين في (البرهان): لا أثر للإجاع في العقليات» فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة» 

ذا أنتصبت ل يعضدها وفاق»› و یعارضها شغاق؛ وإنما يعتبر الإججاع في السمعيات» فإذا 

أجمعوا على فعل نحو: أكلهم الطعام» دال إجاعهم على إباحتهء كما يدل أكله عليه السلام 

على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب فهذا التفصيل حسن ويصير الحد 

به خير منها. وقال أبو الحسين في (المعتمد): يجوز اتفافهم على القول والفغعل 

رالرضاء وبخبروا عن الرضا في أنفسهم» فيدل عن حسن ما رضوا به» وقد يجمعون على ترك 

القولء وترك الفعل» فیدل على آنه غير واجب» ویجوز أن یکون ما ترکوه مندوباً؛ لأن ثركه 

غير حظور. 

ر: القراني (نفائس الأصول في شرح الحصول): (۳/ .)۴١١‏ 


۰لا بد من أن پکون لا 
طريق إلى العلم به فلا 
بخلو إما أن بكرن 
الإجاع معلوماً بالعفل 
ضرورة) أو استدلالاً 
وإما معلوماً بالإدراك. 


باب الاجماع۔ ہہ CD,‏ 


اقاويلهم› أر مشاهدتنا هم فاعلین»› أو النقل عنهم» والسماع لا يخلو إما 
ان یتناول قول کل واحد منهم» أو يتنارول قول بعضهم» فان تناول قول 
واحد منهم کان طریقاً کافیاً» وإن تنارل قول بعضهم لم يكن طريقاً إلى 
إجاعهم إلا باحد أمرين”: إما بنقل ذلك القول عن الباقينء وإما أن 
وكون ذلك الحكم مما يكون الحق فيه واحداً والنقل عنهم إما أن يكون 
نقلاً عن جیعهم» فیکتفی به. وإما أن یکون نقلاً عن بعضهم فلا یکون 
طريقاًء إلا بان يسمع من الباقين مثل ذلك القول» وإما أن بعلم سكوت 
الباقين عن النكير مع انتشار القول فيهم› وارتفاع البقية» وکون ذلك 
الحكم» ما يكون الحق فيه واحداء والخبر عن المجمعين ضربان تواتر 
وآحاد. وكل واحد منهما طريق إلى الإجماع ولا عبرة ا الرن 
ذلك وقد اشتملت هذه الجملة الأخيرة على مواضع 

احدها: الكلام في قول الصحابي من جلة الأمة. 

وثانيها: الكلام في أن خبر الواحد طريق إلى الإجماع. 

وثالثها: الكلام في آن انقراض العصر ليس بطريق إليه. 

أما الموضع الأول: فهو يتضمن فصلين: 

وثانيهما: الكلام في حكمه مع الخلاف. 


(۱) في (ب): (طريقاً إلى إجاعهم) وقد خلت من (). 


ر[جامهم لا یکون إلا 
باحد امرين: إما بنقل 
ذلك الفورل هن 
الباقين؛ رإما آن ينقل 
سکوت الباقین هن 
النكير. 


ولا مبرة بانقراض 
العصر ف ذلك وقد 
اشتملت هله الجملة 
الأخيرة على مواضع 


باب الاجماع 


أما الفصل الأول: فاعلم أنه إذا قال الصحابي أو غيره من أهل العصر قولا 
وانتشر في الكافة»وسكت الباقون» فإما أن يعلم أن سكوتهم"'سكوت راضر 
يكون ذلك القول قولاً مهم أو لايعلم. فإن علم ذلك 
كان إجماعاً؛ لأنهم لو قالوا رضينا بهذا القول ونحن معتقدون 
له لكان إجماعاًء فإذا علمنا ذلك ضرورة منهم كان أولىء وإن 
لم بعلم باضطرار آنهم رضوا بذلك القول فلا يخلوء إما أن يكون من 
مسائل الاجتهاد أو لا يكون من مسائل الاجتهادء فإن لم يكن 
من مسائل الاجتهادء فإما أن يكون على الناس فيه تكليف 
أر لا؟ فان م يكن عليهم فيه تکليف كالقول بان (عمارا)"» أفضل 


(۱) وإذا قال بعض وسکت الباقونء فان علم آن سکوتهم رضا إجاع» وإن لم يعلم فإن كان عا 
لا تكلبف فيه علينا كالقول بان عماراً أفضل من حفيفةء فلا إجاع ولا حجةء وإن كان ما 
فیه تکلیف فإن کان فطعيأً وكان لسكوتهم محمل غير الرضاء وإن كان اجتهادياً قبل تعدد 
المذاهب فاختلف في ذلك على القول بالتصويب مع انتشاره» فعند أكثر الفقهاء آنه إجاع. 
قال أبو علي: ومع انقراض العصر» وبْسمى استدلالياً. 
وعند المتوكلء والمهدي» وأبي هاشم» والکرخي. وعن الشافعي: حجة لا إججماع» وججهور 
أئمتناء وأبو عبد اله والأشعرية والظاهريةء وعن الشافعي لا إجماع» ولا حجة. 

ر: صارم الدين الوزير (الفصول اللولوية): .)۲۳١(‏ 

(۲) عمار بن ياسر (ت ۳۷ہ / ۵۷٦م)‏ هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر العنسي 
الدمشقي» أبو اليقظان مرل بني خزوم» کان من السابقین إلى الإسلام مع امه وابیهء اسلم مع 
صهيب في وفت واحد في دار الأرق وکان اول من شهر |سلامه مع ابي بکر؛ رېلال 
وخباب» وصهیب مع امه وابیه ولاقوا في الله على إسلامهمء ما لاقوا من الشدائد ويقول 


هم رسول الث ##: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة؛ هاجر عمار إل المدينة وشهد بدرا 


ن يکرن سسکوتهم 


سکوت راض یکون 
ذلك القول قولاً هم؛ 
أو لا يعلم؛ فن علم 


ذلك کان إجاماً. 


بات الاجھاع ل 
من (حذيفة)' جاز أن يكون خطأء ولم يلرم الباقين إنكاره؛ لأنه إ ما أن إنابلزممم 
يلزمهم إنكاره إذا علموا أنه منكرء وإذا م يلزمهم النظر في كونه SO‏ 
منکراً جاز ألا ينظروا فيه» ولا يعلموا أنه منکر» فلا يلزمهم إنكاره» ۰ 

e.‏ ° | ا ٤‏ . ة ألا ترى انهم لو 
وليس يتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لا يلزمهم إنكاره. ا 


الا ترى انهم لو سمعوا من يخبر بأن (زيداً) في الدارء لم يلزمهم أن لزيدا) في الدار | 


=a 2 :‏ 5 1 پلزمهم آن پنظروا هل 
بنظروا هل أخبر عن ثقة أو على حسب ظنه» أو أخبر قطعاء وهو لا اق 


يأمن كونه كاذباًء وإذا م يلزمهم ذلك يجب الإنكار عليهم» وإن كان حب ظه أ احبر 
على الناس في المسألة تكليف فأما أن يكون لسكوت من سكت وجه e‏ 
بمكن صرف السكوت إليه سوى الرضاء أو لا يكون» فإن كان ثم وجه : 
سوى الرضا لم يكن إجاعأء نحو مانقوله في سكوت من سكت عن نحو مانفوله ي 
. سکوت من سکت 
النكيرء لإمامة أببي بكرء وعمر»ء وعثمان من الصحابةء وإن أ يكن هن النكير» لإمامة أبي 
SIRE FT O‏ بكر» وعمر؛ وعثمان 
من الصحابة؛ رإن ‏ 
يكن لسكوت الساكت 
وجه سوی الرضا 


وأحداء والخندق» وجح المشاهكد وروی له عن رسول الله ۹# اثنان وستون حدياً. وهو 
اول من ئى مسجد لله في الإسلام. بنى مسجد قباء وشهد قتال اليمامة في زمن ابي بكر؛ 
وقطعت أذنه» واستعمله عمر على الكوفة» وله مناقب كثيرة. قتل بصفين مع علي عليه 
السلام سنة (۳۷ه) وهو ابن ٩۳‏ ستة. ر: ترجته في (الإصابة): (۲/ )١٠١‏ و(الاستيعاب): 
(۲۷۹) و(حلية الأ ولیاء): (۱/ ۱۳۹). 

)١(‏ حذيفة ( ت٣۳‏ ه/ ۹٥‏ م) هو: الصحابي حذيفة بن اليمان»ء ابو عبد الله حلیف بني عبد 
الأشهل من الأنصارء وأصله من اليمن» أسلم حذيفة وأبوه وهاجر إلى رسول الله 8 
وشهد أحدا قتل أبوه يومئلٍرشهد حذيفة الخندق وما بعدهاء وأسلمته آمه وهاجرت» وکان 
حذيفة صاحب سر رسول الله 4# في المنافقین؛ یعلمهم وحده» وارسله رسول اله ۹% 
سرية وحده ليلة الأ حزاب. وحضر حرب تهارند» وهل الراية بعد عقتل أمير الجيش 
النعمان بن مقرن» وفتح حليفة «الري» واهمذان» و«الدينور؟. وشهد فتح الجزيرة؛ وولاء 
عمر المدائن» فتوفي فيها سئة ١٣ف‏ وكان كثير السوال لرسول الله 4# عن أحاديث الفتنة 
والشر لبجتنبها. ر ترجته في: (الإصابة): (۱/ ۳۱۷). 


ووک اباب الاجماء 
لسكوت الساكت وجه سوى الرضاء فإن ما هذا سبيله يكون إجماعا دالا 
على كون ذلك القول صوابأً؛ لأنه لو كان خطاء لكان القائل به مخطماً 
والراضي خطئاًء والساكت عن النكير مخطناء فأما إذا كانت المسألة 
من مسائل الاجتهاد, فالقائلون بان احق من ذلك في واحد» وما 
عداه جب تركه يقولون في ذلك ما قلنا الآن في ما ليس من مسائل 
الاجتهاد. والقائلون: بان كل مجتهد مصيب» اختلفوا. فقال أبو علي: 
يكون ذلك إجماعاً إذا انتشر القول فيهم ثم انقرض العصر» وذلك 
قول أكثر الفقهاء. 

وقال أبو هاشم: لا يكون إجماعاً ولكن يكون حجةء وذلك هو 
احكي عن أبي الحسن الكرخي» وقد مر للهادي عليه السلام ما يقرب 
من ذلك وقال أبو عبد الله: لا يكون إجاعأًء ولا حجةء وذلك هو قول 
امل الظاهرء والذي يدل على صحته أن سكوت من سكت عن 
الإنكار""“ في ذلك» لا يدل على الرضاء بكون القول قولاً له؛ لأنه لا 


س 

(1) يحكى عن الشافعي أن عمر بن الخطاب. شاور الصحابة لديه في مال فضل عنده وعلي 
ساکت حتى قال له: ما تقول يا أبا الحسن ل تجعل يقينك شكاً رعملك جهلاً اری ان تقسیم 
ذلك بين المسلمين؟ وروي فيه حديثاً في قسمة الفضل» فلم بجعل سكوته تسليمأً. وشاررهم 
في المرآ فاشاروا عليه بان لا عُرم علیه» (وعلي) ساکت. فلما ساله فقال: ما تقول یا ایا 
الحسن؛ فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أحطاأراء وإن قاربوك» أي طلبوا قربشك فقد 
غشوك؛ أي خانوك» أرى عليك الغرة فقال: ألت صدقتني» فقد استجاز (علي) السكوت 
مع إضمار الخلافء وم عل (عمر) سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه. ر: البخاري 
«كشف الأسرار؛» عن أصول البزدوي: (۳/ .)٤۲۸‏ 


وقال ابر هاشم: ا 
یکون إجماعاً رلکن 
کون حجةء رذلك در 
الحكي عن ابي الحسن 
الكرخي؛ رقدمر 


للهادي عليه السلام با 


يقرب من ذلك. 


باب اجام yğÈğöÈËر‏ 


يمتنع أن يكون إنغما سكت؛ لأنه م يفكر في المسألة» لانشغاله بغير ذلك من 
الأشغال كالحهادء وسياسة النفس» أو التكفير في غيرها من المسائلء أو 
يكون له قول في تلك المسألة بخالف ما قالوه. ولا يظهر الخلاف فلا 
يكون القول المنتشر إلا قول بعضهم»ء وليس يؤدي ذلك إلى أن تذهب 
الأمة كلها عن الحق؛ لأن ذلك القول المتششر هو حق؛ لأن المسألة من 
مسائل الاجتهاد» وكل مجتهد فيها مصيب» فلا يكون سكوت الساكت 
فيها خطأء يوضحه أنه قد ظهر عن أمير المؤمنين عليه السلام آنه كان 
یری جواز بیع آمهات الأولاد مع قوله اتفق رايي وراي عمر ني ججماعة 
من الصحابة على أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن»ء وكانت المسالة من 
المشهورات عندهم ولم يعلم أن في الصحابة من رأى جواز بيعهن في 
الأول فلو كان بهذا القدر يكون حجة وإجاعاً من الصحابةء بجيث يحرم 
خالفته من بعد لا شاع ذلك لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. فأما إذا 
ظهر القول عن بعض الصحابةء ولم ينتشرء ولا عرف له محالف» وكانت 
المسألة اجتهاديةء فمنهم من قال: إنه منزلة الإججاع» ومنهم من قال: 
ليس جججة ولا إجماع» وهو الصحيح؛ لأن من لا بخالف من الصحابة 
جوز أن لا تخطر له المسألة على بالء ولو خحطرت فالوجه ماتقدم 
ني الانتشار. 


ولأن االالامن 
مسائل الاجتهادء وكل 
بک ون س کوت 
الساكت فيها حطا. 


يوضحه أنه قد مر 
على أمير المؤمنين عليه 
السلام آنه کان پری 
جواز بيع أمهمات 
الأرلاد مع قوله: أتفق 
رايي وراي عمر من 
جاعة الصحابة على 
ن لا پبعنء ثم رايت 
پيعهن. 


باب الاجماع 


< 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في حكم قول" الصحابي 

مع الخلاف» فقد حكى رضي الله عنهء أنهم اختلفوا 

في الصحابةء إذا اختلفوا في مسألةء فقالوا فيها أقوالا 


هل يكون قول كل واحد منهم حجةء أم لا؟ فقال الشيخان أبو علي 
وأبو عبد الله: إنه إن حصل ترجيح بين أقاويلهم» أخذنا بالأرجح وإلا 
فالمكلف غير في اقاويلهم يأخذ بايها شاء وإنٌ قول الصحابي يصح 
الأخذ به والاعتماد عليه» وإن خولف فيه» وهو الحكي عن (محمد بن 
الحسن)"" فذهب جاعة من أصحاب الحديثء ونص عليه الشافعي في 


(1) اختلف أهل العلم من الصحابةء إذا اختلفو! في المسالةء فقالوا فيها أقوالاًء هل يكون قول 
کل واحد منهم حجة؟ فحکی شيځنا رحه الله تعالی عن الشيځين ابي علي» وابي عبد اله 
إنه إن حصل ترجيح بين اقاويلهم أخذنا بالراجح» إلا فالمكلف غير في أقاويلهم ياخذ بايها 
شاء» وأن قول الصحابي يصح الأخذ به والاعتماد عليه» وإن خولف فيه وهو احكي عن 
محمد بن الحسن» وهو مذهب جماعة من أصحاب الحديث» ونص عليه الشافعي في رسالته 
الفديةء وروى عنه أنه تقدم أقوال الأئمة الأربعةء والذي عليه الأكثر أن قول آحاد الصحابة 
ليس جحجة متى اختلفرا في المسالةء وأنه لا يصح الأخذ بقول بعضهم إلا إذا علم الرجهء 
وکان شيخنا رحه الله تعالى يذهب إلى ذلك ونحن نختاره. ر: المنصور بالله عبد الله بن حهزة 
(صفرة الاختیار): (۲۸۱ء ۲۸۲). 

(۲) محمد بن الحسن الشيباني (١۸۹ه/ ٤‏ ٠۸م)‏ صاحب أبي حنيفة» وهو: وأبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأ نصاري من ابرز تلاميذ الإمام آبي حنيفةء وقد ولد محمد بن 
الحسن الشيباني عام (۲١۳١ه)‏ وتوفي عام (۸۹٠ه)‏ وقد أدرك أبا حنيغة وهو شاب حيث 
توفي أبو حنيفة سنة (١٠٠ه)‏ ثم تتلمذ على أبي يوسف» وسفبان الشوري والأوزاعي» 
ومالك حيث روى عنه الموطاء وكانت روايته له إحدى الروايات عن الإمام مالك له كتب 
كثيرة أهمها المبسوط. ر:ترجته في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني محمد زإهد 
الكوثري.نشر مكتبة الخانجي. 


في الصحابة إذا اختلفرا 
في مسالةء فقالوا: فبپا 
أقوالاً... همل بكرن 
قول کل راحد مهم 
حجة آم لا؟ 


الشيخان: ابسو علي 


وآبو عبد الله: إنه إن 
حصل ترجيح بين 
أقاريلهم اننا 
بالأرجح» وألا نامکلف 
غبر في آقاریلهم باذ 
بأبها شاء. 


باب إلاجماع uu‏ 


رسالته القدية» وروي عنه أنه يقدم أقوال الأربعةء والذي عليه الأكثر أن 
قول آحاد الصحابة متى اختلفوا في المسألة ليس بحجة» وأنه لا يصح 
الأخذ بقول بعضهم» إلا إذا علم الوجه فيه» واستدل رضي الله عنه 
لصحة ذلك بأنه لا دلالة على كون قول الصحابي حجة» وإثباته حجة 
بغير دلالة لا بجوزء واحتج المخالف بوجهين: 

أحدهما: أن الصحابة كان بعضهم يرجع إلى بعض من غير حجة» 
رلا دليل. وأجاب رضي الله عنه أن هذه دعوى باطلة لا دليل عليهاء فلا 
نسلم هم ذلك اللهم إلا أن يراد بذلك أن العامة كانت ترجع إلى 
الجتهدين» فذلك لا يقتضي كون قول الواحد من الصحابة حجة؛ لأن 
ذلك ثابت في عصر التابعين. 

والثاني: ما روي عن الني #% أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم»'» واجاب رضي الله عنه بان هذا الخبر لو صح لأفاد 
أن الأخذ بفتاريهم لمن يستفتيهم ويقتدي بهم من العامة جائز» وهذا ليس 
عا نحن فيه بسبيل» وما ذكره رضي الله عنه من هذا التأرييل هو الختم 
الذي لا معدل عنه» ولو حمل على ظاهره» لأفاد إصابة الكل مع الفتنةء 
وشب نیران الحروب» وقد عرف فساده. 


)1( حدذدیث: «أصحابي كالىجرم» من الأحاديث الضعيفة. 
قال عنه كثير من العلماء والحدثين: إن الذي رواه هو عبد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه. 
قال ابن معين: وهو كذاب. وقال السعدي: ليس بثقة» وقال البخاري: ترکوه» وقال أہٻو 


حاتم: حدیله متروك وقال اہو زرعة: واو وقال أبو داود: ضعيف» وأبوه ضعيف. 


روي عن الشافعي: آنه 
يدم اقوال الأربحة» 
والذي عليه الأكثر أن 
قول آحاد الصحابة 
متى الحتلفوا في الماألة 
ليس بمجة» وآنه لا 
بصح الأخذبقول 
پعشهم؛ Yj‏ إذا علم 


الوجه فيه. 


والثاني: مأ روي هن 
الني ا آنه قال: 
«أصحابي کالنجوم 
بأیهم اقتدیتم اهتدیتم) 


وأما الموضخ الاني: 


تججاغة من العلماء» ويه قال القاضي فأب الخدين ر الواتحند الو إل 

الإجعلع: توب قال بجاو 

اواتحتاره رضي الله عنه» ومنهم فن قال: لا يبت بذلك وهنو قول من العلماه» وبه قال 
القاضيء وآڼو الخنفن. 


لامي رشيد) 'والذني يدل على الأو ل أن الجا خجةء كما أن كلام الثي رسزر وت رم 
8# خجةء فإذا امتا الأحكام بقل كلام الني 4# من جهة الأحار قك لات بف 

وهر قول أي رشید 
فكلك تلزمنا بقل كلام الأمة من ب جهة الآحادء يبين ذلك آنا قد عالت روي پل غل اول 
ای الجسلة اوتجواب متابعة الأمة» فإذا أحبرنا الفقة بانها أبجاعت غلى خكتي ا 
EC‏ 38 کلام اللی تات حجة. 
ققد ظندا بخاره تفضنيلا ما علمناه في اللحملة وذلك وجه يقعضي اوخوت 


العلل بخبره كما قدمنا تميق هذه آلظريقة قي باب الأ حبار 


)قول الاقام اند اله جن رة ر وعندنا أن أتخبار الانحاد تفندخ في الإجاع؛ ؛ لأن ظناغر 
الإجماع لا يكون اصح متناً» واغخظم خرمةء روتخب خقاً نن ظاعر 'الكتات: e‏ 
عن ظاهر 'الکتاب خر الآخادء كما فخله عدر آي قولنه تغتال: فاقوا ارين 
خي وج لوهم 4[التوية: CE SSE‏ 
اء اما ما ذكره رنمه الله تعالى منن االمنع غين 'ذلنك؛ لن الإجااع ماللوم اور 
الواححد تون وقد ترك لهء وزإغا ترك له اوالتال حله؛ لان ظاهر الكتاب عختل» 
وخبر الواحد لا بجتمل؛ أنه يرد بالأمر مفصلاًء ولا شك في كن ظاهر الإجإع أشتد 
اتختالاً قن ظاهر الكتتاب 'وأوسخ سبلا اللتاوتيل. ا : عبد الله ن حمزة (ضفوة 
'الاحتێارزات): .)۲٤۹(‏ 


باہالاجام_ ر 


وأما ا لموضح الثالث: وهو أن انقراض العص أ 
ليس بطريق إلى معرفة الإجماع 
فهو قول أكثر العلماء» وعند أبي علي أن ذلك طريق إلى معرفة 
الإجماع» ورجهه عند آبي علي أن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع القول 

في جميع أهلهء فلو كان فيهم مخالف لأظهر خلافه. قال رضي الله عنه: 

رالذي يدل على فساد ما ذكره أبو علي أنه لا بخلو إما أن يقول: لا 

طريق إلى الإجماع سوى الانقراض. أو يقول: هو طريق وغيره طريق» 

والأول لا يصح؛ لأن المعاصر للصحابة لو سمع القول» من كل واحد 

من الجتهدين أو سمع عن بعضهم وأخبر عن الباقين لعلم إجماعهم»ء وإن 

ينقرض العصر. 
والثاني: لا يصح لأن ما ذكره من انتشار القول ووجوب إظهار 

الخلاف موقوف على تادي الزمان انقرض العصر أو م ينقرض» ولو 

كان انتشار القول في جيع أهل العصر موقوفاً على انقراض العصر» فقد 
بينا أن ما هذا سبيله لا يكون طريقاً إلى معرفة الإجماع متى كانت المسألة 

من مسائل الاجتهاد. 

(1) اختلف اهل العلم في انقراض اهل العصر هل هو معت في حبرل الإجاع ام لا؟ فذحب 
قوم إلى آن انعقاده مشروط بانقراض آهل العصرء وهو قول بعض أهل الظاهرء وقوم من 
الفقهاءء والذي ختاره أن انقراض اهل العصر غير معتبر في انعقاد الإجماع»؛ ولا شطر 
في صحته» ولا تي معرفتهء والذي یدل على ما اخحترناه أن آدلة الإجماع له تتضمن شرط 


انقراض آمل العصرء واعتپاره بغير دلالة لا يصح. ر عبد الله بن حمزة (صفوة الاختيار): 
.(Y1e T1)‏ 1 


انقراض العصر ليس 
بطريق إلى معرفسة 
الإجماع»؛فهوقول 
أكر العلماء» وعند 
ابي علي آن ذلك 
طريق إلى معرففة 
الإجاع. 


والثاني: لا يصح لأن 
ما ذکره مسن انششار 
القول ووجوب إظهار 
الخلاف موقوف على 
تمادي الزمان انقرض 
العصر أو ا ينقرض. 


باب الأجماع 


0D) 
واعلم أن ما ذکره رضي لله عنه إا يصح توجيهه إلى الشيخ أبي واعلم اماك‎ 
EEE علي؛ لأنه أطلق القول إطلاقاء فآما لو جعل ذلك معتبرأ في إجماع من‎ 
بعد الصحابة لكان هو الواجب إن لم نقل بانقراض عصرين وأعصارء الشبخ ابي علي؛ لکن‎ 
فإن الإسلام بعد انتشاره في الأقطار وبلوغه حيث يبلغ النهار لا نكاد اطلق القرل إطلاقاً,‎ 
نضبطه إلا مضي أعصارء ويكمن تمثيله بانعقاد الإجماع على إن تارك فاا‎ 
الصلاة غير حل لا تجري عليه احكام عاد الأوثان ما ظهر من إجماع بد السبة ا‎ 
السلمين من لدن الأعصار المتواليةء فإن الأمة المعتبر بهم هم السبعة" الواجب.‎ 
والفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية» وما علم أن أحدأً منهم حكم‎ 
بذلك في جميع أقطار الإسلام» ولا يشذ من الأمة بعدهم إلا الخوارج‎ 
والحنابلة وهم خارجون عن أهلية الاعتداد.‎ 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ما أدخل في الإجماع وليس منه 


(1) الفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب (ت بعد ۹۰ ه) عروة بن الزبير (ت٤۹ه)‏ القاسم بن 
محمد (ت٤۹ه)‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (تٿ٤۹ه)‏ عبد الله بن عبد الله بن 
عثبة بن مسعود (ت٦۹ه)‏ سليمان بن يسار (ت۷١١ه)‏ وخارجة بن زيد بن ثابت 
(ت٠١٠١ه).‏ د: علي جمعة محمد (المدخل إلى دراسة المذامب الفقهية): .)١٠١٠٤(‏ 

(۲) قال القرافي: قوله: فإذا احتلف أهل العصر الأول على تولين من هله الثلاثة تقديره بقول 
بعضهم لا بحل أكل لحوم السباع كلهاء ويقول الآخر: كل كلهاء أر يقول: يحل اكل سباع 
الطير فقط؛ ورم سباع الوحش» ويقول الآخر بالعكس» فهذه صورة الإبجاب الكلي 
والسّلب الكليء والإيجاب في البعض والسلب في البعض, فنقول بحدث القول الثالث مغلا 
تحريم البعض إن كان القرلان بالإيجاب الكلي والسلب الكلي. أو نقول: الثالث يحرم نرع 
من الطيورء ونوع من الوحش فقط. 
قوله: لو جاز الا بجوزر! القول الثالث بشرط الا يظهر وجه لجاز ذلك في القول الواحد. 
قلنا: الفرق أن الإجاع بعد الخلاف يبين أن الحق في القول الذي اجعو! عليه. 


کا ی 


اما النمط الأول: فاعلم أن في الناس من ذهب إلى أن جا اف 
المدينة وحدهم حجةء وفي الناس من قال: إنه يتم الإججاع وإن خالف 
تابعي في عصر الصحابةء وفيهم من قال: إن الإجماع يتم بدون العامة 
رفيهم من ذهب إلى أنه يتم بدون علماء الأصول» واقتصر على الفقهاء 
رفیهم من ذهب إلى أنه یتم بدون من لم یشتهر بالفتوی» وفي الناس من م 
بعتبر بالواحد» ولا بالائنينء فيتم الإجاع عنده بدونهماء فلنتكلم في هذه 
اللصوص من الخلاف. 


الخلاف الأول: حكي عن بعضهم القول: 
بأن إجماع أهل المدينة وحدهم حجة 
وهي الظاهرة عن (مالك) وأنکرها الأبهري“ وتأوله على ترجیح 


(۱) قال الجصاص: وايضاً فلو كان إجاع أهل المدينة حجة لوجب أن يكون حجة في سائر 
الأعصارء كما أن إجماع الأمة لما كان حجة م بختلف حكمه في سائر الأزمان في كونه حجةء 
ولو كان لوجب اعتبار إجماع أهل المدينة في هذا الوفت» ومعلوم أنهم في هذا الوقت اجهل 
الناس» وآقلهم علماً» وابعدهم من کل خیر. 
فإن قيل: إنما يعنبر الآن [إجاع من يتفقه على مذهب أهل المدينة وهم أصحاب مالك بن 
أنس.قيل له: أفيعتبر إجاعهم وإن م يكونوا في هذا العصر من أهل المدينة من الصحابة؟ 
فإن قال: نعم. قيل له: فاعتير إجماع أهل الكوفة من التابعينء وإن ل يكونوا من اهل المدينة 
من الصحابةء فإنهم أخذوا العلم عمن انتقل إليهم من أهل المدينة من الصحابة. ر: أبر بكر 
الرازي الجصاص (الفصول في الأصول): (۲/ .)٠١١‏ ۰ 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمي الأبهري» شيخ الالكية في العراق؛ 
خالفيه» منها: الرد على المزني» ومن كتبه (الأصول) و(إجماع أهل المديدة) و(فضل المدينة 
على مكة) و(العوالي) و(الأمالي) کلاهما في الخحدیث. ر: ترجته في الخطیب (تارخ بغداد): 
)١۲ /٩(‏ والصفدي (الوافي بالوفیات): (۳/ ۳۰۸) و(اللباب): (۱/ ۲۰): (۱/ ۲) و(تذكرة 


الحفاظ): (۱۹/۳) و(شلرات الذهب): (۳/ )۹١‏ و(المي): (۳/ )١١‏ والزركلسي 
(الأعلام): (/ ۲۲۵). 


أما النمط الأول: فاعلم 
إلى أن إجماع آهل المدينة 


وحدهم حجة. 


: ااب إلاجماع 


نقلهم وروایتهم» والذي يبطل القول بان إجاعهم حجة ما قد ثبت من 
ان أدلة الإجماع ل تتنا حم وحدهم» نحو اسم المؤمنين» واسم الأمةء فلا 
جوز القول بذلك لغير دلالة؛ ولأن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال 
حجةء وقول الني 4#: «المدينة طيبة تخرج منها خبثها كما يخرج الكير 
خبث الحديد»" لا يدل على كون إجاع أهلها حجةء وإنما هو مدح لاء 
وليس فيه ذم من خرج عنها لإجماع الأمة على أن الخروج منها غير 
مذموم» وكون (المدينة) مهبط الوحي لا يدل عليهء فإن (مكة) تشاركها 
في ذلك» مع أن إجماع اهل (مكة) ليس جججة» فأما كون روايتهم أولى من 
رواية غيرهم» فقد ذكر القاضي في (الشرح والدرس) أن ذلك لا متنع؛ 
ولا فرق بين رواية الواحد منهم» وهو بالمدينة أو بغيرهاء وإنما المراد 
بذلك أن روايتهم بعد عصر الصحابة أولى من رواية غيرهم؛ لأن امل 
البلد أعرف مما بجري فيه من غيرهم» ولمذا يرجع الناس في معرفة الشيء 
إلى أهل الناحية التي حدث فيها ذلك الشيء؛ لأنهم إما أن يكونوا 


(1) إن المديئة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد؛ أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد 
بن ثابت عن الني 4# قال: «إنها طيبة -يعني المدينة- وإنها تنفي الخبث» كما تفي الشار 
حبك الفضة؛ وانفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرةء بلفظ: «أمرت بقرية تأكل القرى 
يقولون: يشرب وهي المدينة تنفي الئاس كما ينمي الكير خبث الحديد؛ واتفقا عليه أيضاً من 
حدیث جابرء وفيه: *المدينة كالكير تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديده واتفقا عليه 
أيضا من حديث جابرء وفيه: «المدينة كالكير تفي خبثها وينضح طيبها» البخاري» كتاب 
الحج» باب فضل المدينةء وأنها تنفي خبث الناس )۴۲١/١(‏ باب المدينة تنفي الخبث 
(1/ ۳۲۲) المعتبر للزركشي (ص٥۷)‏ تحفة الطالب .)1١١(‏ روی مسلم عن ابي هريرة 
موقوفا؛ «... الا إن المدينة كالكير تحرج الخبث...٠‏ وروى مسلم ومالك عن جابر مرفوهاً: 
«إغا المدينة كالكير ثنفي خبثهاء وينضح طيبهاء رروى مسلم عن زيد قال: قال رسول الله 
ك «إنها طيبةء وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة٠‏ وروى البڅاري 
ومسلم»ومالك وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول اله @: «وهي المدينة تلفي كما ين 
الکیر خبث الحديد). ر (صحيح البخاري): (۱/ )۳۲١‏ (صحيح مسلم): (۲/ )٠۰۰۵‏ وما 
بعدهاء؛ و(مسند أحد): (۲/ 4۳۹) و(الموطا): (۲/ 1 و(المتتقی): (۷/ ۱۸۹ ۱۹۱). 


والذي بيبطل القول 
بان إجاعهم حجة ا 
فد ثبت من أن دل 
الإجماع )| تارمم 
ودع وام 
المؤمنين» واسم الأمة 
فلا جوز القول بذلك 
لغفيردلالة؛وأن 
الأماكن لا تؤثرني 
كون الأقوال حجة 


وكون المديلة مهبط 
الوحي لا يدل عليه 
فإن مكة لشاركها أي 
.ذلك مع أن إججاع 
آهل مكة ليس ججة. 


باب إلاجماع 


شاهاوه» أو e‏ جماعة ممن شاهده فيهم من كفرة 0 ن 
لا من فی غیرهم» بلی غررهم ليه يرجع؛ وقد رچع (پو پرميښف) إل 
توليم في الصإع والوقف؛ والأذانِ قبل طليوع الفجر لصلاة الفجس لا 
ررد في ذلك من رواية أهل المدينة ما قوى لأبي یوسف على روا م 
سواهم؛ فاما آن يکون علي اناس اتباع اهل المدينة جثماً لازم وفرهاً 
واجباًء فهوس وتهاهل. 


الخلاف الثاني: في التابعيأ"» إذا خالف الصجابة في 
عصرهم وكان عالما مجتهداء فإنه لا يكون إجماعا 
ویعتیور خلافه عندناء وهيو مذهب أصجاب أبي جحنيفة؛ وأبي 
عبد الله» والقاضي وذهپ بعضهم إلى أنه لا يعتد به في إجاع الصيحاية؛ 


(1) أبو يوسف (بت ١1۸ج/‏ ۷۹۸م) هو: يعقوب بن إبراهيم الأصاري الكوفي الإمام انجبهي 
القاضي أو بوسفب صاجب الإمام أبي حنيفة. ولد عام مائة وثلاث عشرة مبنة من المججرة. 
وتوني في حلاف الرشيد ببغداد سبة مائة واثتتين وثمانين للهجرة؛ من آثاره: کاب الجراجء 
والآثارء واختلاف الأمصار. ا : ترجه في «سير اعلام البہلإه: (۸/ )٣٣١۳‏ و«شذرات 
الذمب»: (۱/ ۲۹۸) ردالأعلامه: (۸/ 1۹۳). 

(۲) قال المحصاص الرازي في (الفصول): : التابعي الذي قد صار في عصر الصحاية من هل الفتيا 
يعقد جخلافه علي الصجابة كآنه راجد منهم. وقال پبعضهم: لا موز حلاف اليصيحابي إلإ 
لمحابي مثلهء رالدليل على صجة قولما: أن الصبابة EE‏ 
بحضرتهم؛ وتنفيذ احكامهم مع إظهارهم مم والمجخالفة في مذا 
لا تری ان عاباً وعمر رضي الله عنهما قد وليا (شرجا) القضاء وم بعترضا عليه في احګامه 
مع إظهاره الخلاف عليهما في كثي من المسائل. فإ قيل: إنغا ولوهم الحكم ليحكموا بقولم 

الصحابة من غير حلاف عليهم منهم. فيل له: هذا غلط؛ لأن في رسالة عمر إلى شريج» فإن 

م تجد في السنة فاجتهد رأبك؛ ولم پأمره بالرجوع إليهء ولا الحكم بقوله» وخاصم علي عليه 

السلام إلى (شريح) ورضا بجكمه حين حكم عليه جخلاف رأيه. وشاور عمر کعب بن سور؛ 

رامره بالحکم بین الراة وڙوجها في الكون عندهاء فجعل ما كعب قسماً واحداً من اربع 

ر : أب بكر ال جحصاص الرازي (الفصول في الأصول): (10/۲(. 


فاا آن e:‏ ہیی 
الديية جیا e‏ 
رفرضیاً راجبام فهرس 
وتهاهل. 


التسايمي إذا يالف 
الممجابي في مرم ؛ 
رکان الا بیدا فان 
یکون إجاماً: ونی 
بعضوم إل أب لا بتار 
به في إجاع الهيجاية. 


< 
والذي يدل على الأول أن الدليل المقتضي لكون الإجماع حجة يعم 
ا لجميع» فيدخل فيه أهل كل عصرء سواء كانوا صحابة فقط أو صحابة 
وتابعين أو غيرهم من المؤمنين؛ ولأن تأخر عصر التابعين عن عصر 
الصحابة كتأخر الأصاغر من الصحابة ك(ابن عباس) و(ابن عمر)“ 
وغيرهماء فكما لم خرجوا عن أهلية الاعتداد بهم» فكذلك التابعون؛ 
ولأن هذا إذا أطرد يوجب أن لا ينتهي الإجاع أصلا؛ لأن القرون 
تتداخل بعضها في بعمض؛ ولأن المشهور أن التابعين انتصبوا للفتيا 


واقتعمدوا دست العلماء ف بقية من الصحابة كاالحسن : 


البصري)" و(ابن سيرين)" و(اإبن المسيب)“ وكأصحاب 


(۱) عبد الله بن عمر (ت۷۳ه/ ۱۹۳م) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب» کنيته أبو عبد الرحن»؛ 

كان من صالحي الصحابة وزهادهم. پقال عنه: انه کان من آکثر الناس تتبعاً لآثار رسول الله 
لله وقد اعترل الفتن التي حدثت في عصره» وقد أدركته النية وهو حاج بمكة سنة ثلاث 
وسبعين ودفن في مكة رضي الله عنه. 
ر: ترجمته في مشاهیر علماء الأمصار (ص۴۳۷) و(طبقات ابن سعد): (۲/ ۳۷۳ و(٤/ -۱٤۲‏ 
۸ (نسب قریش): )۴٠۰(‏ (الجرید): (۱/ ٣۳۲)ء‏ (التاریخ الکبیر): /٠(‏ ۲ء ١١٠)ء‏ 
(تاريخ بغداد): (١/١۱۷)ء‏ (طبقات الفقهاء): (۲۹)ء (الاستيعاب): (١١4)ء‏ (الإصابة): 
(TEV /)‏ 

(۴) أبو سعيد الحسن البصري (ت١٠٠١١ه)‏ هو: أبو سعيد إمام اهل البصرة وخحیر آهل زمانهء 
كان جامعاً رفيعاًء فقيهاًء عابداً ناسكاء كثير العلم» فصيحاً جيلاء وسيمأًء توفي ره الله نة 
ماثة وعشرة. 

ر: ترجمته في (شذرات الذهب): /١(‏ ۱۸۳). 

(۳) ابن سیرین (ت۱۱۰ه/۷۲۸م) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر ابن آبي عمرة 
البصري» مول أنس بن مالك. قال أبن سعد: ثقة مأمونء عال رفیع› فقيهء إمام كير العلم 
والورع» وقال ابن حبان: ثقة حافظ» متقن»› يعبر الرؤياء رأی تلاثين من الصحابة. 

ر: ترمته فی (طبقات الحفاظ): (۳۲). 

)٤(‏ سعید بن المسيب (ت٤۹ه)‏ هو:احد الفقهاء السبعة الذين نشررا الفقه في المدينة بعد أن 

تلقوه عن الصحابةء وکان من سادات التابعين› فقهاًء ودنا وورعاًء وفضلاًء حتی کان 


باب إلاجمام 


لأن القرون تسداحل 
بعضها في بعض: ولان 
المشهور أن التابعن 
واأقتتعمدرا دست 
العلماء في بقبة من 
الصحابة كاسن 


الابعي إذا حالف 
الصحابي في عصرهم؛ 
وکان عالاً مجتهداً فإ 
يكون إجاعاً. وذهب 
بعضهم إلى آنه لا بعند 
به في إجاع الصحابة. 


باب الاجھاع ر 

(ابن مسعود)"“ نحو (علقمة)"» و(الأسود)"" وغيرهمساء وقد روي أن وقد رري آن ئس بن 

أنس بن مالك كان رما يسال عن الحادثة فيقول: سلوا مولانا الحسن» فإنة مالك كان رما بال 
E‏ . ا من الحادئة فيقول: 

سمم وسمعناء وحفظ ونسیناء أو نحوه» وإغا قال مولانا؛ لان أباه کان ما سلوا مولانا الحسن. 

أفاء اله تعالى من السبي» وريا احتج المخالف با روي أن (عائشة) انكرت EEE‏ 

على (أبي سلمة بن عبد الرحمن)“ مجاراة الصحابة حتى قالت: فرو ‏ دحفظ وينه أو مو 


يسمى بفقيه الفقهاء» وكان سعيد بن المسيب رئيس مدرسة الحديث في عصره. 
ر: ترججته في: علي جعة محمد (المدخل إل دراسة المذاهب الفقهية): ( ص٤ .)۴١‏ 

(۱) هو: عبد الله بن مسعود المذلي ( (ت۳۲ه/ ١٠٠م)‏ من القراء السبعة من السابقينء ومن 
علماء الصحابةء هاجر المجرتين» وصلى إلى القباتين وشهد له رسول الله 4# بالجنة» وكان 
صاحب نعل رسول الله ## وقد قال عنه صلوات الله علیه: «لو كنتت مؤمراً احداً من غير 
مشورة لأمرت ابن أم عبده وكان أول من جهر بالقرآن بمكة. توفي رحمه اله عام اثنتين 
وثلاثین. ر: ترجته في (أسد الغابة): (۳/ ۷١۲)ء‏ وني (شذرات الذهب): .)۳۸/١(‏ 

(۲) علقمة بن قيس النخعي الكوفي (ت۲٠ه/‏ ١1۸م)ء‏ وكانت ولادته في حياة الرسول %5 
كان أكثر الناس في أخلاقياته شبهأً بابن مسعودء وكان سن الخمسة الذين بقدمهم اهل 
الكوفةء وکان الهم وقد شهد صفین. 

ر: ترجمته في ابن حجر (تهذيب التهذيب): (ص٠۲۷)‏ والشهرستاني الملل والنحل): 
/144(. 

(۳) هو: الأسود بن يزيد بن قيس بن عمرو ابن أخي علقمةء كان صواماًء قواماًء فقيهاًء زاهداًء 
ر: ترجمته فی (الثقات): (6/ ۲۹۹)ء (التقریب): (۱/ .)۲٥۹‏ (التهذیب): (۳/ ١۳۲)ء‏ (أسد 
الغابة): /١(‏ ۸۸)ء (المعرفة والتاريخ): (۲/ ١۹‏ ١)ء‏ (الاستيعاب): .)٥۴(‏ 

)٤(‏ ابو سلمة بن عبد الرحمن (ت۹١٠٠ه/‏ ۷۲۷م) هو: ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الأنصاري آبو زيد» من فقهاء المدينة وعقلاتهم» وعياد التابعين وعلمائهم» وفقهاء أمل المدينة 
وزهادهم؛ مات سنة أربم ومائة.ء ويقال: أن اسمه کنپتهء رقل قيل اسمه» وهو الشخص الذي 
قالت عنه عاقئشة: فروج يصقع مع الديكة. ر: ترجه في (التهدذيب): /۱١(‏ ١٠١٠)ء‏ 
(التقریب): (۲/ »)٤۳‏ (الکاشف): (۳/ »)۴١۲‏ (تاريخ الثقات): (ص۹۹])» (مشاهير 
علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار): (ص١١٠).‏ 


ہاج الاجماع 


الخلاف الثالث: في أنه هل ينعقد 
الإجماع بدون العامة " أم لا؟ 


فذكر في الكتاب أن الحكم متى كان نما بمكن العوام معرفقه 
كالعلماء اعتبر في إجماع الكافة منهم» نحو العلم بان الحيض ينع من 
الصلاة والصوم» وأن الحائض يجب عليها قىضاء الصوم دون الصلاة 
وغير ذلك من الأمور الظاهرةء وإن كان الحكم مما لا يعرف إلا 
(بالاستدلال"“ والاستنباط") وكان من فروض العلماء دون العامة 


(1) لايعتب قول العامي في الإجماع لقوله تعاى: <فاسالوا أل الككر إن كنم 
لأ تعْلَّمُون)[النحل:١٤]‏ رقوله 4#: «الا سألوا إذا | يعلمواء فإن شفاء العي السؤال؛ 
فقد تبين هنا أن العامي يازمه المصبر إلى أقوال العلماء» فلا تعتبر مخالفته فيما يجب عليه 
التقليد فيه؛ ولأن الجتهدين إنما كان قوطمم حجة؛ لأنه مستند إلى دليل» حيث لا يجوز 
إثبات الأحكام بلا دليلء والعامي ليس أهلاً للاستدلال والنظر في الأدلةء فلا يكون قوله 
معتيرا لذلك. 

ر: عبد الكريم النملة (الجامع لسائل اصول الفقه): .)۴۲١ ١۴۱۹(‏ 

(۲) يصح إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات والشرعيات جيعاً؛ لأنا قد نقول: استدللنا على 
حكم الحادثة من طريق القياس» ومن جهة الاجتهادء وإغا سمي ذلك استدلالاً فيما كان من 
باب الاجتهاد مجازاً لا حقيقة. 
الجصاص: (الفصول في الأصول): (6/ ١٠ء .)١١‏ 

(۴) الاستنباط نما هو استنباط المعاني» والعلل ونسبة بعضها إلى بعض فيعثبر ما يصح 
منها بصحة مثله» ومشبهه ونظيره» ويلفى ما لا يصح» هذا الذي يعقله الناس من 
الاستنباط. 

ر: ابن قيم الجوزية (أعلام الموقعين): (/ ١٤۲۲ء )٤)‏ ورفيق العجم (موسوعة مصطلحات 
أصول الفقه عند المسلمين): .)١۹١ /١(‏ 


هل بلعقد الإمام 
بدون العاسة 1 اھ 
فقد ذکر فی الکتاب از 
الحکم می کان یا 
يكن الموام معرف 


إجاع الكافة سهم حر 
العلم بان المحيض ع 
من الصلاة والصر 
وأن الحالض يجب 
عليها تضاء الصرم 
دون الصلاة 


ہاب الاجمام. س۷س 


كمسائل الاجتهادء فقد اختلف العلماء في اعتبار العامة فيهاء فقال قوم 
إن العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء فإن إجماع العلماء لا يكون 
حجة على أهل العصر الثاني» حتى لا يجوز حالفتهمء إلا بأن يتبعهم 
العامة من أهل عصرهم» فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الفاني 
من العلماء اتباعهم» وذلك هو قول أبي عبد الله البصري» وإليه ذهب 
القاضي آخراًء وإليه ذهب أبو الحسين البصري واعتمده رضي الله عنه 
واستدل على الأول بان الآية التي دلت على كون الإجاع حجة متناولة 
لجميع المؤمنين وهؤلاء من جملة المؤمنين» ولا حرج حم من الآيةء فوجب 
اعتبارهم في ذلك» ولقائل أن يقول: إن في الصورة التي ذكرها رجه الله 
لا تنفك» إما أن تكون موضع اضطرار من الدين فلا معنى للاستدلالء 
وإما أن تكون موضع استدلال فلا دربة للعوام المهملين لطرائق النظر 
بذلك» واستدل على الثاني بأن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالته 
بالاستدلال؛ لأنها لا يجوز أن تقول بغير دليلء فهي إغا عصمت من 
الحطا في استدلالماء والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال على 
الحوادث» فتعصم فيه» فيجب أن لا يعتبر بهم في ذلك» وأن خرجوا من 
عموم الآية هذه الدلالة. 


حجة لى أهل العصر 
الثاني. 


ولقائل أن يقول: أن 
الصورة اللي ذكرها 
جلد لا تنفك إما أن 
تکون موضع اضطرار 
من الدين نلا معنى 
للاسندلال. 


ر ااب الاجہاء 
الخلاف الرابح: في أنه هل يعتبر بغير الفقهاء 
من أهل العم" كالمتكامين أم لا؟ 

فقد حکی رضي الله عنه عن بعضهم» آنه لا يعتبر في الإجماع إلا eR‏ 
بالفقهاء دون ساثر العلماء» وذهب بعضهم إلى أنه يعتير بن يقول يعبر في الإمام إل 
بالاجتهادء وذهب الحصلون إلى آنه يعتبر بالكل» والذي يدل عليه أن بالفقهاء دون سار 
التكلم متى كان له من الدربة والتمييز ما يتمكن معه من النظر في حكم E‏ 
الحادثةء ويَطإع بالوقوف على حكمها من الكتاب والسنة صار كغيره من جن بغول بالاجنها 
الفقهاء» بل أوفى لمارسة النظر ومعاناة الاستدلالء ومتى كانت المسألة 
قياسية وكان عارفاً بوجوه المقاييس أمكنه ذلك اللهم إلا أن تكون 
المسألة فيما ينتشر فيها وجوه الاحتمال بالقياس على أصول متفرقة في 
أبواب الشرع» فإنه حل هاهنا حل العامةء وإنغا كلامنا في الحادثة التي 
يبعد ارتباطها بغير الباب التي هي منه» كمسالة في الطهارة لا ترتبط بباب 


البيوع» ومسالة في الحج لا ترتبط باصل في الشفعةء وكالفرضيات التي 


(1) من يعتبر في باب الإجماع ومن لا يعتبرء فمنهم من اعتبر الفقهاء دون غيرهم من أهل العم 
في علم الكلام وغيره» ومنهم من اعتبر الأئمة درن غيرهم» ومنهم من اعتبر أهل الاجتهاد 
دون العوام. وعندنا أن الاعتبار بجميع المؤمنين من غير تخصيص؛ لأن دلالة الإجاع إ تحص 
احدأًء دون أحدء بل عمت الجميع من المؤمنين؛ ولا جوز التخصيص بغر دلالة. فاما إن 
كانت المسالة من مسائل الاجتهاد التي لا سبيل للعوام إلى معرفتها فإنه يعتبر فيها إجماع 
العلماء دون العوام؛ لأن تعذر علم المسالة عليهم في تلك الحال بجري مجرى عدوهم» فكانهم 
م يكونواء إذ لا فائدة لكونهم» فلا بجب الاعتبار بهم لمذه العلة. وقد حكى شيخنا رحمه الله 
تعالى عن الشيخ ابي عبد الله البصري أنه قال: إن العوام إذا ل يتبعوا العلماء في المسألة 
الاجتهادية التي أجمع عليها العلماء ‏ ينعقد الإجاع» ولا يلزم فرضه من بعدهم. وحكى عن 
القاضي آخرأًء والشيخ أبي الحسين البصري: أن إجاع العلماء حجة اتبعهم عوام عصرهم أم 
يتبعوهم» وهو الذي نختاره. ر: عبد الله بن حمزة (صفوة الاختیار): .)۲٤۷(‏ 


باب الاجماع۔ ‏ ل 


هي باب على حياهاء فإن من يستقل بذلك الباب يصلح أن يجتهد فيه 
وحده» وإن جهل ما سواه» وهذا هو معنى قول العلماء: إن من ينحط 
عن درجة المجتهد المطلق قد يتصور اجتهاده في مسألة معينة بأن يعرف 
طريقها وعلتها وسببهاء وقد مر لإمامنا المنصور باه عليه السلام المنح من 
ذلك» وذكر أن ذلك يؤدي إلى القول بمجتهد» ونصف مجتهد»ء وثلث 
مجتهدء وربع ونو" ذلك والمشهور من قوله وقول غيره جواز ذلك 1ا 
ذکرناه» فعلی هذا جب الاعتداد بمن هذا حاله في الإجماع» ولايتم مع 
خالفته؛ لأن الأدلة التي دلت على كون الإجماع حجة تناولته ولا حرج له 
فوجب اعتباره. 


الخلاف الخامس: في العالم الذي لا يشتهر بالفتوى (كواصل)" 


2 آنه لا يعتبر من انجتهدين» إلا يمن اشتهر بالكتب والأصحاب» 


(۱) في (ب): (ومحوه). 

(۲( واصل بن عطاء ( ت۱۳۱ھ / ۸٤۷م(‏ هو: بو حذيفة راصل بن عطاء الغزال ولد في المدينة 

سنة ۸۰ه/ 1۹۹ م» وعاش في البصرةء» حيث تلقى دروسا على يد الحسن البصري» وکان به 
لثغة تمنعه من أن ينطق حرف (الراء) وكانت لديه مقدرة عظيمة في الخطابة» كما كانت له 
مقدرة علمية عظيمة في علم الكلام» والجدلء اسس المدرسة الاعتزالية» وكان مما روى أنه 
فارق حلقة الحسن البصري» وقد كان يعتمد أن صاحب الكبيرة في منزلة بين النزلتين. 
ر ترجمته في القاضي عبد الجبارء وأبو القاسم البلخي» والحاكم الجشمي (فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة): (14) الجحاحظ: (البيان والتبيين): (١/١۱ء‏ ١١ء‏ ۲۹) المسعودي (مروج 
الذهب): (۷/ )۲۴١‏ النديم: (الفهرست): )۲١(‏ عبد السار الراوي (ثورة العقل): )۱۷١(‏ 
وأحد بن بجيى بن المرتضى: (المعتزلة): )٤۹(‏ والشهرستاني (الملل والنحل): )۷١/١(‏ 
الزركلي (الأعلام): .)١١١ /٤(‏ 

(۳) ابن ڄرير الطبري هو: عمد ٻن جرير ٻن يزيد بن کثير بن غالب الآملي (آمل في طبرستان) 
الطبري البغدادي إقامة ووفاةء أبو جعفر» مؤرخ موسوعي» مفسر مقرئ» محدثء إمام تنقل - 


آن من بنحط من 
درجة النجتهد المطلق قد 
بت صور اجتهاد في 
مسآلة معينة بأن يعرف 
طريقها وملتها 
وسبیلها. 


باب إلاجماع 


والذي يدل على ما قلناه أن ما هذا حاله داخل تحت أدلة الإجماع» ولا ال عد ن ر 
خرج له عنهاء فو جب اعتباره. ا لا سن 
5 0 اجتهدين إلامن 
الخلاف السادس: ذهب اكثر العلماء إلى أن آهل العصر, إذا اتفقوا ‏ ار بالكب 


ن 3 - الأصحاب رال 
على قول إلا الواحد"" والائنين من المجتهدين» فإنه لا يكون حجة. 8 على 


قال أبو الحسين الخياط : إن ذلك حجةء والذي يدل على الأول ما هذا حاله داعل 
تحت أدلة الإجاع ولا 
بين البلدانء فارس والعراق»› وسورية؛ وعصر؛ واستقر في بغدادء عرضصت هلبه عدة مناصب» خرج له عنهاء فوجب 
ولكنه فضل البقاء للعلمء واختار لنفسه مذهباً في الفقه. اعتباره. 
من مولفاته: جامع البيان في تفسير القرآنء وا لمعروف بتفسير الطبري» ويقع في ثلاثين جزءاء 
وكانت له فدم راسخة في الآداب والقراءات والتاريخ» والمعروف عنه أنه صاحب كتاب 
تاريخ الأمم والملوك ويعرف بتاريخ الطبري في أحد عشر جزءء وله احتلاف الفقهاء 
والمسترشد قي علوم الدينء وتهذيب الآثار والقراءات» وآداب القضاة وغبرها. ر ترجه في: . 
الزركلي (الأعلام): (/ .)٠١‏ 
() إذا لم يوجد في العصر إلا جتهد راحد فإن قوله لا يكون إجماعأً؛ لأنه لا يصدق عليه تعريف 
الإجماع» ولكنه يعنبر حجة يعمل به لعموم قوله تعالى: (فامنالوا أل الذكر إن كُنُْم لا 
تَعْلْمُون4[النحل:١٤]ء‏ حیٺ آن ذلك يتناولهء ولحفظ دين الله حنی لا بغلر الزمن الذي 
وقعت فيه الحادثة من حكم فيهاء لذلك يكون قوله حجة على غيره ممن لم يبلغ درجة 
الاجتهاد» وهذا هو مذهب كثير من العلماء. 
وقیل: أن قوله يعتبر حجة وإجماع. وقيل: لا بعتبر حجة» ولا إجماعاً. 
ر د. عبد الكريم النملة (الجامعم لمسائل أصول الفقه): .)۴١۸(‏ 
(۲) أٻر الحسين الخیاط (ت ٣٠١‏ ه/ ۹1۲م) هو: عبد الرحيم بن محمد بن عثمان -أبو الحسين 
الخياط- من أصحاب الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلةء ومن مدرسة بغداد الاعتزاليةء وهذه 
المدرسة قالت بحق أمير المومنين في الخلافة والوصاية والولايةء ويقدمونه على ساثر المسلمين 
صحابة وغير صحابةء وكان أو الحسين الخياط عالاً فاضلاًء وفقيهاً» صاحب حديث» وكان 
حاذقاء واسع الحفظ» والاطلاع على مذاهب الخكلمين» وهو آستاذ آبو القاسم البلخيء وله 
كثير من المصنفات والمولفات في علم الكلام وغيره من العلوم الشرعية والفولية. ر ترجمته 
في: (الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد) لأبي الحسين الخياط وزهدي جار الله 
المعترلة )۳١۸(‏ والقاضي عبد الحبار (طبقات المعتزلة): (۹۳) وأحمد بن محيى بن المرتضى 
(طبقات المعتزلة): (۱۸۵) والشهرستاني (الملل واللحل): .)۷1/١(‏ 


ا ی ا 


ان ادلة الإجماع لا تتناول إلا جميع أهل العصر؛ لأن لفظ المؤمنين اسم 
جمع معرف باللام» وقد قدمنا أن ذلك يستغرق المؤمنينء فلا يجوز أن 
يكون قول البعض حجة؛ لأن الوعيد إنما يتناول من حالف سبيل 
المؤمنينء وكذلك قوله تعالى: «جعَلناكم اة وَسَطًا)[ابفرة:٣٠٠)»‏ فإن 
ذلك يتناول الكافةء وتعلقه بجا روي: «عليكم بالسواد الأعظم" لا 
يصح. فإن الخبر غير مقطوع بصحته» ولو صح لحملناه على الكل من 
اهل العصرء ثم يشذ بعد ذلك الشاذ بعد دخوله في الإجماع» وتعلقه 
بقوله تعال:الْحح ا مَعْلْومَات4 [القرة:۱۹۷] لا يصح؛ لين 
بحب إذا حمل اللفظ على الجاز لوجه إلجاء إليه أن يستمر ذلك 
لغیر ملجئ. 


وأما النمط الثالث: وهو الكلام فيما أخرج عن الإجماع» وهو" منه. 
فاعلم أن في الناس من قصر الإجماع على الصدر الأول من 


(۱) حدیث ضعیف» رواه ابن ماجه: (۲/ ۳٠۳٠)»ء‏ كتاب الفتنء باب السواد الأعظمء حديث 
(۳۹۰) عن انس قال: قال رسول الله ##: «إن أمتي لا تجمع على ضلالة» فإذا راپتم 
احتلافاً فعليكم بالسراد الأعظم». 

() قال الرازي في هذا الباب: كل مسالة فالحكم فيها: إما أن يكرن بالإججاب الكلي ار السلب 
الكليء آر ٻالإڃجاب ف البحض والسلب ف البعض»؛ فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيد علیهاء 
فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هله الثلاثة فهل لمن بعدهم أن يذكروا 
الثالث؟ الأكثرون منعوه وأهل الظاهر جوزوه والحق أن إحداث القول الثالكث إما أن يلزم 
منه الخروج عما أجمعوا عليه أو لا بلزم» إن كان الأول م جز إحداث القول الثالثء 
اختلفت الأمة في الجد مع الأخ على تولينء منهم من جعل المال كله للجدء ومنهم من قال: 
إنه يقاسم الأخء فالقول الثالث وهو صرف الال كله إلى الأخ غير جاتز؛ لأن أهل العمصر 
الأول القائلين بالقولين الأولين اتفقوا على أن للجد قسطاً من الالء فالقول بصرف المال كله 
إلى الأخ يبطل ذلك. الرازي. الحصول (۲:ص١١).‏ 


ابلة الإجاع لا قتناول 
| جيم آهل العصرا 
لأن لفظ المومتين اسم 
جمع معرف باللا 
وقد فدمنا أن ذلك 
يستغرف الوسين؛ فلا 
جوز أن يكون قول 
البعض حجة 


وما احرج عن الإجاع 
وهو نه 

واعلم آن من قصر 
الإجاع على الصدر 
الأرل من الصحابة 
درن ساتر الأعصار 


ہک ااب الاجماہ 
الصحابة دون ساثر الأعصارء وني الناس وهم الأكثر من دفع كون إجماع 
العترة الطاهرة حجة على حياله» وفيهم من شرط الانقراض من آهل 
العصرء وني الناس من اعتبر الإجاع بالأمة من وفاة الني ## إلى انقطاع 
التكليف» وفي الناس من يعتبر بالفساق» وفي الناس من جوز خلاف 
الإجاع في الآراء والحروب ولم مجعله حجةء وفيهم من شرط أن لا ينعقد 
الإجماع عن اجتهاد في كونه حجةء فلنتكلم في هذه الوجوه من الخلاف 


والله الهادي. 
4 ۰ 1 4 ذهب أكثر العلماء 4 
| | : اكثر | 
ا لأول: ذهب اكثر العلماء ا 
الى أن إجماع کل عصر ححة خخ 


وقال أهل الظاهر: إجماع الصحابة وحدهم حجة دون غيرهم من إجمعم الصحابة 
الأعصارء واستدل في الكتاب لصحة القول الأولء بان أدلة الإججماع ل ورحدهم حجة درن 
تحص عصراً سن عسصرء كقوله تع ال: (ويع ر ميل نع 
الْموْميْين € [الس:١٠٠٠]ء‏ لأن التابعين مؤمنون» وكذلك أهل كل عصرء 
ولقائل أن يقول: ما آنكرتم أن يتفق أهل عصر على ما تخرجون به عن 


(1) قال اللامشي: إجماع اهل كل عصر صراب وحجة عند العامة» وقال أصحاب الظاهر: الحجة 
إجماع الصحابة لا غيرء وقال مالك: إجاع أهل المديئة وحده كاف وإجماع ساثر الأمصار 


بدونهم لا يكفي. _ 


في حق وجوب العمل» EET RR‏ 
الفقه): (۱۹۸). 


باب الاجماغ ل 
سمة المؤمنينء فإن رجعتم إلى الآية فهي إنغا تتناول بالوعيد من خالف 
سبيل المؤمنين» إلا أن هذا يقدح في الاستدلال بالآية وهو لا يفصل بين 
آهل عصر وعصر. 

ا لحلاف الثاني: في إجماع العترة الطاهرة وقد مر فلا نعيده. 


الخلاف الثالث: قال رض الله عنه انقراض العصر اتقراض العمصر لا 
a )(‏ ا : بعتبر في صحة الإجماع؛ 

لا يعتبر ٠‏ قي صحة الإجماع» ومنهم من يعتبر ذلك ئم احتلفواء فمنهم من 
جعله طريقاً إل صحة 


ثم اختلفواء فمنهم من جعله طريقاً إلى صحة الإجماع؛ ومنهم من جع ارم رم سن 
شرطاً في كون الإجماع حجة وجوز لبعض المجتمعين أن خالف قولحم مالم جعله شرطاً ني كون 
رفن الي وذلك هو قزل بي الشافية والقى تذل لى الإر لل ٠‏ هه 
أدلة الإجاع لا دلالة فيها على اشتراط الانقراض» واشتراطه بغير دلالةء 
فلا بجوز؛ ولأن هذا يؤدي إلى اشتراط انقراض الدنيا كلها؛ لأن القرون 
تتصل بعضها بالبعض؛ ولأن التابعين في زمن انس بن مالك" 


(1) اخنلف أهل العلم في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجماع أم لا؟ فذهب قوم 
إلى أن انعقاده مشروط بانقراض أهل العصرء وهو قرل بعض أهل الظاهر؛ وقول الفقهاء 
وكان الشيخ ابو علي مجعل ذلك شرطاً في العلم بهء ويقول: انقراض أهل العصر يكشف أنه 
لو كان في المسالة حلاف لظهرء فإن هذا يجعله شرطاً يبين وقرع الإجماع لا في حصول انعقاد 
الإجاع؛ وسيأتي الكلام فيه والذي لختاره أن انقراض أهل المصر غير معتبر في انعقاد 
الإجماع ولا شرط في صحته. ر: عبد اله بن حهمزة (صفوة الاختيار): .)١٠١(‏ 

() مالك بن انس (ت۷۹١ه/‏ ١۷۹م)‏ هر: مالك بن أنس إمام دار الممجرة» ولد عام ثلاث أو 
اربع وتسعین»ء كانت کنيته ہو عبد الله وهو من سادات التابعينء وجلة الفقهاء والصالحين» 
ممن كثرت عنايته بالسنة المطهرة؛ وإلى مذهبه يتتمي السلمون أو جلهم في المغرب العربي. 

ر: ترجه في (التهذیب): )١ /۱١(‏ و(التقریب): (۲/ ۲۲۳) و(الکاشف): (۳/ »)۹٩‏ 
و(تاريخ الثقات): (ص۱۷٤)»‏ و(العاريخ الکبير): (۳/ )۴٠١‏ و(تاريخ أسماء الثقات): 
( ص۱۸ ۲) و(معرفة الثقات): (۲/ .)٠٠۹‏ 


اباب اجام 


وچاد (0© وغیرهما کانوا يسندلون بالإجماع» ولا پرقبون وٽ من تبأاخر 
من الصحابةء فأما تعلقهم بان الائقراض لو م يكن شبرطاً لكان موت 
خالف واحد هو الذي يصير الإجماع حجة فهو لازم مم في انقراض 
امل الصصرء رعنبدنا أن الذي اقبضي كيون الإجإع حجة تياول 
الوعيد للمخالف سيل المؤمنينء وميع #الفة ممن لا يكون من 
وافقه مخالفاً لسبيل المؤمنين؛ وموته صاروا جملة الؤمنين» فمن أبن يعد 
ذلك وتعلقهم ما روي عن أمير المومنين في بيع أمهات إلأولاه لا يصح 
إلا متى ثبت أن الأول كان إجماعاً جتى لإ شد من الصبحابة أحبد 
ولم يعلم ذلك. 
الخلاف الرابع عندنا لا نعتبر في الإجماع بالأمة 
من لمدن وفاة الني ,الاد إلى انقطاع التكليف 


ويجكى ذلك عن بعضهم والذي ببطله أنه يتضمن بطلان فائدة 
الإجماع؛ لأنه ليس بعد الدنيا تكليف يتناول فيه الوعيد. 


ہہ 

(۱) جابر بن عبد الله (ت۷۸ه/ 1۹۷م) هو: جابر بن عبد الله صحابې خزرجي انصاري من الکلرین 
في الرراية عن الني لل بهذا ترجم له صاحب النجد في (اللغة والأعلام): (ص٤۱۹)‏ وله ترجة 
اخری ې مشاهیر علماء الأمصارء جاء فيها: أن جابراء عن شهد العقبتين مع آبيه؛ م شهد 
بدرأًء ومن المشاهد تسع عشرة غزوة؛ وقد استغفر له الصطفى ## ليلة البعير» وكانت كن 
اہو عېد الله وابره من شهداء أحد مات جابر بالمدينة. 
ر: ترجته في (التاریخ الکہیں): (۲/ )۲٠۷‏ و(التجريد): ۲( ر(الاستیعاب): (۲۱۹) 
و(تاریخ الإسلام): (۳/ )١١١‏ و(شلرات الذهب): /١(‏ ۸4). 


وعنبداا ان السذى 
اخضي کون الاما 
حجة الوجيد ا لخالفي 
سبيل المرمنن. م 
خالفة مومن لإ بكرن 
من واففہ ااا لیل 
المؤمنيين. 


باب الاجمام ر 


الخلاف الخامس: في أنه هل يعتبر بجميع المصدقين أم لا؟ 

إذ لا شبهة في أنه لا يعتبر بجميع من بعث إلبه الني #% من مؤمن 
وكافرء فإن الكافر لا يتمكن مع كفره من معرفة أحكام الشرع» فعند أبي 
علي يعتبر بالمؤمن» وهو قول القاضي» وعند أبي هاشم يعتبر جميع 
المصدقين» وحكى أبو الحسين الخباط» عن جعفر بن مشر" : أنه لا يعتبر 
بالخوارج والرافضة؛ لأنه لا سلف هم ولأنهم يتبرؤون من السلف» 
وقال بعضهم: يعتبر إجماعهم فيما يبحثون عنه» ولا يعتبر في النقل؛ لأنهم 
افسدوا النقل» ولا يعتبر بالرافضة في أمور القرآن؛ لأنهم جوزون فيه 
التغيير. قال رضي الله عنه: والأولى أن يعتبر با لمؤمنين من الأمة دون من 
فسق من جهة التأاويل» كالخوارج؛ لأن الآية التي اقتضت كون الإججاع 
حجة ل تتناول إلا المؤمنين دون غيرهم»؛ فيجب ألا يعتبر سواهم» وما 
ذکره رضي الله عنه ظاهرء ویعتضد بقوله تعالی: ولا ثيح سّبيل 
الْمْسيلرين€[لاعراف:۲٤٠]ء‏ وقوله: لتوا الله وکا مع 
الصادقين)[لو::۹٠٠]ء‏ فإنه ينزع منزع قوله تعالى: يبع غير سيل 
الْمُؤْمبين)(اسء:١٠٠]ء‏ فإذا تواردت مورداً على مراد واحد لم يكن 


(۱) جعفر بن مبشر (ت٤۲۳ه/‏ ۸٤۸م)‏ هو: أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي» كان مشهوراً 
بالعلم والورع» قال الخياط: سالت جعفر بن مبشر عن قوله تعالى: يفيل من يَشَاءُ بقاري 
من يثاء4[النحل:۹۳] وعن الختم والطبع؛ فقال: أنا مبادر لي حاجة ولكني لقي إليك جملة 
تعمل علیها: اعلم أنه لا جوز على أحکم الحاکمین آن یامر بمکرمة ثم حول دونهاء ولا پنهی 
عن قاذورة ثم يدخل فيهاء وتأول الآبات بعد هذا كيف شثت. 
وكان يضرب بعلمه وبعلم جعفر بن حرب المخل» بالإضافة إلى حسن السيرة التي ميزا بها 
ر: ترجته في أبن المرتضى (النية والأمل): )٠۷١(‏ وعبد الستار مز الدين الراوي (ثورة 
المقل): (ص۱۳۹-٤٤۱).‏ 


بو علي پعتبر بالؤمن؛ 
وهر قول القاضي؛ 
وعند بې هاشم؛ بتر 
جيع الصدقين؛ وحکى 
آبو ا يسين الفياط› هن 
جعفر بن مبشر: آنه لا 
يعنر بالخوارج 
والرافغة؛ لأنسه لا 
سلف فم ولاتهم 
يتبرؤون من السلفا. 


VD‏ باب الاجماع 
لاعتبار الفساق وجه. 
فصا,: و بذلك فر عان: 
Eas‏ موت العا پرفع لان 
أحدهما: أن موت العام يرفع خلافه عند الجمهورء وعند بعضهم لا عند الإجمھورء رین 
۰ لاا حلان 
یرفع خلافه» وسيجيء ذلك. بعضهم یرفع لاه 


والفرع الثاني: أن الأمة إذا اجتمعت على قولين ثم فسقت إحدى اناي ادا 
الطائفتين » فإن الخلاف يسقط عند أبي علي والقاضي» وفسقهم SN‏ 


ثم فسقت إحسدى 


كموتهم» وعند أبي هاشم يعتبر قوله» وقد بينا الصحيح من القولين. الطسالفتين » نان 


: ٍ الخلاف يسئط عند 
الخلاف السادس: ق الإجماع إذا حصل ق ابي علي والقاضي. 
أمر من أمور الدنيا كالآراء " والحروب la‏ 


نحو أن يجتمعوا على أنه لا تجوز الحرب في موضع معين» هل تجوز 


(1) اختلفوا في الإجماع إذا حصل في أمور الدنيا كالآراء والحروب هل جوز في ذلك المخالفة أو 
لا؟ فحکی شيخنا رحه الله تعالى عن قاضي القضاة في العمد وشرحه: أنه جوز لمن بعدهم 
خلافهم» وقال: لا یکون حالم على من حال الني ‰8 وقد ثبت جواز في نفيه في آراء 
الحروب وأمور الدنياء اما في أمور الدنيا ففي إقراره لضرورة الباري على ما فعل في أمرء فلو 
کان لا يجوز لا أقره على ذلك وأما في الحزوب فإنه لما وصل بدراً وحط في أسغل الوادي 
قال له رجل من الأنصار: يا رسول الله هذا موقف أوففنا الله سبحانه لا جوز لنا نتعداه إلى 
غيره آم هو الراي والحرب والكيدةء فقال: بل هو الراي والحرب والمكيدة» قال: فانهض بنا 
إلى أعلى الوادي لنحوز الماء خحلف ظهورنا ونقابل العدر من وجه واحد فاقره على ذلك» بل 
صوبه ونهض فحط في أعلی الوادي» ولو کان خلافه في ذلك لا يجوز لا أقره على ذلك. 
ر: عبد الله بن حمزة: (صفوة الاختیار): (0۹). 


باب و ر 


غالفتهم في ذلك؛ لأن حالم في ذلك ليست بأعظم من حال الني ## 
رمعلوم أن الني## لو رى راياً لساغ مراجعته فيه» وذكر في «النهابة» 
انه لا جوز خالفتهم؛ لأن أدلة الإجماع منعت من الخلاف ههم» ولم يفصل 
بین آن یکون ما اتفقوا عليه أمراً دينباً او دنيوياًء ويفارقون النى ##؛ لأن 
الذي منع من جواز الخطا عليه هو المعجزء وذلك لا يتعلق بأمور الدنياء 
رلبس كذلك الأمة. 

وقال آبو رشید: إن استقر الإجماع في ذلك لم تجز خالفتهء وإن م 
بستقر جازت مخالفته» وقد أشار إليه القاضي» قال رضي الله عنه: وهو 
الصحيح» ووجهه أنه متى لم يستقر فإنه يجوز مراجعتهم فيه؛ لأنهم م 
يقطعوا في ذلك على أمرء ومتى استقر م تجز مخالفتهم فيه؛ لأن دلالة 

واعلم أن هذه المسألة مشوشة الوضع من وجوه: 
الإجاع بالتحليل والتحريم› فهذا غلظ بين› فإن هذا لابد أن يعد 
في الأمور الديتية لإعتلاقه باحكام الشرع ولامعنى لعده في 
الأمور الدنيوية. 

وثانيها: ما ذكره القاضي ني «العمد؛ من أن الي ## لو راى راياً 
لساغ مراجعته فيه» فإنا إنما نراجعه الرأي فيما يقتضي شاهد الحال» بأنه 
عنده عليه السلام مظنة احتمالء ولمذا لو صرح ل تحل مخالفته . 


ذكر القاضي ني «العمد 
وشرحه» أنه يجوز لمن 
بعمدهم خالفتهم في 
ذلك؛ لأن حالمم في 
ذلك ليست باعظم من 
حال الني #. 


وفال ابر رید إن 
استقر الإجماع في ذلك 
م جز عالفته. 


ما ذكره القاضي في 
«العمده من أن الني 
4# لو رای رايا لساغ 


مراجعته فيه. 


باب إلاجماع 


وثالفها: ما ذكره في «النهاية» من أن المعجز إلا يوجب اتباعه ®% في ا 
الأمور الدينيةء وهذا يقتضي انها تسوغ غالفته #% في الآراء والحروب» تخ هافك هر 
وإن مضى في ذلك ولم يتلوم وهذا لا قائل به ومنشا الغلط تسمية ما هذا الآراء والخررب. 
حاله دنيوياًء فإنه حض التكليف والدين. 

ورابعها: ما أشار إليه مماذكره أبو رشيد من الاستقرارء وعدم 
الاستقرارء إذ لا يعقل الاستقرارء إلا أن يقولوا قولاً أو يقول البعض 
ويرضى البعض» جحيث ينع من خلافه» ومتى لم يستقر» فلم يثبت إجماع 
رأساً فکیف یقال: بأنه متی لم يستقر ساغ خلافه» ولا ثبوت له» فقد 
رأيت تهافت هذا الوضع» وحصل من ذلك أن الإجاع لا جوز خلافه. 

الخلاف السابع: في الإجماع إذا حصل عن اجتهاد 
هل يسو" خلافه؟ فمنع الجمهور عن ذلك 

وحكى القاضي عن الحاكم صاحب «المختصر؛ أن قال: إذا أنعقد ا 
الإجاع من اهل العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم آن بخالفهم فی“ بے رر 
والذي يدل على الأول أن الدلالة المقتضية بڊکون الإجماع حجة) لإ انعقد الإجاع من أفل 
تفصل بين إجماع وإجماع» وربا احتج مسن خالف ف ذلك بان الفرع له E‏ 
يكون أقوى حالا من الأصلء فإذا كان يسوغ ا لحلاف فيما طريقه شر 
الاجتهادء ففي الذي هو تابح له أولىء ومستند إليه أولى وأجوز. والجواب 


وقال بعضهم: لا بکون سسجچة» وحکی قاضي القضاة عن الإجماع عن اجتهاد جاز لمن بعدهم 
أن بخالفهم فيه. ر: عبد الله بن حمزة (صفوة الاختيار): .)۲١١(‏ 


باب الاجیاچ د = 
أن الذي ينيع من ذلك دلال( الإججماإع» رهي الي نجعلها أصلاً 
ني الإجماع. 
اللخلاق الثامن: إذا ظهر الإجماع» ثم روى الخلاف 
عن واحد من جهة الآحاد لم يقدح ي الإجماع 
غند أبي غبد اللهء وأبي الخسيسن» وأبي رشيد 
نحو ما اجعو! آن کل ما دخل الق ما بغتذی به فُطْر٬‏ ثم روي عن 
(أبي طلحة): أن البرد لا يقظرء ووجهه أنه لا يجوز العدول عن المعلوم 
إلى ما لص نعلو م. 
وأا الفصل الثالث: 
وشو الكلام في رهق شبوت الإ حماع والكلام قيما !ذا غارضت 
الاد الإخمساغ وذكرما يمكن الاستدلال عليه بالاخماع 
والكلام مته يقغ قي ثلاثة مواضيع: 
احدا: الكلام في تند الإجاع. 
اوانيها: الكلام تي امعارقبة الأدفة لاو باج. 
رتالقها: 'الكلام اني ذكر جا نكن أن يستدل عليه بالإجاع. 
١‏ ايل الاعخرة نن الإجل تقس إل أريطة اساي كلها تراغ من ألو الجاع وطاخلة تحت 
الإجماع اوغير خارجة نه وهي: : اتنتتنحاب اللحالء وأقل ما قيلى: E‏ ترك قول 
اء وإخاعهم على أن خكم المشامين 'نواء وإل الحخللقوا في حكم كل نواحدة 'منها 


ابن عخزم (الاعخکام ني اهنول الا گام): ١١ TA)‏ ورقيق العم ا(مزضبوعة 4اطات 
'أفترأل التق خحد 'المنتلخن): .)۷٠0۷۸١('‏ 


إذا ظهر الإجماغ تم 
روى المحملاف عن 
واحد من جهة الخاد 
يقندح في الإجإع. 
حو ما أججخوا أن لل 
مادحل الحل نا 
یغتذی به فطو. 


الام في ظريق ثبوت 
الجاع بقع تي اللالة 
مواقت . 


باب إلاجماع 


أما اوضع الأول: 
فاعلم أن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة 
أو أمارة"'» ولا جتمع حط وجزافا 
وحكى قاضي القضاة في «الشرح» أن قوماً أجازوا انعقاد الإجماع 

عن توفيق لا عن توقيف بان يوفقهم الله تعالى» لاختيار الصواب» وإن م 
تكن لمم دلالةء ولا أمارة» والخلاف في ذلك يرجع إلى قول (مؤيس) 
وجه المنع من ذلك أن مع فقد الطريق لا يجب الوصول إلى الحق؛ لأنهم 
ليسوا آكد حالاً من الني 4# ومعلوم أنه % لا يقول إلا عن وحيء» 
فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن طريق يوضحه» أن الأمور الاتفاقية لا 
يستمر الصواب فيهاء كما لا يستمر الصدق في الأخبار عن الغيوب» 
فمن لا يعلم بمخبراتهاء وبعد» فالإقدام على القول بغير بصيرة ذنب من 
الذنوب» فكيف يكون حجة من حجج اله تعالى» وهذا ما لا خقاء به 
ثم اختلفوا في آنه هل يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أم لا؟ فمنع من 
ذلك أصحاب الظاهر» وجوزه بعض الشافعية في القياس الجلي خاصة› 
وأجازه الأكثر مطلقاء واستدل على ذلك في الكتاب بان الاجتهاد أحد 


)١(‏ لا جوز علدنا انعقاد إجماع الأمة إلا عن دلالة واحدة» وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن 
قاضي القضاة أنه قال: من الناس من جوز انعقاد الإججماع عن توقيف لا توفيقء ومعنى ذلك 
أن يوفق الله الأمة فلا تختار إلا الصواب» وهذا يقرب من قول مؤيس بن عمران: في أن 
انجتهد جوز أن يبلغ في الاجتهاد رتبة بجوز له الغتوى مما بخطر بباله من غير اعتبار دلالةء ولا 
امارة وهذا باطل» ولا يجوز على الأمة امال على ترك الواجب؛ لأن ترك الواجب أكبر 
الضلالة» وقد عصيموا من الإجاع على الضلالة فإذا أجمعرا علمنا أنهم ما أججمعوا إلاعن 
أمارة أو دلالة؛ ولأن المعلرم أنهم لا جمعون إلا على ما يعلمون كرنه صراباً فذلك ظاهر 
لولا ذلك لما وجب علينا اتباع الإجاع. ر: عبد الله بن حزة (صفوة الاختيار): .)١۷۴(‏ 


الأمة لا تجتمع إلاعن 
دلالةه أر إمار؛؛ رل 
متمم خبطا وجراف 
وحكى قاضي الفضا: 
في السشرح أن قور 
أجازو! انعقاد الإجاع. 


والحلاف ني ذلك 
برجع إلى قول ربس 
مح فقد الطريىق لا 
بيب الومصول إل 
ا لحق؛ لأنهم ليسوا آكد 
حالاً من الني لك 
ومعلرم أن لقلا 
ڀقول |لا صن رحي؛ 
فالأمة أرل أن ا 
تقول إلا عن طريل 


يوضحه. 


باب الاجمام ررر 


طرق الشرع» فجاز انعقاد الإجماع عنه» كما قدمنا في أخبار الآحادء كخبر 
عبد الرحمن» وخبر الغسل» وغير ذلك» ومتى قيل: هذا يؤدي إلى كون 
الفرع أقوى حالاً من الأصل. 

قلنا: قد أجبنا عنه» ومتى قيل: إنهم متى اجتمعوا على حكم لعلة 
مظنونة فإجماعهم قد قضى بكونها علة الحكم قطعأًء وهذا يتدافع. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه يكن أن يتفقوا على الحكم لشيء ولا يتفقوا على 
علته» بل أثبتوه لعلل شتى» وذلك جائز. والثاني: أنه لو اتفق ذلك تقديراً 
ل ينع من كون العلة قطعيةء بل ترتكب القول بذلك وإن كان ذلك 
يعلم بعد الإجاع وهاهنا يرتفع رسم الاجتهادء وجي رسم الظن وهذا 
من غرائب النظر. 


فصل: ويلحق بذلك فرعان نشبر إليهما 
الفرع الأول: 
اعلم آنه متى تواتر خبر بين أهل العصرء وحصل منهم إجماع على 
موجبه» فلا بخلو إما أن یکون نصا جلي" لا جاج معه إلى استدلال» 
() إا توانر لبر بين أهل العصر وحصل متهم جاع على موجبه» فقد اختلفوا فمنهم من قال: 


يجب القطع على أنهم اجعوا لأجله إن كان جاياً لا بجتاج ني معرفة معناه إلى نظر طويل القول 
عن الشيخ أبي هاشم وبي ا لحسين البصري» وکان رجه الله یعتمده وحن نختاره. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن العلوم لنا من حالمم البحث عن الأدلة والبراهين؛ فإذا _ 


اعلم آنه متی تواتر 
خب بين أهل العصر؛ 
رحصل منهم إجماع 
على موجبه» فلا جلو 
إما أن يكون نصاً جلياً 
لايجتاج معمه إل 
استدلال؛ واستنباط 


واستنباطء أو يحتاج معه إلى ذلك» فإن كان نصاً جلياً علمنا أنهم أجمعوا 
لأ جله» سواء تواثر نقله ن بخدحم أو لم یتواتر؛ لأنه لا جوز مبع تىواتره 
قندهم أن لا يقفوا عليه مع ظلبهم لا بندل على الحكم» ولا يجوز مع 
ظهوره أن لا يدغوغم إلى الحكم فيكسون طريقهم إليه» سواء ظهنر م 
حبر مثله أو لم يظهر» وإلى هذا القول ذعب أبو هاشسم» وأبو الحسين 
البضصري» وذكر أبو غبد ألله: أنه إن تواتر من بعد علمنا أنهم أججمعوا 
لأ-جلهء وإن لم يتواتر من بعدهم م تقطع على أنهم اجمعوا لأجله» وقد 
بيتا أن الصحيح خو الأولء وإن كان الحبر يتاج في الاستدلال به إلى 
اجتهاد طويل وبحث» ول يظهر أنهم أجعوا لأجله ل جز أن نقطع أنهم 
أعو! لأجله؛ لأنه لا ينع أن يكونوا أجعوا لأجل خبر متواتر هو أجلى 
منه» ولم ينقلل اكنفاء بالإجماع أو استدل به بعضهم واستدل الباقون جخبر 
آخر أو بقياس. 


الف رع الثاني: 
و و أنه إذا خعمل الإجماع على موجبه ٤و(‏ 
متهم نهم لا بخلون 


Er‏ الجلي ار الي رث فام ابا ر س 
نبألواجب» فقطعنا على أنهم أجعوا لأجله لا عالة. 
ر: عبد الله بن مزة '(ضفوة الاحتيار): .)۲۷٤(‏ 
)١(‏ حبر الوانحدإذا وقع الإجاع على مقتضاء فأما خبر الواحدإذا وقع الإجاع على مقتضاء فقد 
اختلف أهل العلم هل ببب القطع على أنهم أجعوا لأجله آم لا؟ فحكى شيخنا ر حه الله 


با الاجماع 


وذکر آبو عہد اللہ: ی 
إٺ ٿوائر من بعد ملسا 


نهم اججموا لأجل, 


وإن ۾ وار مسن 
بعدهم لم نقطع على 
نهم أجعرا لأجله 
وقد بينا آن اللصحبح 
هو آلآول 


في حر الراحد 


واعللم: آنه إذا حل 


:وم يظهر أنهم اعرا 


لأ جله فقد اختلفوا. 


تعالى: عن الشيخ أبي هاشم أنه قال: جب القطع على أنهم اجعوا لجل وحكى تعن الشيخ _ 


و و و 

بظهر انهم اجعوا لأجله فقد اختلفواء فقال أبو هاشم: حمل على أنهم 

أجعوا لأجله وعند بي عبد الله جوز أن يكون إجاعهم لأجل اجتهاد 

او امر آخر» وهو قول أبي الحسين البصري» واعتمده رضي الله عنه» 

رالذي يدل على ذلك أنه متى ل يظهر أن إججاعهم كان لهذا الجر ل جز 

القطع على أنهم أجعوا لأجله؛ لأنه لا دلالة تدل على ذلك من حيث يرزانيكون 
جوز أن يكون إجماعهم لخبر ترك نقله استغناء بالإجماع أو استدل به aE‏ 
بعضهم» واستدل الباقون بغيره من خبر أو قياس» وتجويز ذلك يمنع من اسندل به بعضهم 
القطع على أنهم أجعوا لأجله فإن الوجوء التي بها يعلم أنهم اججعوا لامعل لد بي 
لأجل الخبر أمور: 


منها: أن يقع النزاع في الحكم ثم ينقطع عند رواية الواحد الخبرء كما 
في خبر الغسلل من التقاء الختانين. 


أبي عبد اله والشيخ آبي الحسين: أنه لا بجب القطع على ذلك إلا إذا علم أنهم اجمعوا 
لأجله. وكان شيخنا رحه اله تعالى يعتمد ذلك وهر الذي ختاره. 
ر: عبد الله بن حمزة (صفوة الاختيار): .)٠۷١(‏ 1 

)١(‏ لا اختلف الصحابة نہ في وجوب الغسل عند إدخال قدرأ لحشفة من غير إنزال» بعث 
عمر إلى عائشة يساما عن ذلك فقالت: فعلت أنا ورسول الله فاغتسلتا فأوجبوا الفسل 
مجرد فعله. قال الإيجي في شرح العضد على مختصر المنتهى: لإ يوجب بمجرد فعله» بل إما 
لقوله بل : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» وذلك ظاهر في العموم» فانتفى بعدم غخالفعه 
وهم التخصیص» وأما لأنه بيان لقوله لل: «وإن كتتم جنبا فاطهرواء والأمر للوجوب 
وإما لأنه شرط الصلاة فقد تناوله قوله بلثد: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رحديث إذا 
التقى اختانان احرجه مسلم بلفظ: «درمس الختان اتان فقد وجب الغسل» كاب الحيض؛ 
الباب (۸۸) ركتاب الغسل باب (۲۸). ر: شرح العضد على ختصر المتهى (ص۴١١).‏ 


9 اب الاجماء 

ومنها: أن يكونوا متوقفين في الحكم حتى يروي الراوي الخبر 
فيحكموا بمقتضاه» كما روى (عبد الرحمن بن عوف في قصة المجوس)“. 
وجهاً يقتضيه في العقل» ولا مستند له في الكتاب» ولا في السنة» ولا في 
الاجتهاد سوى هذا الخبر» فلا بد من القطع على أنهم أجمعوا لأجلهء إذ 
لا جوز أن جمعوا إلا عن طريقء كما قدمنا. 

فإن قيل: فإذا اجمعوا على مقتضى خبر الواحد أيقطع لذلك على 
صدق الفر؟ 

قلنا: لاء لأنه يجوز أن تكون المصلحة أن محكم مما ظننا صدقه من 
الأخبار» سواء كانت صادقة» أو كاذبة. 


)١(‏ سلوا بهم سنة أهلل الكتاب» أخرجه صاحب نصب الراية» وهو حديث عبد الرححمن بن 
عرف في قصة الجوس المشهورة. انظره في الجزء اثالث من نصب الراية للزيلمي: 
( ص4٤ .)٤‏ ما في الجزء الرابع من نصب الراية (ص١۱۸)‏ فقد جاء بزيادة غير ناكحي 
نسائهم؟ والحديث موقوف على عبد الرحن بن عوف. 


CD 


وأما الموضع الثاني: 
وهو الكلام فيما إذا عارضت الأدلة الإجماع''» فاعلم أولا: 
أنهم قد يجمعوا على القول» وعلى الفعل» وعلى الرضا 
رإذا رضوا بکون القول» قولاً هم ولغیرهم کان صواباً منهم وسن 
غبرهم» فاما إذا قالوا قولاً وعارضه قول الني ## فليس يجوز آن يكون 
قصد الني بكلامه ظاهره» وقصدهم بكلامهم ظاهره» مع تعارض 
الكلامين؛ لأن الأدلة لا تتناقض. ثم لا بخلو إما أن يعلم أن قصد الني 
4# بكلامه ظاهره» أو يعلم أن قصد الأمة بكلامها ظاهره أو لا يعلم 
كلام الأمة على موافقة كلامه #% فإن علمنا قصد الأمة وجب تاويل 
كلام الني 4# على موافقة كلام الأمة وإن ل يعلم قصد أحدهماء فإن 
(1) في الإجماع إذا عارضته الأدلةء اعلم أنهم قد بجمعون على القول» وعلى الفعل» وعلى 
الرضاء وانفاقهم على الفعل لا يقعضي أن غيرهم مثلهم فيهء إلا الدلالةء وإذا رضوا بكون 
الفرل قولاً هم ولغيرهم» كان صواباً منهم ومن غيرهم» فاما إذا قالوا قولاً وعارضه قول 
الي ل فلا جوز أن نعلم ان قصد الني #% بكلامه هر ظاهرء ونعلم أن قصدهم 
بكلامهم ظاهره مع تعارض الكلامين؛ لن الأدلة لا تتداقض» ثم لا خلر إما أن نعلم أن 
فصد التي #ه ظاهره أو نعلم أن قصد الأمة بكلامهم هو ظاهره» أو لا تعلم قصد الي 
ولا قصد الأمةء فن علمتا قصد الي 4# وجب تاويل كلام الأمة على موافقة كلام 
الني 4# وإن علمنا قصد الأمة بكلامهم وجب تايل قوله ##ء وإن ) نعلم قصد 
أحدهماء فإن كان أحدهما أخص من الآخر خصصنا الأعم بالأخص, وإن م يكن احدهما 
حص من الآخر فإنهعا يتعارضان. ر: ابو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)٥۲١‏ 


إذا عارضت الأدلة 
الإجاع» فاعلم أولاً: 
أنهم قد مجمعوا على 
القول» وعلى الفعل؛ 
رعلى الرضشا 
واتفائهم على الفعمل 
لا بقتضي ان غيرهم 
مثلهم» فيه إلا لدلالة. 
وإذا رضوابكون 
القرل» قرولا فم 
ولفيرهم کان صواباً. 


جوز أن بكسون 
[جاعهم انبر ترك نقله 
استخناء بالإجماع» أر 
استدل به بعصضهم 
واستدل الباقون بغيره 


من خبر آو قیاس. 


باب إلإجماع 


»€ 
كان أحدهما أخحص من الآخر خصصطنا الأعم بالأخص وإن لإ يكن 
أحدهما أخحص من الأخرء فإنهما يتعارضان؛ لأنه مجتمل أن الأمة قد 
عرفت أن الي ## على موافقة كلام الأمة وإن لم يعلم قصد أحدهما 
فإن كان أحدهما أخص من الآخر خحصصنا الأعم بالأخحص» وإن م يكن 
احدهما أخص من الأخر فإنهما يتعارضان؛ لأنه بجتمل أن الأمة قد 
عرفت أن الي ## قصد بكلامه غير ظاهرهء ويحتمل أن تكون قد 
عرفت انه قصد ظاهر کلامه» رارادت هي بکلامها غير ظاهره غالفعهء 
فلا بد والحال هذه من أن تکون قد علمت أنه أراد بکلامه غير ظاهره» 

فأما نسخ أحدهما للاأخر فقد تكلمنا على ذلك في بابه. 

وأما الموضعح الثالث: وهو الكلام فيما 

يصح الاستدلال عليه بالإجماع 
فكل ما يتاخر عن العلم به يصح أن یکون دلیلاً عليه سواء کان 
عقلياً " أو سمعياً. وما خرج عن ذلك لا يصح الاستدلال به عليه؛ 
لأنه دور محض» ويتفرع عنه الكلام في أنه هل يصح الاستدلال به على 


)١(‏ اعلم أن طرق الإجماع لا تخلو: إما أن تكون شرعية معلومة أو مظنونة› فالمعلومة لا تخلو: إما 
أن تكون عقلية او غير عقليةء وغير العقلية لا تخلو إما أن تكون شرعية أو غير شرعيةء ولا 
جوز أن بحصل لنا علم الإجاع بالعقل؛ لأنه لا هدابة للعقل إلى العلم باحوال الناس؛ لأن 
ذلك يلحق بعلم الغيب الذي استاثر الله سبحانه الإحاطة به» ولا جوز حصوله بطريق 
شرعية؛ لأن ما بوجب منها العلم هو الكتاب والسنةء ولا دليل فيما على وقوع علم الإجاع 
لناء وغير الشرعية هي: الأخبار الحواترة والمشاهدة وه جملة ما يتوهم حصول العلم لنا 
بالإجماع بهاء والمشاهدة والأخبار المتوانرة طريقان لنا إلى العلم بالإجاع. 

ر: عبد الله بن حمرة (صفوة الاختيار): ,)۲۷١(‏ 


الكلام فيمابصح 
الاستدلال عل 
بالإججاع» فكل ما 
بتاخر عن العلم به 
يصح أن کون رلیلا 
عليه سواء کان مقلبا 
او سمعياً» وما حرج 
عن ذلك : ا 
الاستدلال به علبه؛ 
لأنه دور حض. 


باب الاجمام ر ل 


نفي التشبيه» وعلى أنه تعالى موجود وحي أم لا؟ فمنع من ذلك 
القاضي» وأبو الحسين البصري» واختاره ابو رشيد واختار في الكتاب أنه 
يصح أن یستدل به على أنه تعالی موجود» خاصة دون کونه حياً وعلى 
نفي التشبيه» وعندنا أنه يصح العلم بنفي التشبيه خاصة بالسمع نظراً لا 
إلزاماً عليه نفي السمعيات» وما يبنى عليه» ومنع إمامنا ا منصور بالله عليه 
السلام أن يعلم شيء من ذلك بالسمع كالقاضي» وأبو المحسن 
التميمي""“ وموضوع التفصيل فيه أصول الدين. 


وأما الفصل الرايع: 
وهوالكلام في ثمرة الإجماعء 
وما يمنع منه الإ جمساع 
فاعلم أن ثمرة الجاع لزوم الاتباع» وحظر الشذوذ» والنزاع» وهذه 
الجملة تفصيل نأتى عليه إن شاء الله تعالى» وقد اختلفوا في المسالةء إذا 
اختلف أهل العصر فيها على قولين: هل يجوز الاتفاق على أحدهما أم 
لا؟ واختلفوا فيما إذا اختلف أهل العصر فيها على قولين متنافيين» هل 
يتضمن ذلك اتفاقهم على تخطئة ما سواهما» وكذلك اختلفوا في مسألة 
)١(‏ أبو الحسن التميمي (ت۳۷۱ه) هو: آبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد ابو المحسن 
التميمي» ولد سلة ثلاثمائة وسبعة عشر للهجرة» وصنف في الأصول والفروع والفرائض؛ 
وکانت وفاته في عام واحد رسبعین وثلاثمائة. 


ر: (طبقات الحنابلة): (۲/ ۱۳۹) و(المنهج الأحمد): (۲/) ابن النجار (شرح الكركب 
المبير) حاشية ( ص .)١۲‏ 


رعندنا آنه يصح العلم 
Ne E‏ 
بالسمع نظرا لا إلزاما 
وما یېنی علبه 


ثمرة الإجماع لزوم 
الاتباع وحظر الشذرة 
رالنزاع وخذه الجملة 
تفصيل» وقد اختلفوا 
في المسالة إذا اختلف 
آهل العصر فيها على 
قولين: هسل جوز 
الاتفاق على أحدهما 
م ل١؟‏ 


( 4 باب الاجمان 
الفصلء واحتلفوا فيما إذا استدلت الأمة بدليل او بدليلين» او عللت 
بعلة أو علتينء هل يجوز إحداث دليل آحر وعلة أحرى آم لا؟ وكذلك 
التاويل فلنفرد لكل واحد من ذلك فصلاً. 


الفصل الأول: اختلف أهل العمل في أن أهل العصر إذا اختلفوا في 
المسألة على قولين": هل يجوز وقوع الاتفاق على أحدهما أم لا؟ 

فذهب أکثر الفقهاء والمتكلمين إلى جوازه وحكى قاضي القضاة عن 

انعقاد الإجماع إمكانهء فلا شبهة في أن الجماعة الكثيرة بمكنها أن تتفق 


(1) حكى قاضي القضاة عن الصيرفي: أنه منع من اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل 
العصر الأرلء وأاجازه أكثر الناس ولم يجعلوا الاختلاف التقدم متضمناً على جواز الأخذ 
بكل واحد من القولين على كل حال ووجهه أنه إن أريد ججواز انعقاد الإجماع إمكائية» فلا 
شبهة في أن المحماعة الكثيرة يكنها أن تتفق على موجب الدلالةء ولحذا جاز انعقاد الإجماع 
امبتدا وإن اربد به الحسن فلا شبهة أيضاً في حسن إجماع الحماعة على مقتضى الدلالةء وإن 
أريد بالجراز الشك فمعلوم أنه لا دلبل يدل على القطع على نفي إجماعهم على حكم من 
الأحكام حى في ذلك ونما يدل على إمكان ذلك وحسنه أن الصحابة توقفت في الإمامة ثم 
اطبقت على إمامة أبي بكر رضي الله عنهء واتفق التابعون على المنع من بيع امهات الأولاد 
عند الحتلاف الصحابة فيه. 

ر: ابو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ 1۷١0ء .)٥١۸‏ 

(۲) الصیرفي ( ت٣۳۳‏ ه/ ١٤۹م)‏ هر: محمد بن عبد اله البغدادي الصيرني أحد شراح الإمام 
الشافعي. له ترجمات في كثير من كتب التراجم وخاصة منها الكتب الشافعية. 
انظر ترجمته في السبكي (طبقات الشافعية): (۲/ ۸1۹) الصفدي (الرافي بالوفيات): 
(۷۳) یافوت الحموي (إرشاد الأدیب): (۱۹۷). 


واحتلفوا فيا إذا 
استدلت الأمة بدلل 


آر ٻدلیلين؛ أو عللت 


بعلة أو ملستين هل 
جوز إحداث دلبل 
۷ 


فلاشههاة في أن 
المسماعة الكثيرة مكنها 
أن تتفق على موجب 
الدلالة المقلبة 
والشرعية» ولمذا جاز 
انعقاد الإجاع البندا. 


mm  ایجالاباب‎ 


وإن آريد به الحسن فلا شبهة أيضاً في حسن إجماع الجماعة على مقتضى 
الأدلة والأمارات كما ذكرناء وإن أريد بالجواز الشك فمعلوم آنه لا دلیل 
يدل على نفي اجتماعهم على حكم من الأحكام حتى لا نشك في ذلك؛ 
لأن الذي يكن أن يتعلق به في القطع على ذلك هو أن يقال: إن أهل 
العصر متى اختلفوا في مسالة من مسائل الاجتهاد على قولين: فقد 
أاجعوا على جواز تقليد العامي في كل واحد من القولين» وجواز أخذ 
الجتهد بكل واحد منهماء فلو اجتمع أهل العصر الثاني على أحدهما 
لكانوا قد منعوا من الأخذ بالقول الآخحرء وقد ثبت أنه لا جوز أن ينعقد 
الإجاع بعد إجماع على خلافهء وذلك فيما لا يصح التعلق به فإنا لا 
نسلم مم أن الأمة إذا اختلفت في مسألة اجتهادية على قولين» فإنها 
تقضي بجواز الأخذ بكل واحد من القولين على الإطلاق» بل إنغا تققضي 
بجواز الآخر لكل واحد منهما بشرط أن تكون المسألة مختلفاً فيهاء وتكون 
من مسائل الاجتهاد؛ لأنهم لو سلوا عن جواز ذلك لعللوا يما ذكرناء 
ومتى أجمعوا على أحدهما فقد خرجت المسالة بهذا الإجماع عن كونها 
من مسائل الاجتهادء وما يدل على إمكان ذلك وحسفه أن التابعين 
اتفقوا على المنع من بيع أمهات الأولادء بعد اختلاف الصحابة"" فلو م 


() إذا احتلف الصحابة على قولين فاجع التابعون على احدهما فإن ذلك يكون إجاعاًء وبناء 
على ذلك فإنه تحرم خالفته كمسالة بيع آم الولد فإن الصحابة قد اختلفوا فيها على قولين: 
الجواز وعدم الجوازء فإن هذا يكون إجاعاً حرم خالفته» وجب العلم به؛ لأن ادلة حجية 
الإجماع قد دلت على حجية أي إجاع من جتهدي العصر» سواء سبقه احتلاف في العصر 


الذي سبقه او م يسبقه شيء فاتفاق علماء العصر التأخر على أحد فولي علماء العمصر د 


فلو اجتمع أهل 
المصر اللاني على 
أحدهمالكانواقد 
منعموامن الأحذ 
بالقول الآحر» وقد 
ثبت آنه لا جوز أن 
ينعقد الإجماع بعد 
إجاع على خحلافه. 


وما یدل على إمكان 
ذلك وحسهه أن 
التابعين اتفقوا على 
املع من بيع أمهات 
الأولادء بعد اختلاف 
الصحابة فلر م يكن 
ذلك جازاً لا وقعم 


< 
يكن ذلك جاثئزاً ما وقع. 
فصل: ويتصل بذ لك طرفان: 

الطرف الأول: في أن هذا الإجماع هل يكون حجة أم لا؟ وقد حكى 
قاضي القضاة عن بعض المتكلمين وبعض الحنفية» وبعض الشافعيةء أنه 
لا يكون حجة في تحريم القول الآخرء وعن ابي عبد الله وأبي الحسن» 
وبعض أصحاب الشافعي» أنه يكون حجة في تحريم القول الآخرء وذكر 
في الشرح» أن الناس اختلفوا في ذلك» فمنهم من جعل ذلك محرماً 
للخلاف على كل حال. 

ومنهم: من قال ليس ذلك غرماً للخلاف على كل حال من 
الأحوال» ولم يفصل بين الصحابة والتابعين. 

ومنهم: من جعله رما للخلاف في حال دون حال» والحالة التي 
بحرم فيها الخلاف هو أن يكون المتفقون على أحد القولين في المسالة هم 
الذين اختلفوا فيهاء سواء كان ذلك العصر عصر الصحابةء أو غيرهم 
والحالة التي لا يكون اتفاقهم فيها حجة مزيلة للخلاف» هو أن بختلف 
أهل عصر» ويتفق من بعدهم على أحد قوليهم» واستدل في الكتاب على 
أن الاتفاق يحرم الخلاف على كل حال بان الذي دل على كون الإجماع 
ETE TT‏ ولأنه اتفاق بعد اخحتلاف كما لو اختلفوا أنقسهم 


في عصرهم في حكم معين» ثم اتففو! عليه بعد ذلك فيقطع الاثفاق الاختلاف فيكون إجاعاً. 
ر: د. عبد الكريم النملة (الجامع لمسائل أصول الفقه): .)۴١١ »۳٠٠١(‏ 


باب إلاجماع 


الطرف الأول: في أن 
هذا الإجاع هل بکون 
حجة ام لا؟ رفد 
حکی قاضي الففاة 
عن بعض المتكلمين 
وبمض الحنفية» 
وبعض الشافعيةء أنه 
لا يكسون حجة في 
تحريم القول الأخر 


:ومهم من قال ليس ذلك 


محرماً للخلاف على 
کل حال من الأحوال 


ومنهم: مسن جعله 
رما للخلاف في حال 
دون حال. 


واستدل في الكتاب 
على أن الاثفافق جرم 
الخلاف على کل حال 
ٻان الذي دل على کون 
الإجاع حجة من آبة 
المشاقة وغيرها تتناول 
کل عصر ولم تفصل ي 
مریم اناع غب سیل 
الموشين. 


باب الاجماع ر 


حجة من آية المشاقة وغيرها تتناول كل عصر ولم تفصل في تحريم اتباع 
غبر سبيل المؤمنين» بين أن يكون قد تقدم احتلاف أو لم يتقدم» هذا ما 
ذكره رحمه الله وفيه نظر؛ لأن اسم المؤمنين اسم جمع معرف بالألف 
واللام» فيستغرق كل من يقع عليه سمة المؤمنينء ولا شك أن من خالف 
هذا الإجماع لم يتبع غير سبيل المؤمنين» إذ قد وافقه بعض المؤمنين» وإن 
كان في الصدر الأول. 

رهذا لا نقول أن من يفتي بجواز بيع أمهات الأولاد كالناصر"" عليه 
السلام» متبع لغير سبيل المؤمنين» بل قد وافق أمير المؤمنين وسيد 
السلمين بعد خاتم المرسلين ®# الأكرمين. 

الطرف الثاني: الكلام في أنه هل يصح انعقاد الإججماع على خالفة 
الإجماع؟ قال رضي الله عنه: اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم 
من الأحكام فإنه يجوز أن يتفق من بعدهم على متابعتهم» وذلك هو 
الواجب عليهم» ويجوز أن لخالفهم بعض أهل الرأي» فلا جل هم ذلك؛ 
لأنه لا يستحيل من بعض الأمة العدول عن الحق ولا يجوز أن يتفق أهل 
العصر الثاني على خالفتهم» أما أنه يجوز اتفاق الخلف على قول السلف 


(۱) الإمام الناصر الأطروش (ت٤۳۰ه/١۹۱م)‏ كان مالمء عابداًء زاهداًء شجاماًء استقر له 
الأمر في الجيل والديلم منذ وفاة الداعي محمد بن زيد إلى وفاته» وقد امتد نفوذه إلى 
طبرستان» ففتح آمل» ودخل جالوس سنة (١١۳ه)ء‏ واستقر له الحكم إلى وناته عام 
(١٠۳ه)‏ وكان الإمام الناصر الأطررش معاصراً لخروج الإمام المادي يى بن الحسين في 
البمنء ولذا فقد كان محث الئاس إلى نصرته» ولامام الناصر الأ طروش عديد المصنفات. 

ر: ترجته في عباس محمد زيد: (ألمة أهل البيت عليهم السلام): ص(۷۹) وما بعدها. 


الطرف الثاني: الكلام 
في آنه هل پصح أنعقاد 
الإجاع على خالفة 
الإجاع؟ 


اعلم أن امل المصر 
إذا اتفقوا على حکم 
من الأحكام 


ويج وز أن مالفهم 
بعض آهل الرأي فلا 
جل هم ذلك؛ لأنه لا 
الأمة العمدول عن 
احق رلا وز أن يتفق 
آهل المصر اللاني 
علی غالفتهم. 


فإنه لا مانع من حيث القدرة» ولا الحكمةء بل الأدلة التي قضت بكون 
الإجماع حجة توجب على الحلف متابعة السلف» وآما أنه لا يوز لبعض 
الخلف خالفة السلف فهذا الوجه. 


وقال أبو علي: لو جاز ذلك لجاز أن يخالفهم رجل واحد ولجاز أن 
ينضم إليه غيره إلى أن يتفق أهل العصر الثاني على خالفة الأولين» وهذا 
صحيح» وقد بينا أنه لا مجوز؛ لأنه قوله تعالى: «ويئيع غير سّبيل 
الْمُرْمبين)[انسء:٠٠٠]ء‏ ينع من يتبع أهل العصر الثاني غير سبيلهم» 
وال الشيخ أبو عبد الله: إنما لم جز أن يتفتق الخلف على مخالفة السلف؛ 
لأن السلف اجمعوا على أنه لا يجوز أن يقع الإجماع من بعد على حلاف 
قوهم» فلو لم مجمعوا على ذلك لجاز أن بتفقوا على خالفتهم» ويكون 
الثاني في حكم الناسخ للأولء وهذا لا يصح لما ذكرنا من أن الأدلة التي 
قضت بكون الإجماع» حجة قضت بتحريم الحلاف فكيف يجوز ذلك 
لواحد» فضلاً عن الجحماعة؛ ولأن خلافهم إذا كان ذنباً مهجوراً وحجراً 
محجوراً فكيف يصير حجة من حجج الله تعالى» وهذا ما لا خفاء بفساده؛ 
ولأن اللسخ إنغا يكون لتغير المصلحةء وذلك مما يستأثر الله بعمله» ولا 
هداية للخلق إلى معرفته؛ ولأن المساألة إن لم تكن من مسائل الاجتهاد 
فخلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول ضلالةء والأمة لا تجمع على 
ضلالة أصلاًء ثم لا يكون بالاتباع أولى» ما قبله فتتعارض الأدلةء وذلك 
باطل وإن كانت من مسائل الاجتهاد لر يخل الإجاعان إما أن يصحا معاً 
أو يفسدا معأًء أو يصح أحدهما ويفسد الآخر» وليس يجوز أن يفسداء 


با إلأجماع 


قال الشيخ أبو عبد 
اله: إ نما ا ججز أن بنفق 
الخلف على غالفة 
السلف؛ لأن السلك 


اجعراعلی أن لإ 


يجوز أن يقع الإجاع 
من بعد على حلاف 


قومم. 


ولأن المسالة إن م نكن 
من مسالل الأجنهاد 
فخلاف با امم علېه 
آهل العمصر الأرل 
ضلالة والأمة لا تجمم 
على ضلالة أصلاء. 


ثم لا یکون بالاباع 


أرلء معافلت 
فتتعمارض الأدلة 
وذلك باطل رإ 
كانت من مسالل 
الاجتهاد أ ل 
الإجامان إا أن 
يصحا معا او فلا 
ما ر بصح آحدهما 
ويفسد الآلحر 


باب الاجیام ‏ ل 
رلا احدهما؛ لأن الأمة لا تجمع على خطاء ولو كان صحيحين لاقتضى 
ذلك بوت الحکم» وضده» أو ٹبوته» ونفیه وهو محال» أو یکون أحدهما 
ناسخاً للآخر وذلك باطل لما بيناء. 


۾“ : ER.‏ : و“ - ۱ 5 هل يكضن اتفاقهم 
الفصل الثاني: إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين" متنافيين على اة ا سواه 


فقد اختلفوا في أن ذلك هل يتضمن اتفاقهم على تخطئة ما سواهما أ لا؟ ٣۷؟‏ 
فذهب الجمهور إلى أنه يتشضمن ذلك فلا يجوز إحداث 
قول ثالث" وحكى عن بعض أهل الظاهرء أنه م بجعل ذلك اتفاقاً 


(1) إذا اختلف أهل العصر في المسالة على فولين متنافيين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ إن 
لزم منه رفم ما اتفقا عليهء وإن نم يلزم منه ذلك فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث ويعمل به 
مثال القول الأول الذي يلزم منه رفع ما اتفقا عليه الجد مع الأخ في الإرث» فقد اختلف في 
ذلك على قولين: الأول المال للجد. الثاني: الال للجد والأخ يتقاسمانه. 
فالقول الثالث: وهو حرمان اللجد من الال قول خارق للإجاع» ومثال القول الثالث الذي لا 
يلزم منه رفع ما اتفقا عليه فسخ التنكاح بالعيوب الخمة: الجذام» والجنون» والبرص» 
والرتقء والعئةء وقد اختلف في هذا الأمر على قولين: فقيل: يفسخ جميعهاء وقيل: لا يفسخ 
بشيء منهاء فالقول الثالكث: وهو أنه يفسخ بالبعض دون البعض لا يرفع ما اتفق القريقان 
عليه؛ لأنه يوافق في كل صورة قولاً فيجوز ذلك. 
دل ذلك على أن القول الثالث الحدث إذا كان رافعاً لما اتفق عليه الأرلون يكون إحداثه 
الغا للإجماع؛ وهذا هو مذهب كير من العلماءء وقيل: لا جوز إحداث قول ثالث مطلقاًء 


وقيل: يجوز مطلقاً. 
ر: في تفضمصيل الكلام عن هله المذاهب د. النملة (المهذب): (۲/ )۹١١‏ و(الإتحاف): 
4/0 


) إذا تكلم انجحهدون في عصر من المصور في مسالة من المسائل» ولم يقولوا فيها إلا قولين: 
فهل يجوز نجنهدين آخرين في عصر آخر إن يحدثوا فيها فولاً ثافاً؟ احتلف الأصوليون في ۾ 


باب الاجمام 

ي > أنه اد ° o‏ قە لہ و مسالی“ إه الظاهر انه ) يجعل 
الحسين البصري» أنه إن كان خلافهم على قولين في مسالتين نحو أن ET‏ 
يقول: بعض كل الطهارات يحتاج إلى النيةء دون البعض» فإنه يجوز ما سواهما قاجاز لمن 


إحداث هذا القول الثالث بشرطين: إحداث نرل 


أحدهما: أن لا بجصل إجاع من الأمة على ألا فرق بين المسألتين 
اللتين فرق هذا الثالث بينهما. 

والثاني: أن لا ينتظمهما طريقة واحدة تمنع من التفرقة بينهماء 
واعلم أنه لا بد من شرط ثالث وهو أن لا تكون المسألة قطعية كما 
سنبينه» وإن كان اختلافهم في مسالة واحدة نحو اخحتلافهم في مسالة الجد 
مع الأخ لم يجز إحداث قول ثالث والذي يدل على ذلك أن في الصورة 
الأولى لا يكون من أحدث قولاً ثالثاً غالفاً للإجاع» ولا مانع من إحداثه 


ذلك على ثلائة اقوال: 

القرل الأرل: لا جوز إحداث قول ثالث في المسالة مطلقاً سواء كان القول الفالث رافعاً ا 
اتفق عليه الجتهدون الأولون آم غير رافع لهء وإلى ذلك ذهب جهور العلماء. 

القول الثاني: يجوز مطلقاً وإلى ذلك ذهب الظاهرية وبعض الحنفية. 

القول الثالث: التفصيل بين ما يرفع متفقاً عليه فلا جوز وما لا يرفعه فيجوزء وهو المختار 
للرازي» والبيضاوي» والآمدي. وابن الحاجب. مثال ذلك: لو اشترى شخص جارية بكرا 
ئم وجد بھا عیباً بعد ان وطها. قیل: لا یردها علسی بائعهاء وقیل: بردها عليه مع ارش 
البكارةء فالقرل بردها مجاناً قول ثالث. ثانياً: ا لمحد مع الأخوة في الميراث» قيل: الجد يرث 
ا لمال كله وفيل: يقاسم الأخوةء فالقرل بأنه لا يرث أصلاً قول ثالث. ر: (أصول الفقه) 
حمود آبو النور زهیر (۳/ ۱۸۹). 


باب الاجماع ر 

إلا غالفة الإجماعء وإنغا اشترطنا ألا ينصوا على رفع التفرقة؛ لأنهم متى 

قالوا بذلك كان حقاً فالفارق مبطل» إذ النقيضان لا جتمعان على صدق 

راشتراطنا أن لا تنتظمهما طريقة واحدة تنع من التفرقة بينهما؛ لأن تلك 

الطريقة متى قامت فقد جرت مجرى أن لا ينصوا على أن لا فرق بينهماء ن 

وهذا إنغايتم متى كان جانب القطع والثبات لا في جانب التمثيل أن في الصورة الأرل لا 
ت 0 1 0 2 - 8 و ۳ 2 یکون من احدث قولاً 

رالاحتمال» وإغا اشترطنا أن تکون e‏ وأن ل تکون قطعية؛ لأنها ل ال للإجاع. 

متى كانت قطعية كان الحق فيها واحدا وما عداه باطلء فيكون الحق قد 

حرج عن أيدي الأمة في الصدر الأول» وذلك لا جوز ولا كذلك متى 

كانت اجتهادية؛ لأن الأقوال كلها حق. 


باب إلأجماع 


الفصل الثالث: 

قال رضي الله عنه ؛ اعلم أن أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسالتين ''. 

فإما أن ينصوا على أن لا فصل بينهما أو لا ينصوا على ذلك 

فإن نصوا على أن لا فصل بينهما لم يجز لأحد أن يفصل بينهما؛ لأنه 
يكون غالفاً للإجماع» وذلك لا يجوز وإن م ينصوا على ان لا فصل 
بينهما ولكن لا يكون فيهم من فرق بينهما نحو أن بجكم بعض الأمة في 
كلا المسالتين بجحكم ويحكم الباقون فيهما بنقيضهء وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يشيروا إلى حكم واحد فيشته أحد الفريقين في المسألتين 


(۱) إذا ل يفصلوا بين مسالتين هل لن بعدهم أن يفصل بينهما أم لا؟ اعلم أنهم إذا ) يفصلوا 
بينهما فلذلك ضربان: 
أحدهما: أن يقولوا: لا فصل بين هاتين المسألتين في كل الأحكام» أو في الحكم الفلاني. 
والآخر: أن لا ينصوا على ذلك لكن لا يكون فيهم من فرق بينهما في الحكم. فالأول لا 
يجوز لأحد أن يفصل بينهما؛ لأن الفصل بينهما خحلاف لما نصوا عليه والمتعددة؛ ولأن قوهم: 
لا فصل بينهماء ظاهرة ويفتضي أنهما قد اشتركا فيما يقتضي الحكم من غير وجه يفرق 
بينهماء فمن فصل بينهما فقد خالفهم في ذلك وهذا الضرب ينقسم أقساماً ثلاثة: 
أحدها: أن يروى اتفاق الأمة على حكم المسالتين: مجو أن جكموا فيهما بالتحريم أو 


بالتحليل. 
رالا خر أن يروي اختلاف الأمة فيهما فيحكى عن طائفة أنها حكمت فيهما بالتحريم» وعن 
الباقين انهم حكموا فيهما بالباحة. 


والأخر: أن لا يروى لنا علهم اخحتلاف في المسألتينء ولا اتفاق» فمتى كان كذلك» ودل 
الدليل في إحدى المالتين على تحريم أو إباحة» وجب أن محكم في المسألة الأخرى بذلك ولا 
يفرق بینهما. 

ر: أبو الحسين البصري االمعتمدا: (۲/ 0۰۸ .)0١۹‏ 


فن نصوا على أن لإ 
ضصل بینهما | يز 
لأحدأنيفصل 
بینهما؛ لأنه بكرن 
خالغاً لاوجاع. 


ay 


وينفيه الآخرون عنهماء كأن بحرم بعض الأمة كلا المسالتين 
ويبيحهما الباقون. 

والضرب الآخر”": أن يشيروا إلى حكمين مختلفينء مشال الأول ما 
قدمنا من أن يقول بعضهم: كل الطهارات تفتقر إلى نيةء ويقول بعضهم: 
كل الطهارات تستغني عن النية. 

ومثال الثاني: أن يوجب بعض الأمة النية في الوضوء ولا بحسل 
الصوم شرطا في الاعتكاف» ولا يوجب الباقون في الوضوء نية» ويجعلون 
الصوم شرطاً في الاعتكاف. 


أما الضرب الأول: فقد اختلف فيه كلام قاضي القضاة فذكر في 
(العمد): آنه لا جوز الفصل بين المسألتينء وذكر في (الدرس والشرح): 
أنه إن كان المعلوم أن طريقة الحكم في المسالتين واحدة لا تجوز كونها 
متغايرة فذلك جرى مجرى أن يقولوا: لا فصل بينهما؛ لأنا نعلم أنهم قد 
اعتقدوا أنه لا مفترق بينهما وآنه انتظمهما طريقة واحدة» فمن فصل 


() فاما إذا م ینصوا على انه لا فصل بینهماء بل لا يكون فيهم من فرق بينهما نحر أن يجكم 
بعض الأمة في كلا المسألتينء ويحكم الباقون فيهما بنقيضهء وذلك ضربان: 
أحدهما: ان پشیروا إلى حکم واحد فیثبته احد الفريقين في المسالتين؛ وينفيه الآخرون عنهما 
نحو أن جرم شطر الأمة كلا المسالتين» ويبيحهما الباقون. 
رالضرب الآخر: أن يشيروا فيهما إلى حكمين مختلفينء نحر أن يوجب بعض الأمة النية في 
الوضوء ولا جعل الصوم من شرط الاعتكاف» ولا يوجب الباقون النبة في الوضوء 
وجعلون الصوم من شرط الاعتكاف. 
ر: بو الحسين البصري "العثمد: (۲/ .)١٠۹‏ 


والضرب الآحر: أن 
بشيررا إل حكمين 
عيتلفين» مثال الأول ما 
قدمنامن أن يقول 
بعضهم كل الطهارات 
تفتقر إلى نية» ويقول 
بعضهم کل الطهارات 


ومشال اللاني: أن 
يوجب بعض الأمة 
التية في الوضوء ولا 
جعل الصوم شرطاً في 
الامتكاف. 


باب الاجماء 
بينهما فقد خالف ما اعتقدوه من ذلك فأما إن جاز أن لا تكون الطريقة 

في المسألتين واحدة» بل يجوز كونها متغايرة» وأن يكونوا سووا بينهما 

لطريقين» فإنه يجوز لمن بعدهم أن يفرقوا بينهما فيحرموا إحدى المسالتين 

ويبيحوا الأخحرى» فيوافقوا في كل قول لأحد الفريقين» وإلى هذا التفصيل 

ذهب أبو الحسين البصري» قال رضي الله عنه: وهو الصحيح؛ لأنه متى 

تنتظمهما طريقة واحدة لم يكن من فرق بينهما مخالفاً لما أجعوا عليه في 
حکم ولا تعلیل. 

اما الحكم فإنه قد وافق كل واحد من الفريقين في بعض قوله»ء وإن 
خالفه في البعض الآخرء والبعض الذي قد خالفه فيه» قد وافق فيه 
الفريق الآخر فلم يقل بقول خارج عن قول الفريقينء وأما التعليل فلأنا 
فرضنا الكلام في مسالتين نحو أن لا تكون العلة فيهما واحدة؛ ولأنه لو 
كان إذا قال بعض الأمة بتحريم مسألتين متباينتين في العلة» وقال الباقون 
بإباحتهماء قد أجمعوا على أن لا فصل بينهما؛ لوجب إذا حرم بعضهم 
إحدى المسالتين التباينتين وأباح الأخرى» وحرم الباقون ما أباحه هؤلاء 
واباحوا ما حظروه أن يكونوا قد أجمعوا على أن بينهما فرقاً فلا يجوز 
لأحد أن بجرمهما معأ أو يبيحهما معأء ولو م يجز ذلك لوجب على من 
وافق الشافعي في مسألة أن يوافقه في جميع مذهبه ويسقط عنه الاجتهاد 
والأمة مجحمعة على خلاف ذلك. 
فما الضرب الثاني: وهو إذا أشارت الأمة إلى حكمين متباينين في 


فاما إن جاز آن لا 
تكون الطريقة في 
المسالتين واحدةء بل 
جوز کونها متغابرة 
وان پکونوا سروا 
بینهما لطربقین؛ فإنه 
يجوز لمن بعدهم أن 
يفرفوا بینهما قيحرموا 
إحدى السالين 


ويبحوا الأخرى. 


أما الحكم فإنه قد 
وافق کل راحد من 
الفريقين في بض 
فوله» وان خالفه في 
البعض الآأخر؛ 
والسبعض الذي تد 
خالفه فيه 


باب الاجماع م 

مسالتین کما ذکرنا ي إخجاب النية ف الطهارةء وجعل الصوم شرطاً ف واعلم أنه إ مما جوز 

الاعتكاف» فإنه إن جاز أن يكون بينهما فرق يذهب إليه مجتهد جازت (حداث فول ثالث في 

ا ۴ ا شت الأولء و 

التفرقة بینهما وإن لم بیز آن یکون پینهما فرق» بل انتظمتهما طریقة ےر ہن لرل 

الات ان شرل هااا a‏ 

حكميهماء بل الواجب أن يقول فيهما ما قالو E‏ 
واعلم أنه إنغا يجوز إحداث قول ثالث في الشق الأول» وهو الفصل 

بين القولين متى كانت المسألة من باب الاجتهادء ولم يكن الحق فيها 

واحدأء فإنه متى كان الباب من باب القطعيات فإنه لا عالة يقطع على 

أن حكم إحدى المسالتين حكم الآخر لا ذكرنا من أن خغلاف ذلك يۋدي 

إلى خروج الحق عن أيدي الأمةء وذلك لا جوز وني هذه المسألة لبس ما 

قبلهاء ونوع يغلب عن الخاطر بعد ملاعها بالبال» وقد أودعنا الشرح ما 


يشفي ويکفي والحمد لله. 


u‏ باب إلاجماع 


الفصل الرايع : 

قال رضي الله عنه : إذا استدلت الأمة بدليلين'' أو اعتات بعحلتسين 
فقد اختلفوا في أنه هل یجوزإحداث دلیل آخروعلة أخری أم لا يجوز 

فذهب قوم إلى أن ذلك جائز» وذهب آخرون إلى أن ذلك لا يجوزء 
واعلم أن الإنسان متى استدل بطريقة على حكم من الأحكام أو على 
فساد شبهة أمارة كانت تلك الطريقة أو دلالةء فإنه لا يخلو إما أن يكون 
أهل العصر الأول قد نصوا على فساد تلك الطريقة أو صحتها أو لا؟ 
فهو على ما نصوا عليه وإن لم ينصوا على ذلك ل تمتنع صحة تلك 
الطريقةء إلا أن يكون في صحتها إبطال حكم ما أجمعوا عليهء والدليل 
على ذلك أن الناس في كل عصر يستخرجون أدلة وعللاً ولا ينكر عليهم 
منكرء فكان ذلك إجاعاأً؛ لأنه لو لم جز ذلك لكان إنما لا بجوز؛ لأنه 
مالف للاوجاع المتقدم ومعلوم أن الأمة لم تحكم بفساد الدليل الثاني 


(1) اعلم أن الإنسان إذا استدل بطريقة على حكم من الأحكام أو على فساد شبه أمارة كانت 
تلك الطريقة أو دلالةء فإما أن يكون أهل العصر الأول قد نصوا على فاد تلك الطريقة أو 
على صحتها أو ل ينصوا على صحتهاء ولا على فسادهاء فإن نصوا على فسادها أو على 
صحتها فهو على ما نصوا عليه وإن ل ينصوا على ذلك ل يتنم صحة تلك الطريقة إلا أن 
یکون في صحتها إبطال حكم أجعوا عليه. 
والدليل على ما قلناه: أن الناس في كل عصر بستخرجون أدلة وعللاًء ولا ينكر عليهم فكان 
ذلك إجاعا ولأنه لو لم بجر ذلك لكان إما أن لا ججوز؛ لأنه خالف لاإجاع التقدم» ومعلوم 
أن الأمة م تحكم بغساد الدليل الثاني نصأًء ولا حكمها بصحة دليلها يقتضي فساد غيره إذ 


.)١١٤ /۲( (المعتمد):‎ 


اعلم: أن الإنسان مى 
استدل بطريقة على 


على فاد شبهة أمارة 


كانت تلك الطريقة أر 
دلالة؛ فإنه لا يلو إا 
أن يكون آهل العمصر 
الأول قد نصوا على 
فاد تلك الطريفة أر 
نها آو لا؟ 


ہاب الاجمام لر 

ولا حكمها بصحة دليلها يقتضي فساد غيره؛ لأنه لا متنع ان يدل على لأنه لا متنع أن يدل 
الذهب الواحد أكثر من دليل واحد. فأما العلة فإن نصوا على فسادها أو على الذهب الواحد 
صحتھا فهو كما نصوا عليه» وإن م ينصوا على ذلك فان کان ني ي اکر من دلبل راد 
إبطال حكم أججمعوا عليه وجب القضاء ببطلانهاء وإلا جاز إحداثها 

وجرى مجرى الدليل الثالث. 


الفصل الخامس: إذا تارلت الأمة الآية 
قال رضي الله عنسه :إذاتأولت الأمة الآية بتأاويل بتاریل فإنهم إن نصوا 
۴ ا 2 على فساد ما عهداء م 
فإنهم إن نصوا على فساد ما عداه لم يجزإحداث تأویل سوا پر[ حدات تاريل 
وإن م ينصوا على ذلك فمن الناس من منع من تأويل زايد» وأجراه 2 
مجرى المذهب الزائد» ومنهم من أجازه» وهو الصحيح؛ لأن التابعين ومن 
بعدهم قد أحدثوا تأويلات لم يذكرها السلف» ول ينكر ذلك منكر کک 
ا ۾ " تاريل آخرغالفة 
عليهم» فکان إحجماعا على جوازه؛ ولأنه ليس ف إحداث تاريل اجر و 
غالفة لإجماعهم لأنهم م ينصوا على إبطاله» وليس في إجاعهم على 


(1) وأما إذا تاولت الأمة الآية بتاويل» فإنهم إن نصوا على ذلك؛ فمن الناس من منع من تأاويل 
زاتدء وأجراه مجرى ال مذهب الزائدء ومنهم من أجازهء وهر الصحيح؛ لأن التاہعين ومن 
بعدهم قد أحدثوا تأويلات ‏ يكن ذكرها السلف» وم ينكر عليهم؛ ولأنه ليس في إحداث 
تأويل آخر خالفة لإجماعهم؛ لأنهم م ينصوا! على إبطالهء وليس في إجماعهم على التاويل 
الأول إبطال الثاني؛ لأنه لا يتنع أن يكون الله تعالى قد أراد كلا التأويلين» وأراد أن ينهم 
شيثاً ماء إما هذا وإما هذاء وإما كلامهما» وكل ذلك غير فيهء فإذا فهمت الأمة أحدهما فقد 
حرجت عما كلفته؛ لأنهم كلفوا فهم كلا التاويلين بشرط أن يطابوه. 

ر: أبو الحسين البصري المعتمدا: (۲/ .)0١۷‏ 


( باب اناجمام 
التاويل الأول إبطال الثاني؛ لأنه لا متنع أن يكون الله عز وجل قد أراد 
كلا التاويلين وأراد أن يفهم الخطاب شيئاً ماء أما هذا وإما هذاء وإما 

e‏ 2 لأنه لا متنع أن بكون 
كلاهماء وكل ذلك غير فيه. فإذا فهمت الأمة أحدهما فقد خرجت عما ا 
كلفته؛لأنهم إنما كلفوا فهم كلا التأويلين بشرط أن يطلبوه فهذه طريقة كلا العأویلين؛ رارار 
0 ذلك ا اها أن يفهم الطاب شيا 
القول في ڏ E‏ ماء أما هذا وإما هذاء 
وإما كلاهما 


الكلام ف القياس والاجتهاد 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


أحدها: الكلام في حد القياس والاجتهاد. وقسمة الأمارات وورود 
التعبد بالقياس والاجتهاد وما يتصل بذلك. 


وشثانيها: الكلام في أركان القياس وبيان شروطها وما يتصل بذلك. 


وثالثها؛ الکلام فیما یکون قياساً. وما لایكون قياس وما يتصل 
بدلك. 


ورابعها: الكلام في إصابة ا مجتهدين ومايتصل بذلك 


باب القیاس والاجاھاء۔__ نن 


الكلام تي القياس والاجتهاد 
هذا الباب يشتمل على أربعة فصول 


1 0 سحل القياس رالاجتهاد 
أحدها: الكلام في حد القياس ٠‏ والاجتهاد» وقسمة الأمارات؛ رفمة الأمارات. 
وورود التعبد بالقياس والاجتهادء وما يتصل بذلك. 


وثانيها:الكلام في أركان القاس" ءوبيان شروطهاءوما يتصل بذلك. 
)1( القياس: التفدير والمساراة والاعتبار: 


- إثبات مثل حكم معلوم لعلوم آخر؛ لأجل استثناهما في علة الحكم الابت. 
- حل معلوم على معلرم لإثبات حكم لمما أو نفيه عنهما لوجود أمر جامع بينهما من 


إثبات حكم أو صفة أر نفيهما عنهما. 
- إحاق أمر منصوص على حكمه الشرعي بأمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما 
في علة الحكمة عند الجتهد. 


- كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر ينولد ملهما نتيجة وهو المطلوب اتباع أو نفيهاء وقيل: 
قول مؤلف من قضاياه إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر كقرلنا: العام متغير؛ وكل 
متیر حادث» ریازم من هاتین القضبتين قول آحر» وهو العام حادث وسمي هذا 
القياس القياس المنطقي. 

سانر (معجم مصطلحات علم أصول الفقه): .)١٤٤(‏ 

(۲) رهي أربعة: الأصل والفرع والعلة» وحكم الأصل» ولا بد من ذكر هذه الأربعة في القياس 
كقولنا في اشتراط النية في الوضوء طهارة عن حدث» فوجب أن شاج إلى ية كالتيمم» 
نالوضوء هو الفرع» والتيمم هو الأصل» والطهارة عن حدث هي الوصف» و قرلنا: وجب 
هو الحكم» ولا بد من ذكر هذه الأربعة» ومن الفقهاء من يترك التصريح بالحكم مشل أن 
يقول: طهارة عن حدث كالتيمم؛ واختلف أصحابنا فيه» كما قال السهيلي في باب ادب 
الجدلء ذهب أكثرهم إلى أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح بالحكم» وقيل: يصح ريكون 
الحكم مالا إلى السوال» والأول أصح. ر: الزركشي (البحر الحيط): (۷/ .)۹٤‏ 


باب إلقیاس والاجلھاہ 
وثالثها: الكلام فيما يكون قياساً وما لا يكون قياساً وما 
يتصل بذلك. 
ورابعها: الكلام في إصابة الجتهدين» وما يتصل بذلك. 
أما الفصل الأول: 
فالکلام شناد يقع ف نلاثة مواضع: أحدها: الكلام ف القياس»› 
والاجتهاد» وحد الأصل والفرع» والعلة والحكم» والرأي. وثانيها: 
الكلام ف قسمة الأمارات. وثالثها: الكلام ف ورود التعبد بالقياس 


أما الموضوع الأول: فالقياس” في اللغة مأخوذ من تقدير الشيء 
بالشيء ومنه سمي المكيال مقياسأء وقست النعل بالنعل» وفي عرف 
الفقهاء هو تحصيل حكم الشرع باعتبار تعليل غيره» وينقسم إلى قياس 
الطرد "ء وقياس العكس ". 


(1) ر: أبو الحسين البصري» «المعتمد»: (۲/ )۱١١‏ المعونة في الجدل (ص١۳١)‏ الشيرازي «شرح 
اللمم“: (۲/ )۷٠١‏ الغزالي المسنصفی": (۲/ ۲۲۸) الغزالي «المنخول؛: (ص٤۳۲)‏ الرازي 
(۲/ ۲۳۹) ابن برهان «الوصول»: ,)۲٠١/۲(‏ «الأحكام" للآمدي (۳/ ۲۷۳) السمرقندي 
«ميزان الأصول+: (ص )١ ١۲‏ السرخسي (۲/ .)١٤١‏ 

(1) قال في المحصول: الوصف الذي ل يعلم كونه قياساً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم 
حاصلاً مع الوصف في جيع الصور المغايرة محل النزاع» فهذا هو المراد من الإطراف 
والجريانء وهذا قول كثير من قدماء فقهائناء ومنهم من بالغ فقال: مهما راينا الحكم حاصلاً 
مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية. 

ر: الرازي (الحصول): (۲/ .)۴١١‏ 

(۳) هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لو جود نقيض علته فيه. 

إثبات نقيض حكم الأصل في الغرع لافتراقهما في العلةء مثال قرله تعالى: (ولو كان من عند _ 


ہاب القیاس الاجلھاہ لر 


فالأول: كقولنا طهارة تستباح بها الصلاة» فافتقرت إلى النية 
کالتیمم. 

والثاني: كقولنا مثلاً لو ل يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لما كان 
من شرطه» وإن علق بالنذر كالصلاة» وني شملهما الحد وأما الأصل 
فهو عند المتكلمين ما يدل على ثبوت حكم الشيء كالخبر الدال على 
تحريم البر متفاضلاء والغرع هو الحكم المطلوب ثبوته بالتعليل كقبح بيع 
الأرز كذلك» وعند الفقهاء الأصل ما يسبق العلم بجكمه كالبر» ومنهم 
من قال: هو الحكم الثابت بالنص» كتحريم بيع البر متفاضلاء والفرع: 
هو ما تأخر العلم بحكمه أو ما يتعدى إليه حكم غيره. 

قال رضي الّه: وما ذكره المتكلمون أولى؛ لأن نفس الأرز لا 
يتفرع على غيره» وإنغا الذي يتفرع حکمه» وهذا وإن کان کما ذکره» 
فقد صار تعارف الفقهاء أغلب وهو بفن الأصول أليق. ولهذا تجدنا 
في متون المسائل نجري على اصطلاحهم ولا مشاحة في الأسماء 
والعبارات. 


غير اله لوجدوا فيه اختلافاً کثرراً[الساء:۸۲]» فعدم وجو د اختلاف کثیر فيه دلیل علی 
کونه من عند الله بطریق قياس العکس. 

ولمة مثال آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع آحدكم صدقةء قالرا: ياني أحدنا 
شهوته ثم بکون له فیها اجرء فقال ##: «ارابته لو وضعه في حرام اکان عليه وزرّء قال: 
ر: مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصرل الفقه): .)١١٤(‏ 


يكن الصوم شرطاً 
في الاعتكاف. 


والفرع هو ما تاخر 


العلم بجكمه. 


نقد مار تعارف 
الفقهاء أفلب» وغو 
بفن الأصول آلیق. 


و( باب القياس والاجلخاه 

واما العلة : فهي ما تعلق عليها الحكم لا من حيث الخطاب» وأما 
الحكم فهو ثمرة التكليف» وهو المنقسم إلى الحسن والقبيح» ثم الوجوب» 
والندب» والإباحة والكراهة. وآما الاجتهاد فقد ذكر الشافعي: أنه 
والقياس بمعنى واحد. 

وقال الكرخي: القياس ماله أصل» والاجتهاد: ما ليس له أصل. 

قال رضي الله عنه: والصحيح أنه يستعمل في معنيين أعم وأاخص. 
فالأعم هو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية من جهة الاستدلال 
بالنصوص لا بظاهرها. 

وأما الأخحص: فما ليس له أصل معين تما تعرف به الأحكام الشرعية 
لا من جهة النصوص نحو أروش الجنايات» وقيم المتلفات ومتعة 
المطلقات. ونفقة الزوجات فإن ذلك عا ليس له طرقة معينةء وإنما يرجع 
في معرفته إلى أمور من عادات الناس وتختلف بحسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 


وأما الرأي"" فهو ما يتوصل به إلى إثبات حكم شرعي» نما ليس 


(1) العلة فهي المعنى الذي عند حدوثه بحدث الحكم» فيكون وجود الحكم متعلقاً برجودهاء 
ومتى لم تكن العلة ل يكن الحكم» هذه قضلية صحيحة في العقليات؛ رأصله في العلة الي هي 
امرض لا کان بمحدوثها يتغير حال المريض. سميت المعاني التي تحدث ججدوثها الأحكام 
العقلية عللاًء لآن حدوٹها وجب حدوث أرصاف واحکام لولاها م تکن. 

ر: الجصاص الفصول في الأصول»: ٠٤(‏ ۹ ٤)ء‏ رفيق العجم «موسوعة مصطلحات أصول 
الفقه عند المسلمين۲: /١(‏ ۹0۸). 


(۲) الرأي ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده فإنه لا بخلو من أحد وجهين» إما أن يكون اعتقده» 


العلة هي ما تعلق 
ملیها الحکم. رای 
الحكم فهر لمرة 
التكليف 


القاس ماله اصل 


والاجتهاد ما لیس له 
أصل. 


الأعم هو بذل الجهد 
ف معرفة الأحكام 


الشرهيةء 


الأخحص ليس له أصل 
مين تمرف به 


الرأي: ما بتوصل به 
إلى إثبات حكم شرعي 


رأى عمر» وقد يستعمل في الحكم» وعلى ذلك يقال: هذا رأي الشافعي»› 
رراي أبي حنيفة» أي قوهمما في الحادثة. 


وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في قسمة الأمارات أ 


فاعلم أن الأمارة: هي ما يكون النظر الصحيح» فيها مفضياً إلى 
الظنء وبذلك تتميز عن الدلالة " والمتكلمون يسمون ما هذا حاله 
امارة عقلياًء كان أو شرعيأً. والفقهاء يسمون الأمارات الشرعية 
كالقياس» وخب الواحد أدلة» ولا يسمون الأمارات العقلية أدلة 
كالأمارة على القبلة» وعلى قيم المتلفات ثم أدلة الشرع إما 


لأن بعض من دون الني 4# قال: وهذا هو التقليد وهو مأخوذ من قلدت فلانا الأمرء 
أي جعلته كالقلادة في عنقه. 
ر: ابن حزم «الإحكامه: /١(‏ ١٠ء‏ ۸)ء رفيق العجم «موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند 
المسلمین؟: /١(‏ ۷۲۸). 

(۲) الأمارات: إنما تدل على أن بعض صفات الأصل له تاثیر في لحکم لا في الاسم» ألا ترى آنا 
نعلل تحريم البر بكونه مكيلاء لا بكونه صسمى بر؟ والأمارة إنغا تدل على أن للكيل أو 
الطعم تاثیراً في تحریم بعضه ببعض متفاضلاً لا في کونه مسمی بأنه پر. 
أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۷ء ۸ .)١١‏ 

() الدلالة: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به بشيء آخحر» ويسمى الأول دالاء والفاني 
مدلولاء وهي إما وضعية أو غير وضعية طبيعية أو عقلية. 
والوضعية إما لفظية أو غير لفظية وكلامنا هنا في الدلالة الوضعية اللفظية نسبة إلى الوضع» 
وهر تعيين اللفظ بإزاء ا لمعنى ليدل عليه. 
ر: مصطفى الشلبي (أصول الفقه): )٠١ ۳١۷ /١(‏ ررفيق العجم (مصطلحات أصول 
الفقه): (۱/ .)٦۹۰ ۰0۸٩۹‏ 


في قسمة الأمارات: 
والآمارة مايكون 
النطر الصحيح فيها 
مفضياً إلى الظن. 


الفقهاء بسمون 
الأمارات الشرعية 
كالقياس وخبر الواحد 
أدلة» ولايمون 


الأمارات العقلية أدلة. 


( باب إالقياس والاجلهاء 

ظاهرة”" وإما نص" وإما غير ظاهر» وغیر نص» وما لیس بظاهر منه 

لا ما لا تحصل فيه طريقة معينة مثل ما يتوصل به إلى قيم المتلفات» ومنه ما بترصل به إلى فبم 
ماله طريقة معينة يشار إليهاء ولا كان كل دليل فله مدلول» وجب فيا لى لات 
طريقة معينة أن يدل على مدلول ولا يخلو مدلوله» إما أن يكون حكماً أو 

کر و ای ع کک ن ع ا ل م ا واف فر a‏ 
ما يستدل به على أن الكيل أرلى من الطعم» في كونه علة الرباء ومنه ما ملى المى. 
يدل على مراد الله تعالى. بخطابه المشترك نحو مايدل على أن المراد 

بالأقراء الحيض. ومنه ما يدل على أن الله تعالى أراد بالكفارة المعلقة 0 
بالجماع في الصوم عند أبي الحسن بهتك صوم شهر رمضان مع ضرب فما بعد. 

من المآثم» وهذا هو الاستدلال على موضع الحكم عند أبي الحسن 

الكرخي» والصحيح أن ذلك قياس على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله 

فيدخل ما ذكرناه في الكفارة فيما يدل على علة الحكم. 


(1) الظاهر: في اللغة هو: الواضح» واصطلاحاً: ما دل على المعنى دلالة ظنية» أي راجحة 
بوضع اللغة أو الشرع أو العرف» فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحأء كالأسد راجح في 
الحيوان المفترس لخة» مرجوح في الرجل الشجاع» والصلاة حجة في ذات الركوع والسجود 
شرعاً مرجوحة في الدعاء الموضرعة له لغة. 

ر: الأنصاري (غاية الوصرل شرح لب الأصول): (١ء‏ ۸۳) رفيق العجم (موسوعة أصول 
الفقه): .)۸۸١ /١(‏ 

(۲) النص: رفع الشيء وهو اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة 
راضحةء تحتمل التخصيص رالتاويل إجالاًء اضعف من احتمال الظاهر مع قبول النسخ في 
عصر الرسالة. 
ثانيً: هو اللفظ الذي يدل على معناء دلالة لا يتطرق إليها احتمال مقبول يعضده دليل. 

ر: قطب مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)٤١۹(‏ 


باب القياس والاجلهاه_ ضر 


وأما الموضح الثالث: وهو الكلام في ورود التعبد بالقياس فهو 

يتضمن فصلين:أحدهما الكلام في جواز ذلك. والثاني: في وقوعه. 
أما الفصل الأول: 

فقد ذهب عامة الفقهاء» وكثير من المتكلمين إلى جواز ورود التعبد 
بالقياس» وذهب بشر بن المعتمر""» وال جعفران» والنظام» وبعض أهل 
الظاهرء وجماعة من الإمامية» وطائفة من الخوارج إلى آنه لا مجوزء ثم 
اختلف هؤلاء» فمنهم من قال: إنما لا يجوز التعبد بالقياس؛ لأن الشرع 
استقر قراراً ينافي القياس؛ لأن موضوعه الجمع بين المتشابهين» والتفرقة 
بين المختلفين والشرع» ليس موضوعاً على ذلك فإن الحائض مامورة 
بقضاء الصوم دون الصلاةء وإن كانا مرفوعين عنها في الأول وكذلك 


القاسم البلخي» وهو من أهل بخدادء وقيل: من أهل الكونة ولعله كان كوفياً ثم انتقل إلى 
بغداد وله قصيدة طويلة بلغت أبياتها أربعين الف بيت رد فيها على جميع المخالفين؛ وکان 
شعراً من الرجز: 

لنامن الرانضة الغلاة وللا من الرجنلة الجفاة 

لا مفرطين بل نرى الصديقا مقدماً والمرتسضى الغاروقا 
نبرا من عمرو ومن معاوية ...إلى آلحر ما ذكره فلما بلغت الرشيد أفرج عنه. 
ر: ابن المرتضى «المنية والأمل شرح الملل والنحلا: )١١١(‏ عبد الستار الراوي «ثورة 
العقسلة: (۳/ )١‏ الملطي «التنبيه والردا: (۳۸)ء و«طبقات المعتزلة): )1۳-٠۹۲(‏ «دائرة 
المعارف اللإسلامية؛: .)1١/۳(‏ 


في التعبد بالقياس في 


جوازه ولي وقوعه. 


عامة الفقهاء وکثیر من 
ورود التعبد بالقياس 


وطائفة من الجخوارج 
إلى آنه لا يجوز. 


7y‏ باب القیاس والاجاھاہ 


إجاب الغسل من الحنابة دون سائر ما حرج من آذی وہول» وغير ذلك 
وكتحريم النظر إلى المرأة الشوهاء وإباحة النظر إلى المملوكة الحسناءء إلى ا 
غير ذلك. 


ومنهم من قال: لو جاز ذلك في بعض الشرعيات لجاز في الكل وهو 


قول بعض أهل الظاهرء ومنهم من قال:القياس بخطئ ويصيب› ولا جوز القياس بخطى ربصبب 
التعبد بجا هذا حاله وهو قول داو وبعض أصحابه. السنص أعلى من 
القياس. 


ومنهم من قال: إنغا لم يجز؛ لأنه لا يجوز منه تعالى أن يقتصر على 
أدون البيانين مع القدرة على أعلاهماء والنص أعلى من القياس» وهر 
قول أصحاب (داود). ومنهم من قال: إنما لا بجوز التعبد به؛لأنه يؤدي 
إلى الجمع بين المتضادات» وذلك قول بعض من ينفي القياس» وبعض ما دمنهم من فال ا 
جبوز التعبد ٻه. 
ثبت القياس ويخالف في أن كل مجتهد مصيب. 


ولنتكلم هاهنا في موضعين: 


(۱) دارد (ت ۲۹۰ھ / ۹۰۲م) هر: ابو سلیمان داود ٻن علي بن خلف الأ صبهانيء ولد سئة 
ائنتين ومائتين ومات سنة تسعين ومائتين» وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه»ء وابي ثور 
وکان زاهدا متقللا. 
قال آبو العباس احمد بن بحیی ثحلب: کان داود عقله أكثر من علمهء وفيل: إنه كان في مجلسه 
أربعماثة صاحب طيلسان أخضر؛ وكان من المتعصبين للشافعي رضي الله عنه» وصنف 
کتابین في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» وأصله من أصبهان؛ ومولده 
بالكوفة» ومنشاه ببغدادء وقبره في الشونينية. 

ر: ترجمته في الشيرازي «طبقات الفقهاء؛: (ص۲٠٠).‏ 


باب اقباس والاجااہ ون 


أحدهما: في إقامة الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ابتداء. 


أا ا فالذې يدل على ذلك ما قد ثېت من جواز ورود EE‏ 
التعبد بالقياس ' المعلوم أصلهء وعلتهء فلو قبح الأخذ بالقياس المظنون بالفياس المظنون اصله 
أصله وعلته لما قبح إلا لما افترق» فهي هذان التكليفان» من كون e‏ 

, فعرق. 
أحدهما مستلدا إل إالظنء دون الآخر» ولو قبح ذلك لا جاز ورود العقل 
والشرع به وقد ثبت ورودهما به» أا العقل فقد تقرر في آذهاننا وجوب فقدتقررفي اذهانا 
القيام مر تحت حائط مائل, يخشى سقوطه. وكذلك فقد تقرر قبح اة دجوب القبام سن 
يام من ثل شی سقوطه. و تقرر قبح السفر FE‏ 
)١(‏ جواز ورود التعبد بالقياس في صورتين: أحدهما: إذا كانت العلة منصرصة بصريح اللفظ 

أو با مائه. 

راثانية: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

أما جمهور العلماءء فقد قالوا بساثر الأفيسةء وأما القائلون بان التعبد ل يقع به فمثهم من 

أحدهما: خحصص ذلك المنع بشرعناء وقال: لأن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات 

والفرق بين المتماثلات وذلك ينع من القياس» وهذا قول النظام. 

وثانيهما: الذين قالوا يمتنع ورود التعبدية من كل الشرائع» وهولاء فرق ثلاث الذين قالوا 

متنع أن يكون القياس طريقاً إلى العلم والظن. 

والتهما: الذين سلموا أنه يفيد الظن,» لكنهم قالوا: لا جوز متابعة الظن؛ لأنه قد بخطى وقد يصيب. 

ورابعها: الذين سلموا أنه يجوز متابعة الظن في الجحملةء ولكن حيث تعذر النص كما قي قيم 

الخلفات واروش الجنايات والفتوى والشهادات؛ لآنه لا نهاية لثلك الصورةء فكان التتصيص 

ملی حکم کل واحد منھا متعذراً. 

ر: آبو بكر الرازي (احصول في علم الأصول): (۵/ ۲۳ ۲۴). 


9( باب القیاس والاجنھاہ 
وأما الشرع فكالتوجه إلى القبلة عند قيام الأمارة والحکىم بتقدیر واما الشع نالو 
النفقات والحكومات في الجنايات الى ليست ها دية مقدرة» وكجزاء E O‏ 
الأمارة. 
الصيد وتعديل الشهود. وإنفاذ الحكم بشهادتهم وتولية القضاء والأمراء ٠‏ 
عند ظن سدادهم. 
وأما الموضح الثاني: وهو الكلام على كل واحد من المخالفين على انفراده 
فاعلم أن من يزعم أن الشرع استقر قراراً ينفي القياس» فقد أبُعد؛ 
في مزاحمة النصوص والأدلة فلا. 
وآما الثاني: فدعوی غر مسلمة»› وتشبيههم ذلك بالإدراڭ وکونه 
يقاً فلا تختلف غير صحيح» فإن العلم كما المشاهدة فقر أن العلم كما مجصل 
ر SR E a E E SEE‏ عن المشاهدة نفد 
يحصل بالا خبار المتواترة» وعلى أن عروض ما ذكرناه أن يرويا قيام غلبة يمل بالاعبار 
الظن حيث لا يجوز العملء وذلك متنع. افرارة 
وأما الثالث: فباطل؛ لأن الأحكام أبداً معلومةء وإغا الظن طريق. 
وآما الرابع: فباطلء وإلا ارتفع الاستدلال بالأدلة. 
وأما الخامس: ففاسد أيضاً؛ لأن الترجيح بين الأمارات يرفع العمل 
عليها أجمع. 


باب القياس والاجتذهادہ۔_ ‏ ._ GD‏ 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في أنه قد ورد التعبد به. 


احتلف الاس في 
SS.‏ ا 1 ورود التعبد بالقياس؛ 
فقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال بورود التعبد به» ومنهم منهم من فال: ورد 
من قال: بأنه یرده واختلف الأول. فمنهم من قال:ورد عقلاً حسب» عقلاًء ومنهم من قال: 


د سمعاً. 
ومنهم من قال: إنه ورد سمعاء وهو قول الجمهور من المتكلمين» فمنهم 
السيد أبو طالب عليه السلام . 


ومنهم من قال: إن التعبد ورد علا وسمعاًء وهو الذي بختاره آبو ومنهم من قال: إن 
الحسين» وبه قال رضي الله عنه» واعتمده إمامنا المنصور بال علي الد ررد عقا 
سمعا. 
السلام؛ واختلف الآخرون. 
فم“ 1 ل ومنهم من قال: م يرد 
فمنهم من قال إنه م يرد التعبد ٻالقیاس؛ لأن السمع لم يدل عليه التعبد بالقياس؛ لأن 
رلا دليل سواه» ومنهم من قال: إن السمع قد ورد بالمئع منه. المع ا يدل عليه. 


ومن من فال: ل 


ومنهم: من قال الأحكام كلها مبينة فلا حاجة إلى القياس» واستدل حاجة إلى القياس. 


() قال الإمام أبو طالب في هذه المسالة: والذي يدل على جراز ورود التعبد بالقياس أن الله 
تعالى إذا أوجب على المكلف أمراً من الأمورء فإنغا مجحب أن يدع عله في تمكينه منه» رإن 
يجعل له طريقاً بصح له به الوصول إلى معرفته؛ لأن إقدام المكلف على فعل ما لا يزمن قبحه 
ولا یعلم وجوبه أو حسنه يصح منه الإقدام على ما یعلم کرنه قبیحاً فلا جوز آن يكلف 
فعل ما لا يعلمه» أو لا يعلم بسببه إن كان ذلك الفعل ما لا يصح وقوع العلم به قبل فعله 
فذلك قلنا:أنه لابد من أن يكون متمكناً من العلم ما كلف» وصفته للحسن تكليفه 5ة ولأن 
تكليف ما لا سبيل للمكلف إلى العلم به أو بسببه والفصل بينه وبين غيره يجري في القبح 
مجرى تكليف مالا يطاق» والطريتق الذي يعرف المكلف ما كلف» قد يكون أمارة مفضية إلى 
غالب الظن فيحصل له عند ذلك العلم بوجوب الواجب عليهء او حسن» وما ذكرناه مستم 
في كثير من العفليات والشرعيات. 
ر: أبو طالب «امجزي» باب القياس (لوحة۴۴١).‏ 


( باب القياس والاجنهاه 
في الكتاب بالعقل والسمع. 

وأما العقل ": فهو أن مرادنا بقولنا: إنه يدل على ذلك هو أنا إذا 
ظننا بأمارة "“ شرعية على حكم الأصل» ثم علمنا بالعقل» أو بالحس 
ثبوتها في شيء آخر» فإن العقل يوجب قياس» ذلك الشيء على 
ذلك الأصل. 


)١(‏ وأما ما برجع إلى العمل بالقياس» فهر أن العقل جوز أن يكون فعلنا سب ما ظنناه من 
الأمارة لطفاً وإذا | نعمل بحسبهاء فاتنا اللطف وذلك إن ظننا الأمارة حالة حن عليها وقد 
تختلف المصالح بحسب احوالنا. 
ألا ترى أن مصلحة المسافر في صلاته حلاف مصلحة المقيم؟ وكذلك الطاهر والحائض» 
ويختلف الواجب على الإنسان بحسب ظنه المخافة في سفره» وأما أن الإنسان قادر على 
الفعل حاضر الآلات فبينء وأما أنه يجوز كون المكلف متمكناً من العلم برجوب العمل على 
القياس فهر لأنه إذا قال الله عز وجل للمكلف: إذا ظندت بأمارة أن علة تحريم الخمر هي 
الشدةء فقد وجب عليك قياس النبيذ عليه» ولزمك اجتناب شربه» فقد تكن من العلم بقبح 
شرب النبيذ؛ لأنه قد وقف علمه بقبحه على ظنه الأمارةء وهو يعرف هذا الظن من نفسه 
كما أنه يكون مكنا له من العلم إذا قال له الخمر حرام؛ لأنها شديدة وقس عليها النبيف 
وكما لو قال: النبيذ حرام» وإذا كان المكلف متمكناً من العلم فلو قال الله سبحانه له ذلك 
وجاز ني العقل أن يقول هذا القول فقد جاز في العقل أن يكون متمكناً من العلم بوجوب 
العمل على القياس. 
أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)۷١۷ ۷٠١‏ 

(۲) الأمارة: هي التي النظر الصحيح فيها بؤدي إلى الظن» ولذلك تتميز الدلالة والمتكلمون 
يسمون كل ما هذه سبيله أمارة» عقلياً كان أو شرعيأًء والفقهاء يسمون الأمارات الشرعية 
كالقياس» وخبر الواحد أدلةء ولا يسمون الأمارات العقلية ادلةء كالأمارة على القبلة وعلى 
فيم المتلفات. 

ر: أبو الحسين البصري (المععمد): (1۹). 


العقل يوجب فياس 
ذلك الشيء على ذلك 


. الأصل. 


باب القیاس والاجتھاہ_______ لر 
أما جواز قيام أمارة شرعية على علة حكم الأصل» فهو آنا إذا علمنا 
ان قبح شرب الخمر يحصل عند شربهاء وينتفي عند انتفائهاء لا سيما مع قبح شرب الحمر 


الإماء"" والمناسبة " المعقولةء كان ذلك أمارة تققضي الظن لكون ngs‏ 

شربها علة تحريهماء والشدة معلوم ثبوتها في النبيذ وإنما قلا: إن العقل 

يوجب قياس النبيذ على الخمر؛ لأن العقل يقتضي قبح ما ظننا فيه أمارة 

الضرةء وأمارة التحريم هي أمارة المضرة. ER‏ 
الا ترى أن العقل يقتضي قبح الجلوس» تحت حائط مائل لعلمنا EE‏ 

بامارة المضرة. وأمارة التحريم هي أمارة المضرة. المضرة. 


فن قيل: هذا يتم لو ل ينقل با هو أقوى منه فما أنكرتم من أن ما 


(1) الإبماء: اقتران الحكم بوصف لر لم يكن هو أي الوصف ار نظيره» أي الوصف علة لذلك 
الحكم» كان ذلك الاقتران بعيداً ثم نمثيل الثاني بقوله #لء وقد سالته الخثعمية عن وفاة أبها 
وعليه الحج» آفيجزيه حجها عنهء أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ..إلخ غير مطابق؛ 
لأن النظير دين العبادء وليس دين العباد العلة؛ لأنه نفس الأصل» ودين اله الفرع» بل العلة 
للحكم الذي هو سقوطه بفعل المنيرع کونه أي المقضي ديناًء وذکره آي الشارع دين العباد 
ليظهر أن المشترك بينهما وهو كونه ديناً العلة للحكم المذكور. 

ر: ابن أمير الحاج (التخيير والتقریر): (۳/ )۲١‏ ورفيق العجم (مصطلحات أصول الفقه): 
(1/ ۳10( 

(۲) المناسبة: هي اللائمة والمشاكلةء والمقاربة كون الوصف بتضمن ترتب الحكم عليه تحقيق 
مصلحة معتبرة شرعاً كالإسكار في تحريم الخمرء والمصلحة التي تتحقق بهلا التحريم تتمشل 
في حفظ العقل من الاختلال الذي قد يسببه الإسكارء وضابط المناسبة أن يقترن وصف 
مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالا من القوادح» ويقرم 
دليل على استقلاله با مناسبة دون غيره فيعلم أنه علة ذلك الحكم. 

ر: مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)٤٠١ ›1٤۹(‏ 


باب القیاس «الاجلهاہ 


تقرر في الشرع من الفرق بين النظيرين» والتسوية بين المختلفين يوجب تفرد في الشرع من 


EGE‏ الغرق بين النظيرين؛ 
القياس لترك القياس. رالتسوية بين المختلفين 


a‏ ا ا E‏ يوجب الفيماس لترك 
قلنا: هذا طعن في القياس بالقياس» فكيف يصح وعلى آن هذا لما ي ”” 


ينتهض نافلاً لو عُري عن الأدلة السمعية التي قضت بالقياس» وعلى أن 

هذا لو منع م ينع من كل قياس لاسيما ما هو في اعلى درجات الجلاء 

والظهورء بحيث لا يشتبه الحال فيه وهذه الأمثلة التي توردون ليست 

كتعليق التحريم في الخمر بالشدة وقياس النبيذ عليها كذلك قال رضي 

الله عنه» وأما الشرع. فالسنة والإجماع. ن 
اما السنة فما روي أن النى #% قال لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: و العا حين انفده إل 

تحکم؛ قال بکتاب ال قال: «فان م تجد»» قال: فبسنة رسول ا e‏ 

«فإن لم تجد» قال: اجتهد برايي» فقال ##: «الحمد لله الذي وفق 

رسول الله». 


وعنه انه قال لمعاذ وأبي و وقد أنفذهما إلى اليمن: 


(1) جاء في «المعتمد؛ لأبي الحسين دليل آخر روي آن الني ## قال لمعاذ حين انفذه إلى اليمن: 
مم نحکم؟ قال بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ فال: بسنة رسول الله #ء قال: نإن م نجد؟ 
قال: اجتهد رآيي؛ وعئه أنه قال لعاذ وأبي موسى» وقد أنفذهما إلى اليمن ما تقضيان؟ 
فالا: إن لم غجد الحكم في السة قسنا الأمر بالأمرء فكما كان أقرب إلى الحق عملا به» وقال 
عليه اللام لابن مسعود رضي الله عنه: أقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهماء فإن | جد 
الحكم فيهماء اجتهد رايك» رقوله عليه السلام لعمرء وقد ساله عن قبلة الصائم: «ارايت لر 
تضمضت جاء ثم مججته؛ وقال للخثعمية» وقد سألته الحج عن أبيها: أرأبت. لو كان على 
أببك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم» قال فدین اله أحق أن يقضى» وخر معاذ» وإن قيل ت 


باب القیاس والاجلھاد_ لل 


«م تقضيان؟ء قالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب والسنة قسنا الأمر بالأمرء 
فما كان أقرب إلى علمنا به» وعنه 4# أنه قال لابن مسعود: اقض 
بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد برأيك؛ 
ووجه الاستدلال بهذه الأخبار أنه #% صوب وأمر به عند الانتقال من 
الكتاب والسنةء فعلمنا أن الاجتهاد لإ ينصرف إلى الحكم بالكتاب 
والسنة» ويدل على ذلك أيضاً قوله #% لعمر: وقد سأله عن قبلة 
الصائمء أرأيت لو تمضمضت اء ثم مججته""؟ وقوله للخثعمية"" وقد 
سألته الحج عن أبيها: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ 


انه مرسل رواه ججماعة من آهل حمص مذكورون عن معاذ» وقد تلقي بالقبول؛ لأن الناس فيه 
فريقان احدهما: بحتج بهء والآخر یتاوله» ووجه الاستدلال به آن الي 3% صوبه في فوله: 
اجتهد ريي عند الانتقال من الكتاب والسنةء فعلمنا أن فوله: أجتهد رايي لم يتصرف إلى 
الحكم بالكتاب والسنة. 

آبو الحسين «المعتمده: (۲/ .)۷۳١-۷۴١‏ 

(۱) «سئن»› آبي داودء كتاب الصوم باب القبلة للصائم (۲/ ۷4 ۷۸۰) رقم (۲۳۸۵)ء 
و«سنن الدارمي» كتاب الصيام» باب الرخحصة في القبلة للصائم» (۲۲۰/۲) رقم (١۱۷۲)ء‏ 
مسند الإمام أحمد )١١ ء۲١ /١(‏ صحيح ابن خريةء كتاب الصيام» باب الرخصة في القبلة 
للصائم (۳/ )۲٤١‏ رقم (۱۹۹۹) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان )۲۲۳/١(‏ رقم 
)۳٠۳۹(‏ المستدرك للحاكم .)٤۳١/١(‏ 

(۲) حديث التعمية» متفق عليه أخرجه مسلم في کتاب الحج» باب الحج» عن العاجز (۲/ 4۷۳) 
رقم )۱۳۳١(‏ والبخاري في کتاب الحج» وجوب احج وفضله )٥0۱/۲(‏ رقم (۲٤٤۱)ء‏ 
وأما الحديث الآخر فهر حديث الجهنيةء فقد اخحرجه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من 
جهينة جاءت الني # فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ 
قال: «نعم حجي عنها ارايت لو كان على امك دين أکنت قاضيته؟ اقضوا اله فال أحق 
پالوفاء» البخاري» كتاب الح والنذور عن الميت .)٠١۷-٦1٥٦/۲(‏ 


وهنه #8 انه فال 
لابن مسعود: ااقفض 
بالكتاب والسنة إذا 
رجدتھما. 


قوله 4# لعمر: رقد 
سأله عن قبلة الصائم. 
وفوله للخثعمية وقد 
سالته الحج من آبيها. 


قالت: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى)» ووجه الاستدلال بهذين 
الحبرين أنه ## شبه قبلة الصائم من غير جماع بامضمضة بالماء من غير 
ابتلاع» واجرى حكم أحدهما على الآخر وهي نفي فساد الصوم 
وهذا قياس . 

وقوله: «أرأيت لو تمضمضت؟ يدل على أنه قد كان مهد أمر 
القباس» وكذلك قوله #% للخثعمية. 

قال رضي الله عنه: وهذه الأخبار وإن كانت أخبار آحادء فإن 
الاحتجاج بها في هذه المسألة يصح؛ لأن استعمال القياس مسن 
الأعمال مجاز أن تقبل فيه أخبار الآحادء ويقطع بوجوبه علينا للدليل 
الذي دل على وجوب قبول أخبار الآحادء كما يقطع ذلك على 
وجوب ويقطع بوجوبه علينا للدليل الذي دل على وجوب قبول 
أخبار الآحاد. كما يقطع ذلك على وجوب ما تضمنته أخبار الآحاد 
من فروع الشريعةء إذ لا فرق بين أن نظن أن الني ## مر بالنية في 
الطهارةء وبين أن يظن أنه أمر باستعمال ما يفضي إلى وجوب النيةه 
ي أنه يجب العمل بحسب الظن. 

آلا ترى أنه لا فرق بين أن بخبرنا حبر بوجود سبع في الطريتق في 
لزوم تجنبه» إذا ظننا صدقه» وبين أن يأمرنا من ظاهره السدادء والنصح 
بسؤال رجل عن الطريقء ويقول لنا: أنه خبير بالطريق في أنه يلزمنا 
سؤاله إذا خفنا في الطريق. وإذا أخبرنا بشيء وظننا صدقه علمنا بجحسنه 


: رهذه الأخبار رإن 
کانت آخپار آحاد. فن 


كما يقطع ذلك على 


.الشريعة. 


ألاترى آنه لافرفق 
بين أن بخبرنا ير 
پوجود سبع ي الطریق 
في زوم جنبهء إذا ظننا 
صدقهء وبين آن بأمرنا 
من ظاهره الحداد 


رالتصح. 


باب القیاس والاجاھاہ۔_ لر 


وخر معاذ»وإن تلقته الأمة بالقبول» واحتح به بعضهاء وتأوله البعض؛ إالأمة بالقبول فإن 


فإن ذلك لا يدل على أنه متفق على صحته؛ لأنه لا متنع أن تكون الأمة ل 9 بد اق © 
متفق على صحته. 
إنغا م ترده؛ لأنها م تعلم بطلانه وما أمكن المخالف تأويله» ولم يعلم 
بطلانه تأوله و برده کاخبار الفقه. ا افا المت 
وما الإجماع: فهو أن الصحابة أجعت على العمل" بالقياس م على العمل" بالقياس 
من خير نناکر. 


قال أبو بكر وعمر: هو يمين» وقال أمير المؤمنين وسيد المسلمين بعد 
ر 
رسول رب العالمين: وزید بن ثابت: هو طلاق ثلاث وقال أبن مسعود: 


وقال ابن عباس: هو ظهار وما اختلفوا فيه وشبهوه بغیر مسال وې زرل اغنان 
الحلء ةؤ فمنهم من جعله منزلة الأرب ویورنه یع الال دون الأخوة وأبو في المالة المعروفة 
: (المحمارية) فإن غصر 
بکر» وابن عباس» ومنهم من لا یورثه جیع الال وهو آمير المؤمنین علي ورن ےم وي 
السلام» وزيد بن ثابت وغيرهماء ومن ذلك اختلانهم في المسألة المعروفة وآم 
(الحمارية) فإن عمر ورث الأخوة لأب وأم» فلم يورئهم أمير المؤمنين 


(1) الإجاع هو الذي عول عليه جهور الأصوليينء وتحريره: أن العمل بالقياس مجمع عليه بين 
الصحابة» وكل ما كان جمعاً عليه بين الصحابة فهو حق. فالعمل بالقياس حق» أما المقدمة 
الثانية فقد مر تقريرها قي باب الإجاع» وآما المقدمة الأولى فالدليل عليها: أن بعض الصحابة 
ذهب إل العمل بالقباس والقول به» و يظهر من احد منهم الإنكار على ذلك» ومتى كان 
كذلك كان الإجماع حاصلاً. 

ر: أبو بكر الرازي (امحصول في علم أصول الفقه): (۲/ .)۲٠۲‏ 


( باب القیاس والاجاهاه 
عليه السلام» وعمر إنغما ورثهم بألقياس» وكذلك سائر الصحابة فإنهم )م 
يرجعوا في جيع ما تقدم إلى نص إذا لو كان ثم نص لاحتج به بعضهم 
على بعض» وإنا رجعوا فيه إلى طريقة القاس يخالف كل فيها صاحبه 
وکانوا بین قائس ولا راض بالقياس» وإجماعهم حجة لا تقدم» وغامحقق 
إجاعهم ويمكن أن يبتدئ به دلالة في المسالة ما ظهر عنهم من القول 
بالرأيء كما روي عن أبي بكر في الكلالةء أقول فيها برأيي فرأيك رشيد 


ا : غمر في حىداټث 


أم الولدء حتى قال عبيدة"السلماني": رأيك في الجماعة أحب إلينا 
x‏ 


سن رأيك وحدك» وحديث ابن مسعود في قصة الأ شجعيةء وهي بروع 


والاجتهاد. 
< وهذا ظاهر لا يمكن دفعه فثبت أن التعبد بالقياس والاجتهاد في 
الحوادث الشرعية قد ورد. 


() عبيدة بن عمرو السلماني (ت٤١ه/‏ 1۸۳م) هو: عبيدة بن عمرو السلماني الممداني 
ابر مسلم صلى قبل وفاة الني #% بستتين» وليس له صحبة؛ توفي عام اربع 
وستين هجرية. 
ر: ترجمنه في (الثقات): )۱۳١ /٥(‏ و(طبقات ابن سعد): /١(‏ 4۳). (طبقات خليفة) 
.)٠٠٤٠(‏ (التمذيب): (۸/۷) و(تاريخ البخاري): /١(‏ ۸۲) و(المعارف): )٤٠٥(‏ 
و(الاستیعاب): )٠٠١١(‏ و(أسد الغابة): (۳/ .)١١‏ 


وعمر إ نما ورئهم 


بالقياس» وكذلك 


سائر الصحابة قإنهم 
م پرجعوا ي جمیع ما 
تقدم إلى نص. 


کما روي عن بي بکر 
في الكلالةء أثول نبها 
سيك برأيي. 

وهن عله 
وراي . عمر ف حلدیٹ 
أم الولد. 


وحدیث ابن مسعود 
في قصة الأشجعبة 
وهي بروع بنٽت 
واشق أقول فيها 
برآيي. 


باب القیاسوالاجلھا__ س رp‏ 


فصل: وينعطف على هذه الجملة فوائد. منها: ما يتفرع 
عن الفصل الأول» ومنها؛ ما يتفرع عن هذا الفصل بعده. 


وز تعبد الرسسول 


قال رضي الله عنه: الأكشر على أنه يجوز تعبد الرسول #إ #ة الاس 
بالقياس» والاجتهاد عقلاً: كما أنه تعبد بذلك في الحروب» وريا مر لأبي e‏ 
علي» خلافه» والذي يدل على الأول آنه كما جوز في العقل أن تكون الحروب. 


مصلحتنا آن نعمل باجتهادنا تارةٌء وبالنص آخری جاز مثله فيه عليه 


السلام» كما في مضار الدنيا ومنافعها. 
[ احتلف اهل العلم في 
الفرع الثاني: انه هل کان يجوز آن 


بتعبد أله تعالى من 


قال رضي اله عنه: اختلف أهل العلم في أنه هل كان يجوز أن ماسرالرسول عن 
بالقياس”"والاجتهاد أم لا؟ فحكى قاضي القضاة في الشرح آن أك ااناس 


() اعلم أن اجتهاد الني ## أن أريد به الاستدلال بالنصوص على مراد الله عز وجلء فذلك 
جائز لا شبهة فيه» وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعيةء فالأمارات الشرعبة ضربان: 
حبار وآحافی وذلك لا یتاتی في الني عليه السلام والآخر: الأمارات المستنبطة التي نجمع 
بها بين الغروع والأصول» وهذا هو الذي يشبه الحال فيه هل كان يجوز تعب الني 4#؟ 
فالصحیح جوازه؛ لآنه كما جوز في العقل أن تكون مصلحتنا أن نعمل باجتهادنا تارة 
وبالنص اخرى جاز مثله في الي ## وليس جيل العقل ذلك في الني ## ويصححه فينا 
کما لا بصححه في زید» والمنع منه في عمروء ولمدا جاز أن بيجيب علينا وعليه العمل على 
اجٹهادنا في مضار الدنيا ومنافعها. ر/ أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ .)۷١۹‏ 

(۳) أما من غاب عنه ® فحكى قاضي القضاة رحمه الله في (الشرح) أن أكثر الذاهبين إل 8 


باب القیاس والاجنهاہ 
الذاهبين إلى الاجتهاد أجازواء أن يتعبد من غاب عن الني ## ممن كان 
في عصره بالاجتهادء والقياس. والأقلون منعوا منه» وحکی أن أبا علي 
قال في کتاب الاجتهاد: لا ادري هل کان جوز من غاب عن الي ## في 
عصره أن ججتهد آم لا؟ قال: لأن خبر معاذ من أخبار الآحادء والصحيح 
أن لحم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتائه ® إذ لا مكنهم 
سوى ذلك؛ ولأنه لا فرق في العقول بيسنهم» وبين من لا يعاصر الني 
9 وذکر قاضي القضاة: أن خبر معاذء وإن كان من أخبار الآحاد فقد 
تلقته الأمة بالقبولء فصح التعلق به في أن للمجنهد أن يجتهد مع غيبته 
عن فإن أمكن الجتهد مراسلة الني #% فالقول فيه كالقول في الحاضر 
إذا أمكنه سؤاله» وقد جاز اجتهاد قوم من القايسين منهم: محمد بن 
الحسن» وأبو رشيد» وأشار إليه القاضي» إلا أن ينعم من الاجتهاد مانع 
ومنع منه آخرون منهم ابو علي وابو هاشم» ومنهم من أجاز ذلك متی 
اذن الني #% وهو قول أبي الحسين» فحصل من ذلك أن العقل عنده 


الاجتهاد أجازوا ذلك» والأقلون منعوا منه» وحكى أن أبا علي رحه اله قال في كتاب 
الاجتهاد: لا أدري كان يجوز لمن غاب عن الي ## في عصره أن بجتهد أم لا؟ قال: لأن 
خبر معاذ من أخبار الآحاد» والصحيح أن هم أن بجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء 
الني ## وذكر قاضي القضاة ره اله» أن خبر معاذ وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقته 
الأمة بالقبول فهم بين محتج به ومتأول له. فصح التعلق به في أن للمجتهد أن يجتهد مع غيبته 
عن الني ## فاما إذا امكن الجتهد مراسلة الي #% فالقول فيه كالقول في الحاضر إذا 
أمکنه سؤالهء وقد اجاز اجتهاده قوم من القائلين إلا أن يملع من اجتهاده مانم ومنع مله 
آخرون. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ,)۷۲١‏ 


الذاهبين إلى الاجنهاد 
اجازواء آن بتعبد سن 
غاب عسن الني ف 
من کان في صر 
بالاجتهاد. والقیاس. 


والصحيح أن مم أن 
اجبتهدوا إذا ضاق زمان 
المادثة عن استفتاك 
+ 


وقد جاز اجتهاد قوم 
من القايسين» إلا أن 
نع من الاجتهاد مانم 
ومع مله آخررن. 
رمنهم من أجاز ذلك 
متی اذن النې ا . 


ہاب القیاس والاجلھاد ر 

بنع من ذلك» وقد صححه رضي الله عنه» قال: كما لا جوز للسالك في كما لا يجوز للالك 

برية خوفةء أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من خبرته بالطريق في برية غوفة؛ أن 
ايه 

اشدء من خبرته» وكما لا يجوز أن يجتهد من غير ان يطلب النصوص REE‏ 

فیفقدهاء ویجوز آن یسال الني ## أن یکله إلى اجتهاد بان یعلم الله تعالی خبرنه بالطریق اشد 

آن مصلحته أن يعمل على اجتهاد. من خبرته. 

الفرع الثالث: 


قال رضي الله عنه: لا يجوز التعبد بالقياس في جیع الشرعيات" 
وجوز التعبد في جيعها بالنصوص. أما جواز ذلك بالنصوص فلانه من U‏ 
أن ينص الله تعالى على صفات المسائل في الجحملة فيدخل تفصيلها فيهاء ويرز اللعبد في جبعها 
ومجوز أن يكون في ذلك مصلحة غو أن ينص الله تعالى على الربا في كل بالنصوص. 
موزون» فيدخل في ذلك أنواع الموزونات» وأما أنه لا جوز التعبد في 
جيعها بالقياس""؛ فلانه إما أن تقاس على غيرها من الأصول العقلية 


(1) أما جواز ذلك بالنصوص؛ لأنه عكن أن ينص الله عز وجل على صفات المسائل في 
الجملة فيدخل تفصيلها فيهاء ويجوز أن يكون في ذلك مصلحة نحو أن ينص الله تعالى 
على الربا ني كل موزون» فيدخل في ذلك أنواع الموزونات . أما التعبد في جميعها 
بالقیاس» فلا يصح؛ لأنه ما أن يقاس جيع الشرعيات أر لا يقاس» فإن | نقس انتقضٍ 
كونها مقيسة» وإن قیست فإما أن يقاس على غيرها رإما أن يقاس بعضها على 
بعض.ب بان يقاس الفرع على الأصلء والأصل على فرعه. وفي ذلك تببين الشيء بنفسه 
وإن قيست على غيرها فذلك الغير إما شرعي وإما عقلي» وقياسها على اصول غيرها 
شرعية لا مکن. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): (۲/ ۷۲۴۳ء .)۷۲٤‏ 
(۲) جاء ني المسودة في اصول الفغه: أن القياس الشرعي جوز التعبد به وإثبات الأحكام به عقلاً _ 


(٣ (‏ باب إلقياس والاجنهاه 
باعتبار وجوه حسنها وقبحهاء أو باعتبار آمارات عقلية ممستندة إلى 
عادات» لم يصح ذلك؛ لأن هذه الشرائع مصالح» وهي غيوب لا مجال 
للعقل فيه» وأما آن يقاس بعضها على بعض بان يقاس القفرع على 
الأصل» ثم الأصل على الفرع لإ يصح ذلك؛ لأن في ذلك تبين 
الشيء بلفسه. 
الفرع الرابع: 

قال رضي الله عنه: اختلف آهل العلم في أن النص على عل 


اراي وشرعأًء نص عليه صريحاً في مواضع عدة؛ وهر قول أكثر الفقهاء والمتكلمينء وقال قوم: لا 
عر جوز ذلك منهم داود الأصبهاني» والنهرواني والمعري والقاشاني؛ والإمامية والزيدية من 
س ووا الشيعة» ثم اخحتلفواء فمنهم من قال: ) يقم دلبل من الشرع ججواز ذلك ومنهم من قال: بل 
ا قام دليل المنع منه... وذهبت الزيدية إلى المنع منه عقلاً وشرعأًء وكذلك صرح به أبو الخطاب 
ی کم . عن النظام» وداودء وأهل الظاهرء كالقاشاني. والنهروانيء والمعري وغبرهم. 
ر: مسودة آل تيمية في اصول الفقه ( ص۰۳1۸ .)۳١۹‏ 

(۱) الف الناس في ذلك فقال الجعفران: وبعض اهل الظاهر ليس النص على العلة تعبداً 
بالقياس» وقال أبو إسحاق النظام: وهو ظاهر مذهب الفقهاء» وقول بعض أهل الظاهر: إن 
النص عليها بكفي في التعبد بالقياس بهاء والشيخ أبو هاشم رحه الله أوجب القياس بهاء ولم 
يذكر ورود التعبد بالقياس» وقال الشيخ أبر عبد الله رحه الله: إن كانت العلة المنصوصة علة 
في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بهاء وإن كانت علة إيجاب الفعل او كونه ندباً ) 
يكن النص عليها تعبداً بالقياس بهاء واحتج الانعون من الفياس بها من غير هذا التفصيلء 
فقالوا: إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحةء وأما أن تكون أمارةء فإن كانت وجه 
المصلحة وجب أن يوقع المكلف الفعل لأجلهاء وليس يجب إذا فعل الإنسان فعلاً لشرض 
من الأغراض ووجه من الوجوه أن يفعل ما ساواء ني ذلك الغرض؛ لأن من أكل رمانة؛ 
لأنها حامضة لا جب أن يأكل كل رمانة حامضة. 


.أن هله الشرالع 


مصالح؛ وهي غيوب 
لا جال للعقل فبه. 


اختلف أهل العلم في 
أن النس على مل 
الحکم ھل هو نعہد 
ہالقیاس ہھا؛ ام لا بد 
من تعبد زاند 


باب القیاس والاجلھاو۔___ سل 
الحكم هل هو تعبد بالقياس بهاء آم لا بد من تعبد زائد فقال الجعفران: 
وبعض أهل الظاهر: ليس النص على العلة بتعبد بالقياس بهاء بحتاج إل ليس النص على العا 


بتعبد بالقیاس بهاء 
دلیلء ي تلك العلة خاصة. يتاج إلى دليسل؛ في 
تلك العلة حاصة. 
وقال أبو عبد الله: لا بد من اشتراط ذلك. 
قال أبو إسحاق النظام: إن النص عليها بكفي في التعبد بالقياس بهاء 
وهذا ظطاهر مذهب الفقهاء وهو قول بعحض أهل الظطاهرء واٻي 
الحسين البصري. ی 
E E .‏ ا ر 
وقال آبو هاشم وأبو الحسن الكرخي: إن ذلك جري مجری دکږ. أن التص على العلة لا 


جيع ما هي.علة فيه ولکن م ينبئنا آنه عند التعبد بالقیاس ام لا؟ فأما أبو بكون تعدا بالقياس. 
عبد الله فإنه إغا قال: بان الت على العلية لا يكون تعبداً بالقياس 


حص 


ومن تصدق على فقیر بدرهم؛ لأنه فقیرء لا جب ان بتصدق على کل نقیں؛ فلو رجب اللہ علا ہے 
أكل السكر؛ لأنه حلوء وكانت حلاوته داعية إلى أكله لم يجب أن تدعوه حلاوة العسل إلى أكلهء 
فلم جب علينا أكله وأكل كل حلو. ر: أبر الحسين البصري (المعتمد): )۲/ .(¥ot «Vo‏ 

(1) ذكر أبو الخطاب من ضمن مسالة تخصيص العلةء أن العلة المنصوصة إذا ) يرد التعبد 
بالقياس صحيحة؛ وإن ل تنعد إلى سائر الفروع؛ وهذا حالف لماذكره هو وغيره من أن 
النص على العلة يوجب التعبد بالقياس» رإن حكم الفرد مراد بالنص» ولو لم يرد الأمر 
بالتعبد بالقياس لاقتصرنا عليه لو قال: أعتق غاغاً لسراده.... وقد ذكر أبو الخطاب صورة 
المسألة إذ اقال: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلوء فإنه جب أكل كل حلو من العسل 
وغيره» وفيه نظر؛ لأنه يبطل إيجاب مسكرء» قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب 
الإلحاق بطريق اللفظ رالعموم لا بطريق القياس» إذ لو فرق في اللغة بين قوله: حرصت 
الخمر لشدتهاء وبين كل مسكر خر وهذا حطاء إذ لا يتناول فوله: حرمت الخمر لشدتها من 
حيث الوضع إلا تحريها خاصةء رلو لم يرد التعبد بالقباس لاقتصرنا عليه كما لو قال اعتق 
غانما لسواده. ر: المسودة في أصول الفقه (ص۳۹۲). 


باب إلقياسوإلاجنهاء 
بها» متى كانت علة في التحريم» فإنه يقول: إن النص عليها تعبد بالقياس 
بهاء ولا بحتاج في ذلك إلى تعبد آخرء واستدل في الكتاب لصحة ما بختاره 
من قول أبي إسحاق النظام بان لله سبحانه لو قال: أوجبت أكل السكر 
في کل یوم؛ لأنه حلو لكان ذلك تعلیلاً لوجوبه في کل یوم ولکانت 
الحلاوة فقط وجه المصلحة في وجوبه في كل يوم؛ لأنه قصر التعليل 
عليها مع اختلاف أحوالناء ولا يجوز حصول وجه الوجوب أو الحسّن» 
أو القبيح» ولا يؤثر. 


ب ا ری ات ا غور سصول الفحل طلعا ولا کون فیا وعد قان 


قدراً من الرفق لا يجوز أن يصلح الصي وهو على صفة مخحصوصة ولا 
الحلاوة مؤثرة في المصلحة في كل موضع فوج ج أكل العسل. 


الفرع الخامتن.““ ٠‏ 


اختلف أهل العلم في أن الني ## هل كان متعبداً بالاجتهاد أم 
لا" فمنهم من قال: لم يکن متعبداً بذلك في شيء من الشرعيات» وهو 


(۱) قال بو علي وابو هاشم رهما الله: (إنه م يكن متعبداً بالاجتهاد في شيء من الشرعيات) 
وحکی عن أي یوسف رجه الله: آنه کان متعبداً بذلك. وجوز الشافعي ني رسالته ان کون 
في الأحكام الشرعية ما قاله عليه السلام اجتهادأء وجوز القاضي رحه الله ذلك ولم يقطع 
عليه» واستدل بان العقل جوز أن یتعبده الله بالاجتهاد وليس في العقل ولا في السمع مأ 
یدل على أنه تعبد بذلك ولا أنه ل پتعبد به وذلك يصح إذا افسدنا أدلة القاطعين على أنه 
تعبد بذلك والقاطعین على آنه لم یتعبد به. 

ر: ابو الحسين البصري (المعتمد): .)۷١١/۲(‏ 


إن النص عليها تعبد 
بالقیاس بھاء ولا 
بجحتاج في ذلك إلى تعبد 
آخر. 


وبعد فان قدراً سن 
الرفن لا يجوز أن 
بصلح الصي رمر 
على صفة مخصوصة. 


في آن الي #0 هل 
کان متعبداً بالاجنهاد 
ام ۷ 


باب إلقیاس والاجلھاہ.۔ ہے GD‏ 


قول ابي علي» وأبي هاشم» وآبي عبد الله وحكى عن آبي يوسف أن 
قال: كان متعبداً بذلك» وتأوله أبو عبد الله على الحروب» وأحكام الدنيا 
وهو اختيار القاضي في بعض المواضع»ء وجوز الشافعي في رسالته أن 
يكون في الأحكام الشرعية ما قاله #% اجتهاداً وجوزه القاضي في 
موضع» ولم يقطع عليه وإليه ذهب أبو الحسين البصري» واختاره في 
الكتاب رضي الله عنه» واحتج لذلك بان العقل يجوز أن يتعبده الله تعالى 
بالاجتهادء وليس في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعد بذلك ولا 
على أنه لم يتعبد به» فلا جوز القطع في ذلك على أحد الأمرين 


لغبر دلالة. 
الفرع السادس: 
قال رضي الله عنه: اختلف أهل العلم» في من عاصر 


الني ##» هل كان متعبداً بالاجتهاد آم لا؟ فذكر قاضي القضاة في 
«الشرح» أن أكثر الذاهبين إلى الاجتهادء قالوا: كان متعبداً بذلك 
والأقلون منعوا من ذلك» وحکى أن ابا علي قال: لا أدري هل کان من 
عاصر الني ## متعبداً بان يجتهد أم لا؟ كما تقدم في الحكايةء ولم يقطع 


(1) أما من عاصر الني % فذكر قاضي القضاة رمه اله في (الشرح) أن أكثر الذاهبين إلن 
الاجتهاد قالوا: كان متعبداً بذلك» والأقلون منعوا» وحكي أن با علي رحه اله قال: لا 
ادري هل کان من عاصر الي 8 متعبداً بان بجتهد آم لا؟ لأن خير معاذ من أخبار الآحاف 
دل يقطع قاضي القضاة على ورود التعبد بذلك لن حضر الني ##؛ لأن ما بروى في ذلك 
اخبار آحادء رقطع على آن من غاب عنه ممن عاصرء متعبد بذلك؛ لن خبر معاذ عنده ثابت 
لنلفي الأمة له بالقبول. 

ر: أبو الحسين البصري (المعتمد): .)۷١١(‏ 


وجوزالشافعي في 
الأحكام الشرمية ما 
ناله ## اجتهاداً 
وجوزه القاضصي ف 
موضع؛ وم ينتطع 
عليه. 


اختلف أهل العلم؛ 
في من عاصر الني 
مل کان متعبداً 
بالاجنهاد آم لا؟ 


أن أكثر الذاهبين إلى 
الاجتهادء قالوا: كان 
متعبداً بذلك. 


۳( باب القياس ءالاجلهاء 


قاضي القضاة على ورود التعبد بذلك لمن حضر الي 4# لأن ما یروی 


في ذلك من أخبار الآحاد وقطع على أن من غاب عنه فمن عاصره» كان : 


متعبداً بذلك؛ لأن خبر معاذ عنده ثاإبت لتلقي الأمة له بالقبولء 
کما قدمنا. 

قال رضي الله عنه: وظاهر انه لم تكن عادة الحاضرين عن التي % 
الاجتهاد؛ لأنه لو كان ذلك عادة هم لظهر ذلك عنهمء كما أنه م تكن 
عادتهم طلب الحكم في التوراةء ويجوز أن يكون الواحد والاثنان قد أذن 
مما الني ® آن جتهد بمضرته؛ لأن خبر عمرو بن العاض ووز 
صحته» فاما من غاب عن الني ## فيجوز أن يكون متعبداً بالاجتهاد 
أيضاًء إلا أن الأمر فيه أظهر؛ لأن (خر معاذ) أظهر. 


الفرع السابيع: 
اختلف أهل العلم في القياس" هل هو مأمور به ودين أم لا؟ 


(1) عمرو بن العاص (ت١٠ه/‏ ١1۸م)‏ هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بسن 
سهم السهمي أبو محمد من دهاة العرب» كان يسكن في مكة» فلما ولي مصر استوطنها إلى 
أن مات بهاء سئة إحدى وستين للهجرة. 
ر: ترجمته في (الثقات): (۳/ )۲٠٠‏ ابن سعد (الطبقات): )٤۹۳ ۲٠۲ /٤(‏ ر(طبقات 
خليفة) )۲۸۲١ ۹۷۰ »۱٤۷(‏ و(تاريخ البخضاري): )٠۳ /١(‏ و(المعارف): )۲۸٠١(‏ 
و(المعرفة والتاريخ): /١(‏ ۴۲۳) و(أسد الغابة): )١١٠١ /٤(‏ و(الإصابة): .)١ /۳١(‏ 

(۲) اما کرنه ماموراً به معنی ان اله عز وجل بعثنا على فعله بالأدلة فصحیج» واما کونه مأموراً 
به بصيغة (افعل) فصحيح أيضاً عند من بجحتج بقول الله تعالى: (فاعتبرُوا يا أولي 


الآنمتار4[الحشر:۲]ء وما جری مجراأه من ألفاظ الأمرء وآما من منج بالرجماع أو بالعقل فلا ۴ 


اختلف أهل العلم ي 
القياس حل هو مأمرر 
ٻه ودين أ ۷ 


اب القاس ہالاجلھاہ۔_ ل 


فذهب أفوام إلى أنه مأمور به» وهم الذين يجتجون على التعبد بقوله 
تعالى: (فاعتبرٌوا اولي الآبصار4[خدر:۲]» وما جری مجراه» وذهب قوم 
إلى أنه لا يوصف بذلك. 

واعلم آنه إن آرید بکونه مأموراً به آن الله تعالی بعثنا على فعله 
بالأدلة فذلك صحیح»› فإن أريد بذلك أنه مأمور به بصيغة الأمرء فهو 
محتمل عنده رضي الله عنه. قال: لأن الاعتبار هو الاستدلال 
رللمخالف أن محمله على الاستدلال بالأدلة العقليةء أو بالنصوص فأما 
وصفه بانه دين الله فعند (آبي الهذيل) أنه لا يطلق عليه ذلك؛ لأن اسم 
الدين بقع على ما هو ثابت مستمر» وابو علي» صف ما کان واجباً منه 
بذلك» رقاضي القضاة يصف بذلك واجبه وندبه» وقال: وذلك اختيار 
القاضي شمس الدين أدام الله عزه» وهو الصحيح؛ لأن الدين في 
الشريعة هو الإمان لقوله تعالى: ومن َغ عير الإطلام ديئا فلن يبل 
مله [لاعراف:ه۸])» فلو كان الدين والإيان غير الإسلام لكانا غير 
مقبولين» ومعلوم أنهما مقبولان» وقد ثبت أن الان في الشريعة» فعل 
الطاعات» وترك المقبحات» وما الأرلى تركه على ما ذلك مبين في 
موضعه» ومعلوم أن القياس من قبيل الطاعات؛ لأنه لا جرج عن أن 
يكون واجباً أو نقلاء ثم الواجب ضربان» واجب على الأعيانء 
رالتضيبق» وواجب على الكفايةء فالأول قياس من نزلت به حادثة من 


مكنه علم ذلك؛ لجواز أن يكون ما دل الأمة على صحة القياس» هو إخبار من الني %8 
بصحته وثبوت التعبد به. 
ر: أبو الحسين البصمري (المعتمد): .)۷١١/۲(‏ 


للىخالف أن مله 
على الاستدلال 
بالأدلة العقلبةء أو 
بالنصوص فاما وصفه 
انه دین لا یطلق عليه 
ذلك. 


لأن الدين في الشريعة 
هو الان لقوله نعالى: 
رمن يغ َير 
الإسلام دبا فلن قبل 
مله )[الأعراف:۸40]. 


٣‏ ا باب القياس والإجلهاه 


الجتهدين أو كان قاضياً فيهاء او مفتياً وم يقم غيره مقامه وضاق الوقت. 
والثاني: أن يقوم غیره مقامه في الفتوى والندب» والقياس فيما ۾ 
محدث من المسائل عا يجوز حدوثه ليكون معدا لوقت الحاجة. 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في أركان القياس» وبيان شروطها. فاعم e‏ 
٤‏ لكلام في ل 
أن ما تقدم من هذا الباب إنما هو تمهيد وتوطئةء وما بختم به الباب إل رر 
تتمة وتكملةء وثمرة القياس ولبابه ما حن ذاكروه الآن وبالله التوفيق. شردطهاء وسدار 
القياس على أربعة 

واعلم أن مدار القياس على أربعة أرکان: الأصإ“ وما یبلی عليه» آرکان۔ 


)١(‏ شروط حكم الأصل: 
أحدها: الفرع ثانياً ني الأصل» فانه لو م بن ثابتاً فيه بان م بشرع فيه ابعداء أو شرع» لكن 
نسخ لإ يكن بناء حكم الفعل عليه» ومن فروع هذا الشرط أنه لا يقاس على حكم منسوخ 
في ذلك الحكم؛ لأن المقصود من القياس إثبات مثل حكم القياس في الغرع» فإذا كان ا لحكم 
غير ثابت بالشرع استحال أن يثبت له مثل القياس؛ لأن نسخ الحكم ببين عدم اعتبار الشرع 
للوصف الجامع حينئلر وتعدية الحكم فرع على اختياره. 
ثانيها: أن يكون الحكم شرعياً ليخرج الحكم العقلي واللغوي» فإنا بتقدير أن ري القياس 
التمثيلي فيهماء قياساً شرعياً بل عقلياً ولغوياًء وكلامنا في القياس الشرعي. 
ثالثها: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعياً؛ لأن ما ليس طريقه بسمعي لا يكون حكماً 
شرعياً والمقصود من هذا العلم بيان طرق الأحكام الشرعيةء وهذا الشرط على رأينا ظاهن 
وأما من بقول بالتحسين والتقبيح العقليء فاحترزوا به عن الحكم الشرعي الذي طريقه 
معرفة العقل» وفي «الحصولا: هذا الشرط على رأيناء وأما المعتزلة الجوزون ثبوت الحكم 
بالعقل ففيه على مذهبهم احتمال. 
رابعها: ان يكون الحكم ثابتاً بالنص وهو الكتاب رالسنةء ويعرف حكمه بالنص» والظاهر 
والعموم. فأما ما عرف الحكم منه بالمفهوم والفحوى» فهل يجوز القياس عليه؟ لإ يتعرضرا = 


باب القیاس والاجاھاہ۔ ر 
وهو الفرع وما بينهما وهو الحكم وما يرتبط به هذا الحكم» وهو العلةء 
رنحن الآن نأخذ في تفصيل كل واحد من هذه الأركان. 
فصل: أما الأصل فله شروط'': 

أاحدها: ان يكون الحكم المردود إليه ثابتاً فيه. 

وثانیها: أن یکون حکمه هذا شرعیاً. 

وثالثها: أن تكون علتها شرعية. 

ورابعها: أن لا يكون هذا الأصل نص. 


له وأما ما ثبت بالإجماع فهل يجوز القياس عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: الجوازء والشاني: لا 
بجوز الفياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله؛ لأن الإجماع أصل في إثبات 
الأحكام كالنص» فإذا جاز على الثابت بالإجاع. 

خامسها: أن لا یکون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع؛ لأنه لو عمه لخرج عن كونه فرعأًء 
وضاع القياس لخلوه عن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه» ومثاله: السفرجل مطعوم 
فيجري فيه الربا قياساً على البر؛ ثم يستدل عليه الطعم بقوله: لا تبيعوا الطعام بالطعام» 
وجرز آخرون ذلك. 

سادسها: أن يكون الحكم متفقا عليه؛ لأنه لو كان منوعا منه لاحتياج القياس إلى ثبوته 
فينتقل من مسألة إلى أخرى» وهذا الشرط لا يغني عن قوهم فيما سبق أن لا يكون حكمه 
ثابتاً بالقياس على اصل آخرء وجوز آخرون القياس على الأصل الممنوع الحكم مطلقاً؛ لأن 
القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في كل ركن من 
آرکانه أولى. 

الزركشي (البحر الحيط): .)١١١-١١۳/۷(‏ 

٠(‏ انظر: الشيرازي (اللمع): (0۸) والوصول إلى مسائل الأصول له (۹/۲٠۲)ء‏ أبو الحسين 
البصري (المعتمد): (۲/)» الغزالي (المستصفى): «TEY/Y)‏ ختصر اہن الحاجب وشرحه) 
للمضد .)۲٠۹/۲(‏ البزدوي (كشف الأسرار): (۳/ ۴ ) الشوكاني (إرشاد 
الفحول): .)٠۵(‏ 


للأصل شروط عشرة. 


) 4( باب القياس وإلإأجلهاه 
وخامسها: أن لا يعارض هذا الأصل نص. 
وسابعها: آن لا یکون معدولاً به عن سنن القياس. 
وٹامنها: آن لا یکون مردوداً إلى أصل آخر ثابت بالقياس» ثم 
كذلك آبداً. 
وتاسعها: أن يكون هذا الأصل قابلاً للتعليل. 
وعاشرها: ان یکون باقیاً غير منسوخ. 
أما الشرط الأول: 
المناظر» فينبة O‏ 
الأصل دون بعض» فمتى رام القائس رد الفرع إلى الأصل في ثبوت مشل 
E‏ ا ا 


استباحة الصلاة به فيقيس على غسل الثوب عن النجاسةء 
وذلك تقريب. 


الشرط الأرل: إن 
المیکم منی م پثبٽ ني 
الأصل م تفع به 
الناظر ولا المناظر. 


فمتی رام القالس رد 
الفرع إلى الأصل ي 
لبوت مفلل حکه 
حسب لېرنه ل 


الأصل جاز. 


باب القیاس والاجنھاء ر 
وأما الشرط الثاني: 8 
الغرط الفاني: آن 


وهو أن يكون الحكم شرعياً فمعناه أن تكون طريقة الشرع ولا بد يكرن المكم شرمي. 
من ذلك؛ لأن كلامنا في القياس الشرعي. 


وأما الشرط الثالث: 


OE OT OD‏ الشرط الثالث: هو أن 
وهو أن تكون علته شرعية فلسنا نعني بذلك أصل ثبوتهاء فإنه يعلم ركن مل درميه. 


عفلاً كالكيل والطعم» وإنما نعي به كون الوصف علةء ونما قبلنا ذلك؛ 
لأن طريق العلة متى لم يكن نصأء أو إياء» أر إجاعأء إنما هو كيفية ثبوت 
حكمها وتأثيرها فيه» نحو أن يبت حكمها معها في الأصل» وينتفي 
بانتفاتهاء ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع؛ لأن حكمها وكيفية 
ثبوته بحسب العلة حاصلان بالشرع فقطء والإياء والإججماع طرق شرعية. 


أما الشرط الرابع: 
و لرابع الشرط الرابع: أن لا 
وهو أن لا يكون هذا الأصل إنما يثبت بطريق ثبوت ما رد إليه بكرن هذا الأصل إغا 
e‏ 2 پثبت بطریق ثبوت ما 
فلأن ذلك فصل غير محتاج إليه كقياس الأرز على الذرة في الرباء شم 5 
الذرة على البر. 
1 8 . الشرط الخامس: أن لإ 
وأما الشرط الخامس: a‏ 
وهو أن لا يعارض هذا الأصل نص فلأن القياس متاخر عن النص. نص 
فلا جوز أن یعترض به علیه. 


( باب إلقياس ,الاجلهاد 


وأما الشرط السادس”': 


وهو أن يكون ما دل على علة الأصل مقصوراً على ذلك الأصلء 
فلأن خلاف ذلك يكون قياس منصوص على منصوص» ولا مزية 
لأحدهما على الآخرء كمن يستدل على دخول الربا في السفرجل بأنه 
كذا» وفي المغال نظر. 


وأما الشرط السابع": 


وهو أن لا يكون هذا الأصل معدولاً عن سنن القياس کتخصیص 
الني #% بنكاح المرأة بلفظ المبةء عند الشافعي أو من دون مهر وولي» 


(۱) الا یکون دلیل حکم الأصل شاملا حکم الفرع» اما لو کان شاملا له خرج عن كونه فرعا 
وكان القاس ضائعاً الوه عن الفائدةء بالاستغناء عنه بدليل الأصل؛ ولأنه لا يكون جعل 
أحدهما اصلاء رالآخر فرعا أولى من العكس. الشروكانى: (إرشاد الفحول): .)٠١۷١/۲(‏ 

(۲) اخرجه مسلم ني كتاب المساقاة» عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه» باب بيع الطعام 
بالطعام مثلاً مئل (۳/ )٠١٠١‏ رقم(۹۲١۱)‏ وأخرج النساتي مثله عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما لاتباع الصبرة من الطعام؛ ولا الصبرة مسن الطعام في كتاب البيوع» باب 
الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام (۷/ .)۲۷١‏ 

(۳) روی البخاري ومسلم؛ وأبر داود والترمذې» وابن ماجهء وأحمد عن البراء ہن عازب قال: 
حى خال ي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» فقال له رسول الله #%: «شاتك شاة لحم 
فقال: با رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعزء قال: اذجها ولا تصلح لخيرك؛ وهناك 
ألفاظ اخرى للحديثء قال ابن حجر: والجذعة وصف لشيء معينء فمن الضان ما أكمل 
السنة والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانيةء (فتح الباري): /٠١(‏ 4) وقال النووي: وفيه 
أن جذعة المعز لا تجزي في الأضحيةء وهذا متفق عليه. النووي على مسلم )١١١/١۳(‏ 
وانظر: (صحیح البخاري): (۳/ ۳۱۷) و(صحیح مسلم): (۳/ )۱۵١۲‏ و(سنن أبي داود): 
( ۸ و(تحفة الأحوذي): )۹١/٥(‏ و(سنن النساتي): (۱۹1/۷) و(سنن این ماجه): 
)۱۰٤١ /۲(‏ و(مسند احمد): (۳/ )٤1٩‏ و(نیل الأوطار): .)۱١۸/٥(‏ 


وما الشرط السادس: 
وهو أن یکون ما دل 
على علة الأمصل 
مقصوراً على ذلك 
الأعمل. 


الشرط السابع: وهو 
أن لايکرن هنا 


الأصل معدولاً عن 


سنن القياس. 


الشرط الرابع: أن 
بكون هذا الأصل إلا 
پثبت بطریق ثبوت ما 
رد إليه. 


باب القياس «الاجاهاه.___ لم € 


عند غيره» وكتضحية ” (أبي بردة) بالجذع من المعزء وكالمسائل العدية 
النظيرء وهو أن توجد العلة في الأصل» فلا يوجد ها نظير في فرع من 
الفروع» كالضربة الدية على العاقلةء والقسامة ولبن المصراةء واللشفعة 
وغير ذلك» وكالمسائل التي لا يعثر على علل أحكامهاء كأعداد الركعات 
وصفات المناسك وتفصيل زكاة المواشي وغير ذلك. 


وأما الشرط الثامك“ 


وهو أن لا يكون هذا الأصل مردوداً إلى أصل آخر» إا يثبت 
بالقياس» ثم كذلك أبداأء فهذا هو الكلام في أنه هل جوز إثبات أصول 


(۱) ان يكون الحكم في الأصل منفقاً عليه؛ لأنه لو كان غتلفاً فيه اإحتيج إلى إثباته أولأء وجوز 
جماعة القياس على الأصل المختلف فيه؛ لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه ف 
جواز التمسك به فسقوط ذلك في ركن سن آركانه الأرلى» واختلفوا في كيفية الاتفاق على 
الأصل» فشرط بعضهم أن يتفق عليه الخصمان فقط لتنضبط فائدة المناظرة» وشرط آخرون 
أن بتفق عليه الأمة. فال الزركشي: والصحيح الأول. 

ر الشركاني (إرشاد الفحول): .)٠١١/۲(‏ 

(۲) وهو شرط للحنفية» وارد ضمن شروط القياس بينما ضمه الحمهور إلى شروط العلةء أو إلى 
مسائلها تحت عنوان التعليل بالعلة القاصرةء فاشتراط الحنفية في وصف الأصل أي العلة 
التعدبةء يفهم منه عدم جراز التعليل بالعلة القاصرة» والعلة القاصرة هي التي لا تتعدی کل 
النص» فبعض الأوصاف تبينت وجودها ني الأصل والفرع» فهي متعدية» فلا يقتصر 
وجودها على محل النصء» بل تتعداه إلى الفرع؛ وبعض الأوصاف يقتصر وجودها على 
الأصل ول النص» فهي العلة القاصرة كما يصطلح عليها معظم الأصوليين أر العلة 
الراقفة كما يصطلح عليها الشيرازي والباجي» ومثال القاصرة يقلل حرمة الربا في النقدين 
بالتئميةء وتعليل إباحة الفطر والقصر بالسفر. 

ر: جنان القديات (دراسات في القياس الأصولي): (ص۸١٠).‏ 


الشرط الفامن: وهو 
أن لايكون هذا 
الأصل مردوداً إلى 
اصل آخر. 


بب إلقیاس والاجاهاد 


الشرائع بالقياس أم لا؟ فاعلم أن لا خلاف في أن إثبات أصول الشريعة 
الطاهرة بالقياس لا يجوزء كالصلاة والصوم» فعلى هذا لا جوز إثبات 
صلاة سادسة بالقياس» وذلك لأنه أخذ علينا التطرق إليها بالأدلة 
المعلومة؛ ولأن الأمة أجمعت على أنه لا مجال للقياس فيها؛ ولأناقد 
ذكرنا ذلك في الفرع الثالث من الفروع السبعةء ثم اختلفوافي ما سوى 
كالكفارات والمقادير وغير ذلك والخلاف بينهم 

جع الحقبقة إلى أنه هل في الشريعة جملة من المسائل سوى ما ذكرناء 
ا 
القيأس فيها في الجحملةء ام ليس في الشريعة ذلك» بل ينبغي أن تستقرى 
امسائل مسألة مسألة. قال رضي الله عنه: والأولى هو استقراؤها مسالة 
مسالة» فما لم تدل على علته دلالة ل يستعمل فيه القياس وما دلت على 
علته دلالة استعمل فيه القياس والكفارات والتقديرات كالنصب» وما 
جرى مجراها يجوز أن يدل دلالة على علة الحكم فيهاء فلا يجوز المنع من 
إثبات الأحكام فيها بالقياس على الإطلاق وليس لمن منع من إثبات 
الكفارات بالقياس أن بجريها مجرى الحدود» من حيث كانت عقوبات» 
وذلك لأنها ليست بعقوبات محضةء ولذلك أمرنا بإيقاعها على وجه 
القربةء والعبادة وبعد فالمخالف يسوي في المنع من إثباتها قياساً بين ما 
يجري منها مجرى العقوبات» وبين ما لا محري مجراهاء وأيضاً فقد أثبتوا 
على الأكل متعمداً في رمضان الكفارة وهي جارية مجرى العقوبات» 


لا حلاف في ان إثبات 
أاصو ل السشرية 
الطاهرة بالقياس لإ 
جوز كالسصلاة 
رالصرم؛ فلا رز 


ی إثبات صلا سادسة 


بالقياس. 


فما ام تدل على علقه 
دلالة )تعمل فيه 
القياس. 


وليس لمن منع سن 
بات الكنارات 
ہالفیاس آن جریا 
مجرى الحدرد من 
حپث کانت عقوباٹ. 


ہاب القاس والاجاهاه.__. ___ G@‏ 
نإنهم إنغا أثبتوها اعتباراً بالجامم» وسلكوا في ذلك مسلك التعليل. 

وقول أبي الحسن: ان ذلك ليس بقياس» وإ نما هو استدلال'“ على 
موضع الحكم؛ لأنا حتاج إلى الاستدلال لنعلم أن الجماع مجختص 
لأن حاجته إلى ذلك الاستدلال لا بخرجه عن أن يكون قد سلك التعليل 
بهذه الأوصاف» وأجری حکمها معها أو هذه هي صورة القياس»› 


() الاستدلال ني اللغة: استفعال من الدلالة بالتفكر في حال المنظور فيه على سبيل هو طلب 
الدليل عند أهل القدرة على النظطر» وهم الجنهدون» فيستعينون بالتفكر بالذكر مستنبطين 
لدلالة بيان السنة لهء قال تعالى: وأنزنا لبك الكرّ لَيْنَ لفاس ما رل الهم وَلَعلْهُّمْ 
فْكُررن4[النحل:٤٤]ء‏ وقال تعای: ومذ حِنَاهُمْ بكاب فَصلاءُ على مِم هذى وة 
قوم بُوْمُون4[الأعراف:۲٠]»‏ أي ليستعين أهل القدرة على المعرفة بالتلقي الفكري عن 
طريق الإدراك, ار بالاستنباط وصولاً إلى اليفينء والانتظام بنظام الإسلام في الحياة. 
قال الشافعي رحه الله: استيعنوا على الاستنباط بالفكرء فيحتاج الفقيه في إصدار الحكم 
الشرعي» ويحتاج النفقه حين تلقيه للحكم تلقباً فكرياً إلى إدراك النصرص التعلقة موضوع 
النظر والاستدلال ليودي إلى المطلوب من تصديق أو تسليم يفيد أن القطع أو الجزم أر يفيد 
أن غلبة الظن على صفة قناعة وثقة بالحكم بتحويل الفكرة في الذهن من صفة معلومات 
مجردة ذات طابع شخصي إلى صفة قناعة فكرية عن طريق الدليل والبرهانء والحجة مما يثبت 
حکماً او ينفي ضده. 
فمؤدى النظر والاستدلال واحد يتأتى بهما التصديق أو التسليم» فكما أن النظر هو الفكر مأ 
جال في الذهن من حال المنظور فيه؛ ليردي إلى المطلوب بالحكم عليه فكذلك يتاتى 
بالاستدلال إصدار الحكم على الراقع مع معرفة طريقة التعامل معه جمشروعية الدليل أو 
البرهان وإقامة الحجةء أي معرفة كيفية إخراج المقصود من المطلوب الخبري إلى حيز الفهسم 
والفطنة على وجه يراد شرعأً. 
ر: الحلي «توضيح المشكلات من كتاب الورقات؛: (ص ١٠۲٠ء .)٠١١‏ 


وبعد فإن كثيراً من المقاييس لا يعلم ثبوت علته في أصله ضرورة» وهو 
ما كانت علته حكماً شرعياً على أن ما افتقر فيه إلى الاستدلال هو أخفى 
ما يعلم ضرورة» فإن لم تثبت الكفارة بالأجلى فالأولى أن لا يثبت 
بالأخفىء فاما المقاديرء فإنه يجوز إثباتها بالقياس؛ لأنه يكن معرفة صحة 
العلة في ذلك نحو مايقوله في ما لا يكال عا أخرجت الأرض 
كالخضروات إن نصابها مقدر بمائتي درهم؛ لأنها أموال تجب فيها 
الصدقةء ولا نصاب ها في نفسها مقدر» فيجب أن يكون نصابها معتمداً 
بقيمتها ومقدراً مائتي درهم قياساً على أموال التجارة» فإنها إنغا وجب أن 
يكون نصابها معتبراً بقيمتها ومقدراً بمائتي درهم؛ لأنها أموال تجب فيها 
الصدقةء بدليل أن هذا الحكم يثبت بثبات هذه العلة ويزول بزوالهاء 
ولذلك لو كان ها نصاب في نفسها م يجب أن يعتبر نصابها بقيمتها. 
وأما الشرط التاسع: وهو أن يكون الأصل قابلا للتعليل: 

فاعلم أن هذا اللفظ يقال على ثلاثة معان: منها: أن لا يعد في 
المسائل العدية النظير. 

ومنها: أن لا يعلم بالشرع ما يدعى كونه فرعا لفقد العلم بالعلة 
كالصلاةء والصوم» جملة وغيرهما من العبادات» وهذان القسمان 
قد سبقا. 

الثالث: ألا تكون علة الأصل قاصرة فهو إذن ليس بأصل إذ لا 
فرع ينقل إليه الحكم عنه وصار في الحكم كأنه لا علة له. 


فزن کدرا من المقايس 
ل بعلم بوت عك نې 
آصله ضرورة؛ رهو يا 
کانت علته حکہاً 
شرعياً. 


فاما المقادبرء نه رز 
إباتها بالقباس. 


الشرط التاسعم: وهر 
أن پکون الأصل نابلا 
لأتعليل. 


باب القياس والاجلهاد__ ‏ ہے 7 € 


۳ 3 )0 
وأما الشرط العاشر'': وأما الشرط العاشر: 


آن يكون الأصل 
وهو أن يكون الأصل باقياً غير منسوخ؛ ولأن ذلك لو لم بحب لكان ايار سرخ 
الحکم مبتدأ به غير مستثمر بالقياس. 
فصل: وقد اشترط بعضهم شروطاء منها : اشترط البعض: أن 
شترط البعض: 


ان تجمع الأمة على تعليل الأصل» أو يرد النص بذلك ومنها: أن مع الأمة على 


تعليل الأصل. 
لا يكون حكمه ثابتا جخبر وارد بخلاف قياس الأصول ومنها: أن لا 
یکون فعلاً لرسول الله 4#. اكش ر النناء 
1 والمتكلمين ذهبرا إلى 
أما الشرط الأول: أنه بصح القياس على 
کل اصل. 


فاعلم أن أكثر الفقهاء والمتكلمين ذهبوا إلى آنه يصح القياس ”" على 


(۱) يشترط أن بكون حكم الأ صل ثابتاً غير منسوخ ليتمكن الجتهد من القياس عليه؛ إذ أن 
نسخ الحكم دلالة من الشارع على عدم اعتباره. 
ر: هذه المسألة في الشيرازي (اللمع): )٠٠١(‏ والغزالي (شفاء العليل): »)٠۴١(‏ 
و(المستصفی): (۲/ )۴١٠١‏ والآمدي (الأحكام): (۳/ )۱۷١‏ و(غختصر ابن اللحام): )۱٤١(‏ 
والأمجي (شرح العضد): (۲/ )۴٠١‏ والتلمساني (مفتاح الوصول): )٠١١(‏ وابن النجار 
(الكوكب المنير): (4/ ۱۸) والزركشي (البحر الحيعا): )۸١ /١(‏ وابن أمير الحاج (التقرير 
والشحبیں): (۳/ .)۱۳١‏ 

(۲) ذهب أكثر الفقهاء والتكلمين إلى أن القياس يصح على كل أصل سواء ورد النص على القياس 
عليه بعینه آو | برد وسواء اتفقوا علی تعلیله آم | تفقوا على ذلك» وحکی عن بشر اريسي 
امنع من القياس على أصل إلا أن تجمع الأمة على تعليله» وقال قوم: إنه يب أن ينص لنا على 
وجوب القياس عليهء والحتيارنا هو الأول» والذي يدل على صحته وجهان: 
أحدهما: أن التعبد بالقياس إذا ورد على الإطلاق وجب استعماله في كل أصل يصح _ 


٤y‏ باب القياس والاجاهاء 

كل أصل»ء سواء ورد النص على القياس عليه بعينه» أو لم يرد» وسواء 

اتفقوا على تعليله ووجوب القياس عليه أو م يتفقوا على ذلك» وحکی 

عن بشر المريسي” المنع من القياسء على الأصل إلا بعد أن تجمع الأمة 

على تعلیله» وعن قوله: آنه یجب آن ينص لنا على تعلیله» واستدل في 

الكتاب على أنه لا اعتبار بذلك بان الصحابة قد قاست على أصول لم رتد قاس كل منم 
يتقدمها إججاع على قياس تلك السائل عليهاء وقد قاس كل متهم على اش اللي 
غير الأصل الذي قاس عليه غيره» ولا نص على أصل من تلك نس ملى اسل من 
الأصول؛ لأنه لو نص هم على ذلك لاحتج به بعضهم على بعض ثي تلك الأصرل. 
وجوب القياس على ذلك الأصل؛ ولأنه إن كان الأصل قد نص على 

علته فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليه» وآنه لا يجتساج إلى زيادة تعبد 

وبينا مثل ذلك في العلل المستنبطة. وقلنا: إن العقل يقتضي القياس بها 

على الأصل كالأمارات العقلية. 


القياس عليه وإلا أدى إلى حصره بخير دلالة ولا يجوزء وأما الوجه الثاني: فإجماع الصحابة 
على استعمال طريقة القياس على أصول لإ يرد عليها نص» ولا اجع على تعليلها. 
ر: (صفوة الاختپار): .)۳٠١-۳٠۹(‏ 

(۱) بشر بن عیاض اريسي (۲۱۸/ ۳۳۸ه) هو: ابو عبد الرحمن بشر بن عياض الريسي الفقيه 
الحنفي المتكلم» هو من موالي زيد بن الخطاب, أخذ الفقه من أبي يوسف إلا أنه اشتغل 
بالكلام وجرد القول نخلق القرآن وحكى عله أفوال شنيعة» وكان مرجثأً وإليه تنسب فرقة 
المريسية. وكان يناظر الإمام الشافعي وفاته عام مائتين وثمانية عشر للهجرة. 

ر: ترجمته في: (وفيات الأعيان) ابن خلكان )۱١١ /١(‏ وفي (لسان الميزان): (۲/ ۴۷) 
و(میران الاعتدال): (۱/ ۴۲۲). 


e 


باب القياس والإاجتهاه ________ © a.‏ 


وأما الشرط الثاني: وهو أن لا يكون حكمه ثابتا جخجر وارد لاف قياس" الأصول 


عليه السلام؛ يذهب أبو الحسن» وأبو عبد الله إلى أنه لا يجوز القياس 
لبه إلا في ثلاثة مواضع: 

احدها: أن يرد معللاً كما روى في ارة: إنها من الطوافين عليكم 
رالطوافات»". 

وثانيها: أن محصل الاتفاق على تعليله وإن اختلف في علته. 


(1) الخبر إذا ورد جخلاف قياس الأصول» فقد حكى شيخنا رحه الله تعالى اخثلاف الئاس في ذلك 
فمنهم من فال: يجوز القياس عليه على أي وجه ورد» وهم الشافعية وجماعة من الحنفية» وهو 
مذهب أبي علي» وأبي هاشم» وقال به القاضي ني بعض الواضع واختاره السيد ابو طالب 
عليه السلام» وذهب السيد الإمام المؤيد بال عليه السلا إلى أنه لا جوز القياس عليه» وذهب 
ابو عبد الله وأبو الحسين إلى أنه لا جوز القياس عليه إلا في ثلاثة مواضع: 
أحدهما: أن يرد معللاً ما روي في الرة: إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم 
رالطرافات). 
والثاني: أن بحصل الاتفاق على تعلیله ون اختلف في علته 
وثالكها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقاً للقياس على بعض الأصول» وإن كان 
الغا للقیاس على اصول اخری. 

ر: المنصور باللهء عبد الله بن حهزة (صغوة الاختیار): .)۴١٠١-۴۳۲۴(‏ 

() إنها ليست بنجس» إنها من الطرافين عليكم والطوافات ... مالك والشافعي والترمذي 
رغيرهم من أصحاب السنن عن ابي قتادة مرفوعاًء واصل الحدیث آن رسول اله #8 کان 
تلع عن دخول مزل فيه كلب» فقيل له: إنك تدخل يا رسول اله على قوم عندهم هرة 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكمه سن الترملي: 
0 ۴) والموطا: )١۳ /١(‏ ومسند الشافعي: (ص۹) وتلخيص الحبير: .)۲١ /١(‏ 


أن لا پکون حکمه 
لاباً یر وارد جخلاف 
فياس الأصول. 


أبوالحن » رايو 
عبد الله إلى آنه لا جوز 
القياس عليه إلا في 


9 باب إلقياس والاجنهاه 


وثالشها: أن يکون الحكم الذي ورد په الخبر موافقا للقياس في يعض عمد بسن شج 
ا 0 5 
الأصول» وإن كان الفا للقياس على أصول Ew‏ 


وقال محمد بن شجاع الثلجي"": إذا كان الخبر الوارد > ... جز القياس هلي. 


قا الأصول غير مقطوع به جز القياس عليهء فاقتضى قوله هذا قاضي القضاة رار 
أنه جوز أن یکون مذهبه أنه إذا کان مقطوعاً به جاز القاس عليه. وذكکر إذا کان 
قاضي القضاة ف بعض المواضع وأٻو اخسین: آنه ذا کان مقطوعا به جاز e‏ ر 


(۱) هو: محمد بن شجاع ( ت۷٣۲‏ ه) آبو عبد الله الثلجي» فقيه حلفي اصله من بغدادء کان فقيه 
العراق في وقته والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة وكان ميل إلى الاعتزالء مات فجأة 
سنة ماثتين وسبعة وستين هجرية» ساجداً في صلاة العصر. 
من آثاره تصحيح الآثار» وكتاب النوادر» وكتاب المضاربة في الفقه الحنفي. 

ر: تذكرة الحفاظط: (۲/ ۲۹۹) والفوائد البهية): (١۱۷)ء‏ الأعلام: (۷/ ۲۸) حاشية الزركشي 
(البحر الحيط): (۷/ .)١١١‏ 

(۲) وأحدها: ان تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخرء وإن اختلفوا في علته» واحدها: 
أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقاً للقياس على بعض الأصول» وإن كان غالفاً 
للقياس على أصرل أخرء كالخبر بالتحالف في التبايعين إذا اختلفا فإنه بخلاف قياس 
الأصول» ويقاس عليه الإجارات؛ لأن قياسها موافق لقياس آخر من قياس الأصول وهو انه 
تملك على الغيرء فالقول فيه وذلك انه إذا كان في الشرع أصل يبيح هذا القياس واصل 
محظره» وكان الأصل جواز القياس وجب القياس. 
رقد اجاز الشيخ ابو الحسن رضي اله عنه القياس على خبر الواحد الخصص للعموم» وقال 
محمد بن شجاع الثلجي رحه الله: إذا كان الخبر الواحد جخلاف قياس الأصول غير مقطوع به 
ا جز القیاس علیه» فاقتضی قوله هذا آنه جوز أن یکون مذهبه انه إِذا کان احبر مقطوعاً ٻه 
جاز القياس عليه. 

ر: أو الحسین البصرې (المعتمد): (۲/ ۲۹۲). 


با الفیاس والاجلھاہ .ل 


القياس عليه» وإن م يكن مقطوعاً به ولم تكن ثابتة بالنص ولا تنبيه نص 
إ يجز القياس عليه وإن كانت علته ثابتة بنص» أو تنبيه نص» فقد اختلفا 
في ذلك» فذهب فاضي القضاة إلى أنه جوز القياس عليه كما يجوز 
القياس على سائر الأصول» وذهب أبو الحسين إلى أن ذلك موضع 
الاجتهاد» فهؤلاء على اختلافهم فريق. 

وقال فريق آخر: وهم أصحاب الشافعي» وجماعة من الحنفية» وأبو 
علي» وابو هاشم» والقاضي ني موضع آخر:يقاس عليه مطلقاً» وذلك هو 
اختيار السيد الإمام أبي طالب عليه السلام» واعتمده رضي الله عنه في 
الكتاب»ء واستدل على ذلك بآنه إغا جاز القياس على سائر الأصول 
لكونها طرقاً شرعية واجبة الاتباع معروفة الوجه التي لأجلها تلبت 
احكامهاء وقد شاركها هذا الخبر في ذلك فیجب أن یشارکها في جواز 
القياس عليهء يوضحه أنه إذا كان عموم الكتاب لا ينع القياس على 
مخصصه» وإن كان خبر واحد بالاتفاق» فبأن لا ينع القياس على العموم 
من القياس على أصل آخر يخالف العموم أولى؛ لأن العموم أقوى من 
القباس على العموم وإذا صح ذلك وجب أن يرجع الجتهد إلى الترجيح 
بين القياسين المتعارضين أعني قياس الأصول والقياس على هذا الخبرء 
فاییما کان ارجح عمل به. 

فإن قیل: هذا الکلام يشعر بانه رضي الله عنه کان یکل ذلك إلى ما 
بقوى للمجتهد» وهو قول وحده. 


الللجي: الخبر الرارد 
خلاف قياس الأصول 
... جز القياس عليه. 


رفال فریق آخر في 
موضع آخر:بقاس 
مليه مطلقاً. 


إنغا جاز القياس على 
سالر الأصول لكونها 
طرقاً شرعية واجبة 
الانباع. 


وإفا صح ذلك رجب 
آن برجم النجتهد إلى 
الترجيح بين القياسين 
الععارضين أعني قياس 
الأصرل رالقياس 
على هذا الخیں؛ فابهما 
کان ارجح ممل به. 


(( باب القياس «الاجلهاه 

قلنا: إن ما هذا حاله لا يتحقق مذهباً في المسالةء فإن الاجتهاد محكم الاجناد عك ز 
في مسائل لا تحصى من باب الأصول وإليه ينتهي الناظرء وبه غي مالل لا حصى من 
2 باب الأصول؛ رإلب 


يدخل في أقيسة الشرع آم لا؟ فهذا هو القول الفصل في ذلك جائز بىر الوادت الشرما. 
أن يعد هذا المعد أن يقوى للمجتهد على غيره فيؤثره» وأن يضعف عند 
آخر برجحان ما هو أقوى منه» فيتركهء فلاحظ هذا الأصل فإنه كثيراً ما 
یعرض له شجون في مسائل من فن الأصول. 
1 أن لا یکون نملا 
وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يكون فعلا لرسول الله الل لرسول اله 48 


فربما مر «للشفعوية» وصورته أن يقال: عقد» فنكاح» فصح بلفظ 
المبةء دليله نكاح (ميمونة الملالية" أو أم شريك الدوسنة) فيقول 
الشفعوي: هذا قياس على فعل صاحب الشرع وحكمه يسقط مموته 
وهذا خطاء فإن حكمه باق ما ل ينسخ. ولو قال المعترض بدلاً من ذلك 
هذا من قبيل ما عدل به عن سير القياس» إذ هو خاصة له #% لكان 
أقرب. إلا أن لنا أن نقول الخاصة وجه آخر. 


)١(‏ ميمونة: آم المومنين بنت الحارث بن حزن الملالية تزوجها الي 4# فماها ميمونة 
بعد ان كان اسمهابرة وذلك سلة سبع إثر رجوعه من عمرة القضاء 
(ت ٥۱‏ ھ/ 1۷۱م). 
ر: ترجتها في أبن الأثير (اسد الغابة): (۲/ ۲۷۳) والطبري (السمط الشمين): )۱1١-١١۳(‏ 
مسند آحمد (1/ ۳۲۹) ابن النجار (الكوكب المنير): (۳/ ۱۷۷). 


باب القیاس الاجلھاہ ل 


فصل: وأما الركن الثاني وأما الركن الشائي: 
وهو الفرع: فله 
وهو الفرع» فله شروط: شروط ستة. 


أحدها: أن لا يكون منصوصاً عليه. 
وثانيها: قيام علة الأصل فيه. 
وثالثها: أن لا تتفارت حال الأصل والفرع. 
ورابعها: أن لا يثبت بها خلاف حكمها في الأصل. 
وخامسها: أن لا يتاخر حكم الأصل عنه على خلاف. 
وسادسها: أن يتحد موضوعهما على خلاف. 
الشرط الأول'": 
الشرط الأول: بوت 
فاعلم آن ثبوت حکمه بالنص يغنيه عن القیاس» فأمامتی کان حکمه بالنص يغيه 
طريق ثبوت الأصل غير ثبوت طريق الفرع فجائز أن يقاس عليه الف ع عن القباس. 
تاکیداً وإن تناوله نص على حیاله. 
وأما الشرط الأرل: وهو قيام علة حكم الأصل" فيه فاعلم أن 
(1) الشرط الأول: أن يكون خالياً عن معارض راجح بقتضي نقيض ما افتضته علة القياس على رأي 
القائلين ججراز تخصيص العلة ليكون القياس مبتدا. ر: الآمدي (الإحكام): .)۷۳-٤-۴(‏ 
() تال الأصبهاني: ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعاً بجواز القياس على 


أصل شرع حكمه بدليل ظني الحكم؛ لأنه يفيد ظني الحكم في الفرع والعمل بالظن واجب» 
ولا يشترط أيضاً في علة الأصل انتفاء خالفة مذهب الصحابي لجواز أن يكون مذهب _ 


(و ي باب القياس وإلاجلهام 
القالس قد يعلل الفرع بأوصاف لا يسلم خصمه وجودها في الفرع»› 
فیکون له ان ينازعه في ذلك وقد لا يسلم وجودها في بعض الفرع» فمنع 
القائس عن قياس جيع الفرع» بتلك العلةء فإن رام القائس أن يقيس ما 
وجدت فيه العلة خاصة جاز إذا أمكن أن يكون بعض ذلك الفرع معللاً 
درن بعض. وقد يعلل القائس الأصل بعلة لا توجد في الأصل عند 
الأصلء فإن رده إلى الموضع الذي وجدت فيه تلك العلة جاز ذلك إلا 
أن ينع مانع من تعليل بعض الأصل دون بعض» وذلك كمنع أصحاب 
الشافعي من قياس ا جص على البر بعلة أنه مكيل بقومم: إن علة تحريم 
التفاضل في البر هي علة واحدة شائعة في جيع البر والكيل غير شائع في 
جيع البر؛ لأن الحبة والحبتين لا يتأتى فيهما الكيل» وأاصحابنا يتفضلون 
عن ذلك بأآن الحرم من البر علته واحدة وهي الكيلء إلا أن الحرم هو ما 
يتأتی فيه الكيل دون ما لا يتأتى فيه الكيل؛ لأن الني #% نهى عن بيع 
البر بالبر إلا كيلا بكيل» فأجاز بالكيل ما منع منه بغير كيل» والذي يجوز 
الصحابي مستندا إلى علة مستنبطةء فلا بدفع ظن الملية فبما حصل علة للأصل» ولا يشترط 
أيضاً في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؛ لأنه بكفي الظن وعدم اشتراط هذه الثلاثة 
في علة الأصل على المذهب المختار» ولا يشترط أيضاً في علة الأصل نفي معارض العلة في 
الأصل والفرع. قيل هذا على خلاف ما تقدم من أن نفي المعارض في الأصل فقط وهاهنا 
م يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معا في علة الأصل مطلقاً نلا يكون الفا له 
واختلفوا فيما إذا كانت العلة لائثفاء الحكم وجرد مانع كعدم في وجوب القصاص على 
الأب لوجود الانع؛ أو عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الإحصان الذي هو شرط 
وجوب الرجم. ر: الأصبهاني (يبان المختصر): (۲/ ۷1۹). 


القاس قد يعلل الفرع 
باوصاف لا يلم 
خحصمه وجودها في 


وقديعلل القالس 
الأصل بعلة لا ترجد 
في الأصل عند 
خحصمه» أو لا نوجد 


في بعضه فله أن يمنعه 


من رد الفرع إلى جبع 


ذلك الأصل. 


باب القیاس والاجلھاہ ن 


بیعه إذا تساوی في الکیل هو ما یتاتی فيه الکیل فیجب أن یکون ما يتأتى 
فيه الكيل هو ما يحرم بيعه إذا تفاضل في الكيل. 

وأما الشرط الثاني : وهو أن لا يتفاوت حال الأصلء» والفرع 
فنعتي بذلك ألا يكون الحكم في احدهما مخالفاً للحكم ني الآخر ووجهه 
أن القياس اعتبار فرع باصل في ثبوت مثل حكمه» فمتى أثبتنا في الفرع 
خلاف حكم الأصل» عاد ذلك على كونه قياساً بالنقص. مثاله قول 
بعضهم شرع في صلاة الخسوف الحماعة فليشرع فيها زيادة ركوع كصلاة 
الحمعة زيد فيها اللخطبة. 


وأما الشرط الثالث”": وهو أن لا يثبت بها خلاف حكمها في 


(1) الشرط الاني: أن تكون العلة الموجودة فيه مشاركة لعلة الأصل» أما في عينها كتعليل تحريم 
شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة يبنه وبين الخمر» او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في 
الأطراف بجامع الحناية المشتركة بين القطع والقتل؛ لأن القياس على ما تقدم إنغا هو تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل؛ فإذا م تكن علة الفرع مشاركة ها في صفة عمومها 
ولا خصوصها علة الأصل في الفرعء فلا يكن تعديه حكم الأصل إلى القرع. 

ر: (الإحكام) للآمدي /٤-۳(‏ ۲۷۳) والغزالي (المستصفی): (۲/ .)٠١۴‏ 

(۲) الشرط الثالث: أن يكون الحكم في الفرع عاثلا لحكم الأصل قي عينه كوجوب القصاص في 
النفس المشترك بين المقل واحدد أو جنسهء كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياساً 
على إثبات الولاية في مالماء فإن المشترك بينهما إنما هو جنس الولاية لا عينهاء ولو م يكن 
كذلك لكان القياس باطلا وذلك لأن شرع الأحكام | يكن مطلوباً لذاته» بل ما يفضي إليه 
من مقاصد العبادء وسراء ظهر المقصود أم لم يظهرء فإن كان حكم الفرع ماثلاً لحكم الأصل 
علمنا أن ما محصل به من المقصود مثل ما محصل من حكم الأصل ضرورة اتحاد الوسيلة 
فیجب |ثباته۔ 


ر: الآمدي (الإحکام): )۲۷٤ ۲۷۳ /٤-۳(‏ الغزالي (المستصغی): (۲/ ۴۳٥۱ء .)٠١٤‏ 


إذا تساوى في الكيل 
هو ما یتاتی فيه الکيل 
نبجب ان یکون ما 
پتاتی فيه الکیل هو ما 
بحرم بيعه إذا تفاضلل 
في الكيل. 


فمنی ائبتدا في الفرع 
حلاف حكم الأصل؛ 
ماد ذلك ملی کونه 
قياساً بالتقص. 


بعضهم شرع في صلاة 
الخسوف الحماعة. 


باب إلقياس ءالاجاهاه 
الأصل» فظاهر لمثل ما قلنا ولكن ذلك في قياس الطردء فأما قياس 
العكس فهو كذلك. 

وأما الشرط الرابع: وهو أن لا يتأخر حكم الأصل عنه فقد 
اختلفوا فيه فمنهم من شرطه» من حیث کان ممتنعاً أن یکون شرط ما 
تقدم وجوبه مستفاداً ما تأخر وجوبه؛ لأن الدليل تأخر عن المدلول عليه 
ولا يجوز ذلك وقد كلفنا العلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل؛ لأن 
ذلك یکون تکلیفاً جا لا مکن. 

وقال رضي اله عنه: والأولى أن يفصل القول في ذلك فيقال: إن 
الفرع إذا تقدم حكمه ولم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك 
الأصل فإنه لا يصح ذلك القياس؛ لأنه لا يجوز أن لا يكون لناعلى 
الحكم الذي تعبدنا به دليل في الحال» وإن دل على حكم الفرع دلیل 
متقدم سوى القياس» لم يبطل دليل القياس؛ لأنه لا يجوز أن يدلنا الله 
على الحكم بأدلة مترادفة. 

ألا ترى أن المعجزات تتوأتر بعد المعجزة الحاصلة عقيب دعوى 


() الشرط الرابع: أن يكون الحكم في الفرع عا يثبت جلته بالنص وإن م ثبت تفصيلهء وهذا 
ذکره ابو هاشمء وفال: لولا أن الشرع ورد بميراث الحد جملة لا نظرت الصحابة في ثوريث 
الجد مع الأخوةء وهذا فاسد؛ لأنهم قاسوا قوله: أنت علي حرام على الظهار؛ والطلاق 
واليمين/ ولو م يكن قد ورد فيه حكم لا على العموم ولا على الخصوص بل الحكم إذا 
ثبت في الأصل بعلة تعدى بتعدي العلة كيفما كان. 
ر: الغزالي (المستصفى): (۲/ (٠٤١‏ الآمدي (الأحکام): .)۲۷۹٣/٤-۳(‏ 


وقد كلفنا العلسم 


:بالمدلول علي قبل 


حصول الدلبل. 


إن الفرع إذاتقدم 
حکمه وا بدل على 
بوت حكمهإلا 
القياس على ذلك 
الأصل فإنه لا بصح 
ذلك القياس. 


المعجزات توانر بعد 


عقیب دعوى النبوة. 


و 


النبوةء ومثال المسألة فياسنا للوضوء على التيمم في وجوب اشتراط النية 
فيه» وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم وجب بعد المجرة. 
وأما الشرط الخامس"": وهو أن يكون موضوعهما واحد من الأصل والفرع 
فقد حكي ذلك عن بعض أهل العلم» وكان رضي الله عنه لا 
يشترط ذلك» ومثل» إلا أن علة القياس متى حصلت في الفرع حسب 
ثبوتها في الأصل وجب أن يقضي بالتسوية بين الفرع والأصل» وإن 
اختلفا في التغليظ والتخفيف من وجه آخر» وقد فصلا القول فيه في 
«الشرح» ومثال المسالة أن يكون الأصل مبنياً على التغليظ كالوضوء 
وغسل الرجلين» ويكون الفرع مبنياً على التخفيف كالتيمم والمسح على 
ا لخفين» ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكماً مغلظاً أو يكون الأصل 
بيا على افیف ایم ا ویکون e‏ 


حكماً خفغاً. 


(۱) الشرط الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه: فإنه إنما بثبت الحكم بقياس أصل آخر؛ 
فیما لا نص فیه. 
فان قیل: فلم قشم كفارة الظهار على كفارة القتل في الرقبة المؤمتةء والظهار أيضا منصر ص 
عليه» واسم الرقبة بشمل الكافرة؟ 
قلنا: اسم الرقبة ليس نصا في إجزاء الكافرةء لكنه ظاهر فيه» كما في المعيبة» وعلة اشتراط 
الإمان في كفارة القتل عرفنا تخصيص عموم آبة الظهار فخرج عن أن يكون إجزاء الكافرة 
منصرصاً عليه» فطلبنا حكمه بالقياس لذلك. 
ر: الغزالي (المستصفى): (۲/ )٠١ ٤‏ الآمدي (الإحکام): .)۲۷١/4-۳(‏ 


ومثال المسالة أن يكون 
الأصل مبنبأً على 
التغليط كالوضوء 
وغسل الرجلين. 


7( باب القياس وإلاجنهاه 
فصل: وأما الركن الثالث: وهو الحكم 

فله ثلاثة شروط: 

احدها: أن يتناوله النص في الأصل» هذا عند أبي هاشم» وخالفه 
الجمهورء واستدل في الكتاب خلافه بوجوه: ٠‏ 

أحدها: أن الدليل العقلي لم يفغصل بعد قيام الأمارة بين ما ورد 
النص على ثبوت أصلهء كميراث الأخ وبين ما ليس كذلك. 

وثانيها: أن الصحابة قاسوا مسألة الحرام ولم يتقدم فيها نص» راموا 
تفصيلهء بل كانوا بمقاييسهم يثبتون أصل الحكم» وكذا كناية الطلاقء وقد 
قاس مثبتو القياس الأرز على البرء ولم يتقدمه النص على تحريم التفاضل 


E 
وثالثها: أن القياس دلیل شرعي» فیجب استعماله ما آمکن إل‎ 
انع ولا مانع.‎ 


وثانيها: أن يكون شرعياًء فأما الحكم العقلي فهو خارج عما نحن 
الخمرء ثم نحكم عليه بالتحريم تبعاً لذلك» وهذا على الخلاف في انه هل 
يجوز إثبات الأسماء بالقياس آم لا "؟ فمنهم من يجوز ذلك وهو 


(۱) اختلف أهل العلم في آنه هل يجوز إثبات الأسامي بالقياس ام لا؟ فمنهم من جوز مطلقاً 


الىكم له ثلالة شررط 


احسدها: أن پتنارل 
النص في الأصل. 


وثانيها: قاسوا مسال 
الحرام وم بتفدم فبها 
نص. 


وثالها: أن القياس 
دلیل شرعي. 


وثاتیها: أن كرون 


شرعياًء فاما الحكم 
العقلي فهو حارج عما 
حن فيه. 


مل مج وزإيات 
الآسماء بالقیاس ام ۷؟ 


وذلك قول جماعة من أصحاب الشافعيء منهم أبو العباس بن سريج» ومنهم من منع من 


ہاب القیاس والاجلھاد___  CD‏ 


أبو اعباس بن سريچ”" من آصحاب الشافعيء فإنه كان يثبت الشفعة 
تركة بالقياس» وجري عليها أحکام التركات بآیات المواريث. وکالنبيذ 
والخمرء والظاهر من قول الحنفية المنحم من ذلك على الإطلاق. ومنهم 
من فصل القول فيهء فقال: إنه لا جوز إثبات الأسماء اللغوية ابتداء 
بالقياس على الإطلاق» وإنما الذي يجوز من ذلك هو أن يضع واضع 
اللغة اسما على مسمى لكونه على صفةء فمتى علمنا مسمى على كمال 
تلك الصفة أجرينا عليه ذلك الاسم بالقياس». وهذا هو قول القاضى» 
وبي الحسین» واعتمده رضي الله عنه في الكتاب» وينبغي أن نتکلم في 
موضعين: 

أحدهما: أن ابتداء الأسماء ورضعها على المسميات مبحصول معظم 
صفات الأصل لا يجوز. 


ذلك على الإطلاق» وذلك طريقة اصحاب أبي حنيفة» ومنهم من فصل القول في ذلك» 
فقال: لا جب ابتداء الأسامي بالقياس» فاما إذا علم أن أمل اللغة وضعوا اسما لمعنى أو 
صفة ولم يخصوا به نوعأً أو جنسأء ثم وجد ذلك المعنى في موضع آخحر جاز أن يقاس عليه 
رلا جوز إثبات الاسم اللغوي» قياساً على الشرعي» وذلك هو قول جماعة من المتكلمين 
منهم القاضي» وأبو رشيد وأبو الحسين البصري» واختيار السيد أبي طالب عليه السلام؛ 
وشیخنا رجه الله يذهب إليه» ونحن نختاره. ر عبد الله بن حمزة (صفوة الاخحتيار): (١١۱۳ء‏ 
(1Y‏ 

)0( ابن سریج ( ت٣۳۰ھ‏ / ۹۱۸ م) هو: امد بن عمر بن سريج البقدادي أبو العباس الفقيه 
الأصولي التكلم شيخ الشافحية في عصره» صاحب المؤلفات الحسان» توفي رحمه الله سنة 
للاثمالة وست للهجرة. 
ر: ترجمته في: (تهذيب الأسماء واللغفات): (۲/ ١٠)ء‏ السبكي (طبقات الشافعية): 
(۲۱/۳)» ابن خلکان (وفیات الأعيان): (4۹/۱)ء شذرات الذهب: (۲/ )۲١۷‏ المنتظم: 
7 ۷ الفتح المبين .)٠١١ /١(‏ 


إنه لا يجوز أب 
الأسماء اللغوية اب 
بالقياس ملى الإط؛ 


احدهما: آن ابت 
الأسماء ووضمها د 
السمبات ممم. 
معظم صفات الأہ 
لا يجوز. 


و باب إلقياس والاجنهاء 

وثانيها: أن ذلك جوز متى علمت الصفة التي هي عرض المسمين 
على الكمال والتمام. 

ما الموضع الأول: فالذي يدل عليه آن تسمية هذا الشيء المشار إليه 
بهذا الاسم على معنى آنه قد سم به آهل اللغةء إغا هو حكاية عن آهل 
اللغةء فليس بخلوء إما أن يعني بذلك أنهم سموا هذا الشيء بهذا الاسم 
واجروه عليه كما سموا السبع اللخصوص أسداًء وكما سموا هذه 
الشجرة نخلة. أو يعني بذلك أنهم لم يسموه» ولكن الوجه الذي لأجله 
سموا غيره بهذا الاسم حاصل في هذا الشيء فينبغي أن يسمي هذا 
الشيء بذلك الاسم بجحصول غرض واضع الاسمء وهذا صورة القياس» 
فإن عني به الأول فمجرد الدعوى على أهل اللسان» وبعد فإن ذلك لو 
صح لأغناه عن القياس» وإن عني به الماني فذلك صحيح لو ثبت أن 
ماله ولأجله واضع أصل اللغةء ذلك الاسم على مسماه الذي هو ظاهر 
في إفادته» حاصل في هذا الشيء ولكن ذلك غير مسلمء فإن الاسم لا 
يكفي في وقوعه على مسماه معظم صفة المسمى وغرض المسمى» بل لا 
بد من مراعاة خصوصية المسمى» كما لا بحري البلقى على غير الخيلء 
وإن حصل سواد وبياض لا م يحصل كمال صفة المسمى»ء ثم يدل على 
أن إثبات الأسامي بالقياس الشرعي" لا يجوز لأن اللغة أسبق من 


)١(‏ فأما إثبات الأسماء بالأقيسة الشرعية لإثبات الشرعية فذلك لا بجوز؛ لأن اللغة متقدمة على 


وثانيها: أن ذلك جوز 


الي هي عرض 
اللسمين على الكمال 
والتمام. 


إن الاسم لا بكفي لي 
وقومه ملی مسماء 
معظم صفة الملسمى 
وغرض السمی: بل لا 
بدمن راما 
حصوصية الم 


الشرع» فلم بات الشرع إلا بعد تقررهاء بل لم يتوصل إلى معرفة الأسامي الشرعبة إلا بعد 8 


باپ القیاس والاجلھام ی 


الشرع» ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بهاء فلا يجوز إثبات أسمائها 
بأامور طارئةء» وبعد فقد ثبت أن أمارات جيع العلل الشرعية تتعلق 
بالأحكام» ولا تتعلق بالا سماء اللغويةء وبعد فإن آبا العباس» إما آن 
ييل إثبات الحكم بالقياس» فذلك أثبت به الاسم ثم علق عليه الحكم» 
رإما أن مجعل القياس طريقاً لثبوت الاسم كالحكم فإن أراد الأول 
فهو باطل؛ لأن أكثر المسائل إغا تعلل فيها أحكامها دون أسمائهاء 
والأمارات إنما تدل على أن لبعض أوصاف الأصل تأئيراً في الحكم لا 
في الاسم. 

الاترى أنانعلل تحريم التفاضل في البر لكونه مكيلا لا 
بكونه مسمى بآنه بر» والأمارة تدل على أن للكيل أو للطعم 
تائيراً في تحريم التفاضل» لا في تسميته بأنه بر» ثم إنا نرد إليه 
الأرز ليت فيه حكمه» وهو تحريم التفاضل فيه في البيع» ولا 
نروم بقياسه عليه أن نسميه برأً. ونظائر ذلك كثير. وإن أراد الفاني: فإما 
أن يريد بالعلل العلل الشرعيةء وبالأسماء الأسماء اللغوية نإ يصح لا 
ذكرناء وإن أراد أن الأ سماء اللغوية قد ثبتت بقياس غير شرعي لم يمنع 
منه بکل حال. 


معرفتها؛ لأن الله سبحانه خاطبنا بهاء فلو أثبتناها بالا قيسة الشرعية لكنا قد جعلنا الغرع على 
ثېرت الشيء أصلاً فی وذلك لا چہوز کہا لا رز أن نقيس البر على الأرؤء في النحريم. 
ر: عبد انله بن حمزة (صفوة الاختیار): (۴۳۴۴۳). 


أكثر السات إغا تعلل 
فيها احکامها دون 
أسماتها 


ألا تری آنا نعلل تحريم 
التفاضل في البر لكونه 
مکیلاً لا بکونه مسمی 
باه بر. 


والأمارة تدل ملى أن 
للكيل او للطعم تائراً 
في تمرم التفاضل؛ لا 
في تسمینه يانه بر. 


وو باب إلقیاس والاجلھاہ 
وأما الموضوع الثاني: وهو الكلام في جواز 
إثبات الأسماء ‏ اللغوية بالقياس 
في جراز إلبسات 
متى علم كمال الوصف الذي هو غرض المسمين على الكمال الأسا لغري 
والتمام» فالذي يدل على ذلك انا لا نعي به» إلا آنه متی كان يعلم إن" 
أهل اللغة سموا الأبيض الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض فيه 
لعلمنا آنه متی انتفی عنه لم يسموه بذلك»ومهما وجد سموه. فمتی سمینا 
ما غاب عنهم نما مجصل فيه البياض فقد قسنا على ماسموه ما 
حضرهم»؛ وهذا ما لا مدفع له ولولا ذلك لارتفعت اللغةء إلا فيما كان 
مشاهداً مم كالأرض والسماء» وهذا فاسد. 


والشرط الثالث: أن لا يكون الجحكم نما ورد التكليف فيه بالعلم آن لا یکون الحکم ما 


1 ورد الفكليف نب 
والأمارة مظنونة؛ لأن القياس متی کان ظنيا ) نصل به إل علم» فلو بالعلم رالأمارة 
كلفنا ذلك لكان تكليفاً لما لا يكن رذلك لا مجوز. e‏ 


(۱) في إثبات الأسامي واللغات بالقياس» وكذلك يجوز عندنا إثبات الأسامي راللغات بالقياس 
مثل تسمية اللواط زنا بالقياس على الزناء وتسمية الثببذ خْراً بالقياس على الخمرء وتسمية 
النباش سارقاً قياساً على السارق. فال: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك والأول أصح 
وهو قول ابي المباس بن سريج» وأبي علي ابن أبي هريرة» وقد ذكرنا ا لحلاف ردليل 
الوجهين في باب مأخذ الأ سماء واللغات فأغنى عن الإعادة. 
ابو إسحاف إبراهيم الشيرازي (شرح اللمع): .)۷۹۷-۷۹٦1/۲(‏ 


باب القیاس والاجلھاہ سل 
فصل في العلة 
فصل: وأما الركن الرابع: وهو العلةء فالكلام منه يقع في خمسة مواضع: 


أإحدها: الكلام ف حقيقة العلة» والمعلول»› والمعلل»› والسبب» الكلام ني حقية-ة 


والشرط والحلء والركن» والفرق بينهما. SS‏ 

والعلل؛ رالسبب؛ 

وثانيها: الكلام في طريق ېوت العلة. والشرط؛ والمل. 
والركن 


وثالشها: الكلام في خواصها وشروطها. 

ورابعها: الكلام في تعارض وترجيح بعضها على بعض. 

وخامسها: الكلام في الطريق إلى صحتهاء والعلم الفارق بين سقيمها 
وقويها۔ 


أما الموضع الأول : 
فاعلم أن العلة "في اللغة ما يتغيربه المحلء ومن ذلك سي ي ر 
امرض علسة. وقي العرف : عبارة عن الدواعي والصوارف ‏ نك سي الرس 
وهي في الصوارف أغلب. رفي الشرط عبارة عن ما يناط به الحكم ا 
بطريقة النقل تحقيقاً أو تقديرأً. وقد ظهر تعارف القائسين بإجراء هزم للصوارف. 
التسمية على الكل من مؤثر وغير مؤثرء وما يثبت فيه العكس» وا لا 


() العلة: هي المغيرة جلو هما حكم الحال؛ ومنه سمي امرض علة؛ لأنه بجلرها بالشخص بتغير 
ر: (أصول السرخسي): .)١١١/۲(‏ 


(ر( باب إلقیاس والاجاهاء 


يثبت فيه ونما يطرد» وتخحصص على الخلاف وإن كان الأولى بذلك ما 


كان ملازمة في طرفي الطرد والعكس» ثم كان مؤثرأء وما عداه احق بأن . 


يسمى علامةء والعرف حاکم» فالواجب النزول على حکكمه. 

وأما المعلول ": فهو الحكم النقولء وهو ما بختص بالفرع. 

وأما المعلل: فالحكم الأصليء» وقد يطلق على الأصل بواسطته. 

وأما السبب: ففي اللسان يستعمل في الحبلء هذا هو الظاهر منه في 
الأصل. قال تعالى: «فَلْيَمْدذ بِسَبّبٍ إلى السَمَاءِ تم ليَقَطّم€[لح:١٠]ء‏ ثم 
قوله سیحانه: (وكقطعَّت بهم الأسبّاب €[ بغرة:٦٦٠]ء‏ وفي عرف الفقهاء 
يستعمل في خسة معان: 

احدهما: ما يظهر فيه التكرار مما يكون علامة منفصلة عن محل 
الحكم» كرۋية املال بسبب وجوب الصوم» ومواقیت إالصلاة 
أسباب لزومها. 

وثانيها: المعنى المقابل للمباشرةء كما يقال في الحافر والمردي الأولء 
مباشر لاوباق. 
)١(‏ واختلف اأصحابا في المعلول فقال بعضهم: هي الأعيان التي جلها الحكم كالنبيذ رالخمرء 

ومنهم من قال: إن المعلول هو الأحكام» مثل التحريم والتحليل لا الأعيانء فأما المعلول فهو 


الأصل. واما الملل له فهو الحكم» وأما المعلل فهو الناصب للعلة والمعتل هو المستدل بالعلة. 
ر: الشیرازي (شرح اللمع): (۲/ ۳۸۲). 


رارف حاکې 
فالواجب النزول على 
حکمه 


السبب في اللسان 
بستعمل في الیسل. 
ویستعمل عراً في کل 
ما یتذرع به على سر 
من الأمور. وني عرف 


الفقهاء: تعمل 


السبب في خمسة ممان. 


باب القیاس والاجلھاہ لن 


وثالثها: العلة فإنهم قد مجرون عليها هذا الاسم» وهذا يقولون: الزنا 
سبب الجلدء والسرقة سبب القطع. 

ورابعها: مستند العلة كاليمين سبب الكفارة» آي مستند من الحنث» 
وإذا قلتا: إن الحنث سبب» فالمراد به العلة. 

وخامسها: على العلةء فإنه قد يسمى بذلك كمايقال: إن الرمي 
سبب القتلء هذا ذكره بعضهم قال: وال جرح علة القتلء وهذا منه غلط 
فإنه الجرح هو القتل نفسه»ء إذ القتل ليس بأكثر من تخريب بنية الحي التي 
معها تبطل حياتهء وإنغا يقال: إن الرمي سبب الجريرة من قود أو ديةء 
وهذا أيضاً فصل في الباب فلتتجاوزه. 

وما الشرط: فهو في اللغة العلامةء ومنه قوله تعالى: (فَقَذ جَاءً 
أشرَاطًهًا)[عمد:۸٠].‏ والشرطي من ذلك ثم هو عند الفقهاء عبارة عما 
يقف تأثير العلة عليه كالإحصان في الرجم» أو عمايقف وجود العلة 
عليه وهو الذي يعبرون عنه بأنه شرط العلة كالعقل في البيع» والولاية 
في العقدء إذ لا بيع مع فقد الإرشادء ولا نكاح من دون ولايةء فأما الحل 
فهو شرط العلة بعينه» ورا جرى على ما ختص بالحكم الذي أثرت فيه 
العلةء فأما ركن العلةء فالأظهر أن هذا إنغا يستعمله من يرى أن العلة 
عبارة عن كلية ما يقف عليه الحكم من المؤثر والشرط معأء فيجعلهما 
معاً كمال العلةء ويختص_ركنها ما نسميه نحن علةء ومذا الملخص تفصيل 
قد أودعناه شرح هذا الكتاب» وقد فرق بين السبب والعلة بوجوه ثلاثة: 


العلة فإتهم قد بجررن 
عليها هذا الاسم؛ 
رلمذا يقولون: الزنا 
مبب الجلد والسرفة 
مہب القطع؛ رامين 
سبب الكفارة كما 
القتل. 


وما الشرط: فهو في 
اللغة العلامة» ومله 
قوله تعالی: (فقد جَاءٌ 


أشْرَاطهًا). 


فأما الحل فهو شرط 
العلة بعينهء وريا 
جری علی ما بخنص 
با حم الذي ثرت فيه 
العلة. 


وقد فرق بين السيب 
والعلة بوجوه ثلاثة. 


ا( باب القياس والاجنهاء 


احدها: أن العلة لا بحب تکررهاء والسبب E OE e‏ أحدها: أن العلة لإ 


کالإقرار بالربا. جب تکررها؛ رالبب 
قد جب نکرره 
وثانيها: أن العلة تختص بالمعلل والسبب فد لا خختص به كزوال 
وثانیها: أن العمل 


الشمس» أن السبب قد يشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال تس بالملل رابب 
اللشمس» فإنه يشترك فيه الحائض والطاهرء ولا يشتركان في لزوم فد لا بختص به كزرال 


الصلاةء وليس كذلك العلةء فإنه لا جوز أن يشترك فيها جماعةء ولا ا 
یشترکون في حکمها. 
قال رضي الله عنه: واعلم أن التفرقة بين العلة والسبب بهذا الوجه 
إغا يصح على راي من ينع من تخصيص العلةء فاما من يخير تخصيصها 
فلا يصح أن يفرق بينهما بذلك. إن الشروط تقس 


ٍ فمنھا ما پکون شرعباً 
واعلم: أن الشروط تنقسم» فمنها ما یکون شرعیاء وحکمه شرعياء ا 
كسترة العورةء واستقبال القبلة في صحة الصلاة. 


(۱) السبب: اسم لما بتوصل به إلى المقصود. 
ثانياً: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشار علاتة على حكم شرعي» وهو مسببه 
بجحیٹ يلرم وجوده وجود المسبب» ومن عدمه عدم المسبب. 
مثاله دلوك الشمس. فإنه سبب لوجوب صلاة العصرء فإذا وجد الدلوك كان ذلك علامة 
على وجوب صلاة العصرء وإذا انعدم الدلوك كان ذلك أيضاً علامة على عدم وجوب 
صلاة العصر. 
ثالثاً: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير آن يضاف إليه رجوب أر وجود» لكنه يكون فد 
تخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب» ويسمى سبباً حفيقياً. 
ر: قطب مصطفی سانو: (معجم مصطلحات اصول الفقه): (ص۲۲۸). 


ہاب القیاس «الاجلھاہ ل 

ومنها: ما يكون شرعياً وحكمه عقلياً. وذلك كشروط البيع؛ لأن رنها: ايكون 
وقوع الملك بالبيم معلوم بالعقلء كذا ذكره رحمه الله وفيه نظر. ويتميز شرعياً وحکمه مقلياً. 
الشرط عن" العلة: بأن الشرط ليس مؤثر في الحكم بل إنغا يظهر تأثير 
إالعلة عنده» والعلة هي مناطه؛ ولأن العلة تناسب الحكم أر في وجوه 
امناسبة كالزنا والرجم» ومشل ذلك لا يثبت في الشروط كالإحصان؛ 
ن الط قد لا بترتي عله ةما بكر هن الفلة وا ذلك 
1 ا السبب بان الشرط 
خا الفررة زعت ١‏ جل بالك ي الا الع كل جال وي HE a‏ 
الشرط عن السبب بأن الشرط يناسب غالبا مايقف عليه من الحكم» عليه من المكم 
والسبب علامة محضة. إلا أن يفرض جواز كونه علة؛ ولأن الشرط دالبب علامة عضة. 
بختص محل الحكم» وإلا فهو في حكم المختص» وليس كذلك السبب» 
وأما الحل فقد بينا أنه شرط العلةء وما تقف عليه العلةء لا جوز أن يكون 
هو العلة. 


وأما الركن" فالتحقيتق أنه العلة فيما يعلق عليه الحكم» ويمكن أن 


(1) رهو: ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهء ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. 
مثاله: الطهارة بالنسبة إلى الصلاةء فإن وجودها لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها؛ لأن 
المتطهر فد يصلي» ورا لا يصلي حلاف عدم الطهارة فإنه يلزم عنه عدم صحة الصلاة 
شرعا. 
ثانيً: ما يضاف إليه الحكم عند وجوده» وجوداً إلا وجوباً. 

ر: مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)۲٤٤(‏ 

(۳) الركن: الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خسة أفسام: العلةء ووصف العلة والسبب 

والشرط والركن» فالعلة هي المؤثرة في ثبوت الحكم عنها تأثير تام» ووصف العلة له نوع 


(p‏ باب القياس والاجلهاء 
يقال: هو أقوى الوصفين في ذات الوصفينء كالإثبات مع اللفي 
والإيجاب مع القبول. 


وأما الموضع الثاني ؛: وهوالكلام في طريق ثبوت العلة : 
فقد ذكر في الكتاب فصلا هذه ألفاظه: اعلم أن العلل الشرعية قد 
يجوز کونها معلومة فیکون طريقها نصاً من الله" أو من رسوله» أو من 


تأثير لكنه ليس بتام» بل يتم بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه» والسبب كالعلة في الإتباء 
عن الحكم والمناسبة بينه وبين الحكم» إلا أن العلة لا يتأاحر عنهاء والسبب قد يتأخر عنه 
ا لحکم» وججوز أن لا يثبت به الحكم» والركن ماهو غير التصرف ولا تم به كالقيام؛ 
والركوع والسجود في الصلاة ولفظ القاعدين في العقودء والركن لا بثاتى إلا من التصرفاتء 
فاما في غير التصرفات فلاء وأما الشرط فما لا تأثبر له رجه كالطهارة قي الصلاةء والشهود 
في النكاح» إلا أن الحم لا يثبت شرعاً إلا عنده. 
ر: البزدوي (شرح کشف الأسرار): (۲/ ۲۹۱ ۲۳) رفيق العجم (مصطلحات أصول 
الفقه): (۲/ .)۷٤‏ 

(1) قسم الأ صوليون النص على العلة إلى صريح» وظاهرء فالصريح هو الذي لا بجتاج فيه إلى 
نظر واستدلال» بل يكون اللفظ موضوعاً في اللغة له» وقال صاحب التنقيح: هو ما يدل 
عليه اللفظ سواء كان موضوعاً له أو لمعنى يتضمنه» فدخل الجروف المتصلة بغيرهاء وقال 
الأبياري: ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التاريلء بل المنطوق بالتعليل فيه على 
حسب دلالة اللفظ الظاهر على المعنى» وقد قال القاضي: إنه للتعليل إلا أن يدل على غير 
ذلك» وهو مثابة قوله: اقم الصثلاة لرك الشنْس)[الإسراء:۷۸]ء قال: لا يصح الدلوك 
لكونه علةء فهو معئى عند الدلوك, وإنغا قال ذلك؛ لأن عنده أن العلل الشرعية لا بد فيها 
من المناسبة» وليس قبل الشمس ومن هذا القبيل. ثم الدال على الصريح أقسام: 
أحدها: التصريح بلفظ الحكم كقوله تعالى: إجكمة بالفةي الاب انا لكل شي 
ودی ورخنة) کما صرح به في قوله: لين لاس نا زل إلْبْهم وفي قوله: (وباتم 
ييي عَلَيْكُم وَل تهنذون). 
ر: الزركشي (البحر الحیط): (۷/ ٤١-۲۳۸‏ ۲). 


العلل الشرعية بكرن 
طرقها نص من اله ار 
من رسوله. 


و ي 


الأمة متواتراً» وطريقه من الاستنباط صحيحة موصلة إلى العلم اليقين 
بكونها علة. ويجوز أن يكون مظنوناً كونها علة. وأكثر العلل الشرعية 
مظنونةء فيحب أن يكون طريقها أمارات مظنونة» ولا فرق بين أن يكون 
نصا منقولاً بالآحاد أو تبيه نص» هذا سبيله أو استنباطأً؛ لأن كل ذلك 
بؤدي إلى الظن الذي هو المطلوب في العلل الشرعية» ومن الناس من 
يعتبر في صحة العلة أن تكون ثابتة بالإجماع. ومنهم من اعتبر اتفاق 
الخصمين» وهذا لا وجه له؛ لأنه لا فرق بين الإجماع وغيره من الأدلة» 
او ما دة مزا وج الها نجه كسا 
الأحكام» وتحصيل هذه الجحملة من کلامه رضي الله عنه: أن طرق العلة 
سبع: النص» وتنبيه النص» والإجماع» وحجة الإجماع» والمناسبةء والشبه» 
رالطرد» سيت منها مشهورة» والسابعة مهجورة» وتنقسم العلل بحسب 
ذلك إلى قسمين: مؤثر وغير مؤثر» والمؤثر قسمان: نص وإجماع» وما 
ينحط عنهماء وغير المؤثر قسمان: مناسب وغير مناسب» والمناسب 
ضربان: ملائم وغير ملائم» وغير الملائم ضربان: ظاهر وغريب» وغير 
الناسب شبه وطردء والشبه ضربان: لا زم وغير لازم» وتفصيل هذه 
النخب في الشرح» ونحن نفصل الطرق شيا فشيقأء ونفرد لكل واحد 


واكلر العلل الشرية 
مظلونة» فبحب أن 
ہکون طریقها أمارات 
مظنونة 


ومن الناس من يعتبر 
تكون ثابتة بالإجماع. 


وتنقسم العلل بحسب 


ذلك إلى قمين.... 


(( س باب القیاس وإلاجلهاء 
أما الفصل الأول: في طريق النص ' وهو ضربان: 
احدهما: أن يكون لفظه لفظ العلةء كقول القائل لغيره: أوجبت في طريق النص؛ وهر 


ضربان: ان پکرن 
عليك كذا لعلة كذا. لغظه لفظ العلة؛ آر ي 
وثانيها: ما يقوم مقام لفظ العلةء فقول القائل لغيره: إاوجبت عل زى لدم مقام اغف العلا 
كذا لعلة كذا؛ لأنه کذاء أو ل کذاء أو لکذا» أو كيلا يکون کذا» ومنه 
قوله تعالٰی: «کيٰ لا کون دول بير ˆ الأغنْياءِ ء ملم [خدر:۷] رقال 4% 
Pj‏ 
«كنت نهيتكم لأ جل الدافة ا 
أما | . الخاد “r‏ | . 9 في هة اقسام: 
وأما الفصل الثاني: وهو قي تنبيه النص ا 
فضروبها في الحملة ينحصر في خسة أقسام: في الكلام لفظ غر 
صحيح في النعلينق 


احدها: وهو أن يكون في الكلام لفظ غير صحيح في التعليق يعلق يلق الحكم بعله 


(1) النص: رفع الشيءء وهو اللفظ الذي يبدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالة 
واضحةء تحتمل التخصيص والتاويل احتمالاً أضعف من احتمال الظاهر» مع قبول النسخ 
في عصر الرسالة (ثانياً): واللفظ الذي يدل على معناء دلالة لا يتطرق إليها احتمال مقبول 
یعضده دلیل۔ 

ر: قطب سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)٤٥۹(‏ 

(9) «إنغا نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة...» الحديث رواه مسلم في باب النهي عن 
اكل حرم الأضاحي بعد ثلاث (مسلم بشرح النووي): (۱/ ۱۳۱) وقریب منه ما رواه اہن 
ماجه (۲/ )۱۰٣۵‏ باب ادخار جوم | ضاحي 

(۳) تنييه النص تبيه الخطاب بالأكثر على الأقل. هو نوع من أنراع تنبيه ا لخطاب» ويراد به إثبات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه» ويكون المنطوق به أكشر من المسكوت عنه من حيث 
الأهمية» والمكانةء مثاله قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك» 
أو أكثر وبالنظر في المنطوق به نجد أنه أكثر من حيث الأهمية والمكانة من المسكوت عنه» 
وهلا التنبيه بستفاد منه أن من قدر على رد الأكثر فقدرته على رد القليل من باب أولى. ر: 
مصطفی سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)۱١۹(‏ 


ہاب إلقیاس «الاجلھاد ل 


الحكم بعلته كتعليق الحكم على علته بلفظ الفاء» نحو قوله تعالى: «فإن 
کان الذي عله الْحَى سَفِيها أ ضَعيقا أو لا يَسطيع أن يُيلٌ هو فَلْيْْلِل 
ليه بالَْذْل)[بغرة:٠۲۸]ء‏ فإنه يدل على أن العلة في قيام وليه بالإملالء 
هو آنه لا يستطیع آن يمل. 

وثانيها: أن يصدر الحكم عن الني ## عند علمه بصفة الحكوم فيه 
فنعلم انها علة في الحكم» نحو أن يسال الني ## عن حكم شيء» ويذكر 
السائل صفة لذلك الشيء مما جوز كونهاعلة مؤثرة في ذلك الحكم» 
فيجب الني #% عند سماع تلك الصفةء فيعلم أنها لو لم تكن مؤثرةء في 
ذلك الحكم لم يجب التي عند سماعهاء نحو أن يقول قائل: يا رسول الله: 
افطرت» فيقول: عليك الكفارةء فنعلم أن الكفارة وجبت لأ جل الإفطارء 
إذ لو م يكن الإفطار مؤثراً لما أوجبها عند سماعه» كما إذا سمع أنه مشى 
أو تحدث. 

وثالثها: أن تكون الصفة مذكورة على حدلو لم تكن علة إ يكن 
لذكرها فائدةء نحو أن يكون الكلام مذکوراً ہلٰفظ (إنٌ) کما روی ان الني 
## امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له: إنك تدخل على 
آل فلان وعندهم هرء فقال: «إنها ليست بنجسء» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات)ء ونوع ثان من هذا القبيل وهو: أن يظن الصحابي 
حكماً من الأحكام فيحكم 4# بنقضه عند ذكر بعض الأوصاف كقوله 
4#: رة طيبةء وماء طهور' وهذا للخفية خاصة. 


(1) تمرة طيبة وماء طهور خرجه أو داود (السنن) كاب الطهارةء باب الوضوء بالثبيذ 
( ص١۱(‏ والترمذي؛ طهارة (ص۸۸) وابن ماجه طهارة .(FAE)‏ 


وثانيها: آن بصدر 
الحكم عن التي ل4 
الحكوم فيه» فنعلم آنها 
علة في الحكم. 


وثاللها: أن تكون 
الصفة مذكورة على 
حد لو لإ تكن علة م 
يكن لذكرها فالدة. 
حو آن يكون الكلام 
ملكوراً بلفظ (إن) 
كما ررى أن السني 
الدخول على قوم 
مندهم كلب.... 


باب القياسءالاجاهاء 
ونوع ثالث: وهو أن يدح صاحب الشرع أو يذم في معرض 
الذكر لبعض الأفعالء فيقضي بان العلة في استحقاق حسن البناء وسوء 
البناء» ذلك الفعل نحو ما روي: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد». 
الوصف في معرض التشبيهء فيؤذن بأنه العلة كما روي أن عمر سأله عن 
قبلة الصائم فقال: «أرآیت لو قضمضت ياء ثم محجته أكان يضرك؟ 
قال: لاء قال: فقيم إذن»". 
نوع خامس: وهو الاستنطاق بالوصف والتوقيف على الحكم 
الرطب بالتمر؟ فقال ##: «أإينقص إذا جف؟؛ قالوا: نعم قال ورابمها: ان بقع اليم 


دفلا إذن». عن فعل منع نما تقدم 
إيجابه لينا وجنه ) 

ورابعها: أن يقع التهي عن فعل منع ما تقدم إيجابه علينا وجنسه لم بنه عنه ملم ان العلا 

ې کونه محرما کرنه 


ينه عنه فنعلم آن العلة في كونه محرماً كونه مانعاً من الواجب» داد م ماعا من الراجب. 


(۱) ارايت لو تمضمضت جاء» ثم بججته اكان ذلك مفطرا؟ نفنبه بعدم إفضاتهما إلى المقصود على 
ان ذلك غير مفسد للصائم» الحديث رواه غير واحد بالفاظ متقاربة» وقال بعسضهم: هذا 
الحديث منكر» وصححه غير راحد منهم: الحاكمء وابن خزية» وابن حزم. 

ر: سنن ابي داود مع عون المعبود )١١/۷(‏ والدارمي )۳٤١ /١(‏ وصحيح ابن حرية 
)۲٤١ /۴(‏ والمعتیر (ص۱٣۲).‏ 


باب و و ےو 


صرح بذلك كقوله عز وجل: #فاسعوا إلى كر الله ودروا 
لبي [الجممة :4« وذلك أنه ا أوجب علينا السعي ثم نھانا عن البيع المانع 

عن السعي وجنسه م يتناوله النهيء حيث لم ينع علمنا أنه إا نهانا عنه؛ 
لأنه مانع من الواجب. 

وخامسها: أن يفرق الشارع بين الشيئين بوصف من الأرصاف 
وهو ضربان: 

أحدها: أن يتقدم الحكم الذي يفترقان فيه. 

والشاني: ألا يتقدم ذلك الحكم فالأول كقوله ##: «القاتل لا 
يرث» ' بعد آية المواريث. 


ركقوله #: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» " بعد تقدم الأمر 


(۱) آخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باٺ القاتل لا يرث )۲٠٠١(‏ بلفظ: «القاتل لا يرث» 
والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» )۲٠٠۹(‏ وقال: حديث لا 


يصح؛ والدارقطني )41/4( ونقل عن النساڻي فوله: إسحقى هتروك الحديث» وأخرجه 


النسائي في الکبرى» كما في تحفة الأشراف (۹/ )۱۳۲۸٦‏ ولكن للحديث روايات أخرى عن 
عمر وابئه رضي الله عنهماء رعن ابن عباس رضي الله عنھما بتقوی بھاءولذا حسله 
السيرطي» في فيض القدير (/ ۳۷۷) ونقل الناوي في (فيض القدير) عن ابن عبد البر 
قوله: |ساده صحیح» من طریق عمر بن شعیب عن ابیه عن جده بالاتفاق وله سواه کثیر. 
ر: الدارقطني /٤(‏ 41-4۵) و(تلخیص الحبیر): (۳/ .)۸٤‏ 

(۲) "لا يقضي القاضي وهو غضبان»؛ اخحرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠٠١/٠١(‏ و(كنز 
العمال): )۱١٠۳/١(‏ وقد ورد هذا الحديث بلفظ: لا يقضي» لا يقضين» لا ينبغي 
للقاضي؛ وي رواية للحاكم بزيادة «آن محم ٻين انين وهو غضبان؛. 


وخامسها: أن يفرق 
الشارع بين الشيئين 
برصف من الأ وصاف 
وهو ضرپان: آحدها: 
آن يتقدم الحكم الذي 
يفترقان فيه. والفاني: 
ألا يتقدم ذلك الحكم. 
فالاول كقولهاه: 
«القاتل لا يرث» بعد 
آبة المواربسث. 
وكقولڭ: لا 
يقضي القاضي .... 


(و( باب إلقياس والاجنهاء 
بالقضاء مطلقأًء والثاني ضروب: 

احدها: الفصل بالشرط كقوله ##: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا 
کیف شتتي»'. 

وثانيها: الففصل بالصفة كقوله ##: «للفارس سهمان 
وللراڃل سهم" . 

وثالثها: الفصل بالغاية كقوله سبحانه: فلا أجل لَه من بعد حى 
نْكِح زوْجًا غير [الغرة:۲۳۰]. 

ورابعها: الفصل بالاستئناء كقوله تعالى: ورا أن يَعْفُ ون4 
[ابقرة:۷ 3)۲۳ إلا أڻ کون بَجَارَة)[الغرة:۲۸۲]. 

وخامسها: الاستدلال كقوله سبحانه: لَك يُوّاخڈكم بمَا عقدثم 
الأيْمَان)[لندة:۸۹]. فنبه على أن اللغو عا لم يعقدوه معفو عنه. 


ر: البخاري» باب الأحكام )٠۳(‏ ومسلمء باب الأقضية )١١(‏ وأبو داودء باب الأقضية )٩(‏ 
رالنساتي (القضاة): (۴۲). 

(1) «إذا احتلف الجحنسان فبيعهوا كيف شتتم؛ أخرجه أبو داود برقم )۳٠٤(‏ والنساتي 
رقم )٤٠٥١(‏ والترمذي رقم )١١۷١(‏ ورواه الإمام أحمد بلفظ: «فإذا اختلف فيه 
الأوصاف فبيعوا... ويبعرا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شتتم» مسند الإمام 
امد (۵/ ۲۲۰). 

(۲) خرجه الدارمي (سنن): (۲) باب في سهام الخیل (ص۲۲۹) عن عبد الله بن عمر عن نافعء 
أن رسول الله ## اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة» وللراجل سهماً. 

ر: الدارمي (سنن): (۲) ط. دار الفکر؛ پیروت بدون تاریخ. 


وثالشها: الفصل بالغاية 
کقوله سبحانه: (فْلاً 
ئل له ِن بَنذ. 


ورابعها: الفصل 
بالاستناء کقوله تعال: 
إلا أن غفرن). 


وخامسها: الاسحدلال 
كقوله سبحاه: 
لکن يُوادكُم بنا 
عفدم الآبْمَاذ). 


بات اعاس ,الالال 


وأما الفصل الثالث: وهو ما يكون الطريق إليه الإجماع": الطريق إلى ما طريقه 
الإماع له ضربان: 
فاعلم أن ذلك ضربان: احدهما: ان يکون 
: الإماع طريقاً إلى 
احدهما:أن يكون الإجماع طريقا إلى التعليل به في محل النظر التعليل به في عل 
رالخلاف. اللظر رالخلاف. 


(1) ذهب جمهرر الأصوليين إلى أن الإجماع واحد من الطرق النقلية لإثبات العلةء والإجماع عاى 
العلة قد يكون قطعياء وفد يكون ظنياء اما القطعي فيراد به أن ينقل إلينا نقلاً صرعا متواتراً 
ان الأمة في عصر من العصرر صرحت بان الوصف الفلاني على الحكم الفلائي. 
وأما الظني فيراد به أن ينق إلينا ما يدل عليه ظا بان ينقل إلينا أن بعض اجتهدين في عصر 
من العصور قالرا: أن الوصف الفلاني على الحكم الفلانيء وعلم بافي الجتهدين بذلك وم 
ينكروا عليه من غير أن يكون لمم حامل على السكوت من خوف أو ما شابه ذلكء وهر ما 
يسمى بالإجماع السكوتيء والإجماع على العلة نوعان: 
النرع الأول: أن يقوم الإجماع على علة وصف ممين بذاته» ومثال ذلك قام الإجماع على أن 
الصغر علة لثبرت الولاية على الصغير في التصرف ماله وقد جرى القياس في ذلك فالحقوا 
ولاية النكاح للصغير بولاية المال والجامع بينهما الصغر. 
النوع الثاني: أن يقوم الإجاع على أصل التعليل مع الاختلاف تي عين العلة» ومشال ذلك 
الربا ني المطعومات معلل بوصف من الأرصاف بالإجاع مع أنهم اختلفوا ني العلة بعينهاء 
نذهب بعضهم إلى آنها الكيل أو الرزنء وذهب آخرون إلى نها الطعم» وذهب آخرون إلى 
أنهما الاثنان معأً. الأمثلة للقياس الذي ثبت العلة فيه بالإجاع. 
الال الأول: تقديم الأخ من الأبوين ني الإرث على الأخ لآب. 
الثال الثاني: على الغاصب ضمان ما أتلف من مالء رالوصف المزثر في ذلك إجاعاً كون 
التالف مالا تحت اليد العاديةء فيقاس عليه السارق» فإن عليه الضمان حتى لو أقيم عليه 
ا لحد بالقطع. 
الثالث: قالو! قي البيع الجهل بالعوض علة لفساد البيع بالاتفاق» فيقاس عليه عند بعضهم 
الجهل بالمهر في النكاح» فإنه مفسد له؛ لأنه جهل بعوض في معاوضة. ‏ 
الرابع: قالوا في البكر الصغيرة يولى عليهاء والعلة في ذلك الصمغر اتفاقا. 
الخامس: مثل بعضهم للعلة الجمع عليها بقوله #8#: ١لا‏ يمكم أحد بين اثئين وهو غضبان؛ 
فقالوا: إن العلة امجمع عليها هنا هي تشويش النضب للفكر. 


باب القیاس وإلاجلهاد 

والثاني: لا يكون كذلك بل إغا ينعقد الإجاع على كون الوصف والعاني: لايكرن 
علة ثبوت حكم الأصل» ثم يرد إليه حكم آخر هو جنسه» فالأول طريق EE‏ 
القطع والثبات» والثاني طريتق الظن في الفقهيات» مثال الأول قياس كفر الوسف علة ليون 
الجبريةء مثال الثاني: ما نقوله في تقدم الأخ لأب وأم في ولاية التكاح OW‏ 
قياساً على تقدمهء بزيادة الأم في الميراث» وذلك ثابت بالإجاع» وقد قيل: جس. 
إن كون الصلاة مفتقرة إلى النية بكونها عبادة ثابت بالإجماع» فيقاس عليه 
بذلك سائر العبادات. 


وأما الفصل الرابع: وهو ما يكون الطريق إليه حجة الإجماع ': 


فذلك هو أن يتفقوا على تعليل الأصل ويختلفوا في علته فييطل جملة 
ما أسند إليه التعليل إلا وصفاً واحداًء وذلك ضربان: 


)١(‏ المسلك الأول الإجماع وقدم لقوته سراء كان قطعياً او ظنياًء وأخر النص لطرل الكلام على 
تفاصيله» والمراد بثبوت العلة بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذاء كإجاعهم 
في قوله 4#: «لا يقضي القاضي وهر غضبان»» على أن علته شغل القلب» وكإجاعهم على 
تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ لأب بامتزاج النسبينء أي وجودهما فيه 
فيقاس عليه تقديه في ولاية اللكاح» وصلاة الجنازة» وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب 
والوقف عليه ونحره. 
فإن قلت: إذا اجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة؟ 
قلت: لعل منشا الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع؛ أو ني حصول شرطهاء 
أو مانعهاء لا في كونها علةء قال ابن العراقي وغيره» وكإجاعهم على تعليل الولاية على 
الصغير بكونه صغيراً فيقاس. 
«شرح الكوكب المنير٤: .)١١١ ء١1١١ /٤(‏ 


اب اتقیاس «الاجاھاہ mm‏ 


احدهما: أن تكون المسالة قطعيةء والآأخحر أن تكون اجتهادية» 
فالأول: أن يبطل سائر مايدعى كونه علة إلا ذلك الوصف 
بدلالة قاطعة. ۰ 

والثاني: أن يضعف التعليل بتلك الأوصاف لرجحان هذا الوصف»› 
رالتحقيق هو القسم الأول» والشاني: وإن كان متقارباً فإ نما مستنده 
الترجيح. 

فال رضي الله عنه: فأما إذا ل مجمعوا على تعليل الأصل» بل علله 
بعضهم واختلف من علله فمنهم من علله بعلة» ومنهم من علله بأاخری» 
رفسدت إحداهما فإنه لا مجحب صحة الأخرى؛ لأنه ليس في فسادها 
ذهاب الأمة عن الحق» وما ذكره رضي الله عنه ظاهرء فأما متى كان 
الدليل قد دل على تعليل الأصل لوجه وراء الإجماع كالنص» فإنه بمجري 
على نحو ما تقدم. 


أن تکون السالة 
قطعية» والآحر آن 
تكون اجتهادية۔ 


واللاني: أن ہفعف 
التعلل بتلك 
الأوصاف لرجحان 
هذا الوصف. 


فاما إذا ‏ يمعو على 
تعليل الأصل؛ بل 
علله بعضهم راختلف 
من علله فمنهم من 
علله بعلة» ومنهم من 
علله باخری. 


A‏ باب القياس وإلإجلهاد. 


٤‏ ۴ ھ ا “ 2 - ۹ الطريق إلى ثب ت العمل 

وأما الفصل الخامس: وهو الطريق إلى ثبوت العلة المناسبة ": اا 

فاعلم آنه لا شبهة في أن ذلك أحد طرق ثبوت العلةء ولا يجحكى a‏ 
2 بوت العلهء ولا ۽ 


الخلاف فيه إلا عن الدبوسي "ء فقد اقتصر على المؤثر» وهو ما طريقه الحلاف فيه إلاعن 
الدبوسي. 

() المناسبة: الملائمةء والمشاكلة والمقاربة» كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه تحقيق مصلحة 
معتبرة شرعأً كالإسكار في تحريم الحخمرء والمصلحة التي تتحقق بهذا التحريم تنمشل في حف ظ 
العقل من الاحتلال الذي قد يسيبه الإسكارء وضابط الناسبة أن يقترن وصف مناسب مجحكم 
في نص من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالا من القرادح» ويقوم دليل على 
استقلاله بالمناسبة دون غيره فيعلم أنه على ذلك الحكم. 
ر: مصطفى سانو (معجم مصطلحات أصول الفقه): .)٤٠١(‏ 
قال الطوقي في مختضره: المناسب هر ما تتوقع المصلحة عقبه الرابط ما عقليء وقال في شرح 
مختصر الروضة: اخحتلف في تعريف المناسب» واستقصاء القول فيه من المهمات؛ لأن عليه 
مدار التشريع» بل مدار الوجود إذ لا وجود إلا وهر على وقف المناسبة العقليةء لكن أنواع 
المناسبة تتفارت في العموم والخصوص والخفاء والظهورء فما خفيت عدا مناسبته سمي 
تعبداء وما ظهرت مناسبته سمي معللا. ويقول ابن النجار: فقولنا المناسب ما يتوقع المصلحة 
عقبهء أي إذا وجد أو إذا سمع أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سبباً مفضباً إلى 
مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين تلك المصلحةء وذلك الوصف» وهو 
معن فولي: (لرابط عقلي). 
ابن النجار: «شرح الكوكب): .)٠١٤/٤(‏ 

() ابو زبد الدبوسي (ت ٤۳۰‏ ه/ ۱۰۳۸م) هر: عبید الله بن عمر بن عيسى» أو زيد الدبرسي 
الحنفيء قال عنه ابن خلكان: كان من أكابر أصحاب الإمام أبي حنيفةء من يضرب به امل 
وهو أرل من صنع علم الخلاف روأبرزه إلى الوجودء وله كتاب الأسرارء والتقريم للادلة 
والدبوسي نسبة إلى دبوسة وهي بلدة بين بخارى وسمرقند تفقه على أبي بكر جعفر 
الأسرتوشني عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبدفوني» وكان لأبي زيد مكانة 
علمية مشهورة وكان تمن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. وقال عنه الذهي: كان 


ہاب القیاس والاجلھاہ ل 


اللص والإجاع» أو ما في حكمهما. وقال: بأن ما خرج عن ذلك لا 
بعنمد عليه في القياس» وإن كان قد قال بالمناسب من حيث لم 
يشعر»والذي يدل على صحة ما نقوله هو: آنا لا نعني با لمناسبة إلا ما 
تحرك له الظن بكونه وجه المصلحةء فإذا ثبت أن العمل على 
الظن الغالب هو ثمرة القياس» فقد لزم العلم على المناسب» وبعد فإن 
الرجوع إلى معهودات الشرع ومقصوداته هو الواجب» إذلو لم يجب 
ذلك لعاد على كون الحكم المستفاد بالقياس شرعياً بالنقض» وذلك 
لا جوز. 

واعلم أن الوصف إما أن يؤثر عينه في عين الحكم وإما أن يؤثر عينه 
في جنس العکم» وما أن يؤثر جنسه في عين الحکم» وما أن يؤثر 
جنسه في جنس الحكم» فالأول هو المؤثر با عنى الأخص» كتأئير عين 
السكر في تحريم عين الخمرء فتحريم النبيذ به ظاهرأًء لا ييقى بين 
الفرع والأصل مباينة إلا بتعدد المحل» ولك أن تعبر عنه با في 
معنى الأصل. 

رالثاني: كتأثير غير الأخوة لأب وام في التقديم في الميراث فإنه 
جنس التقدم في النكاح لا عينه. 


من أذكياء الأمةء وقد ناظر كبار علماء زمانه وألزمهم الخحجة. 
ر ترجه في السمعاني (الأتساب): (۲/ )٤٠۴‏ و(اللباب): )٤١١ /١(‏ ياقوت (معجم 
البلدان): )٥٤١/۲(‏ ابن خحلكان (وفيات الأعيان): )٤۸ /١(‏ و(تاج التراجم): )٠٤١(‏ 
و(سیر اعلام الثبلاء): (۱۷/ )٥۲١‏ و(الأعلام): .)۳٤۸/٤(‏ 


فإذا ثبت أن العمل 
على الظن الغالب عو 
ثمرة القياس» فقد لزم 


العلم على المناسب. 


اعلم أن الرصف إما 
أن پوثر عينه في عين 
الحکم وإما آن یوثر 
عينه في جنس الحکمء 
وما أن بولر جنه في 
مین ا یکم وما أن 
يوثر جنسه في جنس 


الحکم. 


(( باب القاس وإلاجلهاہ 

والثالث: كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض. تعليلاً با حرج والمشقة وافالت: كن 
إذ ظهر تأثير جنس الجرح في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في ا 
إسقاط قضاء الركعتين» ورا قوى بعضهم بعض هذين على بعض وهما 
عندنا سواء. 


والرابع: كتاثير الفرضية في وجوب تلبيت النية في صيام القضاء فإنه دالرابع: كابر 


2 1 1 : الفرضسية في وجوب 
مؤثر في وجوب التثبيت في صوم رمضان عند الشافعي. تنيت النبة في صب 
القضاء. 
وأما الفصل السادس: وهو الطريق إلى ثبوت العلة بالشبه'؛ 
احتلف العلماء في 


فاعلم أن الشبه بالمعنى الأعم كل وصف يرتبط به الحكم» وبالمعنى يرن الله الب 
الأخص عبارة عما لا شبه له وهو أخفض طبقات التعليل ما يتصور دالشبه بالعنى الام 
NE 0‏ ا 6 N‏ هو کل وصف برنبم 
تعليق الحكم أن يثبت الحكم عند ثبات وصف» وينتفي عند انتفائه فقد» په امک ربالش 
وقد اختلف العلماء في جواز التعليل بذلك» فمنهم من فال به» ومنهم الأحص مبارة عما ا 
من أباءء والظاهر عن أصحابنا القول به» وهو الظاهر من قول السيد 8 


الإمام آٻي طالب عليه السلام» وأبي عبد اله البصري»› والقاضي› 


(1) أما حقيقته فاعلم أن اسم الشبه بطلق على كل قباس» فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع بشبهه 
فيه» فهو إذا شبهه وكذلك اسم الطرد؛ لأن الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع 
والأصل؛ ومعنى الطرد السلامة عن النقص» لكن العلة الجامعة إن كانت مؤثرة أو متناسبة 
عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهر التأثيرء والناسبة دون الأخحص الأعم الذي هو الإطراد 
والمشابهةء فإن لم يكن للعلة خاصية إلا الاطراد والمشابهة الذي هر أعم أوصاف العلل 
وأضعفها في الدلالة على الصحة حص باسم الطرد لاختصاص الاطراد بهاء لكن لأنه لا 
خاصية ما سواه. ر الغزالي (المستصفى): )1٤1/۲(‏ 


باب القیاس والاجلھاد رر 


وأبي الحسين وتجاوز أبو الحسين إلى أنها طريقة معتمدة في المسائل 
العقليةء وقد حكى القاضي عن أستاذه أبي عبد الله أنه لا يعتمد عليهاء 
بل جب أن تقوی بغیرها» وهو اختیاره رضى الله عنه» قال: لأن الشرط 
فد يثبت المشروط عنده» وينفى عند انتفائه في الأصل؛ وإن م تكن علة 
فيه» ونما يصح الاعتماد عليه في العقليات متى بينا أنه ليس هناك ما 
يتعلق بالحكم به أول» فأما الاقتصار على ثبوت الحكم عند ثبوتهاء فإغا 
يصح الاعتماد على ذلك في الشرعيات من باب الأعمال. 

واعلم: ان الذي يتحصل قي ذلك أن هذه الطريقة إن عسضدها 
مناسبة فذاك» وإلا كان العمل عليها مشروطاً بورود التعبد بالقياس» 
وبأن تقوم دلالة على تعليل الأصل في الجملةء وفي هذه الصورة 
يلزم العمل على هذه الطريقة بدليل أن الحكم يدور بدورانه على 
هذا الوصف نفياً وإثباتاًء فأشعر بأنه علامة له إذ قد صار جارياً 
على مثال العلل العقليةء ولا شيء يثمر الظن» إلا ذلك فلو م نعمل 
عليه لأدى إلى باطلين» إما أن نكلف استارة الظن لا من هذه 
الطريقء وذلك باطل؛ لأنا قد ذكرنا آنها اخحفض طبقات التعليلء 
رلا ينتهي الجتهد إليهاء وهو جد السبيل إلى ما هو أوضح منها من مؤثرء 
ولا مناسب» وإما آن يترك تعليل الأصل رأسأًء وذلك ينقض ما فرضناء 
من قيام الدلالة على تعليلهء فأما متى ل يقم على تعليله دليل فهو 
موضع اجتهاد. 


وتاوز آبو الحسين إلى 
أنها طريقة معتمدة في 
المسائل العقليةء رقد 
حکی القاضي عن 
لا پعتمد علیهاء بل 
جب آن تقوی بغيرها. 


واعلم: أن الذي 
بتحصل في ذلك أن 
مةه الطريقة إن 
عضدها مناسية فذاك. 
وإلا كان العمل عليها 
مشروطاً بورود التعبد 
بالقياس. 


لأنا فد ذکرنا انها 
أخفض طبقات 
التعليل؛ ولا يتتهي 
الجتهد إليهاء وهو يجد 
السبيل إلى ساهو 
أوضح منها. 


(وہ چ باب إلقياس والاجلهاد 
أما الفصل السابع: في الطرد“ 
فهو ملازمة الحكم لعلته بالمعنى الأعم» وبالمعنى الأخحص» ‏ هو مالا 
بتري في فساده» وقد حص بأنه الطرد المهجور عند ججميع أهل العلم 
کالزیت» وهذا هو المهازلة ف السدين»› وهو الزيسغ الشديد وهو 
الضلال البعيد. 
وأما الموضح الثالث: وهو الكلام في خواصها وشروطها: 
أما حواصها: فهي كثيرة» منها: أنه يجوز كونها وصفاً خلقيأ» وحكماً 
شرعيا وا وإثباتاء وغارشا كالشدة» oF‏ كالنقدية» ونافیاً کالطعم» 
وجائلاً كالصقرء وفعلا للمكلف» كقولنا: قتل» وسرفة» وحالاً للفعل 
كقولنا: عمد وخطاً ووضفا واخدل وأوصافاً وسشتاسا ۇۇرا وقد 
يصدر الحكم الواحد عن علل كثيرة. وتصدر الأحكام المتماثلة عن علل 
ختلفةء وتؤثر العلل الحماثلة في أحكام مختلفةء وقد تكون العلل متقاربة 
وقد تکون متعاقية» فالأول حکمان: أحدهما: مطلقهاء والآخر: بشرط› 
وقد يصدر الحکمان بشرطین أو بشرط أو من دون شرط. وقد تصدر 
(1) المراد منه الوصف الذي م يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً 
مع الوصف في جيع الصور المغايرة حل النزاع؛ فهذا هو المراد من الاطراد والجريان. وهذا 


قول كثبر من قدماء فقهائناء ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في 
صورة واحدة. حصل ظن العلية. ر: الرازي (الحصول): (۲/ .)۴١١‏ 


مائع لا تبشی الفناطر 
على مثله؛ فلم يصع 
رفع النجاسة كالزيبت 


آیا خواصها: في 
کشیرة؛ منھا: آنه وز 


كونها وصفاً حلفياً 


وحکماً شرعیأ؛ نفب 
وإثباتا؛ وعارضاً 
كالشدة ولازا 
كالنقدبة» رنافياً 
كکالطعم؛ رجالا 
كال صقر رفسلا 
للمكلف. 


باب القياس «الاجلھاد ر 


كلية أحكامها ني حلء وقد يصدر بعضها في محل» وبعضها في محلء وأما 
شروطها فهي عشرة: 
احدها: أن تكون شرعية. 
وثانيها: أن تكون مؤثرة. 
وئالثها: أن لا يندرج في أوصافها ما لا تأثبر له. 
ورابعها: أن لا تكون ججملة أوصاف الأصل. 
وخامسها: أن لا تكون جرد الوضع والتسمية. 
وسادسها:أن لا يتعارض موضوعها وموضوع حكمها. 
وسابعها: أن لا تكون منافية للنصوص. 
وثامنها: أن لا تكون قاصرة على الخلاف. 
وتاسعها: ألا تكون منعكسة على الخلاف. 
وعاشرها: إن لا حخصص على الخلاف. 
أما الشرط الأول: وهو كونها شرعية: 
فإغا نعنی به كون ما دل على التعليل بها شرعياً لا على أصل 
لبوتهاء ولابد من اعتبار ذلك بنص أو ما في معناء أو إجماع» أو ما في 
معناه أو مناسبةء أو طريقة في الاستنباط مخصوصة باحد طرق الشرع» فلو 
| تجب كونها شرعية لعاد على هذا الأصل بالنقص. 


آما شروط العلة فهي 
عشرة: أهمها: أن 
تكون شرعية؛ ومؤثرة؛ 
وأن لابنادرج في 
آوصافھا ما لا تأثیر 
له» ون لا تكون ججملة 
أرصاف الأصل» رآن 
لا تكون قاصرة» ولا 
منعكسةء ولا منافية 
للتصوص, رآن لا 
تكون محرد الوضع 
والتسميةء وآن لا 
يتعارض موضوعها 
وموضوع حکمها. 


أن تكون شرعية؛ 
ولابد من اهتبار ذلك 
بنص أو ما في معتاه آو 
إجاع؛ آو ما في معناه 
آو متاسبةء أو طريقة 
في الاستنباط خصوصة 


وپ باب القياس والاجنهاء 
وأما الشرط الثاني: وهو كونها مؤثرة: 

فلسنا نعني به المعنى الأخص ما تنطلق عليه هذه العبارة» بل ما يثمر 
الظن في الجملةء وهو الشه“ بين الأصل والفرع» واختلفوا فيما يقع به 
الأشباهء فاعتبر ابن عَلية”" الشبه بالصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة 
إلى الجلسة الأولى في إسقاط وجوبهاء واعتبر الشافعي الشبة بالأحكام 
كرد العبد المقتول إلى المملوكات في اعتبار قيمته بالغة ما بلغت من حيث 

أشبه المملوكات» في احکام كشرة. 

ولا فرق في ذلك بين اعتبار الصورة والأحكام والمجنس وغير الجنس» 

وبين غلبة الأشباه وبين غيرهاء وهو مذهب أكثر الحنفية» ومذهب كثر 

من المتكلمين»› کابي علي٬وآبي‏ هاشم› والقاضي» وابي عبد اله وبي 
الحسین» واختاره السيد آبو طالب عليه السلام» والذي يدل على ذلك أن 
الجميع قد اشترك في آن الحكم الشرعي يتعلق به وکل ما یتعلق به الحكم 

ا ا 

)0 (الشبه) ویسمیه بعض الفقهاء الاستدلال ٻالشيء على مثلهء وهو عام أريد ٻه خاص. إذ 
الشبه يطلق على ججيع أنوا القياس؛ لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيهاً بالأصل 
کک أن الأ صوليين ا على تخصيص هذا الاسم لنوع من الأقيسة وهو 
من اهم ما يجب الاعتناء به» والفرق بينه وبين الطرفى رلمذا قال الأبياري: لست ارى ني 
مسائل الأصول مسالة أغمضر م هله ٠,‏ إل ٠>‏ 

عمص من هذه. ر: الزركشي (البحر الحيط): (۷/ ۲۹۴). 


(۲) ابن علية (ت ۳۱۲ م/ ۴۴ : : 
۸) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدى» | ق م 
ا هيم بن ي ابو إسحاق» من 


ر نر مته في: ابن حجر (لسان الميران): ٤ /١(‏ الخطیب: (تاریخ بغداد): (/ ۲۰). 


بل ما يلمر الظن في 
الجملة» رهر اشيا" 
بين الأصل رالفرع 
(ابن علية) الب 
بالصورة كرد الجلة 
الثانية في الصلاة إل 
الجلسسة الأرل ني 
إسقاط رجوبها. 


رالصحيح أن پعشر 
بکسل ماله نارن 
المحیکے» ولا قرفل 
ذلك بين اعبار 
الصورة رالأحكام 
والمانس وغير الجاس. 
وبين فلب الأشبا 


وبين غیرها. 


باب القیاسوالاجلھاہ ور 

الشرعي كان علة له رآما غلبة الأشباه فهو أن يكون الشبه أقوى من راما خلبة الأشباء فهو 

شبه آخر» فهو أولى بان يتعلق الحكم به لقوة أمارته» وقوة الأمارات أمر أن يكون الشبه أقوى 
e. 2 .‏ 1 

ظاهر لا إشكال فيه» والفرق بين قياس المعنى وبين قياس غلب ك“ ” 

الأشباه" أن قیاس المعنی یکون شبه فرعه بأصله» لا یعارضه شبه آخر» 

OC E‏ مارضه کان حفياً 
وإن عارضه كان خفيا جدا كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزنا E‏ 
بخلاف قياس غلبة الأشباه» فإن الشبه الحاصل فيه يعارضه شبه آخر؛ إلإة في تصيف حد 
يساويه أو يقاربه في القوةء ولا بخلو هذان الشبهان إما أن يرجعا إلى الزنا جلاف قياس 

غلية الأشباه. 
اصل واحد» أو إلى أصلين» فإن رجعا إلى أصلين جاز ان يكون الفرع 
راحدأ ويشبه بأاحد الشبهين أحد الأ صليين» ويشبه بالشبيه الآخر الأصل 
الآخر» كالعبد المقتول يشبه الحر في تحديد بدله» من حيث كان مكلفاً 
ريشبه المملوكات في نفي تحديد بدله من حيث كان ملوكأًء وكالوضوء 
يشبه التيمم في وجوب النية من حيث كان طهارة عن جنب ويشبه إزالة 
النجاسة في نفي وجوب النية من حيث كان طهارة بالماء» وإن رجعا إلى 
أصل واحد فقد يكون الفرع اثنین» وقد یکون واحداًء فن کان انين فن 
(1) فاما غلبة الأشباء فهي أن يكون الشبه أقوى من شبه آخرء فهو أول؛ لأن يعلق الحكم به لقوة 

أمارته وقوة الأمارات أمر ظاهر لا إشكال فیه› والقياس بنقسم إلى قسمين؛ قياس معنی 

رتياس غلبة الأشباه» فقیاس العنی یرجع إلى أصل واحد پشبه لا یعارضه شبه آحر» وان 

عارضه كان خفياً كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حد الزناء وقياس غلبة الأشباه هو مشل 

قياس الشافعي العبد المقتول على الأموال المشابهة له في أحكام كثيرة مع مشابهته للحر قي 

أنه مستعبد وأنه إنسان وغير ذلك فهذه الأشباه كما ترى متعارضة كل واحد منها يساوي 

صاحبه أو يقاربه في فوة الظن عند الجتهد ويخفى فضل قوة أحدهما على الأخر إلا بعد 

الاجتهاد. ولا خلو تیاس غلبة الأشباء إا أن برجم المحكم قهه إل اصل وأحد ار 


إلى أصلين. 
ر: عبد الله بن ححمزة (صفوة الاختیار): .)۳٤۷(‏ 


م باب إلقياس وإلاجلهاد 

كل واحد منهما يشبه الأصل بأحد الشبهين دون الآخرء كالرمان اماش 
والجص. فإن أحدهما يشبه البر من حيث كان مأكولا وهو الرمان» احدعما يشبه الر من 

٠ . a a 0‏ ۰ . 1 حیث کان ماکولا 

والآخر یشبه من حیث کان مکيلاء وهو الجصء وإن كان الفرع و الرمانء ا 
فھو کالاً رز المشبه للبر من حیث کان ماکولاء ومن حیث کان مکیلا ومن من حیث کان مکیل 
حيث كان مقياتاً فيقع النظر في أي هذه الوجوه علة الحكم» فما لم دل دعو الجص. 
عليه أمارة قضي بقساده» وما تساوی ف دلالة الأمارات علته» عدل به وما تساری ي دلا 


إلى الترجيح على ما سيجيء القول فيه إن شاء الله تعالى. الأمارات علثه» مدل 
به إلى الترجيح. 


وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يندرج في أوصاف العلة ما لا يؤثر"': 
فأعلم آنه ذا کان فی أوصاف ما لا تأثیر له حتی یکون ججيث إذا قد 
عدمه عن الأصل ل يقدم الحكم عنه فإنه يعلم بذلك» أن العلة لا تكون 
مجموع تلك الأوصاف» بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف؛ لأنهلو 
ثبت في العلة ما لا يضر عدمه لوجب إثبات ما لا يتناهى من الأوصاف› 


(1) قال ابن الصباغ: وهو من أصح ما يعترض به على العلة وهو عدم إفادة الوصف أثره بان 
يكون غير متاسب» فيبقى الحكم بدونه» ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالعلة المستنبطة 
المختلف فيهاء وقد قسم أهل النظر عدم التاثير إلى اقسام: 
أحدها: عدم التأثير في الوصف بکونه طردیا وهو راجع إلى عدم العكس السابق كقولنا 
فقوله: لا تقصر» وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقديم وحاصله يرجع إلى طلب الناسبة. 
الثاني: عدم التأئير في الأصل بكون مستغنى عنه في الأصل لوجود معنى آخر مستقل 
بالغرض» كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرلي» فلا يصح كطائر في اهواء. 
الثالث: عدم التائير في الأصل والفرع جيعاًء بان تكون له فائدة في الحكم» إما ضرورية كقول 
من اعتبر الاستنجاء بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار. 

ر: الزركشي (البحر المحيط): .)۴١۸/۷(‏ 


ہب اتس جیا لن 


فإن انقضت العلة بفرع من الفروع متى أزلنا ذلك الوصف عن العلة 
نسدت العلةء ولا يجوز ضم الوصف إليها لتسلم من النقض؛ لأن العلة 
ييب أن تعلم؛ أولاًء أن حكم الأصل متعلق بهاء وأنها مؤثرة فيه» ثم 
نجري في الفروعء فإذا سقط وانثقض ماعداه م جز كون مجموع 
الأرصاف علةء ولا ما عدا ذلك الوصف» ويفارق عدم التأثير عكس 
العلة؛ لأن عكسها هو أن يوجد حكمها مع عدمها في بعض المواضع» 
رلبس ذلك ممتنع؛ لأن العلة إن كانت وجه المصلحة فقد ثبتت المصلحة 
لوجه» وقد ثبتت لوجه آخر» كما يقبح الشيء لوجه» ویقبح لوجه آخر» 
وإن كانت أمارة لذلك فقد يجوز أن يكون لثبوت الحكم أمارتانء 
وأكثر من ذلك» فأما عدم التأثير فهو أن لا يؤثر وصف من الأوصاف 
في الحکم ویکون التأثیر لغیره» فلا جوز ضم ما لا تأثیر له إلى ما له تأثير. 
وأما الشرط الرابع:وهو أن لا تكون جملة” أوصاف الأصل 
فقد اختلفوا في ذلك فمنهم: من لم يشترط ذلك ومنهم: من 
شرطه» ئم اختلفوا في وجه ذلك» فمنهم من قال: لأنه يؤدي إلى آن لا 
يتعدى العلة» وهو قول الكرخي» وابي عبد الله» ومنهم من قال: إن جملة 
(1) اشترط قوم أن تكن العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه كتعليل تحريم الخمر بالإسكار 
ونحوه وضع من ذلك الأكشرون وهو المختار» وذلك كتعليل وجوب القصاص بانحدد بالقتل 
العمد» ودليله آنه لا متنع أن تكرن الميئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة ما يقوم الدليل 
على ظن التعليل بها إما لناسبة أو شبهة» أو سبر أو تقسيم أو غير ذلك من طرق الاستنباط 


أر التخريج مع اقتران الحكم بها حسب دلالته على علية الوصف الواحد وكأنه علة. 
ر: الآمدي (الأحکام): .)٠١۱/۲(‏ 


مى ازشاذلك 
الوصف عن العلة 
فسدت العلة» ولا 
جوز ضم الوصف 
إليها لتسلم من النفض 


لأن العلة إن كانت 
وجه اللصلحة فقد 
ثبتت المصلحة لوجه؛ 


وقد ثبتت لوچه آخر. 


فأما عدم التأثير قهو 
أن لا يلر وصف من 
الأرصاف في الحكم 
ویکرن التاثير لخيره» 
فلا بچوز ضم ما لا 
تائیر له إل ما له تائیر. 


فمنهم من قال: لأنه 
بودي إلى أن لا یتعدی 
العلة. 


7( باب إلقیاس والاجلهاہ 
أوصاف الأصل لا تكون ها كلها تعلق بالحك وهو قول القاضي» وأبي 
الحسین» واختاره رضي الله عنهء قال: لأنه لا مخلوإماأن يكون وجه 
المصلحة أو أمارة عليها وكلاهما يبعد أن يتعلق بجميع أوصاف الأصل 
من كونه أحمرء وأسود» وغير ذلك. 


وأما الشرط الخامس: وهو أن لا يكون مجرد الوضع والاسي': 


فقد حكى رضي الله عنه الإجماع على ذلك نحو تعليل تحريم شرب 
الخمرء بان العرب سمتها خمراً؛ لأنه لا تأثير لذلك في التحريم؛ لأن 
الأسامي تابعة لاختيار المتواضعين والمصالح والمغاسد لا يجوز كونها تابعة 
لاختيار الخلقء ويجوز تعليل تحريم الخمر بكونها خْرأًء ويرد بذلك فائدة 
قولنا: خر؛ لأن المرجع بذلك إلى صفات علتها الخمرء ويجوز تعليل 
الحكم بجكم شرعي؛ لأنه لا يمتنع أن يكون لبعض الأحكام الشرعية تأثير 
في حكم آخر كقولنا طهارة مزيلة للحدث. 


(1) التعليل بالاسم الجردء قال الرازي في (الحصول): اتفقوا على أنه لا جوز التعليل بالاسم؛ 
مثل تعليل تحريم الخمرء بان العرب سمته خرأًء فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا 
اثر له» فإن أريد به تعليله سمي هذا الاسم من كونه مخامراً للعقل فذلك يكون تعليلاً 
بالوصف لا بالإسم» إلا أن للعلماء في هذه المسالة مذاهب ثلاثة: 
الأول: جواز التعليل بالاسم» فالجواز مطلق. 
والثاني: المع من التعليل مطلقاً. 
والثالث: على التفصيل. 


ر: المسالة في مع الجوامع بجاشية البناني»: (TEP /Y)‏ واشرح التلويح): (TT /Y)‏ 
والمعتمدا: (۷۸۹). 


وصنهم مسن تال: إن 
جلة أرصاف الأسل 
لا تکون لما کلھا تعلق 
بالحکم. 


الشرط الخامس: أن لإ 
يكون جرد الوضعم 
والاسم... فالإ ماع 
على ذلك مجر تملبل 
تحريم شرب الحمر 
بأن المرب سمتها 
خمرأ؛ لأنه لاناثر 


لذلك في التحريم. 


اقباس جلها pp‏ 


وأما الشرط السادس: فإذا احتلف موضوعها 

ا د )0( : . ا رموض وع حکمها 
وهو أن لا يتفاوت Ea‏ وموضوع حکمھا دهد فاه اشتعا جیا 
إنما يتصور متى كانت العلة وحكمها حكمين شرعيين. مى انخنبف رالآعر 
على التغلبظ؛ نقد 


قال رضي اله نه فإذا أاختلف موضوعها وموضوع حكمها فكان فيل: إن ذلك امارة 
أحدهما مہنیاً على التخفيف والآخر على الت لتغليظ, فقد قيل: إن ذلك تقنفي الايمتر 
أمارة تقتضي آلا يعتبر أحدهما بالآخرء لکنه کن أن يقال: إنه لا يمتنع ا 
اعبار احدهما بالآخرء إذا دلت الدلالة على صحة العلةء ويرجع الكلام 
إلى الكلام في أعيان المسائلء واعلم: أن الأظهر في ذلك كون هذه المسألة 
في محل الاجتهاد. 
وأما الشرط السابع: وهو أن لا تكون معارضة للنصوص 
2 : لأنه يكون اعتراضاً 
فظاهر؛ لأنه یکون اعتراضا على الأقرى بالأدنى» ويتحصل من E‏ 
ذلك آنه لا جوز أن نعترض بالمناسب على المؤثر ولا بالنبه على 
المنصوص: ولا بالشبه على المناسب» ولا بالمناسب الغريب على الملائم؛ 
والوجه في ذلك کله واحد. 


(1) اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» فجرزه قوم» ومنع منه آخررن»؛ 
وشرطوا في العلةء الا تکون حکماً شرعيأًء فاما من قال بان جوز أن يكون علة الحكم فقد 
احتجوا علیه پان أحد الحکمین قد یکون دائراً مع الحكم الآخر وجوداً وعدماًء والدوران 
دليل كون المدار علة للدائرء وأما القائلون بامتناع التعليل بالحكم فقد احتجو! بان الحكم إذا 
کان علة لحکم آخر» فما ان یکون متقدماً عليه أو متاخراً عنه ار مقارناً له. 

ر الآندي «الأحكاما: (ص۹٤۱).‏ 


باب القياس «إلاجنهاد' 
وأما الشرط الثامن: وهو أن تكون' متعدية: 
على الإطلاقء وهو قول الشافعية› واختيار القاضي» وأبي الحسين» 
ومنهم: من قطم بفسادها على الإطلاقء وهم أكثر الحنفيةء ومنهم: مسن 
صححها في حال درن حال» واختلفوا فمنهم من قال: إن كانت 
منصوصة أو معللة بالإجاع صحت» وإن كانت مستنبطة م تصح» وهو 
رضي الله عنه هو الأرل. واستدل على ذلك بأن من قضى بفساد العلة 
القاصرة إما أن يقضي بفسادها؛ لأنها لم تتعد إلى فرع تلف فيهء أو لأنها 
م تتعد إلى فرع أصلاً اختلف فيه أو لم بختلف فيه» فإن قال بالأول كان 
(۱) اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة أي المختصة بالأصل إذا كانت ثابتة بنص أو إججاع؛ 
والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت تابعة بغير نص وإجماع» كتعليل الربا في 
نص أو إجماعء والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة أن الجتهد إذا اجتهد في طلب 
العلة وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة حصل الظن بأن الحكم لأجلهاء ولا نعني بصحة 
التعليل بالقاصرة إلا حصول الظنء بان الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليهاء فإنه إذا 
ر: الأصفهاني» «ببان المختصر۲: (۲/ ۹۸٩1ء‏ 1۹۹). 


فمنهم من صحح 
علی الإطلاق؛ ونیم 
من فطع بقسادها مل 
الإطلاق ومهم من 
صحجها في حال درن 
حال. 


واستدل على ذلك باز 
من قضى بفساد الل 
القاصرة إما أن بفضي 
بغسادها؛ لأنها | تعد 
إلى قرع تلف فب ار 
لأنها | تعد إلى في 
اصلاًء اختلف نب أر 
م بختلف فبه. 


ہب اقباس لفاون 


الصلحة فوجوه المصالح إذا حصلت في الشيء اقتضت كونه مصلحة 
رقع الاتفاق عليه أو م يقع؛ وإن كانت أمارة على الحكم وعلى وجه 
الصلحة فالأدلة والأمارات لا تفسد بالاتفاق على مدلوهاء وإن قال 
الثاني: م يصح أيضاًء وذلك لأن العلة الشرعية ‏ إذا دلت عليها الأمارة 
غلب على ظننا أنها وجه المصلحة» وإن لم تتعد؛ لأن وجوه المصالح قد 
تختص نوعاً واحدأء وقد تتعداه كما يقوله في وجوه الحسن والقبح كلها. 
وبعد فالتعليل بالعلة القاصرة تجري في الإفادة مجرى التعليل بالمتعدية؛ 
لأنها تكشف عن أن ذلك الأصل» لا جوز أن يحمل عليه غيره» في ذلك 
الحكم» ولا يقاس عليه سواه فيه» فيكون النع من حمل الفرع على هذا 
الأصل جارياً في الإفادة مجرى إطلاق همل الفرع على أصل العلة 
المتعدية» ولا حلاف بين القائلين بثبوت القياس في صحة التعليل 
بالمتعدية لكونها مفيدة» فكذلك القاصرة "» ومغال القاصرة تعليل 
الشافعي في الدراهم والدنانير بكونهما ثمني الأشياء. 


(1) أن العلة الشرعية: لو كانت موثرة في ا لحكم لما اجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة» لكن 
تد بحصل هذا الاجتماع فالعلة غير موثرة. ر: الرازي (المحصول): .)۴٠١/۲(‏ 

(۲) العلىة القاصرة: هي العلة القي لا تتعدى محل النص؛ ولا توجد في غیره وتسمی 
العلة الواقفة. 
ثانيأً: هي العلة التي لا تتعدى الأصل إلى الفرع» أي إذا ثبت في معنى من المعاني كانت 
مفصورة عليه وغير موجودة في سواه» ولذلك وصفت بأنها موفوفة عليه منوعة من أن 
تنعدى إلى سواء كالرمل في الأشواط الأولى من الطواف لإظهار الجلد للمشركين. 
ر: مصطفی سانو: (معجم مصطلحات اصرل الفقه): (۲۹۳). 


وإن كانت أمارة على 
الحكم وعلى وجه 
ال صلحة فالأدلة 
والأمارات لا تفسد 
بالاتفاق على مدلو هما 


وبعد فالتعليل بائعلة 
القاصرة ري ف 
الإفادة مجرى التعليل 
بالمتعدية 


رور( باب إلقياس والاجنهاه 
وأما الشرط التاسع: 
وهو عکس العلة فهو ينی على أنه هل 
يصح إسناد الحكم على علتين'" أم لا؟ 
وقد ذكر في الكتاب أن حكم الأصل إذا علل بعلتينء فإن كانت كل . 
واحدة منهما دليلاً على حكم الأصلء جاز أن تصح العلتان جميعاً 
وكذلك إن لم تكن واحدة منهما دليلاً على حكم الأصلء بل كان ثابتاً 
بنص أو إجماع» وذلك لأن العلة إن كانت أمارة فجائزء أن يدل على 
الحكم الواحد أمارتان» وإن كانت وجهاً للمصلحة فجائز كون الفعل 
صلاحاً من وجهين. يبين ذلك أنه قد يستحق الإنسان القتل لردته؛ ولأنه 
قتل غيره» وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث وبالكلام إذا وجدا معا 


(1) اعلم أن حكم الأصل إذا علل بعلتينء فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصلء 
او لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل» بل الدليل عليه نص أو إجماع؛ فإن م 
تكن واحدة منهما دليلاً على حكم الأصل جاز أن تصحا جميعاً؛ لأن العلة إذا كانت أمارة 
فجائز ان تدل على الحكم الواحد أمارتان» وإن كانت موجبة وجه مصلحة فجائز أن يكون 
الشيء صلاحاً من وجهين. يبين ذلك أنه قد يستحق الإنسان القتل لردته؛ ولأنه قتل غيره» 
وقد تفسد صلاة الإنسان بالحدث» وبالكلام إذا وجد معا وأمفال كثيرةء وإن كان إحدى 
العلتين دليلاً على حكم الأصل» فإما أن نكون دليل حكمه من غير أن يقاس بها على أصل 
آخر او آن تکون دلیله» ٻان يقاس بها على أصل آخر. مشال ردنا التطاول في الشهادة على 
السرقة إلى التطاول في الشهادة على الزناء في أن الحاكم لا بجحكم بهما بعلة أن كل واحد منهما 
حق من حقوق الله تعالی وليست هذه العلة هي التي ما م يحكم الحاكم بالشهادة على الزناء إذا 
تطاول عهدهاء لكن العلة في ذلك أن الشهود على الزنا يرون بين إقامة الشهادة بحق الله 
تعالى» وبين التستر على المشهود عليه فإذا أخروا الشهادة علمنا أنهم آثرواء فإذا شهدوا من 
بعد ينا أن عداوة تجددت هي والعداوة تتهم الشهودء رقد منع الي شهاد: ذوي 
الأضغان. ر: أو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۸٠٠-۷۷۹‏ 


هل يصح إسناد المکم 
على ملتین آم لا؟ 


وقد ذکر في الکتاب ان 
حكم الأصل إذا علل 
بعلتین؛ فان کانت کل 
واحدة منهما دلبلا 
على حكم الأصل 
جاز أن تصح العلعان 
جیما 


پاب القاس والاجاھاء سن ر 


رامثال ذلك كثيرةء وإن كانت إحدى العلتين دليلاً على حكم الأصل 
دون الأخرى» فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من أجاز تعليل 
الحكم في ذلك بالعلة التي ليست بدلالة على حكم الأصل» واجراها 
مجرى العلة الدالة على حكم الأصل مع النص الدال على ثبوته» فكما 
ان النص على حكم الأصل لا ينع من تعليله بعلةء إذا دلت دلالة على 
تعلق حكمه بهاء فكذلك العلة الدالة على حكم الأصلء يجب الا تمنع 
من صحة تعليله بعلة أاخرى» إذا دلت عليه دلالةء ومنهم من م جز 
تعليل الحكم بهاء بل قضى بفسادها؛ لأن الدلالة لا يكن أن يدل على 
صحتها وإن حكم الأصل يثبت لكانهاء إذ لا يكن الاستدلال على ذلك 
بفساد ما عداها؛ لأن العلة الأخرى صحيحةء ولا يمكن أن يستدل عليها 
بان الحكم ثبت بثباتها في الأصل» وانتفى بانتفائها عن الأصل» وانتفاء ما 
يفوم مقامها لعلمنا بأنها لو ثبتت وحدها في الأصل من دون العلة 
الأخرى ل يثبت الحكم» فإذا ل يمكن أن تدل دلالة على صححتها م تبت 
صحتهاء والأقرب أن يقال: إنه إن دل على صحتها نص أو تنبيه نص» 
وجب القول بصحتهاء وإلا وجب القضاء بفسادها؛ لأن طرق العلة 
الستنبطة لا يمكن أن تدل على صحتهاء كما قدمنا وتحصيل الكلام في 
ذلك عندناء أن العلتين إما أن تکون مؤٹرتين أو مناسبتين أو شبهيتين أو 
أحدهما مؤثرة والأخرى مناسبة» أو أحدهما مؤثرة» والأخرى شبهية أو 
أحدهما مناسبةء والأخحرى شبهيةء فإن كانتا مؤثرتين جاز كما قدمناء وإن 
كانتا مناسبتين جاز ذلك إلا أن تدل دلالة على وجوب الاقتصار على 
علة وذلك كتعليل تخيير الأمة بعد العتق بالحرية» ويكون الزوج عبدأ 


فكذلك العلة الدالة 
على حكم الأصل؛ 
بيجب الا ملع مسن 
آخحری» إذا دلت عليه 
دلالة. 


وإلا وجب القضاء 
بفسادها؛ لأن طرق 
العلة المستنبطة لا مكن 
أن تدل على صحتها. 


رتحصيل الكلام ف 
ذلك مندناء أن العلتين 
إما أن کون مرٺرتين أو 
مناسبتين آر شبهبنين. 


رر باب القیاس ءالاجنھاہ 
وإِن كانتا شبهیتين جاز إذا كان لزوم الحكم هما على سواءء إلا أن يتفقوا 

على وجوب الاقتصار على علة واحدة كالكيل» والطعم» والاقتيات» 

وإن كانت إحداهما مؤثرة والأخحرى مناسبة» جاز إلا أن يتفقوا على 

خلافه» وإن كانت إحداهما مؤثرة والأخرى شبهيهء فإنه يبعد أن يقوى 

على الظنء ولا يكاد ينفصل عن الطرد كالتعليل بالرائحة القابجة» مع 

السكر المنبه عليه» وإن كانت أحدهما مناسبة والأخرى شبهية» فكمل إذ 

لا يتحرك الظن في هذه الصورةء والذي ذكره رضي الله عنه إنما يمنع من 

ثبوت العلة من مناسبة أو شبهية مع المؤثرة متى كانت الطريقة طريقة 

سبر» وتقسيم» فلا يتنع إذا م يسلك في إثباتها هذا الوجه واه الهادي. 


وأما الشرط العاشر: وهو أن لا تتخصص'': 
فقل إحت ختلف أهل العلم في اشتراط ذلك» وهو تخصيصهاء 
ثلاث فرق. فذهب المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة إلى جواز تخصيص 


)١(‏ واحتج من أجاز نخصيص العلة باشیاء منها: ان العلة الشرعية أمارة» فجاز وجودها في 
موضع ولا حكم كما جاز وجودها قبل الشرع» وليس معها ذلك الحكم» ولفائل أن يقول: 
ولم إذا جاز قلب كونها أمارة أن يوجد من دون حكمهاء جاز تخصيصها بعد كونها أمارة؟ 
وما تنكرون أن تكون لا صارت أمارة صارت طريقأً إلى الحكم» وليس كذلك قبل كونها 
امارة. ألا ترى أنها قبل الشريعة لم يتعلق بها حكم؟ ولا جوز أن بتعلق بها حكم أصلا بعد 
كونها أمارة على أن ذلك يبطل على قول الشيخ أبي عبد الله ره اله بالعلة في الترك؛ لأنه 
قد أجاز وجودها قبل الشريعة من دون حكمهاءولم بجر تخصيصها بعد كونها أمارة. منها: أن 
العلة الشرعية أمارة على الحكم بجعل جاعل. فجاز أن نجعلها أمارة في مكان دون مكانء كما 
آن خبر الواحد لا کان أمارة جاز أن يجعل أمارة مع عدم نص القرآنء ولا يجعل أمارة مع أن 
نص القرآن بخلافه. الجواب: أن العلة لا تكرن أمارة على الحكم بجعل جاعل؛ لأنا إن 
جعلناها وجه المصلحة فوجوه المصلحة لا تكون كذلك جعل جاعل» وكذلك جيم وجوه 
القبح والحسن. ر: أبو الحسين «المعتمد: (۲/ .)۸۲١‏ 


العلة مسن مناسبا ار 
شبهية مع المزثرة شى 
كانت الطربقة طربن 
سبر» رتقسیم. 


احتلف أهل العلم لي 


لخصيصهاء ثلاث فرن. 
فلهب التفدمرن إل 
جواز خصيص الملا 
ملصوصة كانت أر 


باب القیاس«الاجلا نونو 


العلة منصوصة كانت أو مستنبطةء وهو قول مالك" ونصره أبو 
عبد الله وحكاه عن أستاذه» واختاره الإمام ابو طالب عليه السلام» 
ورجا بجري للشافعي» ورجا يجري خلافه» وهو الأظهر له» وذهب قوم إلى 
انه جوز تخصيص العلة المنصوصة» ولا جوز تخصيص العلة المستنبطة 
رهو ظاهر قول الشافعي» وهو قول طاثفة من أصحابه» وذهمب قوم إلى 
انه لا بجوز تخصيصها منصوصة كانت أو مستنبطةء وهو قول بعض 
أصحاب الشافعي» وجماعة من الحنفية» وتأولوا مسائل الاستحسان" 


(1) مالك بن أنس (ت۷۹١ه/‏ ١۷۹م)‏ هو: عام المدينة الأشهرء مالك بن أنس الأصبحي؛ ولد 
سنة (۹۳ه) على الأرجح» ومات بالاتفاق سنة (۷۹٠ه)‏ وتلقى العلم عن علماء المديلةء 
وني مقدمتهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وان ابن هرمز بو بکر بن يزيد المتوفیى (۸٤٠ه)‏ 
وابن شهاب الزهري» ونافع مولى ابن عمر وغيرهم» كما لقي جعفر الصادقء ولقي أبا 
حنبفة تنبا له بالنبوغ» وقد تتلمذ على مالك عدد كبير من فقهاء الأمصار. 

ر ترجمته في: النديم (الفهرست) (۱۹۹) و(الانتقاء): (١٠ء (FY AF A۲‏ 

() قال الكرمحي: الاستحسان: هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 
لوجه هو أفوى»ء ويدحل فيه العمدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل اللخصص» 
والعدول عن حكم الدليل المنسرخ إلى مقابل الدليل الناسخ»ء وليس باستحسان عندهم. 

رقال بو الحسین البصري: هو ترك من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى 
منه. وهو في حكم طارئ على الأرل. ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل 
هو أقوى منه» ومنهم من قال: إنه عبارة عن موجب تياس إلى قياس أقوى منه. ورج منه 
الاستحسان عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب والسنةء او العادة. 
أما الكتاب فمنهم استحسان تخصيص مال التصدق يمال الزكاة في قوله تعالى: (خحذمن 
أموالمم صدقة) وذلك لمن تصدق بكل ماله. ومن السلة كاستحسانهم: «أن لا قضاء على 
من أفطر ناسياً في شهر رمضان؛ والعدول عن حكم القياس إلى قوله: لمن أفطر ناسياً (الله 
أطعمك وسقاك) أا العادة فلحو: استحسانهم العدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير 
الاه في الحمام. ويتفق لازيديةء وبعض الحنفية في تعريف الاستحسان لفظأاً ومعنى. 

ر: الآمدي )۲٠۹/4(‏ وما بعدها بتصرف. وانظر حاشية الفصول (ص٤٠).‏ 


وذمب قوم إلى أنه 
بجوز خصيص العلة 
الملمعصرصة ولا جوز 
ت ل ا 
المستنبطة. 


باب القياسوالاجنهاه 
على وجوه» وهو اختيار القاضي» وأبي الحسين» واحتج من منع من 
تخصيص العلة بوجوه أقواهاء ما نذكره» وهو: أن كونها علة توجب 
اطرادهاء وتعليق الحكم بهاء أينما ثبتت» وتخصيصها ينع من ذلك؛ لأن 
معناه أن تثبت العلة في بعض الفروع» ولا يثبت حكمها معهاء وذلك هو 
نقض العلة الموجب لفسادهاء فثبت أن تخصيصها لا بجوزء واحتج من 
أجاز تخصيص العلة بوجوه أيضاً. أقواها ما نذكره الآنء وهو: أن العلة 
الشرعية آمارة لثبوت الحكم وليست بدلالةء والأمارة يجوز بوتها بدون 
ما هي أمارة عليه؛ لأن وجودها بدونه في بعض المواضع لا خرجهاعن 
كونها أمارة؛ لأن الأمارة ليس بجحب ثبوت حكمها معها على كل حالء 
وإنغا الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها اء وذلك لا يبطل 
بتخلف حكمها عنها في بعض المواضع» يبين ذلك أن وقوف مركوب 
القاضي على باب الأميرء أمارة لكونه في دار الأميرء ولا خرجه عن كونه 
أمارة على ذلك أن لا يشاهد القاضي في بعض الحالات في دار الأميرء 
او یری مرکوبه على باب الأمير» مع غلام غيره» فيظن أنه قد استعاره 
غيره» ومشال المسالة ما نقوله: من أن علة تحريم بيع الموزونات 
بعضها بالبعض» نسأء كالحديد بالنحاس» وغيرهما هو الوزن» ومحن نجوز 
من ذلك بيع سائر الموزونات بالذهب والفضة ناء مع ثبوت العللة 
فيهما وهي الوزن. 


العلة الشر عة أمار: 
لثبوت الىكم ولپست 
بدلالة» والأمارة رز 
ٹبوتها ہدون ما هي 
أمارة عليه 


بیع سالر الموزونان 
بالذب رالففة نا 
مع بوت العلا 
فیهما وهې الررك 


باب القياس والاجلجاو pp‏ 


وأما الموضع الرابح : 
وهوالكلام في تعارض العلل وتنافيها وترجيح 
بعضها على بعض ‏ فذلك يتضمن أربعة فصول 


أحدها: الكلام ف معنی التعارض. وثانيها: ف فاأئدة الترجيح. 
والها: الكلام في أن الأمارات لا يجوز تعارضها بجيث لا يظهر 
الترجيح.واربعها: الكلام فیما يقع به الترجيح. 
أما الفصل الأول: فاعلم أن معنى وصفنا للعلل بأنها متعارضة''“ 
متنافية قديفهم منه أنها متضادة. ولايصح اجتماعها ا 


وهذاغرر ثابت في هذا الموضع؛ لأن الكيل والوزنء والأكل والأكل والاقتيات غير 
رالاقتيات غير متضادة» وقد يفهم منه أنها لا تجتمع کونھا عل ۳ 


(1) اعلم: أن وصفنا العلل بأنها متناقضة متنافية قد يفهم منه أنها معضادة لا يصح اجتماعهاء 
وهذا غير موجود في هذا الموضوع؛ لأن الأكل والكيلء رالاقتبات لا تتضادء وقد يفهم منه 
انها لا تمع كونها عللاً. وذلك ضربان: ٍ 
أحدهما: لا تجتمع كونها عللاً لتدافي أحكامهاء والآخر لا تجتمع كونها عللاً لا لتنافي 
أحكامهاء والمتنافي أحكامها لا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون اصلها 
واحداأ؛ لأنه لو كان أصلها واحداً على وجه راحد لكان قد اجتمع في الأصل حكمان 
متنانيان» وذلك محال.فإن قيل: هلا تنافت العلل وإن كان أصلها واحداء وحكمه واحد إذا 
تلافت الأحكام في الفروع» بان توجد إحدى العلتين في فرع ولا توجد الأخرى فيه؟ فيلزم 
أن يوجد فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتينء وأن ينتفي لانتفاء العلة الأخرى! قيل: إذا 
رجدت إحدى العلتين في الفرع دون الأخرى وجب وجود حكمها فيه» ولا يلزم أنتفاؤها؛ 
لانتفاء العلة لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها على أخرى. فإذا ثبت أن أصل العلتين 
المتنافي اثنان فصاعداً فمثاله: وجوب النية في التيمم» ونفي وجوبها في إزالة النجاسةء ورد 
الوضرء إلى إزالة النجاسةء بعلة أنها طهارة بالماء ويرد إلى التيمم بعلة أنها طهارة عن 
حدث» وإن امتنع کونها عللاً لوجوه سوی نتاف الحکمین» فبان لا بكون ني الأمة من عل 
ذلك الأصل بعلتين. بل كل منهم بعلة واحدة كتعليلهم تحريم التفاضل في الب بكونه مكيلا 
او ماکولا أو مقتات وليس منهم أحد علله بكل واحد منهماء ومتى تنافت العلل واشتبه 
الفول في فروعها وجب الترجيح. ر: آبو الحسين +المعتمده: (۲/ .)۴٤١ ۲٤۱‏ 


(۹ باب القیاس «الاجاهاء 


وذلك ضربان: 

احدهما: أن لا تجتمع كونها عللاً لتنافي أحكامها. 

والأخرى: أن لا تجتمع كونهاعللاً لوجه سوی تناني احکامهاء 
والمتنافية أحكامها لا بد أن يكون أصلها اكثر من واحد» ويستحيل أن 
يكون أصلها واحداً؛ لأنه لو كان واحداً لكان قد اجتمع في الأصل 
حكمان متنافيان. وذلك محال» وإذا ثبت أن أصل العلتين المتنافيتي الحكم 
اثنان فصاعداء فمثاله وجوب النية في التيمم» ونفي وجوبها في إزالة 
النجس» كما قد مر» وإن امتنع كونها عللاً لوجه سوى تنافي أحكامها 
فبان لا يكون في الأمة من علل ذلك الأصل بعلتينء بل كل منهم علله 
بعلة واحدةء كتعليلهم تحريم التفاضل في البر بکونه مكيلا أو ماكولاء أو 
مقتاتأء وليس منهم أحد علله بكل واحدة منها ولا بائنتين منهاء وحتى 
تنافت العلل واشتبه القول في فروعها وجب الرجوع إلى الترجيح. 


وأما الفصل الثاني : وهو الكلام في فائدة الترجيح': 
فاعلم أولاً: أن الترجيح هو الشروع في تقوية احد الطريقين على 


(1) فيما يرجح به علة على علةء اعلم أنه ينبغي أن نذكر أولاً ما هو الترجيح؟ وما الفائدة منه؟ 
ثم نقسم الترجيح للعلل. آما الترجيح: فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين على الأخر؛ 
ولذلك لا يصح الترجيح» إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما؛ لأنه لا 
يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق. وأما الفائدة في الترجيح: فهي أن يقرى الظن 
الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهماء ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة؛ لأنها لا 
تتعارض؛ لأن تعارضها موقوف على تناني مدلولاتهاء وني تعارضها بوت مدلولاتها على 
تنافيها؛ ولأن الأدلة لا تقتضي الظن فلا يمكن القرل بان احد الظنين يقوى؛ ولأن الترجيح 
يغتضي التمسك مما ثبت فيه الترجيح» واطراح ما لم يثبت فيه» والدليل لا جوز اطراحه. 

ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)۸٤ ٤‏ 


وإذا ثبت أن امل 
العلتين التنافيبي المكم 


:انان فصاعداًء نال 


وجوب النبة ني 
التيمم؛ ونفي وجوبها 
في إزالة النجس. 


ا اقیاسءالاجاھاہ ونو 


الأخرى» ولذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو 
انفردت كل واحدة منهما لكفت؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما 
لیس بطریق› وأما فائدة الترجيح فهي أن يقوي الظن الصادر عن إحدى 
الأمارتين عند تعارضهماء ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة؛ لأنها لا 
تتعارض» إذ تعارضها موقوف على تنافي مدلوهاء وفي تعارضها ثبوت 
مدلولاتهاء على تنافيها؛ ولأن الأدلة لا تقتضي الظن. فلا يكن القول 
بان احد الطريقين يقوي» ولأن الترجيح يقتضي التمسك ما يثبت فيه 
الترجيح؛ واطراح ما لم یثبت فيه والدليل لا جوز إطراحه. 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أن العلل 
لا جوز تعارضها بحیث لا يظهر التر جیح' 
فقد حكى في الكتاب اختلافهم في أنه هل يجوز أن تعتدل الأمارات 


(1) بقول السيد ابو طالب الماروني في موضوع تناني العلل الشرعية: إن قال قائل: قد قلتم أن 
العلل لا تتنافى لشيء يرجع إليهاء وإغا تتنافى لتناني أحكامها فبينوا تفصيل ذلك» قبل له: 
الأحكام الشرعية تنافى على وجهين: 
أحدهما: لشيء يرجم إليها والآخر لشيء يرجع إلى غيرهاء فالأول مثل أن يكون موجب إحدى 
العلتين ثبوت حكم وموجب الأ حرى سقوطه فتنافى العلتان الموجبتان لحماء ونما تتنافيان لشيء 
يرجع إلى تنافي حكميهما في أنفسهماء وهذا كتعليل الشافعي وغيرهم في إثبات النبة في الطهارة 
وتعليل أصحاب أبي حليفة سقو طهاء أو آن يكون مرجب إحداهما حكماً وموجب الآخر ضده 
وهذا تعليل اصحاب أيي حنبفة في ليل النيذ وتقليل أصحاب الشافعي في تحريه» وما يجري 


مجرى ذلك من العلل التي يفيد بعضها حريم شيء» ويفيد بعضها تحليله» ولاافضل في تنافي ِ 
العلتين بين أن تكون إحداهما توجب إثبات الحكم والأحرى نفيه» وبين أن توجب إحداهما 


علماء وتوجب الأخرى زيادة فيه» وضم شيء آخر إلبه والمنم من الاقتضار علية: وهنا کتعلیال 
أصحاب الشافعي في أن القارن عليه طوافاً واحداء وتعليال أصحاب أبي حتيفة في أن عليه 
طرافین. ر: ابو طالب (امجزي): (۱۷۱). 


واا ذالدة الرجيح 
فهي أن يقري الظن 
الصادر من إحدى 
الأمارنين علد 
تعارضهماء ولذلك ١‏ 
يصح الترجيح بين 
الأدلة؛ لأنها لا 
تتعارض 


باب إلقياس وإلاجلهاد 


عند الجتهد 1 پ۹ فمنع منه پو الحسن»› وأٻو الحسین»› وأجازه آخرون. 


(1) وأما ترجيح العلة بما يرجع إلى الأصل والغرعء فهو أن تكون إحدى العلتين يرد بها الفرع إلى 
ما هو من جنسه كرد كفارة إلى كفارة» والأخرى يرد بها الغرع إل ما ليس من جنسهء كرد 
كفارة إلى غير كفارةء فتكون الأولى أولىء وهو مذهب أبي الحسن وأكثر الشافعية؛ لأن الشيء 
أكثر شبهاً جنسه منه بغر جنسه» والقياس يتبع الشبه» فكثرته تقوي الظنء وإن م تكن تلك 
الوجوه علةء وبالجملة رد الشيء إلى ما هو أشبه به أرلى» ولذلك كان رد كشف العورة إلى 
إزالة اللجاسة في انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة يفسد الصلاة أولى من الرد إلى غير 
ذلك. ر: أبو الحسين البصري (۲/ .)۸٥۲‏ 
في أن الجتهد يجوز أن تعتدل عنده الأمارات في المسالة آم لا؟ 
أجاز شيخنا أبو علي وأبو هاشم ذلك وفالا: يكون الجتهد عند تساري الأمارتين خيراً بين 
حكميهماء ومنع شيخنا أبو الحسن من ذلك» وقال: لا بد من ترجيح» وحجة من أجاز ذلك 
هي أن من منع من ذلك إما أن ينع منه من جهة العقل بأن ججعل استحالة ذلك كاستحالة 
تعادل الدلالة والشبهء حتى تكونا جيعاً صحيحتين» أو ينع من ذلك لدليل سمعي» والوجه 
الأرل باطل؛ لأنا لا جد في العقل ما ييل تساوي الأمارتين في القوة. 
الا ترى آنه لا متنع عندنا أن بخبرا اثنان بإثبات الشيء ونفيهء ويستوي عندنا عدالتهماء 
وصدق مجتهماء وتتعارض الأمارات الدالة على جهة القبلة» ثم ليس يؤثر سقوط فرض 
التوجه في بعض المواضع» فيما ذكرنا في جواز كون الأمارات متساوية في القوة كالفرق بين 
الأمارات في ذلك وبين الأدلة أن الأدلة جب أن يكرن مدلو لما على ما دلت عليهء فلو كان 
ما يدل على الشيء وما بدل على نفبه متساويين في أنفسهما لكان الدليلان صحيحين» وفي 
ذلك حصول مدلوهما جيعاً النفي والإثبات كالدليل الدال على أن الله سبحانه يستحيل أن 
برى» والشبهة المرجبة أن يرى» وأما إن منع من تعادل الأمارتين بدليل سمعي» وهو أنهما لو 
تعادلا في القوة لم يكن الحكم بإحداهما أولى من الأخرى» وفي ذلك إثبات حكميهماء إما 
على الجمع وذلك غير عكن» رإما على التخييرء والأمة مجمعة على أن المكلفين غير غيرين 
في مساتل الاجتهاد باطل؛ لأن تعادل الأمارتين كلفظ التخيير في الدلالة على التخيير؛ لأنه 
إذا ) يكن حكم إحداهما أولى من حكم الأخرى» وم يكن الجمم» فليس إلا المخيير» وقد 
يثبت التخيرمن غير لفظ؛ لأن من معه مأتان من الإبل فهو محر بين آداء اربع حقات أو 
خس بات لبونء و ليس في ذللك-لفظ التخيير» وإغا قال الني ##: دفي كل أربعين ابنة لبونء 
ولي كل خسين حقة؛ إن قبل: هذا يقوم مقام لفظ التخبير؛ فيل: فكذلك تعادل الأمارتين. 

ر: أبو الحسين #المعتمدا: (۲/ 4 ۸6 .)۸٥١‏ 


باب القیاس والاجلھاہ__ ل 


ثم اختلفواء فمنهم من قال: تطرح الأمارات المتكافئة» ويرجع إلى طريق 
سواها إن وجدهاء وإلا رجع في ذلك إلى قضية العقل» وهو قول جماعة 
من الفقهاءء واختاره السيد أبو طالب» ومنهم: من قال يكون الجتهد يرا 
بين حکميهاء وهو قول أبي علي» وآبي هاشم» والقاضي» واحتج مسن 
اجاز التساوي» بأنه جوز أن تتساوى وجوه قوة كل واحد من الأمارتين 
عا يرجع إلى طريقهماء أو مكانهما أر حكمهماء وكلما تكافأات وجوه 
فوبةء ل جز ترجيح بعضه على بعض» واحتج أبو الحسين الكرخي للمنع 
من ذلك بأن تعاد هما يقتضي التخيير ولا لفظ له والأمة مجمعة على 
بطلانه» واعترض ذلك رضي الله عنه» بان تأدية ذلك إلى التخيير غير 
مسلم» فإنه حكن الإطراح» ثم لو كان القول بالتخيير لازماً عن القول 
بالتساوي» فلم لا جوز. 

وقوله: بآنه لا لفظ للتخيير ولا يدل على بطلانه؛ لأن للخصم أن 
يقول: إن تساوي الأمارتين دلالة على التخييرء فيجب القول بثبوته 
بذلك إذ ليس من حق ما يدل على التخيير آن يكون من قبيل الألفاظ. 

وقوله: إن الأمة مجمعة على بطلان التخيير في مسائل الاجتهار" 


() راما قوله: أن الأمة جمعة على أن المكلفين غير غيرين في مسائل الاجتهاد فإن عنوا جميع 
السائل الماضية من مسائل الاجتهاد» والمستقبلة ل نسلم ذلك وإن أرادوا المسائل الماضية دون 
المسنقبلة ل نسلم أيضاً؛ لأن عبيد اله بن اسن العنبري» والشافعي يقول بضولين في المسالة 
الراحدة» ونقول لكل واحد منهما وجه قالوا: ولو تتعتا ما ذكروه من الإجاع في المسالة 
الاضية ل منع ذلك من صحة التخيير في الحرادث المستقبلة. 


م اختلفرا» فمنهم من 
قال: تطرح الأمارات 
المعكافضشة؛ ويرجع إلى 
طریی سواها إن 
وجدهاء وإلا رجع ي 
ذلك إلى قضية العقل 


إن تساوي الأمارتين 
دلالة على التخيير؛ 
فيجب القول ببوته 
بذلك» إذليس مسن 
حی‌ مایدل على 
التخيير أن يكون من 
قبل !لألفاظط 


رو باب القياس والاجلهاہ 
فغير مسلم» فإن الخلاف في ذلك ثابت من أول الزمان إلى آخره» فإن 
الحسن البصري كان يذهب إلى التخيير بين غسل الرجلين ومسحهماء 
وكذلك كثير من أهل العلم يقول بالتخيير في كثير من المسائل. 
واحتج أبو الحسين بأن الأمارتين لو تعادلتا لأذى ذلك إلى الشك؛ 
لأنه لا جوز أن يكون الظن الصادر عن أحدهما أقوى من الظن الصادر 
عن الأخرى لتساويهماء ولا يجوز أن يصدر عن كل واحد منهماء والحال 
هذه ظن؛ لأن الظن هو تغليب أحد المجورين على نقيضه»ء فإذا قلنا: بأن 
قلنا: بان كل واحد منهما ظن غالب للآخحر» أفاد أن كل واحد منهما 
زايد على الآخرء وكل واحد ناقص عن الآخرء وهو محال. وإذا م محصل 
عند ذلك ظن» وكان الحكم موقوفا على الظن لم يجز الحكم. 
قال رضي الله عنه: ويمكن أن يقال أن هذا عا يدل على أن العمل 
قال الشيخ أبو الحسن: يحتج بان تعادل الأمارتين بقتضي التخيير بين الحكمين» ولا لفظ 
للتخييرء والأمة مجحمعة على بطلانه» وقد أجيب عنه ما ذكرناه» وله أن محتج ماهو جواب 
عن دلالة خصوصةء فقول: لو تعادلت الأمارتان لأدى إلى الشك في الحكي وذلك لا يجوز 
فإذا تعادلت الأمارات الدالة على أن الكيل علة للأمارات الدالة على أن الطعم علته | 
جعل لنا الظن بان احدهما علةء رلا الظن بان كل واحد منهما علةء ومع انتفاء الظن لكون 
الوصف علة لا يجوز أن يعلق الحكم بهء وايضاً فالتخيير بين النفي والإلبات لا يصح إلا 
على معنى الإباحة وذلك کالتخییر بين أن يكون الفعل حظوراً أو مباحأًء أو واجباًء أو غير 
واجب؛ لأنه إذا خير الإنسان بين الحظر والإباحةء وقيل: إن شئت فافعله وإن شت فلا 


تفعله. معئی سوی ذلك. 
ر: أو الحسين «المعثمد»: (۲/ ۸0۸). 


الحسن البمصري كاز 
يذهب إل التخیر ين 
سمل السرجلن 
ومسحهما. 


أبر المحسين بسأن 
الأمارتين لر تعاشا 
لأدى ذلك إل الك 
لأنه لا جوز أن یکرن 
الظن الصادرعن 
احدهما قر من 
الظن الصادرمن أ 
الأ خرى لتساربهما 


اہ ااقیاس,الاجلھاء ر 


ئې ذلك بالتخيير لا يصح رأنهما يجب اطراحهما عند تساويهما لفقدان 
إلظن لواحد منهماء وحصول الشك البحث فيهما. 

واعلم: أن الوجه في المنع من التساوي بين الأمارتين بجيث لا يظهر 
الترجيح ما قدمناه في باب الجمل والمبين» فلا نطول بإعادته. 

واحتج من منع من التخيير بين الأمارتين عند استوائهماء وأوجب 
اطراحهما بوجهين: 

اأحدهما: ما قدمناه من العمل على الشك المطلق فلا مجوز. 

والثاني: أن التخيير بين النفي والإثبات لا يصح إلا على معنى 
الإباحة» وذلك كالتخيير بين أن يكون الفعل عحظوراً أو مباحاً أو واجباًء 
أو غير واجب؛ لأنه إذا خير المكلف بين الحظر والإباحةء وقيل له: إن 
شئت فافعلهء وإن شئت فلا تفعلهء فقد أبيح له الفعل» إذ ليس لاوٍباحة 
معنى سوى ذلك» وليس ذلك بتخییر بینهماء بل هو عمل على أحدهماء 


الفصل الرابع : وهوالكلام فيما يقع به الترجيح 
فاعلم أن العلة ترجح ما يرجع إلى طريقها أو بجا يرجع إلى حكمهاء 
آو ہا يرجع إلى مكانها من الأصل أو الفرع ار هما مجموعهماء أو مما 


يرجع إلى العلة نفسهاء أو مما يتصل بذلك فلنفرد لكل واحد منها كلاماً 
کخصه ويېعله آغاطاً. 


الوجه في المع من 
التساوي بين الأمارتين 
ميث لا بيهر 
الترجيح ما لماه ف 
باب المجمل والمبين 


والشاني: آن التخيير 
بين اللفي والإثبات لا 
يصح إلا على معنى 
الإباحة؛ وزلك 
کالتخییر بین أن یکون 
الفعل حظوراً او مباحاً 
ار واجباء أو فير 


واجب. 


اعلم أن العلة ترجح 
ما یرجع إلى طریقها ر 
با یرجع إلى حکمهاء 
ار ہا برجع إلى مكانها 
من الأصل أر الفرع. 


باب إلقياس و إلإجنهاه 


في ترجيح العلة 
النمط الأول: في ترجيح العلة ‏ بما يرجع إلى طريقها: ا 


فمعناه آن يكون طريق وجودها في الأصل أو في الفرع أقوى من 


)١(‏ الترجيح مسب دليل العلية وهي الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل»ء وهي على ما 
اورده المصنف» إما نقلية أو عقليةء والنقلية إما نص رإما إجماع. والنص إما قاطع» وإما ‏ 
ظاهرء رالعقلية خمسة وهي: المناسبة» والدورانء والسبرء والشبهء والطردء ول يذكر الإجماع 
من النقلية وتنقيح المناط. ر: البدخشي (الشرح): (۴/ )٠٠١‏ رفيق العجم (مصطلحات أصول 
الفقه عند المسلمين): (۱/ .)٤١۷‏ 
يول ابو الحسين: فيما يرجح به علة على علة: اعلم آنه ينبغي أن نذكر أولاً ما الترجيح؟ 
وما الفائدة فيه؟ ثم نقسم الترجيح للعلل» أما الترجيح: فهو الشروع في تقوية أحد الطريقين 
على الآخرء ولذلك لا يصح الترجيح إلا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل وراحد 
منهما؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق. وأما الفائدة في الترجيح: فهي أن 
يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهماء ولذلك لا يصح الترجيح بين 
الأدلة؛ لأنها لا تتعارض؛ لأن تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتهاء وفي تعارضها ثبوت 
مدلولاتها على تنافيها؛ ولأن الأدلة لا تقتضي الظنء فلا بمكن القول بان أحد الظنين يقوى؛ 
ولأن الترجيح يقنضي التمسك ما ثبت فيه الترجيح» واطراح ما لم يثبت فيه والدليل لا يجوز 
اطراحه. فأما قسمة ترجيح العلل فهي أن العلة بنبغي أن ترجح مما يرجع إلى طريقها وبا 
يرجع إلى الحكم الذي هي طريقه؛ وما يرجع إلى مكانهاء وهو الأصلء» أو الفرع» أو هما 
بمجموعهماء آما الراجع إلى طريقهاء فمنه ما يرجم إلى طريقها في الأصل» ومنه ما يرجح إلى 
طريقها في الغرع» أما الراجع إلى طريقها ني الأصل: فهو ضربان: 
أحدهما: أن يكون طريق وجودها في الأصل أقوى من طريق وجود علة ألخرى في أصلها. 
والأخر: أن يكون طريق صحة إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى. 
وآما الراجع إلى طريقها في الفرع» فأن يكون طريق وجودها في الفرع أقرى من طريق وجود 
الأخرى في فرعها. واما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان: 
أحدهما: يتعلق بجحكمها في الأصلء رالآخر يتعلق ججكمها في الفرع. أما التعلق بالأصل 
فضربان: أحدهما: آن يون طريق ثبوت أحد الحكمين في الأصل اقوى من طريق ثبوت 
الحكم الأخر في أصله. والآخر: أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع» وطريق 
ثبوت الآخر في أصله العقل. ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ ٤٤‏ ۲-١٠٤؟).‏ 


باب القباسءالاجلھا ري 


طريق وجود العلة الأخحرى في أصلها أو في فرعهاء أو يكون طريق صحة 
إحدى العلتين في الأصل أقوى من طريق صحة الأخرى في أصلهاء وإغا 
يكون طريق وجودها في الأصل أو الفرع أقوى من طريق وجود العلة 
الأخرى بان تكون إحداهما يعلم وجودها با لجس والضرورة نحو كون 
الر مكيلا ومطعوماًء وكون الأرز كذلك» ويكون وجود الأخرى معلوماً 
بالاستدلال نحو أن يكون حكماً شرعياً كقولنا طهارة عن حدث وغير 
ذلك» وني الصورة نظرء قد ذكرناها في شرح هذا الكتاب» أو يكون 
رجود أحدهما معلوماً بدليل ويكون وجود الآخر مظنوناً بأمارة أو يكونا 
جيعاً مظنونين بامارتين غير أن أمارة وجود أحدهما أقوى. ولا شك أن 
ذلك وجه ترجيح؛ لأن الوصف لا يكون علة في الأصل ولا في الفرع› 
إلا وهو موجود فيهماء فإذا كان علمنا أو ظننا لوجود أحد الوصفين في 
الأصل والفرع أقوى من علمنا أو ظننا لوجود الوصف الآخر فقد صار 
ظننا لكونه علة حكم الأصل والفرع أقوى من ظننا الآخر علة حكم 
الأصل والفرع. فأما التي طريق كونها علة حكم الأصل أقوى» فهي التي 
يكون طريق كونها علة حكمه صريح نص» ويكون طريق الآخر تنبيه 
نص أو يكون طريق أحدهما تنبيه نص»ء وطريق الآخر المناسبة أو يكون 
طريق احدهما المناسبة» وطريق الأخرى مجرد الشبه» أو تكون أمارة 
أحدهما أقوى من أمارة الأخرى بخصوصية كأن يكون تنبيه نص أحدهما 
أكثر إياءُ من الآخرء أو مناسبة أحدهما جلية والأخرى خفية شبهيتين 
إحداهما معتبرة بجالتي ذات واحدة» والأًخرى معتبرة بجالتي ذاتين. 


رإ نما يكون طربق 
وجودها في الأصل أر 
الفرع اقوى من طريق 
وجود العلة الأخرى 
بان تكون إحداهما 
يعلم وجودها باحس 
والضرررة حو كون 
الب مكيلا ومطعوماًء 
وكون الأرز كذلك. 


ولا شك أن ذلك وجه 
ترجيح؛ لأن الوصف 
لايكونعلة في 
الأصل ولا في الفرعء 
إلا وهو موجود فيهما 


أو تكون أمارة 
أحدهماأتو ی سن 
أمارة الأاحرى 
#خصوصية کان يکون 
تنبيه نص أحدهما 
آکثر إياء من الآخحر ۹ 
أو مناسبة أحدهما 
جلية رالأخرى خفية 
شبهيتين إحداهما أ 
معترة مالي ذات 
واحدة؛ والأخرى 
معتيرة ف بجالي ذاتین 


(ہ و باب إلقیاس والاجلهاه 
النمط الثاني: في ترجيح العلل بما 
یرجع إلى حکمها'': فهو ضربان: 
احدهما: يتعلق بجحكمها في الأصل. والآخر يتعلق بجكمها في الفرع. 
أما المتعلق بحكمها في الأصل فهو ضربان: 
أحدهما: أن یکون طریق ثبوت أحد الحکمین أقوی من طريق ثبوت 
الحكم الآخر في أصلهء نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع» ويدل 


(1) وما الترجيح الراجع إلى حكمها فضربان: 
أحدهما: يتعلق بجكمها في الأصل» والآخر يتعلق ججكمها في الفرع» أما اعلق بالأصل 
فضربان: احدهما: ان یکون طريق ثبوت أحد الحكمين في الأصل أقوى من طريق ثبوت 
الحكم الأخر في أصله. والآخر: أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع» وطربق 
ثبوت الآخر في أصله العقل» وأما المخعلق بجكمها قي الفرع» فضروب: منها: أن يكون 
أحدهما حظرأء والآخر إباحةء ومنها: أن يكون في احدهما زيادة على الأخر كالندب 
والمباح» ومنها: أن يكون قد شهدت الأصول بأاحد الحكمين كعموم خطاب أو قول 
صحابي. ومنها: أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في جيع فروعهاء وحكم العلة الأخرى 
لا يتبعها في جميع فروعهاء فيكون أولى على قول من أجاز تخصيص العلة. 
وأما الترجيح الراجم إلى الأصل وحده فبان تكرن إحدى العلتين متتزعة من عدة اصولء 
والأحرى منتزعة من أصل واحد وأما الترجيح الراجع إلى الفرع» فبأن يكون فروع إحدى 
العلتين أكثر من الأخرى. 
وأما الراجع إلى الأصل والفرع جيعاأء فبان يكون الفرع باحد الأصلين أشبه منه بالآخرء بان 
يكون من جنسه»ء كرد كفارة إلى كفارة» ورد المفدار المفسد للصلاة من كشف العورة إلى 
مقدار ما بفسدها من النجاسة؛ لأن بين هذين تجانساً من بعض الوجوه وني بعض هذه 
الوجوه احثلاف. 
ر: آبو الحسين «المعتمد): (۲/ .)۸4١-۸ ٤٥‏ 


في ترجيح العلل با 
برجع إلى حکمها فهر 
ضريان: حدما 
تعل ;5 ۶4 ا 
ججكمها في الفرع. 


باب القياس «الاجلفاء_ لي 


على حكم الأصل الآخر أمارة. وإنغا كان ذلك وجهاً يقتضي الترجيح؛ 
لأن الوصف لا يكون علة حكم الأصل» إلا وحكمه ثابت» فإذا كان 
حكم أحد الأصلين أقوى ثبوتاً كان ما يتبعه من العلة من العلة» ومن 
حم الفرع قوی ثبوتاً. 

والضرب الثاني: أن يكون طريق ثبوت أحدهما في الأصل الشرع"» 
وطريق ثبوت أحدهما في أصله العقل؛ لأن القياس الشرعي دلالة 
شرعية» رالأولى في الأدلة الشرعية أن تكون أحكامها شرعية والقياس 


)١(‏ وأما الترجيح بقوة ثبوت الحكم في الأصل فنحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطعء 
ويدل على حكم الأصل الآخر أمارةء ونما كان ما قوى حكم أصله أول؛ لأن الوصف لا 
يكون علة بجكم الأصل إلا وحكمه ثابت» فإذا كان حكم أحد الأصلين آقوى ثبوتاً كان ما 
يقعه من العلةء» ومن حكم الفرع أقوى ثبوتاً. 
وما الترجيح بكون أحد الحكمين شرعياً والأخر عقلياًء فصحيح؛ لأن القياس الشرعي دلالة 
شرعيةء والأولى ني الأدلة الشرعية أن يكون آحكامها شرعيةء والقياس الذي حكمه شرعي 
هو أشد مطابقة للادلة الشرعية. 
فإن قيل: كيف جوز أن يستخرج من أصل عقلي علة شرعية؟ 
قيل: يجوز ذلك؛ إذا م ينقلنا منه الشرع فنستخرج العلة» فإذا كان أحد الحكمين نفياً والآخر 
إثباناً وكانا شرعيينء فقد ذكر قاضي القضاة رحه الله أنه لا يكون احدهما آولى من الآخرء 
وفد ذكرنا في ترجيح الأخبار أنه لا بد في التفي والإثبات من أن يكرن احدهما مقلياً 
والآخر سمعياً. 
راما الترجيح بشهادة الأصول» ققد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتاً 
في الأصولء مثل تحريم المئلة في الجملةء فالعلة الحرمة أثله خصوصة أرلى؛ لأن الشريعة في 
الجملة تشهد بهاء وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب والسنةء والإجماع» وهذه إن كانت 
صريحة فهي الأصل في الدلالة لا جوز الترجيح بهاء وإن مسها احتمال شديد جاز ترجيح 
القاس بهاء لوضوح دلالة القياس على دلالتها. أبو الحسين المعتمده: (۲/ .)۸0٠-۸٤۹‏ 


لأن الرصف لا يكون 
علة حكم الأصل» إلا 
وحکمه ثابثت 


في أصله العقل؛ لأن 
القياس الشرعي دلالة 
شرعية 


باب القياس وإلاجلهاء 
الذي حكمه شرعي اشد مطابقة للأدلة الشرعية؛ ولأن العلة التي حكمها 
شرعي تكون ناقلة عما في حكم العقلء فهذا ما ذكره في الكتاب» ويمكن 
أن يقال متى كان الشرع قد أقر حكم العقل وقواه فقد صار شرعياًء فهما 
سيان لاسيما على ما حققه أبو الحسين في معنى كون الحكم شرعياً 
ولذلك سال نفسه رضي الله عنه. 
فإن قيل: كيف يجوز أن تستخرج من حكم عقلي علة شرعيةء 
وأجاب بانه يجوز ذلك إذا ل ينقلنا عنه الشرعء ويمكن أن يقال فقد صرمم 
إلى أن تبقية العقل تصير الحكم شرعيأء لاسيما مع جواز نقله كما ذكره 
أبو الحسين. قال رضي الله عنه: فأما إذا كان أحد الحكمين نفياًء والآخر 
إثباتاً وكانا شرعيين فقد ذكر القاضي أنه لا تكون أحد العلتين أقوى من 
الأخرى» وذكر ابو الحسين أنه لا بد في النفي والإثبات من أن يكون 
أحدهما عقلياً والآخر شرعياًء والصحیح أنه قد یکون الحکمان شرعیین» 
وإن كان أحدهما نفياً والآخر إثباتاً كالعتاق ونفيه» وأما المخعلق بجكم 
العلة في الفرع" فضروب: 
() قال ابن برهان: لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة أو شبه يغلب على الظن عند 
أصحاہناء وأکثر الحنفية» وقالت طائفة من الحنفية: لا يعتبر ذلك» ويكفي الإلحاق بالوصف 
المطلق العام وكذلك ذكر المسالة أبو الخطاب» والقاضي» وهو منصوص أحمد ولفظه في 
انجردء ولا جوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تققضي إلحاقه» فإما أن يعقبر 


ضرب من التنبيه فلاء وقد قال احمد: إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل 
آحواله فاما [ذا کان مثله في کل أحراله فما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله. 


ولأن العمل | 
حکمها شرعي نکون 
ناقلة عمسا في حكم 
العقل. 


کیف وزان 
تستخرج سن حكم 
عقلي هلة شرهية؟ 


ذکر آبر السین أن ١‏ 
بد ني النفي رالإبان 
من آن پکون أحدهما 
عقلياً والآخر شرعا. 


ہاب القباس والاجااہ ل 


الضرب الأول: أن يكون احد الحكمين حظراً “ والآخر إباحةء فمتى 
کان الحظر شرعياًء كان أولى وكانت علته أقوى؛ لأن الحكم الشرعي 
انوی من حيث كان ناقلاً؛ ولأن الأخذ بالحظر احوط وإن كان الحظر 
عقلياً والإباحة شرعية» فالواجب الرجوع إلى ترجيح آخر» وان کان 
الحظر والإباحة معا شرعيين صريح على قول من تخير كونهما معا 
شرعبين فالحظر أولى لحيطة. 

والضرب الثاني: أن يكون حكم أحد العلتين إثبات عتاق”"» وحكم 
الأخرى نفيه» فعند أبي الحسنء وأبي الحسين النفية أولل» وعند القاضي 
وجماعة أنهما سواء. 

قال رضي الله عنه: وذلك هو الصحيح؛ لأنهما حكمان شرعيان 
وقد تقدم تحقيتق ذلك في الأخبار. 

والضرب الثالث: أن يكون حكم أحدهما إسقاط" حد» وحكم 


() فإذا كانت إحدى العلتين حاظرة مغلا والأخرى مبيحة فذكر أبر الخطاب احتمالين: 
أحدهما: أن الحاظرة أولىء رقال القاضي والكرحي: والثاني هما سواء. 

2 فإذا كانت إحدى العلتين او أحد الخبرين يوجب العتق» والآخر يغتضي الرق فهما سواء 
قاله ابو الخطاب» وحكاه من الشافعي قال: ويجحتمل أن تقدم التي تقتضي الرق وبه فال 
بعض المتكلمين» تقدم علة العثق. وقال القاضي في «الكفاية؛: اغبت للحرية أولى. 

۴ ناذا كانت [حداهما تقعضي سقوط الحدء والأخرى تقتضي وجوبه» فذكر أبو الخطاب فيها 
نلاثة احتمالات: 
أحدهما: هما سواء» وبه قال الحلواني» وبعض الشافعية. 
والثائي: المسقط أرلى» وبه قال آبو عبد الله البصري. 
والثالث: المبت للحد وبه قال عبد الجبار بن جمد قال القاضي في «الكفاية٠:‏ وهذا أشبه 
باصلناء واستدل عليه من کلام احمد. 


أن پکون أحد الحکمین 
حظراً والآعر إباحة؛ 
نمنفى كان الحظر 
شرعياً کان أرلی 
وکانت علته آقوی. 


ان پکون حکم أحد 
العلتين إلبات مغاق» 
وحكم الأخرى نفيه. 
فالنفية أرلى وعند 
القاضي رجماعة أنهما 


سواء. 
أن پکون حکم أحدهما 
إسقاط " حد» وحكم 


الأخرى إلباته. 


رو باب القياس والاجلهاه 
الأخرى إثباته» وقد اختلفوا في ذلك فعند ابن أبان"" وأبي عبد اش" 
وأبي الحسين”" المسقطة أولى. وقال القاضي: المثبتة أولى» قال رضي الله 
عنه: والصحيح هو الأول؛ لأنه قد أخذ علينا إسقاط الحدود بالشبهات 
لتعارض البينتين. فإذا تعارضت العلتان. 


والضرب الرابع: أن يكون حكم أحد العلتين أزيد من حكم الأخرى» 
نحو آن يكون حكم إحداهما ندبأء وحكم الأخرى إباحة» فالتي 
حكمها الندب أولى؛ لأن الندب يتضمن زيادة» وهذا ما ذكره في الكتاب 
وهو بعيد جدا؛ لأنه تصحيح الأصل بالفرع لغير وجه» وهو 
توقف عحض. 

والضرب الخامس: أن يكون أحد العلتين قد شهدت له الأصول°“ 


(1) ومنها: أن تكون إحداهما توجب» والأخرى تندب» أو تكون إحداهما تندب رالأخرى 
تبيح» فتكون أولى؛ لأن الإججاب فبه الندب وزيادةء والندب فيه الإباحة وزيادة» هذا قول 
ابي الخطاب. 

(۲) إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين وال خرى منتزعة من أصل واحد فالتتزعة من 
اصلين أولىء وقال بعض الشافعية: هما سواء. 

(۳) ومن ذلك أن يكون حكم إحدى العلتين موجوداً معاً وحكم الأخرى يوجد قبلها فتكون 
المصاحبة اولى» قال الشيخ: مثاله قول أصحابنا في المبتوتة أنها أجنبية فاشبهت المنقضية العدة» 
فهي راجحة على قوله: معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية» فالأولى أولى» لأن الحكم يوجد 
بوجودهاء وهي هذا الترجيح نظر. 

ر: «مسودة آل تيمية في أصول الفقها: (ص‌۳۸۲-۳۷۷). 

)٤(‏ وشهادة الأصرل طربق في إثبات العلة كقولنا: في الخبل لا تجب الزكاةء في ذكورهاء فلا تجب 
في إناثهاء رالدليل عليه بقية الأصول من الحيوان نفياً وإثباتاً... وعلل ابو الخطاب» بأثه بشبه 
الطرد والعكس» وحكى عن الشافعية رجهين.ر: «مسودة آل تيمية٤:‏ ( ص٩ .))٠١‏ 


وقد اختلفوا في ذلك, 


قعند ابن آبان؛ رابي 


عبد اله رآبي الین 
االمقطة أول. رتال 


أن یکونحکم أحد 


ألعلتين أزيد من حکم 
الأخرى؛ نحو أن بكرن 
حكم إحلاهما نب 
وحكم الأخری إباحف 
فالتي حكمها الدب أرل. 


.ن يکون آحد العلئن 


قد شهدت له الأصول 


اب القیاس والاجتھاء__ وري 


كتحريم المثلة في الحملةء فالعلة الحرمة للمثلة محصوصة أولى من المبيحة 
مها؛ لأن الشريعة في الجملة تشهد نما نحو أن يكون الكتاب والسنة 
والإجماع قد شهدت له» أو بعضهاء وهذه إن كانت صريحة فهي الأصل 
ني الدلالةء فلا يجوز وقوع الترجيح بهاء وإن مسها احتمال شديد جاز 
ترجيح القياس بها لوضوح دلالة القياس على دلالتهاء ولذلك كانت 
العلة التي لا تخصص العموم أولى من التي تخصصهء لأن لفظ العموم 
يشهد هماء وإلى ذلك ذهب أبو الحسين» وذكر قاضي القضاة في (الشرح) 
ان هذا حالف لا ذكرناه في الأصول؛ لأن كلا المعللين قد اتفقا على 
مطابقة ذلك الأصل للإحدى العلتينء ولم يقع الاتفاق منهما على ذلك في 
هذا الموضع؛ لأن أحد المعللين يقول: ما أراد الله تعالى بالعموم ما تناولته 
العلة المخصصة. 

قال رضي الله عنه: ولقائل أن يقول: إنهما سواء؛ لأن إحدى 
المعللين وإن لم يقل ذلك فإن العموم يشهد بطابقة إحدى العلتينء 
فکانت أولی وبعد فعنده آنه متی اقترن بالقیاس خبر حتمل» رجح به مع 
أن أحد المعللين يمكنه أن يقول في الحتمل» إنه ما أريد به ما حالف علته» 
رقوله ذلك في احتمل أمكن من قوله في العموم. 

والضرب السادس: أن يكون حكم إحدى العلتين يتبعها في ججميع 
فروعها دون الأخرىء وقد اخحتلف من أجاز التخصيص في العلة في 
الرجيح» بذلك والأولى الترجيح به؛ لأن لزوم الحكم ها يكسبها شبهاً 
بالعلل العقليةء ويؤذن بلزومها ها في الأصل فكانت أولى. 


كتحريم الللة في 
الحملة فالعلة الحرمة 
للمثلة مخحصوصة أرلى 
من المبيحة ها. 


ولقالل آن يقول: إنهما 
سواء؛ لأن إحدى 
المعللين رإن أ يقل 
ذلك فإن العموم 
يشهد مطابقة |إحدى 
العلتین. فکائت أرلى 


أن پکون حکم |حدی 
العلتين يتبعها في جميع 
فروعها درن الأخرى 


باب إلقياس والاجاخاه 
النمط الثالث: 
الترجيح مما يرجع إلى الأصل”': فذلك بان تكون إحدى العلتبن 
منتزعة من أصول كثيرة. والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول 
وقد اختلف في ذلك فمن الناس من رجح بذلك» ومنهم من 
يرجح به. 
وقال قاضي القضاة: لا يرجح به إذا كانت طريقة التعليل واحدة 
وإن كانت طريقة غير واحدة رجح به» وذكر أبو الحسين إن كانت علل 
الأصول كثيرة» وأماراتها مخحتلفة فذلك ترجيح وإن كانت العلة واحدة 
وأماراتها واحدة» وكان الأصل نوعاً واحدأً وإنما أشخاصه كثيرة» فإنه لا 
يرجح بذلك وإن كانت الأصول أنواعاً كثيرة» وقع الترجيح بها. 


(1) اما التي طريق وجودها في الأصل أفوى» فبأن تكون إحداهمايعلم وجودها في الأصل 
بالحس» والصورة نحو كون البر مكيلا أو مطعوماًء وتكون الأخرى معلوم رجودها فيه 
باستدلالء ار أحدهما معلوم وجودها في الأصل بدليل» والأخرى مظنون وجودها فيه 
بأمارة» أو يكونا جميعا مظنونين بأامارتين؛ غير أن أمارة وجود إحداهما أقوى»ء وذلك وجه 
ترجيح؛ لأن الوصف لا بكون علة في الأصل إلا وهو موجود فيه فإذا كان علمنا أر ظننا 
لوجوده فيه أفوى من علمنا أو ظننا لوجود الأخرى فيه» فقد صار طننا لكونها علة حكم 
الأصل أفوى من ظننا لكون الأخرى علة حكم الأصل» وأما التي طريق كونها علة حكم 
الأصل اقوى» فبأن يكون علة كونها حكم الأصل صريح نص» وطريق الأخرى تبيه نص» 
أو طريق إحداهما تنبيه نص» وطريق الأخرى الاستنباط أو أمارة إحداهما أقوى من أمارة 
الأخرى» وإنما كان ذلك ترجيحاً؛ لأن ما قوي طريقه قوي الظن لهء أو الاعتقاد له وكذلك 
التي طربق وجودها في الفرع أقوى من طريق وجود الأخرى في الفرع؛ لأن ثبوت الحكم في 
الفرع تبع لوجود علته فيه فإذا قوي علمنا أو ظننا لرجودها في الفرع» فوي علمنالقوة 
أصل العلم وإذا كان حكمها في الفرع أولىء فقد صار كونها علة أولى. 
أبو الحسين «المعتمده: (۲/ ,)۲٤۷-۲ ٤۹‏ 


فمن التاس سن رجح 
بذلك ومهم من | 


پرجح به. 


قال قاضي الفضصاة: إ 
يرجح به إذا كان 
طريقة التعليل راحدة 
ران کانت طرغا فر 


راحدة رجح به 


باب القاس «اللجاهاة__ لر 


تال رضي الله عنه: وذلك هو الصحيح؛ لأن علل لفل" خی 
كانت كثيرة وأماراتها ختلفة فالترجيح بها يقع لشهادة العلل بعضها 
لبعض» ومتی كانت العلة وأحدة وأمارتها وأحدة ونوع الأصل واحد 
واشخاصه كثيرة لم يقع بذلك ترجيح؛ لأن النوع واحد وعلى أا لا نعلم 
ان آحاد بعض الأ نواع أكثر من أحاد النوع الآخر» ومتى كانت الأصول 
أنواعاً كشيرة» فإن الترجيح يقع بهاء وإن كانت علتها واحدة؛ لن 
الأصول الكثيرة تكون شاهدة لإحدى العلتين» ويكون حكمها أكثر ثبوتاً 
ني الأصول من حكم الأخرى» وذلك يقوى الظن. مثاله تعليل اشتراط 
النبة في الوضوء بكونه عبادة يشترط في بدهما النيةء فاشتراط فيها قياساً 
على الكفارات. فإن اختلاف أنواع الكفارات يوجب قوة هله العلة 
ونكون أولى من العلة التي يرد بها الوضوء إلى أدلة النجاسة في نفي 
اشتراط النيةء وقد حصل من هذه الجملة أن الترجيح بكثرة العلل لا 
() فاما الترجيح مما يرجع إلى الأصلء فان يكون إحدى العلتين متتزعة من أصول كثيرة 
والأخرى منتزعة من أقل من تلك الأصول» فقد اخحتلف في ذلك فمن الناس من رجح 
بذلك؛ ومنهم من لر يرجح به» وقال قاضي القضاة رحه الله: لا يرجح به إذا كانت طريقة 
التعليل واحدةء وإن كانت طريقته غير واحدة رجح بهء اما آنه إذا كانت علل تلك الأصول 
كثيرة؛ وأماراتها ختلفة فالترجيح يقع بذلك لشهادة العللء رأماراتها بعضها لبعض» وبكون 
الترجيح واقعاً حيتئذر بشهادة العلل بعضها لبعض. وأما إذا كانت العلة واحدة وأماراتها 
راحدة فإنه إن كان الأصل نرعاً وإنما اشخاصه كثيرة فإنه لا يرجع في ذلك؛ لأن النوع 
واحد» وعلی آنا لا نعلم أن آحاد بعض النوع أكثر من آحاد النرع الآخ وإن كانت 
الأصرل أنواعاً كثيرةء وقع الترجيح بهاء وإن كانت علتها واحدة؛ لأنه تكرن الأصول 
الكثيرة شاهدة لإحدى العلتينء وبكون حكمها أكثر ثبوتاً في الأصول من حكم الآخر ذلك 
مقو للظن. ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ ۸0۱ ,)۸٥۴‏ 


متشى كانت كثرة 
وأماراتها غختلفة 
فالترجيح بها يقع 
لشهادة العلل بعمضها 
عض 


ومتى كانت الأصول 
أنواماً كثرة؛ فإن 
الترجيح يقع بهاء رإن 
كانت علاها راحدة؛ 
لأن الأصول الكشيرة 
تكون شاهدة لإحدى 
العلتين 


رو باب إلقیاس والاجاهاہ 
بكثرة الأصول» إلا في موضع واحد فإنه إمًا أن يستند كل واحد من 
الحكمين إلى أصل واحد. إلا آن علة أحد الأصلين تعضدها علل أخرى» 
فذلك رجحان ظاهر. مثاله قولنا: طهارة حكمية فوجب فيها النية دليله 
التبمم؛ ولأنها طهارة مرئية في أعضاء مخصوصة فوجب فيها النية كالتيمم 
ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فيلزم النية كالتيمم وإمًا أن تستند أحد 
العلتين إلى أصل والأخرى إلى أصول لا تعتضد بعلل أخر» فذلك أيضاً 
وجه ظاهر مثاله قولنا عبادة فوجبت فيها النية دليله الصلاة والصوم 
والزكاة والمحج وغير ذلك وإما أن تستند أحد العلنين إلى أصل 
رالأخرى إلى أصول متغايرة» ثم يعتضد ذلك بعلل مترادفة وذلك وجه 
في الترجيح ظاهر كقولنا طهارة حكمية فاعتبرت فيها النية كالتيمم؛ 
ولأنها عبادة فافتقرت إليها كالحج والصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك؛ 
ولأنها واجب بدلي فلزمت فيها كالكفارات الثلاث. وإما أن يستند كل 
واحد منهما إلى أصل واحد لكن أشخاص أحدها أكثر فذلك لا يرجح 
به» لو کان له ثبوت» فقد وضح لك أن الترجيح في هذه المسألة كان 
بالعلل إلا في المثال المتوسط, ولقائل أن يقول لا فرق بين الأصل والعلة 
فيما ذكرتم» بل يختص الأصل بفضل على العلةء فإن العلل قد تتعدد مع 
وحدة الأصلء وقد تتعدد الأصول مع وحدة العلةء وقد تتعدد الأصول 
والعلل وتختص الأصول بأنها قد تتعدد في أجناسها وإن كان النوع 
واحداً كان يقال: عبادة بدليهةء فافتقرت إلى النية كما افتقر بدها قياساً 
على الكفارات الثلاث. 


العلل لا بكلسر 


الأمصيرل لان 
موضع واحد. 


مثالىه قولنا: عبار 
فوجبت فيها الب 
دليلة الصلاة رالصرم 
والزكاة والسج رفر 
ذلك. 


ولقالل أن بقرل 
فرق بين الأصل 
رالعلة فيما ذكرم؛ بل 
يختص الأصل بففل 
على العلة؛ فإن الط 
فد تتعدد مع رحلا 


الأصل 


پاب اقباس ,الاجتھاں دل 


النمط الرابع: في الترجيح بمايرجع إلى الفرع؛ وذلك 

هوأن تكون فروع أحد العلتين أكثرمن فروع الأخضرى 
فتکون أعم من الأخرى وقد اخحتلفوا في الترجيح بذلك. فذهب 
فوم إلى أن ذلك وجه ترجيح» ورجحوا المتعدية على القاصرة» بذلك 
وهو قول الشافعي والقاضي»ء وذهب آخرون إلى خلافه وهو قول 
الحنفيةء فيهم أبو الحسن» وأبو عبد الله وأبو الحسين» واختار ذلك السيد 
ابو طالب عليه السلام» واحتج الأولونء فقالوا: إنغا إذا كثرت فروعها 


(1) وما ترجيح العلة الراجع إلى فروعهاء فأن يكون فروع [إحدى العلتين أكثر من فررع 
الأخرى» وقد رجح بذلك قوم» وكذلك العلة التعدية رلم يرجح به آخرون والأولون قالوا: 
إنها إذا كثرت فروعها كثرت فائدتهاء فكانت أولىء ولقائل أن يفول: إنما يجب أن تكون أرلء 
إذا كثرت فوائدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع إلى اختيار الله تعالى خلق الأنواع التي تختص 
واحتج من )م یرجح بذلك بان قال: لو كان أعم العلتين بالأحذ أولىء لكان أعم الخطابين 
أولى بالعملء والجواب: أنه إنغا لم يكن أعم الخطابين أرلىء بل كان اخصهم أولى؛ لأن الأخحذ 
باخصهما ليس فيه اطراح لأخصهماء وأاما العلتان فإنهما إذا اننهتا إلى الترجيح م مكن 
الجمع بينهماء وأيهما استعملت اطرحت الأخحرى» فكان إطراح مافل حكمه لقلة 
فروعه آولی. 
وفالوا أيضاً: بنبغي أن تصح العلة في الأصلءوإذا صحت أجريت في القوة. قلت أو كثرت. 
رالجراب إنه إنما ترجع العلة على العلة إذا شهد لبرت كل واحدة منهما أمارة ولا معنى 
لقولكم: (ينبغي أن تلبت العلة في الأصل) وقالوا أيضأً: كثرة الفروع ترجع إلى كثرة ما خلق 
لله ما بوجد فيه العلةء وليس ذلك بامر شرعي فيقع به الترجيح. وليس كذلك كثرة أنواع 
الأصول؛ لأن الأصل شاهد للعلةء فكثرة ما يشهد هما بقويهاء والفروع لا يشهد للعلة بل 
ر: أبو الحسين البصري «المعتمدا: (۲/ .)۸0١‏ 


في الترجيح ما بر جع 
إلى الغرع» فذهب قوم 
إلى أن ذلك رجه 
ترجيح» ورجحوا 
الخعدية على القاصرة» 
وذهبت آخحرون إلى 
حلافه. 


ا( باب القیاس والاجلھاہ 
کثرت فائدتهاء فکانت آولی. قال رضي الله عنه: ولقائل أن يقول: إنغا 
يجب أن تكون أولى» إذا كثرت أحكامها الشرعية وكثر فروعها راجعة إلى 
اختيار الله تعال لخلق الأنواع التي تختص بتلك العلة» وليس ذلك بأمر 
شرعي»› وأشد من ذلك أن يقال: إن ذلك دور عض فلا عبرة به فإن 
اعتبروا بالأصول. 

قلنا: فرق بينهما؛ لأن الأصل يشهد للعلة فكثرة ما يشهد هما يقويهاء 
والفرع لا يشهد ها بل حکمه تابع ها. 
النمط الخامس: الترجيح بمايرجع إلى الأصل والفرع ؛ 

فهو أن تكون إحدى العلتين ترد بها الفرع إلى ما هو من جنسه كرد 
كفارة إلى كفارةء والأخرى ترد بها الفرع إلى ماليس من جنسه» كرد 
كفارة إلى ما ليس بكفارةء فالأول أولى» وهو مذهب أبي الحسن 
الكرخي» وأبي الحسين البصري» وأکٹر الشافعية» وذهب بعضهم إلى آنه 
(1) وآما ترجيح العلة ما يرجع إلى الأصل والفرع» فهو أن تكون إحدى العلتين يرد بها الفرع إلى 

ما هو من جنسهء كرد كفارة إلى كفارةء والأخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه كرد 

كفارة إلى غير كفارة» فتكون الأولى وهو مذهب أبي الحسن» وأكثر الشافعية؛ لأن الشيء 

الوجوه علة. 

وبا لجملة رد الشيء إلى ما هو أشبه به أولء ولذلك كان رد كشف العورة إلى إزالة النجاسة 

في انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة يفسد الصلاة أولى من الرد إلى غير ذلك. 

أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ ۸0۳). 


آن تكون إحدى 
العلتين ترد بها الفرع 
إلى ما هو من جنه 
كرد كفارة إلى كفارة 
رالأخحسری ترد بها 
الفرع إلى ما ليس من 
جنسه» كرد كفارة إل 
ما لیس پکفارة 


اب القیاس والاجلھا_ لر 


لا يرجح بذلك» والذي يدل على الأول أن الشيء أكثر شبهاً بجنسه منهء 


وأما النمط السادس : وهو الترجيح بها يرجع إلى العلة : 


فهو أن تعضد العلة علة أخرى فتجري مجرى الأخبارء إذا تواردت 
على مخبر واحد» فإن بعضها يقوى بالبعض. 


وأما النمط السابع : وهو الترجيح بما لا برجع إلى شي ء من ذلك : 

فنحو أن تعضد العلة بقول صصحابي» فإن ذلك يكسبها قوة؛ لأن 
الصحابي اعرف مقاصد الني 4# ونحو أن يعلل الأكثر من الصحابة 
بعلةء ويعلل الأقل بعلةء فالترجيح يقع بذلك كالأخبارء إلا أن ينفرد 
الأعلم كامير المؤمنين عليه السلام» وهذا أيضاً إنما يعد ترجيحاً عند من 
بسوغ الاجتهاد ني مخالفة رأيه فاما من يقول: إن قوله عليه السلام يقطع 
الاجتهادء فليس من باب الترجيح» بل أقوى من ذلك. 


وبي ا لحسين البصري؛ 
وأكف ر الشانعية؛ 
وذهب بعضهم ی آنه 
لابرجح بذلكف 
والذي بدل على 
الأول أن الشيء أكشر 
شبهاً جنسه مله» بير 
رالقياس بنبع ذلك 
الشبه فكثرته بقوى 
الظن. 


آما من پقول: آن قوله 
ملي اللام يقطع 
الاجتهاد فليس من 
باب الترجيح؛ بل 
أقوى من ذلك. 


p(y‏ باب القیاس والاجنھاد 


وأما الموضع الخامس: 
وهوالكلام في الطريق إلى صحة"' العلة 
نضسها والعلم الغارق بين سقيمها وقويمها 
فاعلم أن الطريق إلى صححتهاء هو خروجها على السبر والحكم الطريق إلى محا 
بالاعتبار الذي ذكرناه ونحن نجمل القول في ذلك فنقول: كل وف د خردجها على 


السب رالمكم 
اعتلق بالحكم بنص» أو ما في معناه أو إجماع أو ما في معناه أو مناسبة والقياس يتبع ذلك 


صحيحة واستنباط سليم» فهو علة له» وكل وصف ليس كذلك فليس e‏ 
بعلة» وئلائة أمور لا يصح الاعتماد عليها في العلة طردها ومجحاورتهاء 


وسلامتهاء عما يعارضها. رثلائه امور لا يمع 
الاعتماد عليهاني 
اما الاعتبار الأول» فقد حكاه في الكتاب عن بعض الشافعية الملة طرمسا 
0 ومجاورنها» رسلانهاا 
| خلافه. 
والجمهور على خلافه NS‏ 
واعلم آن طردها هو جریانها في معلولاتهاء فمتی كان ذلك لا يتم 
إلا بعد صحة العلةء وهي لا تصح إلا به وقف كل واحد منهما على 


(1) جاء في «البحر الحيط؛ تعريف للعلة بأنها: شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل 

والغرع. فال ابن فورك: من الئاس من اقتصر على الشبهء ومنع القول بالعلةء وقال ابن 
السمعاني: ذهب بعض القياسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علةء إذا لاح 
بعض الشبه» وذهب جمهور القياسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لا بد منها في 
القياس؛ وهي ركن القياس لا قوم القياس إلا بها. 
ر: تعريفات العلة عند الأصوليين في: أبو المحسين البصري )۷٠٤/۲(‏ والباجي النهاجه: 
(ص٤۱)‏ والباجي لحدودا: (ص۷۲) وآبر يعلى: )1/ (Yo‏ والشيرازي «اللمع"؟: 
(ص۸٥)‏ والشيرازي #الوصول إلى مسالل الأصول): (/۷) والمجويي «الكافية؛: 
(ص١٠)‏ وابن عقيل *الواضح في الأصوله: (ص4) والرزاي «امحصول»: (۲/ ۱۷۹). 


و اتبا اا ا 


إلآخحر» وذلك شحال. 

راما الاعتبار الثاني: وهو مجاورتها فقد ذكر بعض من تكلم في 
امول الفقه أن كون الحكم جاورا لأحد الوصفين دون الآخر طريق إلى 
کون ما جاوره الحكم علة دون ما لم يجاوره» وهذا لا يصح لأنه إن كان 
الحكم با جاور للوصف حاصلاً عنده» وإن فقد الوصف الآخر ومرتفعاً 
عند ارتفاعه» وإن حصل الوصف الآخرء فهذا رجوع إلى أن الحكم قد 
ثبت بثبوت الوصف. وانتفى بانتفائه» وإن أريد أن الحكم قد يتجدد عند 
نجدد أحد الوصفينء ولا بد أن يتقدم الوصف الآخرء فإن ذلك لا يدل 
على أن الوصف اجاور هو العلة وحده إذا م يكف حصوله وحده 
كالرجم المتجدد استحقاقه عند تجدد الزنا ليس يكفي فيه الزناء إلا بعد 
نقدم الإحصان فوجب اعتبارهما وإن كان الإحصان شرطاً لا علةء فإن 
قال: فلم خحصصتم الزنا بأنه علة؟ 

فلنا: لأن استحقاق الرجم لا يتعلق في الأصل إلا على ما هو ذنب» 
رالإحصان ليس كذلك. وأما الاعتبار الثالث وهو سلامتها فقد ذكر 
بعضهم أن سلامة الوصف عن مقاومة علة» أو معارضة أصل» يقتضي 
بکونه علة» وهذا غير صحيح» فإن من أقوى وجوه الفساد أن لا يدل 
دليل على صحتهاء وإلى ذلك ذهب أبو الحسينء وقال القاضي في 
«الدرس): إن قيام الدلالة على التعبد بالقياس يوجب القياس على كل 
حال إلا أن يمنع من ذلك مانع» ولقائل أن يقول: إن من أقوى الوانع أن 
لا يظفر بعلة قد دل الدليل على صحتها. 


ذکر بعض من تكلم 
ني أصول الفقه أن 
كون الحكم مجاوراً 
لأحد الرصفين دون 
الآحر طريق إلى كون 
ما جاوره الحكم علة 
دون ما نم بجاوره. 


لأن استحقاق الرجم 
لا يتعلق في الآصل إلا 
على ما هو ذليب» 
رالإحهان ليس 
كذلك. 


وقال القاضي في 
«الدرسا: إن قيام 
الدلالة على التعبد 
بالقياس يوجب 
القیاس علی کل حال» 
إلا أن ينع من ذلك 
مانم 


باب العياس وإلأجلهاه. 
وأماالفصل الثالث: 
وهو الکلام فیما یکون قیاساء وما لایکون قیاسا 
ومايتصل بذلك فهما جنبتان بحسب هذا العقد؛ 
أحدهما: يبز القياس عما ليس بقياس» والأخرى تفصيل 
الاعتراضات على القياس. IT‏ 
أما الجنبة الأولى: فهي تحتوي على ثلاثة أنواع قد عدت في القياس محري على لال 


أنواع قدعدتل 


ولیست منه على ما نحکیه من الخلاف. الاس وتات 
أحدها: الفحوى. 
وثانيها: ما في معنى الأصل. 
وثالثها: الاستحسان. 
اما النوع الأول: فقد اختلف اهل العلم في فحوى"" الخطاب هل 


(1) اختلف أهل العلم في فحوى الخطاب هل هو قياس أم لا؟ فذهب جاعة إلى أنه قياس» 
وذلك هر قول الشيخ أبي الحسين البصري» وكان شبخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه وهو 
الذي نصره في كتابه ا موسوم ب«الفائق في أصول الفقه» وذهبت جاعة إلى أنه ليس بقياس؛ 
وهو قول القاضي والحاكم. 
ومثال المسالة قوله تعالى: (فُلاً تقل لَهّمّا أف €[الإسراء:۲۳] وهر المنيع مسن ضسربهما 
وشتمهما يثبت بالقياس آم لا؟ فعند أي الحسين ومن طابقه كما قدمنا أن ذلك لا يثبت إلا 
بالقياس الأ ولى؛ لأنه إذا منع من التأفيف لكونه أذى يناني التعظيم» فلا شك في کون شتمهما 
وضربهما أبلغ في باب الاستحقاق» ومنافاة التعظيم من التافيف بهماء فإذا منع من الأدنى 
كان المنع من الأعلى في هذا الباب أولى. وذكر قاضي القضاة أن المئع في ضربهما معقول من _ 


اب اقباس والاجلھاء ضري 


هو فاس آم لا؟ 

فذهب أبو الحسين إلى أنه قياس وقال القاضي ليس بقياس» وميله 
رضي الله عنه إلى الأول مثاله قوله تعالى: (فلاً قل لَهْمَا 
أ )[سراء:۲۳]الآيةء» ذكر أبو الحسين أنه سبحانه إنغا نهى عن ذلك؛ لأنه 
مناف لالإعظام الواجب مما من حيث كان أذى واستحقاقاً» وذلك يدل 
من طريق الأولى على المنع من ضربهما؛ لأن ما منع منه لعلة فما فيه 


ظاهر اللفظ لا من جهة القياس» ولابد من اعتبار عادة أهل اللغة في ذلك واختيارنا في هذه 
السألة ما ذكره القاضيء والذي يدل على صحته: أن القياس نوع من الاجتهاد في عرف 
العلماءء وذلك يفيد كلما م بحصل العلم به أو الظن إلا باعتبار العلل» ورد الفروع إلى 
الأصرلء وملاحظة الأشباه كما قدمناء ولا يريدون بذلك ما يمكن أن يسلك فيه طريق 
القياس؛ لأن ما به أصل من الأصول إلا وبمكتنا أن نلك فيه طريق القياس كالصلاة 
رالصيام وغيرهماء فطريقة القياس وإن أمكن استعماها فيه» كان قياساً والعلم با منم من 
ضربهما حاصل لكل عاقل من أهل اللغة العربية» سمع التهي عن التأفيف بهما ونهرهما 
من رد الفرع إلى الأ صل واعتبار الشبه والعلة الرابطة بينهما. 

رقال الطرفي ني «شرح مختصر الروضة» في هذه المسالة: ورجح الآمدي أن هذا المغهوم ليس 
بقياسء بل مستنده إلى فحوى الدلالة اللفظية؛ بعد أن ساق كلاماً طويلاًء عرض فيه آراء 
بعض الفقهاء الذين اشتبه عليهم الأمر؛ فراح كل واحد منهم بفسر الآية الدالة على التأئيف 
من زاوية فهمه للغة؛ فالبعض يرجع مفهومها إلى القياس الجلي» والبعض إلى الأولى 
رالآحرون يشركون في تاويلاتهم اكثر من مفهوم أصولي» وإذا دلت تلك الاستنتاجات على 
أمر من الأمورء فإنما تدل بدون شك على الاعتبار العظيم الذي جاءت به هله الآية الكريمهة 
بنصها القاطع في المنع عن التأفيف وهو الشيء الأصغر والأحقر والأقل إزاء الضرب 
والشتم هما. 

ر عبد الله بن حمزة «صغوة الاختيار»: )۴٤١(‏ والطوفي «شرح ختشصر الروضة)۲: 
7 114-1۷(. 


أنه تياس رقال 
القاضي ليس بقياس 


و باب إلقياس والاجنهاء 
تلك العلة وزيادة أولى بالمنع»› وذكر قاضي القضاة أن املع من ضربهما 
معقول من جهة اللفظ لا من جهة القياس» وإن كان لابد من اعتبار 
عادة أهل العلة في ذلك واستدل آبو الحسين على أنه معقول من قياس 
الأولى» لا من جهة اللفظ, بأنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعا 
للمنع من ضربهماء أما في اللخة أو العرف» ومن البين أنه ليس موضوع 
للمنع من الضرب في اللغةء ولا يجوز أن يكون موضوعا له في العرف؛ 
لأن العلم بالمنح من ضربهما موقوف على العلم» بان المع من التأفيف 
هما إنما ورد على سبيل الإعظام هماء والتأفيف إذن ينافي الإعظام» فإذا 
كان الضرب أبلغ في أذاهماء والاستخفاف بهماء من التأفيف كان بالمنع 
أولى؛ لأنا لو جوزنا أن يكون نهي عن التأفيف؛ لأنه أذى قليل لا 
لاإعظام لجوزنا أن نومر بضربهماء فإن الإنسان قد يقول لغيره لا تحبس 
اللص» بل اقطع يده ولا تقطع يد فلان بل اقتله» وكذلك لو علمنا أنه 
نهي عن التافيف؛ لأنه أذى وجوزنا أن القاضي بأن ذلك لو كان معروفاً 
بالقياس» لا عرفه إلا من يعرف القياس» ومعلوم أنه يعرفه من لا يعرف 
القياس» كالنفاة له» ومن لا حظ له في معرفة القياس من أهل اللغة الذين 
لا علم هم بأاحكام الشرع» فاما من سمع منهم قوله تعالى: فلا قل 
لَهُمّا أف [لإسرء:١٠]ء‏ فإنه يعلم بذلك تحريم قتلهما وضربهماء وقد 
أجاب أبو الحسين بأنه إإغا كان يجب ما ذكره القاضي لو كان ما ذكرناه 
من مقدمات هذا القياس يرخص في فعل ما فيه علة المنع» وزيادة كالقول 
يمنافاة الاستحقاق والأذى للتعظيم» ومنها ما العلم به مقارن للخطاب 
كالقول إن هذا ا-لخطاب خرج حرج التعظيم» فإذا كان الأمر كذلك كانت 


ذکر قاضي القضاة أر 
المع من فسربي 
معقول من جهة اللنؤ 
لا من جهة القياس, 
وإن کان لاہد س 


.اعتبار عادة أهل العلة 


في ذلك. 


فإذا كان الغرب 
بلغ في اذامما 
والاستخفاف بهماء 
من التافيف كان باع 
أرل. 


إنه بعلم بذاك غرم 
قتلھما وضربهما رط 
اجاب ابو الحسبن باه 
غا کان جب ما ذكره 
الفاضصي لو کانا 
ذکرئاء من فدات 
هذا القياس برخص 


ني فعل ما فب عل ام 


ي 


اإقدمات متكاملة للعاقل عند سماع الخطاب» وبها يكمل قياس الأولى» 
رلقائل أن يقول: إن هذا يجري مجرى ما قاله أبو الحسين في طريقة 
الاسندلال بالأخبار المتواترة» وقد بينا هناك أنه ليس بقياس؛ ولأن ثمرة 
الخلاف أنه هل يجوز النسخ به أم لا؟ وظاهر أنه جوز النسخ به كالنص. 


م 


وأما النوغ الثاني : وهوالكلام في معنى الأصل 

نهو كقوله ##: «من أعتق شقا له في عبد قوم عليه الباقي» هل 
ثبوت هذا الحكم في الآية ثابت بالقياس على العبد أم لا؟ قال قوم: 
إنه قياس؛ لأن الخطاب لم يتناول الأمة فاحتجنا في نقل الحكم إليها 
إلى اعتبار هذا الأصل من العبد. فكان قياساًء وقال قوم: ليس بقياس 
لأنه يفهم من عرضه ## أنه ما فصد تفرفة بين العبد والأمة؛ ولأنه 
قد لا خطر للقياس ببالء ثم يعلم استواء حكمهماء وأمثال ذلك 
كثيرةء والأظهر أن ما هذا حاله ليس بقياس وقد فصلنا القول فيه في 
الشرح» ومتى أراد الكرخي بالدلالة على موضع الحكم هذاء فقد 
أبعدء لولا ذلك لم يتصور خلاف في لزوم الكفارة على الأكلء فإن ما 


() ما في معنى الأصل: رهر الجمع بنفي الفارقء ريسمى بالجلي» ومثاله: كقياس البول في إناء 
وصبه في الاء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا نارق بينهما في مقود المع الثابت 
محدیث مسلم عن جابر رضي اه عنه ان الني 48 (نهی ان يبال ئې الما الراكد) وقد دل 
هذا لحیدیٹ عل کراهة البرل نی الماء القلیل راکد کان او جاری وکذا في الکثر الراکد عند 
أبن حجر. والخطيب ويمرم عند النروي. ا 
د شرح مسلمه /۳١‏ 1۷۸) و التحفة؛ رمغي احناج؛ (۹ ۰ وني 
ادر الطالع في حل جمع الموامع» )۴١١/۲(‏ 


كذلك كانت المقدىات 
متكاملة للعاقل عند 
سماع الخطاب وبها 
یکمل قياس الأرلى 


«من أعتق شقا له في 
عبد نوم عليه الباقي؛ 
هل ثبوت هذا الحكم 
ثابت بالفياس على 
العبد آم لا؟ 


روم باب إلقیاس والاجلهاه 
الحلاف في ذلك» فإن الشافعية لا يوجبونها إلا على المجامع» وقد قر 
القول في ذلك مع أبي الحسن من قبل. 
وأماالنوع الثالث: وهوالكلام في الاستحسان ': 

فقد ذكر في الكتاب أن الكلام في ذلك مما قد أكشر فيه المخقدمون 
والمتأاخرون» وریا تقل الفاثدة ف ذکره وححلته أن الققول بالاستحسان 
مدهب ا واختاره آبو عبد الل ومن آنکره الشافعي» وبشر 
المريسي» وقد ظن كثير ممن أنكره أن الحنفية إنما تعني بالاستحسان الحكم 


(۱) قال الإمام عبد الله بن حزة: وقد اختلف أهل العلم في حده» فحده بعضهم: أنه العدول عن 
موجب قياس إلى قياس آقوى منهء وهذا الحد يطل استحسانهم العدول عن القياس إلى 
النص» كما فعلوء في حكم الصائمء وكذلك استحسانهم العدول عن القياس إلى دلالة 
الإجماع في حكم السَلَّم» وكاستحسان أصحابنا في فم المر أنه بطهر من دون الغسل ليوم 
وليلةء فإنهم إنما تركوا القياس في الأفواه للخبر» رحده بعضهم بأنه ترك طريقة إلى أخرى 
أرلى منها لولاها لوجب الثبات على الأرلى» ويقرب من هذا حد ابي الحسن وهو قوله: أن 
الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن الحكم في المسألة بمثل ما بحكم به في نظائرها إلى حلافه 
لوجه أقوى من الأولى يقتضي العدول عن الأولىء ويلزم على هذا أن يكون القياس الذي 
يعدل عن الاستحسان إليه استحساناً. ر: «صفوة الاختيار؛: (ص۴٤۴).‏ 

(2) الاستحسان قال به أبو حنيفة وأنكره الباقون» فر بدليل بنقدح في نفس الجتهد تقصر عنه 
عبارته» ورد بأنه إن نحفق فمعتیر ولا بضر قصور عبارته عنه قطعا؛ وإن ) بتحقق عنده فمردود 
قطعاًء قاله الآمدي في «الأحكام» : 0 وابن الحاجب في «المختصرا: )٠۲١ /٤(‏ والمصنف 
في «رفع الحاجب» :/ ۵ )والزرک شي في «الت شنيف ۲(:۱/ ٠١۳‏ )والعراقي في 
«الغيث المامم٤:(۳/ ٠‏ واحلي في «الٻدر الطالع في حل جع الجوامم»: .)۳۲١/۲(‏ 


الكلام في الاستحسان 
قد آکثر فبه اندر ل 
والمتأاخرون وریا تفل 
الفالدة ف ذکره 
وجملته أن الفسرل 
بالاستحسان مدهب 
الحنفية. 


ہاب القیاس والاجاھا____ ي 


من غير دلالة» والذي حصله المتأحرون منهم هو أن الاستحسان عدول 
في الحكم عن طريقة إلى طريقة أخرى هي أقوى منهاء وهذا أولى ما ظنه 
خالفوهم؛ لأنه أليق بأهل العلم؛ ولأن أهل المقالة أعرف مقاصد 
اسلافهم؛ ولأنهم قد نصوا على ذلك في كثير من المسائل» فقالوا: 
أحدهما: في حد الاستحسان» ووجه تسميته استحساناً. والشاني في 
صحته» وأنه طريق إلى إثبات الأحكام. 
أما الموضع الأول: فقد اختلف أهل العلم في حده: 

فحده بعضهم بأنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» 
وهو باطل؛ لأنهم قد يستحسنون إذا عدلوا إلى نص كاستحسانهم أن لا 
فضاء على الصائم إذا أكل ناسيأًء وكاستحسان أصحابنا في فم الهرة أنه 
يطهر من دون الخسل ليوم وليلةء فإنهم إنا تركوا القياس في ذلك للخبر؛ 
رحده بعضهم بانه تخصیص قياس بدلیل آقوی منه» وهذا باطل؛ لأنه قد 
يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قیاس» وحده بعضهم بأنه 
ترك طريقة إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولىء 
ويقرب من هذا حد أبي الحسن» وهو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في 
المسألة ثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول 
يقتضي العدول عن الأول وهذا يلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل 
إليه عن الاستحسان استحساناًء فيجب أن يكون المعتمد في حد 
الاستحسان ما ذكره أبو الحسينء وهو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 


في حد الاستحسان 
ورجسه تسميته 
استحساناً. والفاني 
صحته رآنه طریق 
صلى إثبات الأحكام. 


حد بعضهم بانه 
العدول عن موجب 
تیاس إلى فیاس آقوی 
منه؛ وهو باطل؛ لأنهم 
قد يستحسنون إذا 
عمالواإلى نص 
کاستحصانهم أن لا 
قضاء على الصائم إذا 
اسل ناسيا 
وکاستحسان أصحابنا 
في فم المرة أنه يعلهر 
من دون الغسل ليوم 
ولبلة 


(ک باب القیاس وإلاجنھاء 

شامل شمول الألفاظ لوجه هو آقوى منه» وهو في حكم الطارئ على 

الأول» واحترزنا بقولنا: غير شامل شمول الألفاظ من تخصيص العموم؛ 

فإنه لا يقال فيه إنه استحسان وإن كنا قد تركنا ظاهر العموم لأجل 

الدليل الملخصص وهو في حكم الطارئ على العموم في كثير من المواضع 

لا كان العموم شاملاً شمول الألفاظ واحترزنا بقولنا في حكم الطارئ ٠‏ 

على الأول من ترك الاستحسان في بعض المواضع للقياس؛ لأن القياس کک 
الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطارئ على الأولء بل هو لیس في حكم الطر 
الأصل ٠‏ ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع 
ما تركو وإغا قلنا: بأن هذا هو حد الاستحسان؛ لأنه كاشف عن معناه 

على جهة المطابقةء ولذلك يطرد وينعكس» وذلك أمارة صحة الحصد 

والوجه في تسميتهم لذلك استحساناًء هو أن الاستحسان وإن وقع على 

الاستجلاءء فقد بقع على العلم بحسن الشيء» فيقال: فلان يستحسن ي ر 
القول بالتوحيد والعدل» وقد يقع على الاعتقاد والظن لحسن الشيء رالمدل رن 
فإذا ظن الجتهد الأ مارة واقتضاه ذلك أن يعتقد حسن مدلوهها جاز أن e‏ 
يقول: قد استحسلت هذا الحكم فصحت فائدة هذه التسميةء وجاز 

الاصطلاح منهم عليها. 
وأما اموضع الثاني: فالذي يدل على صحته 


هو آن ترجيح طريق» شرعي على طريق أخرى شرعي» والترجيح 
بين الطرائق الشرعية جائز فجاز الاستحسان. 


باب القیاس والاجاھاہ ر 


واعلم أن هذا من الحنفية مقبول على هذا التعبيرء» فأما على مطلق 
هذا اللفظ فلاء وذلك لأن خحصومهم من الشفعوية ينقمون عليهم القول 
به طول الأيام» ولو فسروه بذلك لم يدفعوه فبان أن هذا اللفظ قد تباذبه 
الحنفية على معان منها: ما يصح»› ومنها: ما يفسد» وقد ذكرنا ذلك في 
الشرح. 

راما الجنبة الثانية: وهي الكلام في الاعتراضات على القياس» فهي 
عشرة: الممانعةء والمطالبةء وفساد الوضع» والاعتبار» والقول بالموجب» 
رالنقض» والكسرء والقلب» وعدم التأثيرء والفرق» والمعارضة. 


أما الاعتراض الأول: 
فاعلم أن المنع" إما أن يمنع من ثبوت الوصف في الأصل او ينع 
من ثبوت تأثيره» أو يمنع من ثبوته في الفرع» أو من ثبوته في الأصل 


(1) الاعتراضات الواردة على قياس العلة ترجع إلى منع أو معارضةء رالا يقبل» ولا بب 
معرفتها على الجتهدء ولذلك لإ بتعرض لذكرها بعض الأصوليين وهي عشرة: 
الأول المنع: وقد يكون في الأصل إما مع كونه معللاً نحو: النبيذ مشتد حرام كالفمرء فيمنع 
المعترض كون الخمر معللاً آو ينع حكمهء ولا ينقطع المسندل بمجرده على الأصح نحو: 
السنور نجس فلا يبا كالكلب» فيمنع كون الكلب لا يباع؛ ربمنع وجود علته تحو الماء مطعوم 
فيجري فيه الربا كالبر مطعوماً مثلاًء أو جنع كونها علةء وإن وجدت فيه كالسفرجل رإن 
سلم أنه مطعوم كالبر فلا نسلم أن الطعام علة الرباء وقد يكرن في الفرع بنع وجود علة 
الأصل فيهء. نحو سلم آن الطعام علة الربا في البرء وأمنع وجودها في الماء» وعلى المستدل 
أثباتها بإحدى الطرق التقدمةء وقد بكون في الأصل والفرع معأ مع وجودهما فيهما كقوله: 
الكلب يغسل الإناء من وله سبعاً فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزيرء فيمنع العلة فيهما. 
«الفصرل»: .)۴٠٠(‏ 


فبان أن هذا اللفظ قد 
تجاذبه الحنفية على 
معان منها: ما يعسح؛ 
ومنها: ما يفسد 


الاعتراضات على 
القياس نهي عشرة. 


(( باب إلقیاس والاجاھاہ 
الشافعي في جلد الخنزير حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعأًء فلم يطهر 
جلده بالدبغ كالكلب» فيقول الخصم: لا أسلم غسل الإناء من ولوغ 
الكلب سبعاً. 
ومثال الثاني: أن يقول الحنفي: طهارة بالماء فلم يفتقر إلى النية دليله 
غسل النجس» فنقول له: لا أسلم في الأصل أن العلة كونها طاهرة بالماء. 
ومثال الثالث: أن يقول عبادة» فلزم فيها النية كالصلاةء فنقول لهء لا 
نسلم كون الوضوء عبادة. 
حیوان یغسل الإناء من ولوغه سبعاً» فوجب أن لا یطهر جلده کالخنزیر. 
فنقول الخصم لا يسلم الوصف في الكلب» ولا في الخنزير. 
في الأصل. 
واما الاعتراض الثاني: وهو المطالبة'» فمداره على طريق صحة العلةه 
)١(‏ المطالبة بتصحيح العلة وهو من أقوى الاعتراضات. رجوابه بإثباتها إحدى طرتهاء ولإ يعده 
الباقلاني فيها؛ لأن الواجب على المستدل في الاجتهاد رالمناظرة تصحيح علته قبل أن يطالب 


والمختار وفاقاً للغزالي: أنه كذلك في الاجتهاد لا الجدل. "الفصول اللؤلؤية»: .)٠٠١(‏ 


قول الشافعي في جلد 
الخنزیر حبوان بغسل 


الإناء من ولوغه سبع 


قم بطهر جلد بالدہم 
کالکلب. 


عبادةء فلزم فيها اة 
كالصلاة 


إزالة النجس بالخل 
مالع ۷ برفم الجدٹ؛ 
فلا بزیل ا لبك 


ہا اقباس ,الاجلھا pp‏ 
وقد بينا ذلك» ولا يصح الجواب بالسلامة عن أصل معارض أو علة 
مقاومة كما ذكرنا من قبل. 
واما الاعتراض الثالث: وهو فساد الوضع والاعتبار" فهما طرفان. 
أما الطرف الأول: فهو مدافعة النصوص. أو الأصولء مثال الأول: 
ان يقول الحنفي في نجاسة سؤر السبع سبع ذو ناب» فكان سوره نا 
كالكلب» وقد روي عنه ## أنه لما امتنع من الإجابة إلى وليمة قوم سوره #أكالكب. 
عندهم كلب» وقد أجاب إلى وليمة قوم في دارهم هرة» فقيل له في ذلك» 
فقال: اهر سبع. ومثال الثاني تعليل سقوط الكفارة عن العامة بان القتل 
عمدأء معنى يوجب القتل فلا يوجب الكفارة كالردة فنقول له: الأصول 
توجب التغليظ بالعمد» فكيف حاولت به التخفيف. 


وأما الطرف الثاني : وهو يعتبر بالألفاظ والأصول. مشال الأول 


(1) فاد الوضع والاعتبار» فالأرل ما خالف النصوص رالأصرل من الأرصاف المعلق عليها 
ضد الحكم كتعليل لجاسة سؤر السہع ہأنه سبع ذر ناب» فكان سؤرء نجسأً كالكلب» فيقال: 
السبعية علة للطهارة بالنص» فلا تعلق عليها ضد حكمهاء وكتعليل سقوط الكفارة في القتل 
العمد عن العامد بأنه معنى يوجب القتل ولا يوجبها كالردةء فيقال: الأصول توجب تغليظ 
الحكم للعمديةء فلا يطلق بها التخفيف؛ لأنه ضد مقتضاها. «الفصول اللولوية»: .)۴١٠١(‏ 

(۲) ما حل فيه الحكم على حكم بخالفه» وقد تكون غالفة النص كتعليل الطلاق بالنساء بأنه عدد 
تتعلتى به البينونة فاعتبرت بهن كالعدةء فيقال: اعتباره فاسد لمخالفته النص» وهو الطلاق 
بالحالء وقد يكون لمخالغته الأصول كاعتبار القليل بالكثيرء كقياس قليل النجاسة على 
كثيرهاء وبالصغير كالكبير كإيجاب الزكاة في مال الصي قياساً على الكبيرء والحي بالميت 
كرفنع وجوب المضمضة على الحي قياساً على الميت في غسلهء والميدل عنه بالبدل عنهء ِ 


9 باب إلقياس والاجنهاه 
تعليل الحنفي تعليق الطلاق بالنساء بأنه عدد يتعلق به البينونةء فاعتير 
قال ##: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»» وأما مثال الشاني: فبحسب 
ما يعقد بهء وقد قيل: إن ذلك كاعتبار القليل بالكشر. والصغر بالكبرء 
والجي بالميت» والمبدل بالبدل» والمسلم بالکافرء والمتقدم با لمحأخرء والغنی 
بالفقيرء والمرآة بالرجل. 

فالأول كقياس قليل النجاسة على كثيرها. 

والثاني: كالزكاة في مال الصبي. 

والثالث: كرفع المضمضة عن الحي قياساً على الميت في غسله. 

والرابع: تعليل إ يجاب النية في قوم الأداء بالقياس على القضاء. 

والخامس: كرقبة الكافر برقبة المؤمن ف الكفارة. 

والسابع: إسقاط الزكاة عن الغني المدين قياساً على العائل الفقير. 

كفياس الوضوء على التيمم في وجوب النية رالكافر بالمسلم كقياس الرقبة الكافرة على 

المسلمة في صحة الكفارة بهاء والغني بالفقير كإججاب الجزية على الذمي الفقير قياساً على 

الغني» والمراة بالرجل كفتلها بالردة قياساً عليه» فهذه الوجوه السبعة عدها كثير من الفقهاء 

من فساد الاعتبار لمخالفتها الأصول. 


والمختار: اعتبار الجامم المعتبر فهي واحد لزم الحكم أولاً من غير الثقات إلى هذه الوجره 
رجوابها بالطعن في النص. أو تأويله ومنع مخالفة الأصول. «الفصول اللولوية»: .)١٠١(‏ 


تعليل الحضي تين 
الطلاق بالنساء بان 
عدد پتعلق به البپنرنة, 
فاعتبر بالنساء کالعد: 


ب التبا والاجٹھا لر 


رالثامن: قياس المرأة على الرجل في حل الظفائرء وهذا كله عندنا لا 
بنبل» بل نراعي قيام أمارة صحيحة فمهما قامت فقد لزم الحكم. 

راما الاعتراض الرابع: وهو القول بالموجب” فقد مثله في الكتاب 
بعليل الحنفي الاعتکاف بانه لبث في مکان مخحصوص» فکان من شرطه 
انتران معنى كالوقوف بعرفة» فيقول الخصم: فكان من شرطه اقتران 
معنى الوقوف بعرفة وهو النية. 

راما الاعتراض الخامس: وهو النقض”" فقد ذكر في الكتاب في 
معناه أنه تاخر حكم العلة عنها في فرع يقوم فيه لفظاًء ومعنى» ويبنى 
علبه الخلاف في تخصيصهاء وقد تقدم» وعندنا أن النقض أن يتأخر عنها 
حكمها في صوب مجراها لا لوجه فارق» أو يكون مدعاة لا دليل عليها 
والأول أجود. 


راما الاعتراض السادس: وهو الكسر"» فقد ذكر في الكتاب في 


)١(‏ رو تسليمهم ما جعله المستدل علة مع انتفاء النزاع في الحكم» كما إذا استدل على وجوب 
الزكاة في الحيل انها حيران يتسابق عليه» فيجب فيه الزكاةء كالإبل؛ فيقال بموجب العلة مع 
منع وجوب الركاة فيها. 
والمختار وفاقاً للمحققين: أنه اعتراض صحيح يبطل العلة لانقطاع التمسك بها في محل 
التزاع؛ وجوابه: بان موجبها هو عل النزاع. «الفصول اللؤلؤية؛: (ص٠٠).‏ 

) النقض: وهو وجود العلة في عل مع تخلف حكمها منصوصة كانت أو مستئبطةء وقد تفادم 
مفصلاً 


الكسر: وهو تأحر حكم العلة عنها في فرع تقوم فيه معلى لا لفظاً عند المعترض بان يرفع 


قياس الرأة على 
الرجل في حل الظفائر 


القول باوجب فقد مثله 
في الکتاب بتعليل ا محتقي 
الاعتكاف باأنه بث أي 
مکان خصوص . 


النقض فقد ذكر في 
تاخر حكم العلة عنها 
في فرع يقوم فيه لفظاً. 
ومعنی؛ ویبنی عليه 
الخلاف في تخصيسها 


وصفاً من أوصافها لظنه انه لا تاثر له ني حکمهاء وآن المؤثر ما عدا أو ییدله بوصف قي _ 


٢7y‏ بب القاس «الاجلهاه 
معنا أن يتأخر حكم العلة عنها في فرع تقوم فيه معنى لا لفظاً عند 
المعترض» وذلك أن ترفع وصفاً من أوصاف العلة ظناً منك آنه لا تأثير 
له» وأن الذي يؤثر في الحكم ما عداه. مثاله: أن يعلل معلل وجوب 
صلاة الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤهاء فوجبت كصلاة الأمن» فيظن 
المعترض ألا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم» فيرفعه من أوصاف 
العلة ويكسره بصوم الحائض» ومثال آخر: وهو أن يستدل الشافعي على 
أن صوم رمضان بنية النفل لا يصح بأنه صوم مفروضء» فافتقر إلى نية 
الفرضية كالقضاء والكفارات. والنذور المطلقة» فيظن المعترض أن لا 
تأثير لكون العبادة صوماً في ثبوت الحكم فيسقطه ويكسر ذلك يمن عليه 
حجة الإسلام فإنها تجزي بنية النفل عند الشافعي. 


معناه ثم بكسر العلة بتعديلها. 

فالأول: نحو أن يستدل على وجوب تعيين النية في صوم رمضان بأنه صوم مفروض» فافتقر 
إلى تعبنها كالقضاء فيظن المعترض أنه لا تأثير للصوم في ثبوت الحكم» وان المزثر ما عدا 
فلا یعتبره ثم كسرها بالحج فإنه لا يجب فيه التعيين. 

والثاني: نحو أن يستدل على منع ما لإ يره المشتري بأنه مبيع هول الصغة عند العاقد ونه لا 
تأثير يمع من الحكم فيبدله بمقصود عليه» ثم بكسرها بنكاح من لم يرها الناكح فهو صحيح؛ 
مع أنها جهولة الصفةء وجوابه بيان تأثبر ما دفع ولا إبدال ولم يعمده بعض الخراسانين في 
الاعتراضات» والغرق بين النقض والكسر: أن النقض يرد على جيع العلةء رالكسر يرد على 
بعضها بعد إسقاط بعض برفعه أو تبديله. ر: الفصول اللؤلؤية (ص۷١٠۳).‏ 


مثاله: آن بعلل معلل 
وجوب صلاة لخر 
انها صلا مسب 
قسغضازها؛ فرجسن 
کصلاة الأمن 


ہاو القیاس «الاجاھاء_ لر 


وأما الاعتراض السابع: وهو القلب ": 

فقد ذكر في الكتاب أن قلب العلة هو أن يعلق الخصم عليها ضد ما 
بعلقه العلل من الحكم» فلا يكون تعليق أحد الحكمين بها أولى من تعليق 
الآحرء وذلك نحو أن يقول الحنفي في الاعتكاف لبث في مكان محخصوص» 
فكان من شرطه اقتران معنى من المعاني به» كالوقوف بعرفة» وذلك 
العنى هو الصوم الذي جعله شرطاً في الاعتكاف» ويقول الخصم فلم 
بكن الصوم شرطاً فيه كالوفوف بعرفة فإن هذا القلب يفسد العلة فإن 


)١(‏ القلب وهو أربعة أقسام: 


الأول: قلب التصريح» وهو أن يذكر المستدل علة للحكم» فيعلق عليها المعترض نقيضه؛ فلا. 


تكون إحداها أولى من الأخرى؛ نحو أن يستدل على اشتراط الصرم في الاعتكاف بانه ليث 
ئې مکان خصوص» فشرطه اقتران معنى بالصوم كالوقوف بعرفة»ء فيقال: لبث في مكان 
خصرص فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالوقوف بعرفة. 

الثاني: الإيهام وقد يكون من غير تسوية نحو: أن يستدل على أنه لا يشي الركوع في ركعة 
راحدةء كصلاة العيدين» فيقال: صلاة شرع فيها الجماعة فجاز أن تختص بزيادة كصلاة 
العيدين» ومع التسوية مجوز أن يستدل على نفوذ طلاق المكره» بأنه مكلف فاسد إلى الطلاق 
فأشبه المختارء فيقال: مكلف قاصد إلى الطلاق فيستوي إفراره وإنشاؤه كالمختار. 

الثالث: جعله المعلل علةء رالعلة معللاًء نحو أن يستدل على صحة ظهار الذميء» آنه إنغا صح 
ظهاره؛ لأنه صح طلاقه كالمسلم» فيقال: المسلم إنا صح طلاقه؛ لأنه صح ظهاره. 

الرابع: قلب التقديم والتاخيرء حو أن يستدل على التيمم إذا رأى الماء وهو في أثناء صلاته 
لا یلزمه استعماله» بانه متیمم رای الماء بعد تلبسه بالصلاةء فلا يلزمه استعماله كما لر رآه 
بعد فراغهاء فيقال: متيمم رأى الاء قبل سقوطها عن ذمته» فأشبه من رآه قبل الدخول فيهاء 
وإغا يرد القلب على العلة الشبهيةء لا المؤثرة ولا المناسبة. 

والمختار: أنه مفسد للعلة. «الفصول اللولوية»: .)۴٠۸(‏ 


ذكر في الكتاب أن 
تلب العلة هو أن 
يعلق الخصم عليها 
ضد ما يعلقه العلل 
من الحکم؛ نلا کون 
تعلیق أحد المكمین 
بها ارل من تعلپسق 
الأخر 


٢م‏ باب القیاس الاجلھاہ 


اعترض على القلب نقص أو غيره من وجوه الفساد بطل القلب وكانت 


العلة أولى. 
وما الاعتراض الثامن: وهو عدم التأثير". 
عدم التأئير: آن یکوز 
فهو أن يكون في أوصاف العلة ما لا يقدح فقده في ثبوت الحكم» في أوصاف العلة بال 
1 ا 2 ۰ ء ‏ ۴ e‏ یقدح فضده في لرن 
که إن ألغاه انتققضت علته ببعصس الفروع» فقدذکره حشوا واجترارا الحکم» ا 


بمجرد دفع الإلزام» مثاله: أن يقول بعض الشفعوية: طاعة تتعلقى انتقضت علنه ببعض 


ِ . ألفروع؛ فتذكره حشرا 
بالأحجار ل تتقدمها معصيه» فاعتير فيها العدد دلیله الرمي» فحصل من a‏ 


هذا أن الاستجمار يراعى فيه العددء ولا شك أن قوله لم تتقدمها معصية الإلزام. 
حشو؛ لأن الرمي سواء سبقه طاعة أو معصيةء فحاله لا يتغيرء لكنه لو م 

يذكر ذلك لأنقض بالرجم للزاني» ومثل هذا ضلال ينبغي من صاحبه لا 
يلتفت إليه. 


)١(‏ عدم التأثير: وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما لا يقدح فقده في ثبرت الحكم»ء وقد يكون 
حشواً نحو ان يستدل على تحريم الأمة الكتابية بأنها علوكة كافرة» فلا جل للمسلم نكاحها 
كالمملوكة المجوسيةء فذكر المملوكة في الأصل حثو؛ لأن الحرة امجرسية كذلك» فالتمجس 
مستقل بالتأثير في التحريم» وقد يكون مانعاً من نقض العلة ببعض الفروع» وإن ‏ يقدح 
فقده في إثبات حكم الأصل» ويسميه المتكلمون (الاحتراز) جرد دفع الإلزام» نحو أن يستدل 
على اعتبار العدد في الاستجمار با لمجارة بأنه طاعة تتعلق بالأحجار لإ يتقدمها معصبة 
فاعتبر فيها العدد كرمي الحمارء فيقال: ل يتقدمها معصية لا تأثير له في حكم الأصل؛ لأن 
رمي الجمار معتبر في العدد إجماعاً سواء تقدمه طاعة أو معصيةء لكنه لو سقط لا ينقض 
العلة في الفرع برجم الزانيء فإنه طاعة تتعلق بالأحجار ولا يعتبر فيه العدد. ر: الفصول 
اللؤلؤية (ص۸١۳).‏ 


ہاب القیاس والاجلھا سا 
وأما الاعتراض التاسع: وهو الفرق'. 
فهو فحص واستشارة لعلة الحكم متى صح فيقدح في العلة؛ لأنه قد 
ظهر أنه أولى منهاء بان يعلق عليه الحكم» مثال ذلك أن يقول الحنفي 
مسح فلم يسن فيه التكرار دليله المسح على الخف» فيقول ا معلل المعنى 
ي الأصل» أن المسح على الحخف يدل عن تغليظ بتخفيف والتفشي ليس 
بدلا عن شيء. 
وأما الاعتراض العاشر: فهو المعارضة 
وقد بينا معناها أمام القول بالترجيح ورا استعمل في الإتيان بعلة 
أخرى لحكم الأصل الذي يحاوله المعللء وهذا غير صحيح؛ لجواز تناصر 
العلل على حکم واحد. 
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() الفرق: وهو ابتداء معنى في الأصل فارق بينه وبين الفرع نحو أن يستدل على أن التكرار في 
مسح الرأس غير مسنون بأنه مسح في طهارةء فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الحف 
فيفرق بانه في الأصل يدل على حكم مغلظ وهو غسل القدم إلى تخفيف» ولذلك لم يسن فيه 
التكرار بخلاف الفرع» فاته فيه ليس بدلاً فاختلف في الفرق. فعند الجمهور أنه مقبول مطلقاً 
وقيل: ليس مقبول مطلقأًء والمختار قبولهء إن أخرج الجامع عن الاسبة أو الشبه والحقه. 

بالطرد والمعارضةء وقد يكون بقياس كامل نحو: أن يستدل على إزالة النجاسة بغير الاء انها 
طهارة تراد للصلاة فلا تصح بالخل» كالوضوء فتعارض بانها عين تصح إزالتها بالماء فشصح 
بالخل کالطیب. 
والمختار وفاقاً للجمهور قبو اء وجوابها پإفساد ما عررض به باحد الاعتراضات التقدمة أو 
ترجيح العلة عليه» فاما المعارضة بعلة أخحرى موافقةء فليست معارضة» بل مناصرة لجواز 
تعلیل حکم واحد بعلتین فصاعداً. افصول: .)۳۱١(‏ ۰ 


باب إلقیاس مالاجلھاہ 


وأما الفصل الرابع: 
وهو الكلام قي إصابة المجتهدين 
فالکلام منه يقع ي خمسهة مواضع: 


الأرل: الكلام في جواز التعبد بأقاويل مختلفة في الأعمال. 


في إصابة الجنهسلين 
والثاني: الكلام في بيان ما تناوله تكليف الجتهد. وفيه خسة مراضع. 


والرابع: الكلام في إصابة الجتهدين. 


والخامس: الكلام ف أن الحق واحد ف أصول الدين. 


(1) قال أبو الحسين: اعلم آنا لما تكلمنا في حمل الأدلة الشرعيةء وفي كيفية الاستدلال بهاء 
واجتهاد الجتهدين فيها. وجب أن نتكلم في إصابتهم واجتهادهم» وذلك يتضمن أبوابً: منها: 
ذكر اخحتلاف الناس في أن (كل مجتهد مصيب) وما الذي كلف الله المجتهد؟ ومنها القول بأنه 
کان لا متنع أن يكون كل مجتهد في الفروع مصيباًء ومنها: هل دل الدليل على ذلك آم لا؟ 
ومنها الأشبهء رالقول فيهء ومنها الفرق بين مسائل الاجتهادء وما ليس من مسائل الاجتهاد. 
ومنها: أنه لا يجوز أن يكون الجتهدون ني الأصول على اختلافهم مصيبينء ونحن ناتي على 
هذه الأبواب على هذا الترتيب. 

ر: أبو الحسين «المعتمدا: (۲/ .)4٤4-۹ ٤۸‏ 


بہاتیاس ااافا سسس( 

أما الموضع الأول: فقد خالف فيه قوم والذي 

یدل على جوازه أن هذه الشرائع مصالسح 

ولا يمتنع أن تختلف مصالح العباد بأن تكون مصلحة بعضهم 
الأحكا آر ندب ا ل وف ا چاو انار 

النسك بجكم من م من وجوب أو ندب أو قبح» ولا يكون RE‏ 
ذلك مصلحة لغيرهء وعلى هذا جاز أن يرد النص مثل ذلك فجاز مثله فجاز مثله فیما طربقه 
نيما طريقه الاجتهاد» بل قد ورد بمثله في التوجه إلى الكعبة مع الل ۽ الاجتهاد 


وأما الموضع الثاني : فأعلم أن نكيف المجتهد 

يتناول النظر لتعلق الحكم بأفوى الأمارات عنده 
رقد حکی رضي الله عنه اختلاف a‏ 
كلف إصابة دليل قاطع”“ والعمل عليه وهو قول ابن عُليةء والمريسي» 


)١(‏ اختلف الناس في القول: بان كل مجنهد مصيب في الفروع» فقال أبو المذيل وابو علي» وأبو 
هاشم: إن كل مجتهد ني الفررع مصيب في اجتهادء رفي حكمه الذي أداه إليه اجتهاد» وقد 
حكى ذلك عن أبي حنيفة» وحكاه عن الشافعي بعض أصحابهء رهو ظاهر قوله في بعض 
امواضع؛ لأنه قال: (إن كل مجتهد قد أدى ما كلف) رقال الأصم وابن علية وبشر المريسي: إن 
انحن من انجتهدين واحدء ومن عداء محطى في اجتهاد وفيما أداء إلبه اجتهاده» وقالوا: إن على 
الح دليلاً يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق» ويجب نقض الحكم ا حالف الحقء وقال 
غيرهم يمن قال بهذ المقالة: على الحتق دليل» وأن الجتهد يعتقد أنه قد أصابه في الظاهر دون 
الباطن؛ وقد حكى بعض أصحاب الشافعي ذلك عن الشافعي» وحكى بعضهم عن أبي حليفة 
أیضاً انه قال: : (الحق في واحد) ومن الاس من قال: إن ما عدا احق من الجتهدين مصيب في 
اجتهاده خطى في الحكم» وهم القائلون بالأشبه؛ لأنهم جعلرا شبه عند الله قالوا: وهو د 


باب إلقياس والأجلهاد 


والأصم " وهذا إفراط. 

ومنهم من قال: لا تكليف عليه إلا القول ما يعرض له» وقد فر الوا ل کید ري 
إليه أن يحرم ويبيح» ويوجب باختياره وذلك هو احكي عن مؤيس"" بن !ل الفرل ما يعرف 
عمران» وجماعة من البصريينء قالوا: أن ذلك كان للني ## لعلمه e‏ 
سبحانه أنه لا يختار إلا الصواب» ثم جعل ذلك لصالح أمته»ء فإذا سل باخيار. 
عن مسالة ليس فيها نص» فله أن يفتى بجا شاء» وهذا تفريط وقد 
حكى مثله عن أبي علي للني ## خاصةء ذكر ذلك في قوله 
تعال: كَل الطْعَام كان حلا يبي إسرَائيل إلا ما حَرَمٌ إسلرائيل على رذب ارين 
سيه €[آل عمران:۳٠]»‏ وذهب الجمهور إلى أنه كلف التحري ججهده لأق وى كلف اللحري مهل 


لأقوى الأمارات 
الأمارات» فيسند إليها حكم الحادثةء وهذا هو العدلء والوسط منجاة 


مطلوب الجتهدء وهذا هو الذي لو نص اله على الحكم لنص عليه ولا شبهة في أن الأشبه هو 
واحد وما عداه خطا. ر: أب الحسين البصري «المعتمدا: (۲/ .)٩٥١‏ 

(1) الأصم (ت نحو ١٠٠۲ه/‏ ١٠۸م)‏ هو: عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي 
صاحب المقالات في الأصول كان من أنصح الناس رأررعهم» وأفقههم» رله تفسير عجيب» 
من تلامذته: إبراهيم بن إسماعيل بن علية. 

ر: ترجمته في «لسان الميزان؟: (۳/ ۲۷) وابن المرتضى امقدمة البحر الزخار٤:‏ (ص١٥).‏ 

(۲) مؤبس بن عمران. ذكره صاحب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة دون ذكر لتاريخ ولادنه أو 
وفاته» وصاحب هذا الاسم مشهور لدى المعترلة ببعض آرائه وخاصة تلك الي أطلقها في 
بعض مسائل الاجتهادء وقد ورد ذكره لدى أبي الحسين في 1المعتمد؛ وني «طبقات المعتزلة» 
للقاضي عبد الجبارء وأبي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي» وطبقات احمد بن يحيى بن 
المرتضى. أما في فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار فقد ورد اسمه في (ص۲۷۲) فضل 
الاعتزالء نحقیق فؤاد سید ط (۲) عام ۱۹۸٩‏ م. 


باب القیاس والاجتھاہ ص 
ركلا طرفي قصد الأمور ذميم» ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: في 
الالة أشبه مطلوب» وهو الحكم الذي لو نص الله في المسألة لنص عليهء 
رنفى الباقون هذا الأشبه. ولنتكلم في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في نفي التعريض. 

رثانيها: في نفي الأ شبه. 

وثالٹها: في آن تکليفه متناول لا قلناه نحن. 

اما اموضع الأول: فالذي يدل عليه أن هذه الشرائع مصالح» 
واللصالح لا تتبع اختيار العباد يوضحه أن المكلف قد بختار الفساد كما 
مختار الصلاح» فلا بحسن أن يدفع إلى اختيار يسوقه هذا المساق. 

فإن قيل: إنه يأمن ذلك لقوله تعالى: إنك لا تحكم إلا باح" . 
هذا إلا كان يتفق من الأمي الكتابةء ومن الجاهل الصدق» فيما بر به 
عن الغيوب على أن الله تعالى لم يقل ذلك لأحد من العلماء فيكف 
يصح ما قاله؟ ولأن ذلك يلزم في العامي فلا وجه لتخصيص العام. 


(1) اختلفرا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى للني ## أو للعالم: احكم؛ فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب؟ نقطع مؤيس بن عمران» وقطع جهور المعتزلة بامتناعه» وتوقف الشافعي رضي 
الله عنه ي امتناعه رجوازه ره المختارء وصحة هذا القول لا تظهر إلا بالاعتراض على أدلة 
القاطعين أما الانعون فقد تعلقوا ثارة ا يدل على امتناع وقوعه رألخرى با يدل على 
عدم وقوعه. 


ر: القراني: «نفائس الأصول على احصول؟ للرازي .)1۷١ /٤4(‏ 


فالذي بدل عليه آن 
هذه الشرالع مصالح»› 
والصالح لا تتبع 
اخحتيار العباد برضحه 
أن الكلف قد تار 
الفساد كما يار 
الصلاح. 


9 باب القیاس ءإلاجلھاہ 

: M0 i ء‎ 

وأما الموضح الثاني: فالقول بالأشبه ' حكي عن أبي الحسن» قال: بان ف 
وإن ل نكلف إصابته وهو قول أبي علي» وابن آبانء وسفیان ہن فالقول بالأشہه 
ا وهو ا کي عن محمد بن الحسن الشيبانيء إلا آنه عبر عنه 
بالصواب عند الله وقد حکاه الكرخي عن الحنفية» وحكاه المروزي") 


)١(‏ اختلفوا في تصويب الجتهدين في الأحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه على سبيل التقسيم 
أن يقال: المسألة الاجتهادية إما أن يكون لله تعال فيها قبل الاجتهاد حكم معين» أو لا 
کون فإن لم یکن له تعالى فيها حكم» فهذا قول من قال: كل جتهد مصيب» وهم جمهور 
المتكلمين منا كالأشعريةء والقاضي أبي بكر» ومن المعتزلة كابي الحذيل وأبي هاشم» رأبي 
علي» وآتباعهم» ثم لا بخلو: إما أن يقال: إنه وإن م يوجد في الواقعة حكم» إلا أنه وجد ما 
لر حکم الله تعالی بجکم لا حکم إلا به. 
وإما لا يقال بذلك أيضاًء والأرل: هو القول بالأشبه» وهو منسوب إلى كثير من المصوبين فذلك 
الحكم: إما ألا يكون عليه أمارة» ولا دلالة أو عليه أمارةء وليس عليه دلالةء أو عليه دلالة. 
اما القول الأول: وهو أنه حصل الحكم ولكن من غير أمارةء ولا دلالةء فهو قول طائفة من 
الفقهاء والنكلمين» ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وفي كل واقعة ظاهر وإحاطةء 
ونحن ما كلفنا بالإحاطةء وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم مشل دفين يعفر عليه الطالب 
بالانفغاقء فمن عثر عليه فله أجرانء ولن اجتهد ثم غاب عنه أجر واحد وذلك الأجر على 
ما تحمل من الكد في الطلب لا على نفس الئيبة. 
وأما القول الثاني: وهو أن عليه دليلاً ظنياً فهاهنا أيضاً قولان: 
أحدهما: أن انجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه» فلذلك كان المخطى معلورأء 
وماجورأء وهو قول كافة الفقهاء» وينسب إلى الشافعي وأبي حئيفة رضي الله عنهما. 

ر: القرافي "نفائس الأصول؛ على الحصول للرازي .)٠٤١ ٥٤٤/6)‏ 

(۲) سفیان بن سحنان. قال عنه ابن قطلوبغاء في تاج التراجم (ص۲۹) ان النديم في الفهرست 
سفيان بن سحنان من اصحاب الرأيء وكان فقيهاء ومتكلماًء وله من الكتب كتاب العلل: 
هذه الجملة وردت في تاج التراجمء دون ذكر لتاريخ ولادته» أو وفاته. ر: ابن قطلربغاء: 
التراجم في طبقات الحتفية (ص۲۹). 

(۳) بو حامد المروزي (ت ۳٣۲‏ ه/ ۹۷۳م) هو: أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر القاضي؛ من 
اجب أصحاب أبي علي بن خیران. ر: ترجمته في «شرح الکوکب): (۱/ ۳۹۲-۳۲۵ ب۸). 


و القیاس«الاجاھاء ري 


رالفاضي عن الشافعي» وهو قول أبي إسحاق بن عياش" وذهب 
ابر الهذيل» وأبو هاشم» وأبو علي آخرأًء والقاضي إلى نفيه» وهو اختيار 
اليد أبو طالب عليه السلام. وأما أبو الحسينء فقد عده في الكتاب ممن 
نفاه» وعندنا أن أبا الحسين فد زأد على أصحاب الأشبه لا عحالة» فلا يعد 
في نفاته» وقد حققنا ذلك عنه في الشرح» راستدل في الكتاب على نفيه 
بانه لا معنى لقولنا أشبهء إلا أنه أشبه الأمور عند الجتهدين بان يكون 
رجهاً لذلك الحكم» وكل واحد من الجتهدين قد أثبت الحكم ا هنو 


الأشبه عنده» يوضحه أنه كان جب أن يبينه الله سبحانه لتعليق المصلحة 
به» فمتی لم یبینه تبینا آنه لا آشبه. 


وأما الوضع الثالث:وهو آن تکليف الجتهد یتناول النظر"لأقوى الأمارات»ء 


(1) ابو إبراهيم إسحاق بن عياش النقيي البصري من عيون المعتزلةء تتلمذ على أبي عليء وأابي 
هاشم بن عمد بن علي الجبائي» وعلي بن خلادء ثم القاضي عبد الجبار بن أحمد 
الإسترباذي. وكانت وفاته في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 

ر: «مقدمة شرح الأزهار؛ للجنداري (ص۳) وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد 
الجبارء وأبي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي «الطبقة العاشرة؛: .)١۳١۲(‏ 

)١(‏ اعلم: أن الناس اختلفرا في ذلك فقالت طائفة: كلف امجتهد في الفروع إصابة دليل قاطع؛ 
وأن يعمل بحسبهء وقال آخرون: إنما كلف العمل بحسب الأمارة لا مسب الدلالةء وليس 
على أعيان الفروع أدلةء واختلف هولاء فقال بعضهم: كل اقاويل اجه دين في الفردوع 
صواب. وقال آخرون: لیس کل اقاویلهم صوابأ» واختلف من قال: کل اقاریلهم صواب؛ 
ففال بعضهم ني السألة أشبه مطلوب» وهو حكم لو نص اله تعالى في المسالة لنص عليه 
ونفى الباقون هذا الأشبه» وقالوا: ليس مطلوب الجتهد إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب 
ظنه» ونحن نبین أنه یلزم الجتهد أن يجنهد لظن اقوى الأمارات» او لظن تعارض الأمارات» 
إن جاز أن تنعارضء ثم نبين أنه إذا ظن فوة إحدى الأمارات لا بجوز له في تلك الحال أن 


وعندنا آن أبا الحسين 
قد زاد على آسحاب 
الأشبه لا محالة» فلا 
بعد في نفاته. 


تكليف الجتهد يتناول 
النظر لأفوى الإمارات 


يعمل على أضعف الأمارات في نفسه» فالدلالة على أنه يلزمه الاجتهاد ليظن الأمارة - 


٣(‏ باب القاس الاجاهاہ 
فالذي يدل عليه أنه إما أن يطلب بنظره الدليل أو الأمارة» وليس يجوز 

أن يكون مطلوبه الظفر بدليل؛ لأن من يقول بذلك» إما أن يقول على 

أعيان الفروع أدلة وهو فاسد؛ لأن أكثر الفروع ليس عليها نصوص قرآن 

ولا أخبار متواترة ولا إجماع» وإنا يتناو هما بأخبار آحاد» ومقاييس مظنونة 

العلل» وكثير من الفروع» وإن تناولتها الآيات فإنها لما كانت تعارضها 

أخبار الآحادء ومقاييس تخصصها صارت بذلك من مسائل الاجتهاد 

وإما أن يقال إن الأمارات وإن تناولت الفروع» فالأدلة تقتضي وجوب 

العمل على تلك الأمارات. فذلك هو قولناء ثم لا بخلو إما أن يلزمه أن 

يجتهد نفسه أو بحكم بأول خاطرء رقد أجمع أهل الاجتهاد على أنه ليس 
له ذلك» بل يستفرغ جهده ليغلب على ظنه أن الأمارات أقوى من غيرها 
فيعمل عليهاء ثم لا يسوغ له العمل على أضعف الأمارتين مع التمكن 
من العمل على أقواهما؛ لأنه يكون منزلة الاعتماد على الظن مع 
التمكن من العلم. 


الأقوى» أو يظن تعارض الأمارات هي أن الجتهد طالب فإما أن يطلب باجتهاده الظفر 
بدليل أو آمارة فليس جوز أن يكون طلبه الظفر بدليل؛ لأن من يقول: على الفروع أدلة لا 
بخلو إما أن يعني بذلك ان اعيان الفروع تتنار لها أدلة» وإما أن يعني به أن الأمارات رإن 
تناولت الفروع» فالاً دلة دالة على وجوب العمل على تلك الأمارات. 

ر: أبو الحسين «المعتمده: (۲/ .)4٥۳١-۹٥۲‏ 


لأن اكثر الفررع لبر 
عليها نصوص قران 
ولا أخبار منوانرة رل 
إجماع؛ ونما بتارنا 
باخبار آحادء رمقاییس 
مظنونة العلل 


وقل امع آمل 
الاجتهاد على أن لس 
له ذلك ہل بغ 
جهده لیغلب على ف 
أن الأمارات أقوى من 
غیرها فیعمل علبها 


پاب القیاس والاجلھاہ ر 


وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الفرق بين القطح أو الاجتهاد: 
فاعلم أن العقد الفارق بينهما ما نقوله الآن» كل مسالة أامكن 
الوفوف على أحد ةيها بضرورة أو بدليلء يفضي مقدماته إلى 
الضرورةء فهي قطعية» وكل مسالة لا يكن الوقوف على أحد شقيها 
بضرورة ولا بدليل يفضي ممقدماته إلى الضرورة وإنغا تشهد له أمارة 
نهي ظنية» هذا من جهة المعنىء فأما تسمية المسألة اجتهادية فلها شرطان: 


(1) فال الأصبهاني: القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد خطى في حكم شرعي اجتهادي» أعني 
الذي لا قاطعم فيه» وذهب بشر المريسي؛ والأصم إلى تاثيم المخطى. 
لنا: حاصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافاً متكرراً شائعاً من غير نكير ولا تاثيم 
بعضهم بعضاًء لا بطريق التعيين ولا بطريق الإبهام» والقطع حاصل لو كان إثم لمعين أو 
مبهم لقضت العادة بذكره؛ لأنه من المهمات واعترض على هذا مشل ما اعترض على 
القياسء من أنهم» أثم بعضهم بعضاً في العمل بالاجتهاد وأنكر عليه ونقل ولو سلم آنه | 
يقل فلا يدل عدم النقل على عدم الإنكار. 
والجراب عله هاهنا كالجواب ثمة اختلفوا في المسألة التي لا قاطع فيهاء فقال القاضي 
رالجبائي: (كل مجتهد في تلك المسألة مصيب) ول يكن قبل الاجتهاد حكم فيها وحكم الله 
فيها تابع لظن الجتهدء أي يكون حكم اله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده» وقيل: 
الصيب فيها واحد؛ لأن الحكم في كل راقعة لا يكون إلا مصيباًء شم اختلفرا فيما بينهم؛ 
نمنهم من فال: لا دليل عليهء بل هو كدفين يصاب بطريق الاتفاق» فمن ظفر به فهو 
المصيب» ومن لم يصبه فهو المخطئ» ومنهم من فال: عليه دليل» ثم اختلفوا فيما بينهم» فقال 
الأستاذ: إن دليله ظني» فمن ظفر به فهو المصيب وله أجرانء ومن لم يصبه فهو الخطى وله 
أجر واحد. 
وقال المربسي والأصم: دليله قطعي» والمخطى آثم. ونقل عن الأئمة الأربعة الشافعي وأبو 
حنبفة» مالك وأحد التخطئة والتصويب فإن كان في المسألة دليل قاطع فقصد الجتهد في 
طلبه و یظفر به فمخطی آئم» وإن | یقصد فالمختار خطی غير آثم. 
ر: الأصفهاني «بيان المختصر: (۲/ .)۸١١-۸٠٤‏ 


کل مالة أتكن 
الوترف على أحد 
شغفيها بضرورة أو 
بدلیل؛ يفضي مفدماته 
إلى الضرررة؛ نبي 


اواو ا باب إلقياس و إلإجلهاد 


أحدهما: أن يكون الطريتق إليها أمارة لا دلالة. 

وثانيها: أن يكون موضوعها الفقه خاصة» ثم تنفرد بأاحكام. 

أحدها: أن كل مجتهد مصيب. 

وثانيها: أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. 

وثالثها: أنه يسوغ التقليد في مسائل الاجتهاد. 

ورابعها: أنه لا يعترض على القطع بالاجتهاد كامتناع صلاة 
اليحيوي“ خلف الناصري”" وقد سح الدم عنه بقصد أو حجامة إلى 
غير ذلك بل لا جوز التأخر عن الائتمام به وهو كحكم الحاكم المأخوذ 
به بالاتفاق. 


(1) اليحبوي: مصطلح بريد المفصود به أن اليحيوي هو الذي يقلد الإمام اهادي يجيى بن 
الحسین بن القاسم (ت۲۹۸ه/ ١٠۹م)‏ في اجتهاداته وللهادي بالطبع الاجتهادات الراسعة 
التي تنسب إليه» ويتعبد بها المادوية. 

(۲) ما الناصري: فهو أايبضاً مصطلح زيدي اسند إلى الناصر الأطروش (ت ۳٠٤١‏ ه/١١۹م)‏ 
وكان إماماً مقتدراً وبه نصر الله الإسلام في مناطق الجيل والديلم» إلا أن أتباعه ...... فكرياً 
وعقدیاً مع المادويةء وكانت بين المدرستين حروب كلامية كبيرة وصلت إلى حد لا يعفل؛ 
وقد ثم إنهاء هذا الشجار العقدي عن طريق الإمام الداعي أبي العباس احمد بن إبراهيم. 
الناصر الأطروش (ت٤ ١‏ ٣ه/‏ ۹١۸م)‏ هو: الناصر الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالا طروش» مولده بالمدينة 
المنورة سنة مائتين وئلاثين هجريةء ودعوته بالجيل في سنة مائتين وأربعة وثمانين للهجرة. 
مات عام ثلاثمائة وأربع من المجرة» ومشهده بامل. 

ر: ترجمته في «شرح الأزهار.... مروج الذهب»: /٤(‏ ۳۷۳) والقريزي «الملوكا: (۱/ ۲۳) 
ولاروضات الملاتا: )۱١۷(‏ النجاشي «الرجال»: ))١(‏ والقاضي عبد الجيار وأبر القامسم 
البلخي. والحاكم الجشمي «فضل الاعتزال؛ وطبقات المعترلةه: .)۳۸١(‏ 


فأما تسمية اللا 
اجتهادية فلها شرطان: 
آحدهما: آن یکون 
الطريفة إليها إمارة أر 
دلالة. 

رثانیها: أن یکون 
موضوعها الففه 
خحاصة ثم تلفرد 
باحکام. 


ہاب اقباس والاجاھاء۔ ر 
وأما الوضع الرابع: وهو الكلام في إصابة المجتهدين: 

نقد اختلف الناس في ذلك» فذهب (الأصم)ء و(ابن عُلية)» 
ر(المريسي) إلى أن الحق في واحد» وما عداه باطل» ويجاور (الأصم) إلى 
ان حكم الحاكم ينقض به" وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس إلى أن 


(1) تال الرازي: والذي نذهب إليه أن له تعالى في كل واقعة حكماً معيناًء وان عليه دليلاً ظاهراً 
لا فاطعأًء وأن المخطى فيه معذور. وقضاء القاضي فيه لا يُْقَّض... فلنتكلم أولاً في بيان 
أن له تعالى في كل واقعة حكماً معيناً. لنا: وجوه: 
الأول: أن أحد انجتهدين إذا اعتقد رجحان الأمارة الدالة على الثبوتء وامجتهد الثاني: اعتقد 
رحجان الأمارة الدالة على العدم» فنقول: أحد هذين الاعتقادين خطاء والخطا منهي عنه. 
بيان الأرل: أن إحدى الأمارتين» إما أن تكون راجحة على الأخحرى أو لا تكونء فإن كانت 
إحداهما راجحة على الأخحرى كان اعتقاد رجحانه صواباً. أما اعتقاد رجحان الجانب الآخر 
يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطاء وإن م تكن إحداهما راجحة على الأخرى كان كل 
واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد» وعلى كل التقديرات لا بكون الاعنقادان 
مطابقين؛ بل أحدهما يكون مطابقاً للمعتقدء فثبت أنه: كل مجنهد ليس بمصيب» جعنى كون 
اعتقاده مطابقاًء وهذه إحدی صور الخلاف» فإن اکتفینا به جاز وإن أردنا بيان أن الكل ليس 
مصیب بمعنی انهم ما توا ہما کلفوا به. 
قلنا: الدليل عليه أن الاعتقاد الذي لا يكون مطابقاً للمعتقد جهلء والجهل بإجاع الأمة غير 
مأمور به» فثبت أيضأً ان الكل ليسو! بمصيبين» معنى الإتيان بالمامور به... يانه أن الأمارة 
الراجحة يجب العمل بها على من اطلع عليهاء فجاز أن يكلفه العمل بالأضعف؛ فإنه غير 
مستبعد ني العقل أن تكون مصلحة أحد الجته دين في العمل بأقوى الأمارات» ومصلحة 
الآخر في العمل بأاضعفها ومتى كان كذلك. فإن الله تعالى بخطر على قلب من مَصلَّحةُ 
العمل بأقواها. 
وجوه الترجيح ويشغل الآحر عنهاء فيظن أنها أقوى الأمارات؛ لأن مصلحته العمل على 
أضعف الا مارات؛ لأن مصلحته العمل على اضعف الأمارات والظن بكون زيد في الداز 
إن م يكن فيهاء وإذا ثبت أن هذا الذي فلنا جائز. 


ذهب الأصم؛ رابن 
عليةء والمريي: إلى أن 
احق في واحد» وما 
عداه باطل. 


م باب القياس ,إلاجاهاه 
الحى في واحد. وقال بعضهم: الحق في واحد والجتهد مصيب في اجتهاد. 
وذهب أبو الهذيل» وأبو علي» وأبو هاشم» وأبو عبد الله والقاضي إلى أن 
كل مجتهد مصيب» وهو اختيار المتأخرين من أئمتنا كالسيد المهدي أبي 
عبد الله" رالسيدين المارونيين" والمنصور بال" عليهم السلام» وفي 
الزوائد عند الناصرء والمادي» والقاسم» وهو قول البستي: أن ليس كل ' 
مجتهد مصيب» وكلام الأ وائل من أئمتنا يشهد له ايضا وذلك هو المحكي 
عن أبي حنيفةء وحكى سفيان بن سحنان عنهم أن الحق قي واحد» وكلام 
الشافعي ختلف» واختلف أصحابه فمنهم من قال: احق في واحد» 
والملخطىئ معذور» ومنهم من قال: كل مجتهد مصيب» ويضيفه إلى 


() السيد أہو عبد الله الجرجاني (ت۴۳۹۸ه/۷٠١٠١م)‏ هو: محمد بن يى بن مهدي» ابو 
عبد الله الجرجاني» روی عنه آبو سعد السنّمانء وکان أبو عبد الله صاحب تصانیف» وله ميل 
إلى مذهب الزبدية» وقد أصيب في آخر حياته بالغالج ومات يوم الأربعاء لعشر بقين من 
رجب سنة ۳۹۸ ه. 
ر: ترجمته في الخطیب تاریخ بغداد»: (۳/ )٤۳١‏ وها لجواهر المضيئة): (۲/ )٠٤١‏ والفوائد 
البهية۲: )۲٠۲(‏ و*المتتظم؛: (۷/ )۲٤١‏ و طبقات المعتزلة» لأبي القاسم البلخي وقاضي 
القضاة والحاكم الجشمي )۸0(. 

() السيدين المارونيين هما: الإمام المؤيد بال أحد بن الحسين بن هارون ( ت١١٤‏ ه/ ١۲٠٠م)‏ 
وأخوه السید ابو طالب يجیی بن الحسین بن هارون (ت٤۲٤ه/‏ ۳۲٠٠م)‏ وهما إمامان 
جليلان من أثمة الزيدية في جيلان وديلمان. 

() المنصور باله هو: عبد الله بن حمزة بن سليمان الذي يرجع إلبه الفضل في استجلاب تراث 
الزيدية من بلاد ما وراء النهر إلى البمن ولولا جهده في جمع ما أمكن جمعه من تراث وفكر 
المعتزلة لاندثر هذا التراث البثة. 
توفي رحمة الله عليه عام (٤1۱ه/‏ ۱۲۱۷م). 


وقال بعضهم: ایر 
في واحسد والجنړے 


مصپبا. 


البسني: أن لبس کر 
جتهل مصیب» رکم 
يشهد له ابضاً 


وحکی عن سفبان ن 
سحان: ان الع | 
واحل. 


اہ التبا والاجاھاء مضل 


ای“ عند الله» واستدل في الكتاب بطريقين عقلية وشرعية. 


اما العقلية فهو أنا لا نفتي بقولنا: كل مجتهد مصيب؛ إلا أن كل 
راحد من الجتهدين متى وفى الاجتهاد حقه» فقد أدى ما كلفه من 
الاجتهادء والظن الصادر عنهء والعمل في الحادثة على ما يقتضيه ظنه 
رلا شك أن العمل على الظن متى تعذر العلم هو الواجب» فثبت كون 
مصيبا. وأما الشرعية فهي أن تخطئه بعض النجتهدين» تؤدي إلى أمور كلها 
فاسدة» وما أدى إلى الفاسد فهو فاسد» يوضحه أنه لا بخلو إما آن يقطع 
في الجملة على أن المخطى من الجتهدين مغفور له تقصيره» وإما أن لا 
بقطع على ذلك فإن لم يقطع على ذلك فإجماع المجتهدين القائلين بان 
على الفروع أمارات تمنع من ذلك ثم لأنهم مجمعون على أن المخطى”" 


() ولم بختلف القائلون بان كل مجتهد مصيب ممن قال بالأشبه أنه ما كلف المرء إصابة الأشبه 
وإغا كلف الاجتهاد والعمل عليه ول بقل أحد أن الجتهد مخطى في اجتهاده مصيب في 
الحكم؛ لأن من اخطا في الاجتهاد وقصر فيه لو قال بالحق اتفاقاً من غير طريق كان قوله 
خطا؛ لأنه كم قال: تنحية من غير نظر اصلاًء فصار محصول هذا الاختلاف هو أن من الئاس 
من قال: كل اجتهاد الجتهدين صراب» ومنهم من قال: إن الصوأب فيه واحد» وما عداه 
خطاء واختلف من قال كل واحد صواب فمنهم من قال: أحكام تلك الاجتهادات كلها 
صراب أيضاًء ومنهم من قال: إن الواحد منه صواب» وهر الأشبه رالباقي خطاء واختلف 
من قال: إن الواحد منها صراب» هل على ذلك الحق دليل ام لا؟ فقال قوم: عليه دليل يعلم 
أنه وصل إليه في الظاهر والباطن. وقال قوم: عليه دليل يعلم أنه موصل إليه في الظاهر 
والباطن. 

ر أبو الحسين «المعتمده: (۲/ ۹٥١‏ 401). 

أما الأحكام الشرعية فهي على ضربين: ضرب لا يسرغ فيه الاجنهادء وضرب بسوغ فيه 
الاجتهادء اما الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد فهو كل فكر أو حكم نتج من دلالة النصوص 


(1 


الشرعية الحكمة فصار عا يعلم من الدين بالضرورة» كفروض وچجوب الصلاة والزكاة 


وکلام السشافعي: 
بجختلف واحتلف 
اصحابه؛ فمنهم من 
قال: الحق في واحده 
والمخطى معذور. 

إلا آن كل راحد من 
الجتهدين متى وضى 
الاجتهاد حقه فقد 
أدی ما كلفه مسن 
الاجتهماد والقشن 
الصادر عته. 

وأما الشرعية فهي أن 
تخطثه بعض انجتهدين؛ 
تؤدي إلى أمرر كلها 
فاسدة؛ وما أدى إلى 
القامد. 


(إ م بب القياس والاجلهاد 


من الجتهدين مغفور له؛ ولأن الصحابة ما كان بعضهم ينكر على بعض»ء 
في ذلك إنکار» من يجوز آنه من أهل النار» وإن كان غفرانه مقطوعاً بهء | 
بخل إما أن يكون الجتهد إذا أخطا يجوز كونه طا وخلاً بنظر يلزمه فعله 
أو لا يجوز ذلك فإن لم يجوز ذلك لم يصح تكليفه النظر الذي هو في 
الحكم الذاهل عنه؛ لأن الذاهل الساهي لا تكليف عليه في حال سهوه» 
وذهوله» ولا جوز آن يستحق عقاباًء فیقال: إنه قد غفر له» وإن کان جوز 
كونه مخطفاً ومخلاً ببعض ما يلزمه من النظرء فلا بخلو إما أن يعلم أنه في 
تلك الحال مغفور له إخلاله ما اخل به من النظر أو لاء يعلم ذلك! محال 
ان يعلم ذلك؛ لأن الجتهد لا يميز المرتبة التي إذا انتهى إليها غفر له إخلاله 
يما بعدها من النظرء وذلك لأنه يعلم أنه إن اقتصر على أول النظر م 
يغفر له الإخلال ما بعده» وليس مرتبة أولى بذلك من مرتبة» ولا يكن 
الإشارة إلى ما يتميز به بعض ذلك من بعض» مع كونه محوراً في جيعها 
كونه خلا بنظر يلزمه فعله» وبعد فلو عمل عليها فتعريف هذا الجتهد أنه 
مغفور له خطاه إغراء له» وإن كان الجتهد المخطى إغا يعلم في الجملة أن 
المخطى من انجتهدين مغفور لهء إذا انتهى إلى مرتبة من مراتب النظر؛ 
واخل يما بعدها ولم تتحين له تلك المرتبة. 


وجوز أن يكون حين أخل بالنظر الزائد ما انتهى إلى المرتبة التي يغفر 


والجهاد في سبيل الله. 

اما الضرب الذي يسوغ فيه الاجتهاد فهو السائل التي عرفت من دلالة النصرص الشرعية 
امتشابهة والتي اخحتلف فيها الفقهاء» وهو الذي جعل فيه للمجتهد المصيب أجران» 
وللمخطى أجر راحد. ر: الحلي «توضيح المشكلات من كتاب الورقاتا: (ص١٠٤).‏ 


لأن الذاهل السامي ل 
تکلبف علبه في حال 
مسهوه؛ وذهوله» ولإ 
جوز آن پستحن عقا 
فيقال: إنه قد غفر ل» 
ون کان جوز کون 
مخطقاً وخلاً ببعض ٠ا‏ 
بلزمه من النظر. 


وإن كان الججهد 
المخطى إا بعلم لي 
الحملة أن المخطى ن 
امجتهدين مغفور له 
إذا انتهى إلى مرلبة من 
مرائب النظرء رأحل 
ما بعدها 


ہاب القیاس والاجاھاو سل 


إحلال له با بعدها من النظر لزم أن جوز في انجتهدين المخطئين أنهم 
ما انتهوا إلى هذه المرتبةء وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور ههم» وأنهم 
من اهل العقاب وإجماع امجتهدين بخلاف ذلك؛ لأنهم يقضون بان الخطا 
ني المسائل الواقعة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا مغفور عند من قال: 
إن فيها خطأ مع معرفة كل فريق مما انتهى إليه مخالفه من المرتبة في النظر» 
ركل جتهد يعلم من نفسه أنه إن كان خطثاً فهذه حالهء وكذلك القول 
نيما بجدث من المسائل الاجتهاديةء فقد بان أن القول جخطا المجتهدين 
يؤدي إلى أقسام كلها فاسدة» وفي القول بإصابتهم خلاص من هذه 


الوجوه فثبت كونهم مصيبين. 


وأما الوضع الخامس: وهو الكلام في أن الحق واحد “في أصول الدين: 


فهذا هو مذهبناء ويجكى عن عبيد الله بن الحسن العنبري”": أن 


() أما من قال: (إن الحق واحد) فله أن يقول: إن الله عز وجل إنغا كلف الظن لأقوى الأمارات 
والعمل على ذلك» فمتى عدل عن ذلك فقد أخطا ويجنج لقوله: إن احق من واحد باشياء منها: 
قول الله عز وجل: واوو وَسليْمًان إذ بحكُنان في الخرث إذ لشت فيه ْنَم القوم وكا 
لحخکبهم شاهدینء فَفهمتاها سْلَْمَان4[الآنیاء:۷۸» ۷۹]. قالوا: فلو كانا مُصيبين لا حص 
سلیمان بأنه قد فهمه الحکم إذ كان داود قد فهمه من الصواب مثل ما فهم سليمان» ولقائل أن 
يقول: ما قال الله عز وجل أنه قد فهمه الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ول يفهم ذلك داود؛ 
لأنه م ببلغه» وكل واحد منهما مصيب فيما حكم به» على أن أكثر الآبة انها دالة على أن داود 
وسلیمان کانا مصیبین. ر: ابو الحسین «المعتمد: (۲/ .)4٦٥-۹٦٤‏ 

0( العنبري (ٹت ۱۹۸ھ / (pVAt‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن ابي الحر العنبري»؛ 
القاضي امحدث. قال عنه أبر داود: كان فقيهأء وقال النسائي: فقيه بصري ثقة. 
وقال ابن سعد: ولي الغضاء بالبصرةء ركان ثقة عاقلا رثقه غير واحد. 


وکل مجتهد يعلم من 
نفه آنه إن کان غحطاً 
فهله حاله» ركذلك 
القرل فيما بمحدث من 
المسائل الاجتهادية 


امسق راحد في أصول 
الاين بجكى عن عبيد 
الله بن الحسن العنبري 
آن انجته دين في 
الأصرل من اهل 
القبلمة مصيبون 
فالجبري مصيب. 


باب إلقياس والاجلهاد 
انجتهدين ف الأصول من امل القبلةء TEE‏ فالجیري مصيیب 
کالعدلي» والمرجي مصیب کالوعيدي» والذي يبطل قوله أن الصواب ور دالمرجمى ميب 


کالوعیدي. 
یراد به أن ا مكلف قد يراد به بان المنقادة معنى قولنا: صواباء ثم أنه لا 
يمكن إيقاف الاعتقادات المتناقضة عليه في كونه صواباًء فالمراد بالصواب 
المراد بذلك انه أصاب 


وقال قاضي القضاة: المراد بذلك أنه أصاب به فاعله الحسن»ء وقد ا 
یراد به انه أصیب به الحق» أي انه تلق بالمعتقد على ما هو به» وقد یرار راد به آنه آسیب به 
الحق. 
به أن المكلف أدى ما كلف» وقد يراد به أن اعتقاده أو ظنه» أو خبره 
تناول معتقده ومظنونه» وخبره على ما هو به مأخوذ من إصابة الغرض»› 


ولد سنة مائة ولمانية وستين هجرية» روى ملم في صحيحه حديثاً واحداً في ذكر موت أبي 
سلمة بن عبد الأسد كان بقول: دل القرآن على القذرء والإجبارء ركلاهما صحيح»؛ فمن 
نال بایهما أصاب. 

وفال عن نفاة القدر ومثبتيه: هؤلاء قوم عظموا الله وأولئك نزهوا اله وكان يقول عن قتال 
طلحة والزبير لعلي: كله طاعةء وكان ابن قتيبة لا يقبل أقواله؛ لأجل هذه الآراء. 

له ترجمة في (تهذيب التهذيب): (۷/ ۸). 

(1) قال الأصبهاني: الإجاع منعقد على أن المصيب من الجتهدين في المسائل العقلية واحد إذ 
المطابق لا في نفس الأمر لا يكون إلا واحداأًء وأيضاأً الإجماع منعقد على أن النافي ملة 
الإسلام خط آئم كافرء اجتهد أو م بجتهد. إذ حقيفة دين الإسلام أظهر من الشمس» وأبين 

من النهارء فلا جال لنفيه بالاجنهاد آم بغيره. 
وقال: الجاحظ: امجتهد سواء كان اجتهاده في نفي ملة الإسلام أو في غيرء مخطى إذا ل يكن 


مطابقاً للواقعء ولکن لا إئم علیه» جلاف المعاند. وزاد العنبري على ما قاله الجاحظ: إن کل 
مجتهد في العقليات مصيب. 


ر: الأصبهاني «بيان المختصر؛: (۲/ .)۸١١‏ 


ہا القیاس«الاجلھا رر 
رلا جوز کون اعتقادي ثبوت الرؤية ونفيها صواباً على المعنى الأول؛ 
بان احد هذين الاعتقادين والخبرين جهل وكذب» والتکلیف لا يرد ا 
هذا حاله» ولا جوز ذلك على المعنى الثاني» بالاضطرار وليس كذلك ما 
هو من باب الاجتهادء فإن الظنين صواب؛ لأنهما أقصى ما كلفه 
الجتهدين» ولا يجوز إلا خبراً في القطعيات بالظن» ففارق أحدهما الآخر. 


الكلام قي الحظر والإباحة 
واعلم أن هذا الباب يشتمل 
على أربعة قصول: 
أحدها: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 
وثانيها؛ الكلام في أنه على النافي دليلا. 
وثالثها: الكلام في استصجاب الحال. 


ورابعها: الكلام فيما يصح أن يستدل عليه بأدلة العقل والسمع. 


الكلام في الحظر والإباحة 


قد أخر رحه الله هذا الباب وختم به الكتاب» وإغا الحقناه با قبله؛ 
لأنه آخر فدم يتخطاه انجتهد إلى حكم الحادثةء فلهذا ختمنا به طرق 
الجتهد ثم نتكلم بعده في صفة امجتهد. 
واعلم أن هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 

احدها: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 

وثانيها: الكلام في أن على النافي دليلا. 

وثالشها: الكلام في استصحاب الحال. 

ورابعها الكلام فيما يصح أن يستدل عليه بأدلة العقل والسمع. 


وميم ااب الحظروإازياحة 
الفصل الأول ٠“‏ حکم الاشباء زر 


وررد الشرع الإباىى 

NE‏ هل الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة أو الحظر, أم او الحظر ا اللہ 

الوقفه ثمة ثلاثة أقوال للعلماء فى المسالة: نما للائة انسر 

لوقف ثمة ثلاثة أقو ء ف : 

القول الأول: الأصل في الأشياء على الوقف» وقد ذهب إلى ذلك ابر الحسن الأشعري» العلماء في الالء 

وكثير من الشافعية» فقد قال هولاء إن الأعيان المتتفع بها قبل أن برد الشرع إنغا هي على 

الوقف» أي أن الحكم فيها متوقف على ورود الشرع» ولا حكم في الحال كما فسره الإمام 

الرازي» وارتضاء الغزالي» وذلك لأن معنى الحكم الخطاب» ولا خطاب قبل ورود السمع. 

القول الثاني: الأصل في الأشياء الحظرء إلا أن يرد اللشرع بإباحتهاء وهو مذهب المعتزلة 

وطائفة من الإمامية فقد قسم المحتزلة الأفعال إلى اضطرارية واختيارية. أما الاضطرارية: 

فهي التي تقع بغير اختيار المكلف» ولا قدرة له على تركهاء وذلك كالتنفس في المواء» وذلك 

ما لا بد من القطع بأنه غير منوع» إلا إذا جوزنا التكليف ما لا يطاق. وأما الاختيارية: فهي 

الواقعة بإرادة ا مكلف مع قدرته على تركهاء وذلك كأكل الغاكهةء وقوله: الاختيارية: احتراز 

عن الاضطراريةء وهي ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح» فقد ذهب المعتزلة والإماميةء 

والشيخ علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنها حرمة. فال أبو الحسين البصري في 

«المعتمد»: اعلم أن أفعال المكلفين في العقل ضربان: قبيح وحسنء فالقبيح كالظلم والجهل؛ 

والكذب» وكفر النعمة وغير ذلك. والحسن ضربان: أحدهما: يرجح فعله على تركه 

والآخر: لا بترجح فعله على تركه» فالأول منه ما الأرلى أن نفعله كالإحسان» والتفضلء 

ومنه ما لابد من فعله -وهو الواجب- كالإنصاف وشكر المنعم» وأما الذي لا يترجح فعله 

على تركه فهو الباح» وذلك كالانتفاع بالاكل والمشارب» وهذا مذهب الشيخين ابي علي 

وأبي هاشم والشيخ أبي الحسن؛ وذهب بعض شيوخنا البغداديينء وقوم من الفقهاء إلى أن 

ذلك محظورء وتوقف آخرون في حظر ذلك وإباحته. 

الثالث: الأصل في الأشياء الإباحة» وهو قول جماعة من العلماء فيهم بعض الحنفية» رمعتزلة 

البصرةء وقال به ابو الفرج من المالكية» واستدلوا على الإباحة في الأشياء بقوله تعال: (فُل 

من حرم زيئة الله الي احرج لباه وَالطْيّات من الرزق€[الأعراف:۴۲]. قال الغزالي في 

«المنخول۲: في جملة ذلك كلهء ولا حكم فل ورود الشرع» ونقل عن بعضهم أن الأنعال 

محظورة قبل ورود الشرع»؛ وعن بعضهم أنها مباحةء ولا يظن بالحاظرين -المانعين- تيل 

الحظر في مستحسنات العقرل» وفيما لا بد للنفس منه من أكل وشرب» ولا المبيحين إباحة ما 

استقبح بالعقلء كالإيلام والكذب» فلعلهم قالوا ذلك فيما لا يقضي العقلل فيه جسن رلا 

قبح. «أصول الغقه الإسلامي؟ أمير عبد العزيز (۲/ .)]٦١ ٤1١‏ 


باب الحضر والاباحة 

فقبل الشروع فيه نذكر حد الحظور والمباح”" والحظر" والإباحة 
زالحظور هو ما منع الله منه بالزجر والوعيد» وقد يستعمل مجازا في القبيح 
العقلي؛ وکذا ذکره رحه اللهء والأولی أن کل قبیح يسمی محظوراً؛ لأن 
العفل وإن كان طريقاً إليه فقد عضده الشرع؛ إذ لا قبيح إلا وقد نهينا 
عله شرعأًءوهذا فيما يكون فعل المكلفين دون فمل الصي 
رالبهيمة وامجنون. 

وأما المباح": فهو ما عرف فاعله حسته» وأن لا يترجح فعله على 


(1) الإباحة: تثبت بطرق ثلاث: 
احدها: أن يفول الشرع: إن شتتم فافعلواء وإن شثتم فاتركوا. 
رر ا ف ت ا ررر 
والثالث: ان لا يتكلم الشرع فيه البتةء ولكن انعقد الإجماع مع ذلك على أن مالم يرد قيه طلب 
فعل؛ ولا طلب ترك فا مكلف فيه خير. ر: العجم: رفيق «أصول الفقه عند المسلمينا: .)١ /١(‏ 

(۲) الحظر: هو خطاب الشرعء إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقنضاء الترك فإن ررد باققضاء 
الفعل فهر مر فإما آن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فیکون واجباً ار لا یفترن فیکون 
ندبأًء والذي ورد باقتضاء الترك. فإن أشعر بالعغاب على الفعل فحظرء وإلا فكراهية» وإن 
ورد بالتخيير فهو مباح. االمستصفى؟ للغرالي (۱/ 10 10(. 
ب) الحظر: الحجرء وحظر عليه حظرأاً حجرء ومنم» وحظر الشيء يحظره حظراًء رحظارأ 
وحظر عليه» منعه» وکل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره علبك» وني التنزيلل العزيز: 
وما کان عَطاءُ رَبك مَخْظررا)[الإسراء:١۲].‏ وكثراً ما برد في القرآن ذكر الحظورء ويراد 
به الحرام» وقيل في الحظور: ضد ما فيل في الواجب وهو ما يتتهض فعانه سيباً للذم شرعاً 
لوجه ما من حيث هو فعل له. والحرام ضد الواجب؛ لأنه انی تركه والواجب هو 
المفتضي فعله. وبهذا يقع العرام عند خالفة الواجب والحظر. 
العجم: رفيق «الأصول الإسلامية؛: (1۲: .)١١‏ 

(۴) المباح في اللغة: الموسع فيه» وني الاصطلاح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه» خرج 


قالحظرر هو ما منع 
اله مشه بالزجر 
والوعيد... والأرلى أن 
ععظوراً. 

راما المياح فهو ما 
مرف فاعله حسلَة رأن 
لا پترجح فعله فمله 
ترکه. 


الأريعة المقدمة؛ لأن الواجب والمندرب في فعلهما ثراب» والملكروه والحرام في تركهما _ 


(إ باب إلحظروالاباحة 
قال رضي الله عنه: وقد ذكرنا في كتاب «التبيان؛ الأولى أن لا يكون 
امكروه قسماً زائداً على المباح. قال: وذلك هو الواجب» ويكون 
الصحيح في حده أنه ما أعلم فاعلهء ألا صفة له زائدة على حسنهء أو ما 
أعلم فاعله حسنهء أو دل على أنه حسن لا ضرر عليه ني آن یفعله أو لا 
يفعله» ولا يستحق مدحاً لولا ما تقرر من إججماع العلماء من الفقهاء 
وغيرهم على إثبات أفعال مكروهة في الشريعة كالأكل بالشمال وغيره. 
قال: والذي بتحصل عندي في الفرق بينهما أن المكروه يترجح تركه 
على فعله مطلقاًء والمباح لا يترجح تركه إلا بقرينةء کأن یترکه زهداً في 
الدنياء فاما الحظر فهو المنع من الفعل بالنهي والزجر. 
اصل المسالة. 
فنقول: اختلف أهل العلم في الأشياء التي يصح الانتفاع بهاء 


ثواب» وقد يسمى حلالاأًء والفرض والواجب مترادفان على المختارء معنى أن كل واحد 
منهما بطلق على ما يطلق عليه الآخر. 
ر: «الكاشف لذوي العقول؛ لابن لقمان (۴۲). 

)١(‏ واختلف أهل العلم في الأشياء التي يصح الانتفاع بها ولا ضرر على أحد فيهامتى م يرد 
بحكمها الشرع» هل هي على الإباحة في العقل آم لاء على ثلاثة أقاويلء فمنهم من فال: إنها 
على الحظر حتى يدل دليل على الإباحة» وهو مذهب طائفة من البغدادية» وجماعة من 


وقد ذكرنا في كراب 


.التبيان؛ الأرل أن لو 


بكون المکرره فسا 
زاتداً على المباح. قال: 
وذلك هو الواجب . 


المكروه پترجح رکه 
والمباح لا یترجح نره 
إلا بقرينا. 


والإباحة تعريف الغر 
حسن الفعل؛ ران ا 
ماحل لال 
استحقاق الماح 


الإمامية» والشافعيةء ومنهم من قال: إنها على الإباحة ما ل يرد حظرء وهو قول أكثر الفقهاء _ 


باب الحخر والاباحة 


رلا ضرر على أحد فيها متى م يرد بجكمها الشرع» هل هي على الإباحة 
ني العقل أم لا؟ على ثلاثة أقوال» فمنهم من قال: إنها على الحظر حتى 
يدل دليل على الإباحةء وهو مذهب طائفة من البغدادية» وججاعة من 
الإماميةء والشافعيةء ومنهم من قال: إنها على الإباحة مالم يرد حظر 
وهو قول أكثر الفقهاءء وجل المتكلمينء ومنهم من قال بالتوقف 
رالصحيح هو القول الثاني» والدليل على ذلك أن المعلوم ضرورة عند 
کل عاقل آنه بحسن منه أن يتنفس في اهواء وأن يشرب من الماء المجاري 
عند عطشه (كَدجَلَة والفرًانت)ء كذلك فسائر ا نافع بعلة أنها منفعة لا 
مضرة فيها على أحد. وبذلك يبطل قول الواقفية؛ لأن ذلك قول بالحظض 
فإن من لا يعلم حسن الشيء لا يحل له أن يفعله. 


وجل التكلمينء رمنهم من قال بالتوقف فيها. 

والصحيح هو ألقول ألثاني. والدليل على ذلك أن المعلوم ضرورة عند كل عاقل أنه بحسن منه أن 
يتنفس في المواء» وأن يشرب من ألاء ا لجاري عند عطشه نحو دجلة والفرات» وما بحري جراها قبل 
ورود الشرعء ومن شك في حسن ذلك فقد خرج من حد العقلاء وكابر حكم عقله. 

الا ترى: أن واحداً منهم لو وقف على شط النهر الواسع وقد أتعبه العطش وهو يقول 
آخاف آن لا بحسن مني شرب هذا الماء إلا بإذن شرعي» وأنا لا اعرف الشرع ولا إاحكامه» 
فإن العقلاء كافة يسخرون منه ويعلمون أنه مجنون أو من أهل الجنون»ء وليس ذلك إلا لما 
استقر في العقول من حسن تناول ذلك الماء لما كان نما يصح الانتغاع بهء ولم يكن على أحد 
مضرة في تناوله» فعلمنا بذلك أن کل ما هذه حاله جسن تناوله» وصح ما قلثاه من أن هذه 
الأشياء توصف بالإباحة قلب ورود الشرع» وبذلك بطل قول من قال: إنها محظورة أو 
موقوفة لما ثبت العلم ما قدمنا ذكره عند كل عاقل. 

ر: الحسن بن محمد الرصاص «الفائى: (لوحة: .)٠١١‏ 


ولا ضرر على أحد 
فیھا متی ا یرد بجحکمھا 
القرخ دحل هي علي 
الإباحة في العقلل آم 
لا؟ على ثلاثة أقوال 


فإن من لا يعلم حن 
الشيء لا بجحل له أن 
يفعله 


وه بب الحظروالباحة 
وأما الفصل الثاني : 
وهو الكلام في أن على النافي ديلا" فقد اختلف أهل العلم 
في من نفی حکما عقلیا أو شرعیاء هل عليه دلیل أم لا؟ 
نل بم إن 9 دال عه كا و ب فلن الك رقب ا 


لا دلیل عليه کہا ل 
بعضهم إلى ان من نفى حكماً عقلياً فعليه دليل» ومن نفى حكماً شرعياً» يخاعلى الكر. 
وسن نفی حکا مفلا 


فلا دليل عليه» وذهب المحصلون وهم أبو الحسين البصري» والحاكم؛ فمل ليل ربش 
a Ge‏ شمس الدین رجه الله تعالی إلى أن من نفى حكماً شرعياً کک 
أو عقلياًء فعليه الدليلء والذي يدل على ذلك أن الناقي للحكم مدعي 
للعلم بانتفاء ما نفاه» وكل مدع» فلا بد من أن يقيم الدليل على ما ادعاه» 
وإنغا قلنا: إنه مدع للعلم؛ لأن الاي هو الذي يقول: أعلم أن الحكم ليس 


بثابت» كما يقول المسلمون بعلم أن لا ياتي مع اللهء فأما الشاك القائل لا a‏ 
دري فليس له اهب 
أدري فليس له مذهب فيناظر عليه واحتج من قال بالا ول بوجهين: فیناظر عليه 


(1) هل يطالب اني الحكم بالدليل إذا نفى بعض اجتهدين حكماً من الأحكام؟ فقال؛ هذا 
الحكم ليس ابتاء نهل يطالب بدليل على هذا؟ اختلف الأصوليون في ذلك فقال فريق 
منهم: يطالب بالدليل مطلقاً؛ لأن نفي الحكم دعوى» والدعرى لا تبت إلا بدليلء وقال 
فریق آخر: لا طالب بالدليل مطلقاً؛ لأن نفي الحكم استمرار لعدم أصلي» وهو غير محتاج 
إلى دليلء فاستمراره كذلك» وقال فريق ثالث: إن ادعى أن نفي الحكم ثابت عنده بالضرورة 
لا طالب بالدلیل؛ لأن عدالته توجب صدقهء والضروري شان أن يكون محل شبهة. رإن 
ادعى أنه ثابت عنده بالعلم النظري أو بطريق الظن طولب بالدليل؛ لأن النظري او الظني قد 
يشتبه فيه فالدليل يبين هل هو مثبت للعدم» أو غير مثبت له لتزول الشبهة. 

ر: محمد أبو النور زهير «أصول الفقه»: .)۱١١ /٤(‏ 


اب الحخضر وإالاباحة 

أاحدهما: أن النافي مدعي النبوة لا دليل عليه» بل على مدعيها 
بصب الدليلء وهو ظهور المعجزء وهذا لا يصح؛ لأن النافي لذلك لا بد 
ان تكون له طريقة في القطع على نفي النبوةء وهو آنه لو كان صادقاًء لا 
أحلاء الله عما يدل على صدقه» وكذلك ما يبقيه مما مجحب أن يكون 
مقطوعأً به» لو ثبت كصلاة سادسة» وصوم شهر» سوى رمضان. 

رالوجه الثاني: أن المدعي لدار في يد غيره عليه البيْنة» ولا بينة على 
اللكرء والبينة دلالة. 


والجواب: أنكم إن أردتم أنه جوز لمن الدار في يده أن يعتقد أنه 
مالكها من غير طريقة نحو إرث أو غيره فليس كذلك» وإن أردتعم أنه ليس 
عليه أن يذكر طريقة فذلك صحيح؛ لأنه ليس يدعو الناس إلى أن 
بعنقدوا کونه مالکاً هاء فیلزمه أن يذكر هم حجته» كما يلزم صاحب 
امذهب إذا دعا الناس إلى مذهبه أن يذكر هم حجته» وإن أردتم أن 
صاحب اليد يدعو الحاكم إلى الحكم له بغير طريق فلاء بل إنغا يجحكم 
بظاهر اليد وليس للحاكم أن يحكم بذلك إلا للدليل الذي دل على أن 
ظاهر اليد قاض بالملك. 


احدهما: أن الافي 
مدعي النبوة لا دليل 
علیه» بل على مدعیها 
بصب الدليل؛ وهر 
ظهور المعجز 


واللائي: أن المدعي 
لدار في بد غیره عليه 
البيْة؛ ولا ببنة على 
النكرء والببنة دلالة 


اذهب إذا دها الناس 
إلى ملهبه أن يذكر هم 


ته 


yوە‏ باب الحظروالباحة 


وأما الفصل الثالث 

وهو الكلام e‏ الاستصحاب استصحاب الال مر 

0 أن یکون حکم ابت 

0 في حالة من الحالات, 

فاعلم أن استصحاب ' الحال هو أن يكون حكم ثابت في حالة من فم يناسل 
االات ثم يتغير اللحال فيستصحب الإنسان تلك الحال لوت لی فیستصحب الإنان 


: تلك الحال لبرت 
الحكم بعينه مع الحال المغبرة. ذلك المیكم بعبنه سم 
الحال المغيرة 


الظاهرية وجماعة من الشفعوية إلى الاحتجاج بذلك وذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن الاحتجاج به لا يصح. 


)١(‏ استصحاب الحال: هو الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لعدم ما 
يصلح للتغيير» مثاله: استدلال الشافعي على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوءء بان هذا الشخص قبل خروج هذا الخارج النجس منه كان متوضئاً اتفاقاًء و 
يطرأً عليه ما يوجب نقض وضوته؛ لأن الموجب لنقض الوضوء هو الخارج من السبيلين. 
فبقي على ما كان عليه قبل اروج اسشصحاباً للحال؛ وقد اخحتلف الأصرليرن لي 
استصحاب الحال. فذهب جمهور الشافعيةء وقليل من الحلفية إلى اعتباره حجة في ثبوت 
الأحكام الشرعيةء ويسندل به على نفي العدم الأصلي» وذهب جهور الحنفيةء 
والمتكلمين إلى آنه ليس جحجة في الأحكام الشرعية» ولكن يستدل به على نفي العدم 
الأصلي فقط. 


ر: أبو النور زهير: «أصول الفقه٠: /٤(‏ ۱0۸). 


اج الحضر وإلاباحة 


واعلم أن الحكم امستصحب قد يكون عقلياًء وقد يكون شرعياً 
نالعقلي أن يقول القائل في المحيمم المصلي» أنه إذا م ير الماء م تلزمه 
الطهارة با لماء» ووجب آن عضي في صلاته. فحذلكف إذا رآای الماى وهذا 


يصح من وجه دون وجه. 


أما الوجه الذي يصح منه» فهو أن يسقط عنه الوضوء بعد رؤية 
الاء؛ لأن إمجابه شرعي فلو کان ثابتاً لکان عليه دليل شرعي» ولیس عليه 
دلبل شرعي» فمتى بين المستدل بذلك أنه ليس عليه دليل› شرعي صح»› 
استدلاله بذلك» ومتى عورض في هذاء فقيل الأصل في الشرع وجوب 
الطهارةء فلا يسقط عن الرائي للماء في الصلاة إلا بدليل شرعيء» لم يسلم 
للخصم أن الطهارة بالماء واجبة في كل حال حتى يدخل فيها الحالة التي 
برى فيها المصلي بالتيمم الماء. 

واما الوجه الذي لا يصح منه» فهو أن تسقط عنه طهارة أخرى 
لأجل سقوطها إذا ل ير الماء عند التيمم» وهذا لا يصح؛ لأنه جع بين 
أمرين من غير علة جامعة ولا طريقة ناظمة تبين ذلك أنه لا يمتنع أن 
تختلف المصلحةء وههذا جاز ورود النص بإيجاب الوضوء على الرائي الماء 
في الصلاة مع سقوطه عمن لم يره» فذلك يجوز من طريق الاجتهادء وأا 
إذا كان الحكم المستدام شرعياًء فمثاله أن يقول القائل في التيمم إذا رأى 
الاء قبل صلاته وجب عليه الوضوء به فكذلك إذا رآه بعد دخوله في 
الصلاة» ومن زعم أن فرض الوضوء بتغير بالدخول فيها فعليه الدليل؛ 
رهذا لا يبعد؛ لآأنه إن شرك بين الحالين في وجوب الوضوء لاشتراكهما 


الحكم اللستصحب قد 
يكون عفلياء رقد 
بکون شرعیاً. 


آما الوجه الذي يصح 
منه؛ فهو أن يسقط عنه 
الوضوء بعد رؤبة 
الاء؛ لأن ابه شرعي 
فلو کان اجا لكان 
عليه دلیل شرعي. 


يصح منه» فهو أن 
سقط عنه طهارة 
أخرى لأجل سقوطها 
إذا م بر الماء عند 
التيمم؛ وهذا لا یصح؛ 
لآنه جع بين آمرين من 
شی مل جاسا. 


وہ باب الحظروالباحة 
فيما دل على وجوب الوضوء» فليس باستصحاب الحال الذي ينكرى 
ويذهب إليه المخالف» وإن شرك بينهما لاشتراكهما في علة الوجوب 
فهذا قياس» وإن شرك بينهما لغير دلالة ولا علة فليس بأن يمع بينهما 
أولى من آلا جمع بينهما. 

وبعد فليس هو باستصحاب حالته تلك أولى من خصمه 
باستصحاب حالته الأخرى» وبعد فهذا قياس بغير علة وأصحاب 
الظطاهر المانعون من القياس بعلة أولى أن يمنعوا من ذلك وإلا كانوا 
مناقضين في الحكم والتعليل. 

فإن قيل: حدوث الحادث لا يغير الأحكام» فحدوث الصلاة إذن لا 
يغير وجوب الوضوء. 

قلنا: ليس يتنع أن تختلف المصالح بحدوث الحوادث» ولهذا جاز 
ورود النص بإسقاط الوضوء عن الرائي للماء في الصلاة مع وجوبه على 
من رآه قبل الصلاة. 

فإن قيل: لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة لوجب قصره على 
الزمان الواحد. 

قلنا: يجب إلا أن يكون دليل الحكم أو علته قد عم الأزمنةء وقد 
تجاذب المنصور عليه السلا وشیخه بو محمد رضي الله عنه أهداب 
النظر في هذه المسألة با لا يتسع هذا الموضع لتفصيله وقد أودعناه 
(الشرح) وبيناه على جليته. 


ربعسد فلسیس مر 
باستصحاب حال 
نلك أولی من حص 
باستصحاب حال 
الأحرى 


فإن قيل: حدرث 


الحادث لايشضر 
الأحكام نحدرك 
الصلاة إذن لا بني 
رجوب الوضرء. 


قلنا: ميب إلالل 
یکون دلبل الحم أ 
علته قد عم الأزسة 


باب الحضر والاباحة 


وأما الفصل الرابع 

e 4 ۹‏ 3 0 
وهو الكلام ي ما يعلم بادلة العقل والشرع 
الكلام في ما يعلم 
بادلة العقل والشرع. 
فاعلم أن ما يعلم بالدليل لا بخلوء إما أن يصح أن يعلم بالعقل 


فقط» رإما بالشرع والعقلء وإما بالشرع فقط أما ما يصح أن يعلم 


ام ا لن بالدليل 3 لر اد بمح اد ا بالل تحط فو کل با كان ني N E‏ 
العقل دلبلا عليه وكان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به كالعلم بالله سبحانه _ بالدليل لا لو إما أن 
وبصغانه من کونه قادرا على جيع اجناس المقدورات» ومن كل جنس على ما لا يتنامى؛ يصح إن يعلم بالعقل 
وعالما بجميع المعلومات» وحيا وغنياء وأنه عدل حكيم» وقد أشرنا في باب الإجماع إلى أن فقط, فهو كل با كان 
كن العلم بصحة الشرع مبنياً على العلم بذلك» وأما ما يصح أن يعلم بالشرع فهو كل ما في العقل دلبلاً عليه 
كان ي العقل دليل عليه وم يكن العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم» ولم يكن العلم 
بصحة الشرع موقوفاً عليه كالعالم» فإنه تعالى موجود» وأنه مدرك للمدركات» وكالعلم بنفي 
التشبيه عنهء وبنفي رؤيته في الدنيا والآخرة» وقد بينا في باب الإجماع أن ذلك نما يصح وبالعلم بکون القاس 
بالشرع. وكالعلم بكون القياس؛ وخبر الواحد طريقين بحسب العمل بهماء وند ع ني باب دخب الواحد طريقين 
القياس» وباب الأخبار أن ذلك معروف بالعقل والشرع» وأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما Et‏ 
كان في السمع دليل عليه دون العقل» وذلك كالمصالح والمفاسد الشرعية؛ وبعض ماله تعلق 
بهماء ما المصالح والمغاسد الشرعية فلا هداية للعقول إلى معرفتها؛ لأن العلم بها موقوف 
على العلم باحكامهاء أو بوجوههاء وذلك ما استائر الله سبحانه بالعلم به» فلا جوز أن 
تحصل معرفته إلا بوحي من جهته سبحانه» وآما بعض ما له تعلق بھما فهو بعض طرق 
الأحكام الشرعية نحو كون الإجاع حجةء وقد بينا في باب الإجاع أن ذلك لا يعلم إلا 
بالشرع»؛ وما له تعلق بهما أسباب الأحكام الشرعية وعللها وشروطها. 

ر: الحسن بن محمد الرصاص الفالق۲: (لوحة:١١٠).‏ 


باب الحظروالباحة 
بالعقل فقط هو كل ما كان في العقلل دليل عليه» وكان العلم بصحة 
الشرع موقوفاً على العلم به كالعلم باله سبحانه» وبصفاته من كونه قادرا 
وعالٰاً وحياً وغنياًء وأنه عدل حكيم وأما ما يصح أن يعلم بالعقل 
والشرع فهو كل ما كان في العقل دليل عليه وم يكن العلم بصحة الشرع 
موقوفا على العلم به» وقد مثل ذلك في الكتاب بكونه تعالى موجودا 
٠‏ وبنفي التشبيه والرؤيةء وكالعلم بكون القياس وخبر الواحد طريقين 
يجب العمل بهماء فأما كونه تعالى: موجوداً فممتنع» وقد أشرنا إليه» من 
قبلء وأما نفي التشبيه والرؤية فيصح من طريق العلم دون الإلزام» وعند 
المنصور بالله عليه السلام أن شيئاً من ذلك لا يعلم سمعاً إلا نفي رؤيته 
سبحانهء وأما ما يعلم بالشرع وحده فهو ما كان في السمع دليل عليه 
دون العقل وذلك كالمصالح والمفاسد الشرعيةء وبعض ماله تعلق بهماء 
أما المصالح والمفاسد الشرعية فلا هداية للعقول إلى معرفتها؛ لأن العلم 
بها موقوف على العلم بأحكامها ووجههاء وذلك مما يستاأثر الله تعالى 
بالعلم به» فلا محصل إلا بوحي من جهته سبحانه» وأما بعض ماله تعلق 
بهما فهو بعض طرق الأ حكام الشرعية نحو كون الإجماع حجة» ومن ماله 
تعلق بهما أسباب الأحكام الشرعية وعلله وشروطهاء وقد فصانا القول 
فيها من قبل. 


وکان العلم بصت 
الشرع موقوفاً على 
العلم به كالعلم بال 
سبحانه» ریصفاته من 
کوله فادرا رعالاً رحا 
وغنبأء رأنه عدل 


أما المصالح رالغاسد 
الشرعية فلا هدابة 
للعقول إلى معرفتهاا 
وذلك مما پستائر اله 
تعال بالعلم ٻه. 


الكلام في صصة المعتي والمستفتي 
هذا الباب يشتمل على قسمين 
أما القسم الأول : فيشتمل على ثلاثة فصول. 
أحدها: الكلام في صفة المفتي التي معها يجوز العمل على فتواه. 
وثانيها: الكلام في كيفية فتواه. 


وثالشها: الكلام في كيفية الأخذ بفتواه. 


پ حاشو ,السٹلی سول 


ما 5 إل : 0 »+ “ ® (۱( 

أما الفصل ول: في صفة المفتي الصفة أن بكون 

الإنسان من أهل 
الاجتهادز 

فاعلم أن هذه الصفة هي أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد؛ لأنه 

منى م يكن كذلك لم يتمكن من الوصول إلى معرفة الأحكام من جهة 


)١(‏ اعلم: أن هذه الصفة هي أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد وإنما يكرن من أهله إذا عرف 
الأدلة السمعية» وأمكنه الاستدلال بهاء والدلالة السمعية: ظاهر» واستتنباطء والظاهر مته 
خطاب» رمنه أفعال وهي أفعال الني ## والاستنباط ضربان: قياس» راستدلالء 
والاستدلال بالقياس يفتقر إلى الاستدلال بالظواهرء فإذا ذكرنا الاستدلال بالقياس دخل فيه 
الاستدلال بالظواهرء وحن نبتدئ بذكر ذلك» فنقول: يجب أن يكون المستدل بالقياس غير 
عارف بجحكم الفروع» ويكون عارفاً بالأصل وبجكمه» وظاناً بعلته» وعالاً بثبوتها في الفرع؛ 
تعبد بالقياس» عارفاً بشروط القياس» وإغا رجب اشنراط جيع ذلك؛ لأن القياس هو إثبات 
حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما ني علة الحكم» فيجب أن يكون المستدل غير عام بجمكم 
الفرع ليصح أن يطلبه بقياسهء وجب أن يكون عارفاً بالأصل ليصح أن يطلبه بقياسه وبحب 
أن يكرن عارفاً بالأصل لصح أن يعرف حكمه وعلة حكمه» ویعرف او يظن آنه موجود في 
الفرع؛ وأنه فد تعبد بتعليق الحكم بها في الغرع ليجوز له أن يعدى الحكم من الأصل إلى 
الفرع؛ لأجل رجود العلة ني الفرع» وجب أن يعرف الفرع بعينه ليصح أن يعرف ثبوت 
العقلة وحكمها فيه وتيب أن يعرف شررط القياس ليستعمل من القياس ما الختص بتلك 
الشروط؛ ریتوقی ما | بختص بهاء وقد علمنا أن المستدل إنغا يعلم حكم الأصلل استدلالاً 
خطاب اله تعالى» وخطاب نيبه وأفعاله» وما علم من قصده وخطاب الأمة. 
ابر الحسین «المعتمد: (۲/ ۰۲۳۲۹ ۲۴۰). 


باب صفة المفلي وإلمسلفلي 


على غيره با لا معرفة له به» وإ نا يكون من أهل الاجتهاد إذا عرف 
الأدلة السمعية وأمكنه الاستدلال بهاء ولن يكون كذلك حتى يكون 
عارفاً بالله تعالى سبحانه» وما يجوز عليه وما لا جوز من الصفات 
والأفعال ليتم العمل بجكمته وعارفاً بنبوة الني #% وعصمته» وعصمة 
العترة والأمة وعارفاً بطرف من الأخبار الفقهيةء والفصل بينما يوجب 
العلم منها او العملء وما لا يوجب واحداً منهماء وعارفاً با يشتمل 
عليه الطاب من الأوامر والنواهي والخصوص والعموم والجمل والمبين 
والناسخ والمنسوخ» وبكيفية الاستدلال با لخطاب ليمكنه الاستدلال به 
على الأحكام الشرعية» وعارفاً بالقياس وشروطه ومايصح منه وما 
يفسد» وججوز أن مجتهد في الفرائض إذا كان عالاً بالفرائض» وإن م يكن 
عالماً ما عدا ذلك من أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من أحكام الفرائض انها 
لا يستنبط من غيرهاء إلا في النادر والذهاب عن النادر لا يقدح في 
الاجتهاد. 

الا ترى أن امجتهد قد بخفى عليه من النصوص اليسير» ولا يقدح في 
ذلك في كونه من اهل الاجتهادء هذا ما ذكره في الكتاب وفيه من 
التفصيل ما قد اودعناه (الشرح). 


ونما یکون من آمل 
الاجتهاد }ذا عرف 
الأدلة السمعبة رأكى 
الاستدلال بھا. 


وعارفاً ما پشتمل ملب 
ا نطاب سن الأوامر 
والئر اهي. 


روز أن بجته د لي 
الفرائض إذا كان عالاً 
بالفرائض. 


باب صفة المغلي «المسلغلاي ري 
وأما الفصل الثاني : 
وهو الكلام في كيفية فتواه : فقد ذكر في الكتاب 
جملة من الفروض والعهد بتصفحها شيناً فشينا 


المهدة الأولى: 
لا جوز للمفتي آن يفي 
فال رضي الله عنه: اعلم أنه لا جوز للمفتي أن يفتي بجكاية عن مكاية عن فيه بل 
غیره» بل يفتی باجتهاده؛ لأنه إنغا يُسئل عما عنده فإن سثل الحكاية جاز بغي باجتهاده 
رالإجاع ينع من ذلك» ومتى لم يتقدم له اجتهاد في المسألة وجب عليه 
ذاكرأً لطريقة القول ولطريقة الاجتهاد لم مجحب تجديده الاجتهاد؛ لأنه 


(1) اعلم: أنه لا جرز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره بل إنما بفتي باجتهاده؛ لأنه إغا يسال 
عما عنده» ولا يسال عن قول غیره ون سل أن يکي قول غیره -جاز له- حکایته» ولو 
جاز أن بغتي بالحكايةء جاز للعامي أن يفتي ما بجده في كتب الغقهاه» ومتى لم يتقدم من الفتي 
اجنهاد في المسالة وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتوى؛ فإن تقدم منه اجتهاد وقول في 
المسألةء وكان ذاكراً لذلك القول وطريفة الاجتهاد لإ يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه كامجنهد 
في الحال وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد فهر في حكم من لا اجتهاد لهء فالواجب عليه تجديد 
الاجتهادء وإذا م جز له أن یفتې وپؤخذ بفتواه فأحری آن لا جوز أن ياخذ الإنسان بفشتوى 
من مات؛ لأنه لا يدري آنه لو كان حيأً لكان ذكراً لطريفة الاجتهاد وراضياً بذلك القولء 
ويمكن أن يقال: إن الظاهر من ذلك القول انه قول ذلك الفقيه إلى أن مات» وموته قد آزال 
عنه التكليف» ولا يكن أن يقال: إنه يلزمه إعادة اجتهادء فإذا أنتى الجتهد باجتهاده ثم تغير 
اجتهاده لإ يلزم تعريف المستفتي تغیر اجتهاده؛ إذا کان قد عمل به» وإن م يكن قد عمل به» 
فینبغي أن یعرفه إن تمکن منه. آبو الحسین: «المعتمدا: (۲/ ۲۳۲ ۲۳۳). 


(إإم باب صفةالمفلي والمسلفلي 
كامجتهد في الحال وإن لم يذكر طريفة الاجتهاد فهو في حكم من لا اجتهاد 
له فالواجب تجديد الاجتهاد. 

واعلم أنه يکن أن يقال إن ذكر آنه قد أدى الاجتهاد حقه في الجملة 
فهو كاف في جواز الفتوى»ء كما يقول في متشذكر النظر والعلم» وإن م 
تعرف طريقته في تلك الحال. 

قال رضي الله عنه: وإذا م جز له آن يفتي فیؤخذ بفتواه» فأحری الا 
جوز للعامي الأخذ بفتوی من مات؛ لأنه لا يدري انه لو کان حياً لکان 
ذاكراً لطريقة الاجتهادء وراضياً بذلك القول واعترض ذلك بأنه بمكن أن 
يقال إن الظاهر من ذلك القول أنه قول لذلك الفقيه وموته قد أزال عنه 
التكليف فلا يمكن أن يقال إنه يلزمه إعادة اجتهاد. 


العهدة الثانية: هل يجب تعريف العامي“ 
بالحكم عند تغير الاجتهاد ام لا جب؟ 
قال رضي الله عنه: وإذا أفتى امجتهد باجتهاده ثم تغير اجتهاده م 
يلزمه أن يعرف المستفتي تغير اجتهاده إذا كان المستفتي قد عمل به فإن م ' 
يكن عمل به فينبغي أن يعرفه ذلك إن تمكن من ذلك؛ لأن العامي إنغا 
(1) جاء في الكاشف: وإذا رجع الجتهد عن اجتهاد كان قد قلده فيه غيره وجب عليه إيذان 
مقلده برجوعه حتى يرجع إن كان مؤخراً للعمل بفتواهء أو كان العمل بها في المستقبل ما 
بتکرر کالصلاةء ار کان ما له حکم مستدام کالنکاح» وأما ما ند فعله ولیس نما یتکرر ولا 


الحج» ثم يرجم الجتهد بعد أن قد أداء مقلده على اجتهاده الأرل؛ فهذا الحكم برجوعه فيه 
فلا بب اللإيذان. فتابل والله أعلم. ر: «الكاشف لذوي العقول٠لابن‏ لقمان (ص۳۲٤).‏ 


اوا ذا )| پیر له أن پفې 


قبوحذ پفئواه» فاحری 
ألا يجوز للعامي الأحذ 
بفتوی من مات؛ لأنه 
لا يدري انه لر کان 
حياً لكان ذاكراً لطرينة 
الاجنهاد, 


وإذا أفى النجنهد 
باجنهاد ثم تفي 
اجتهاده م پلزب أن 
يعرف المسلفي تفي 
اجتهاده إذا کان 
المستفتي ند عمل به 


باب فة المفلي «المسلفلاي سل 
بمل بالاجتهاد الأول؛ لأنه قول الممتي» ومعلوم أنه ليس قولاً له في تلك 
الحال» ومتی قیل: آرایتم لو کان حکماً مستنداً ما کان یفتیه بان لا طلاق 
ع الطلاق» فراجع امرأته المطلقة ثلاثاً بلفظ واحد» ثم يغير اجتهاده. 
فلنا: الأظهر أن هذه الفتوى منزلة الحكم فلا تتغير. 
ة الثالثة: في تعرف | زم أم لا؟ وينبغي ان پبين للعامي 
ا ر و ا سكم في الحادثة درن 
قال رضي الله عنه: وينبغي أن يبين للعامي الحكم في الحادثة دون الوجه وقد خالف في 
الوجه» وقد خالف في ذلك الجعفران'» وقوم م لاوقا ا اجرد 
بانه ينبغي للعام) أن ينبه العامي على طريق الاستدلال وخلانهم 
محجوج بالجماع. 


العهدة الرابعة: في التخيير": 
قال رضي الله عنه: وإذا أفتاه بقول مجمع عليه م يخيره في القبول بلا 


(۱) الجعفران هما: جعفر بن حرب (ت ۲۳٣‏ ه/ ۰ ۸0م) وجعفر بن مشر (ت٤‏ ۲۳ ه/ ۸٤۸م).‏ 

(۴) اما البغدادية: فالقصود بها مدرسة بداد الزيدية المعتزلية وهم جماعة بشر بن المعثمر الملالي 
العام الأديب الشاعر اكلم (ت٠٠۲ه/‏ ١۸۲م).‏ 

(۳) وإذا انتا بقول مجمع عليه لم بخیره في القبول منه» وإن کان ختلفاً فیه خیره بین أن يقل منه 
ومن غير لا شبهة في ذلك على قول من قال: (کل مجتهد مصيب) وعلى قول من قال: (ان 
الح في واحد) أيضاً هكذا ججيء؛ لأنه ليس بأن جب عليه الأخذ بقول واحد المفتين بغير 
حجةء اولى من الآخرء فإن كان هذا التخيير معلوماً من قصد المفتي | يجب عليه أن بخبره 
لفظاً؛ بل يذكر قوله فقط» وليس كذلك الحكم؛ لأن الحاكم رضع لرفع ا خصومات» فلو كان 
الخصم خيرأً بين الدخول تحت حكمه وترك الدخول م تنقطع الخصومة. 
ابو الحسين «المعتمدا: (۲/ ۳۳ 4۴1). 


( ي باب صفة المفلي «المسلفلي 
خلاف وإن کان ختلفاً فيه فقد ذكر أو الحسين أنه ينبغي أن بخیره بين أن 
يقبل منه وبين أن يقبل من غيره» والأولى أنه ليس له ذلك؛ لأن العىامي 
متى اختار الاستفتاء منه والأخذ بقولهء فالظاهر أنه إنما اختار ذلك؛ لأنه 
عنده أولى بالاستفتاء من غيره فظنه لصحة فتواه أقوى من ظنه لصحة 
فتوی غیره» فمتی خيره بين الأخذ بقوله وبين الأخذ بقول غيره فقد 
خيره بين العمل على الظن الأقوى» وبين العمل على الظن الأضعف» 
وذلك لا يجوز؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لا جوز العمل على الظن 
الأضعف مع الظن الأقوى» اللهم إلا أن يكون المفتي قد علم من حال 
المستفتي أنه قد استوی عنده حاله وحال غیره فله أن بخیره متی علم أن 
فتوى ذلك الغير أحوط من فتواه في تلك الحادثة» وهذا منه رحمه الله 
إشارة إلى أنه متى كان قوله: هو الأحوط لم يكن له التخيير. قال: وليس 
يجب عليه التخيير أيضاً؛ لأنه لا وجه يقتضي وجوبه يبين ذلك أنه إذا 
استوی عنده القولان نم يجب عليه أن بخیره بینهماء بل له أن یفتیه بایهما 
شاء على قول من یقول بالتخییر فثان لا جب عليه آن بخیره بين قوله 
وبين ما هو عند دونه أولى» وعلى أن هذا إنما نبهنا على قول من يقول: 
إن كل مجتهد مصيب» فأما على قول من يقول بان الحق في واحد» فلا 
يصح» وقد ذكر أبو الحسين أن التخيير يجب على أصلهم أيضاً. قال: لأنه 
ليس بأن يجب عليه الأخذ بقول أحد المفتين بغير حجة أولى من الآخرء 
ولقائل أن يقول: إنه وإن كان ذلك كما ذكره فليس للعال التخيير بين 
الحسن والقبيح» وذكر أبو الحسين أنه إن كان هذا التخيير معلوماً من 
قصد المفتي لم يجب أن بخيره لفظأً بل يذكر قوله فقطء وهذا مبني على 
جواز التخيير وفيه ما قلناء فإنه لا جوز في الصورة الأولى خاصة. 


نقد ذكر أبو الجحسين 
أنه ينبغي آن بره بین 
أن يقل منه وبين ان 
يقبل من غیره 


رلقائل ان بقرل: آنه 
وإن کان ذلك کما 
ذکر» فلس للعا 
التخيير بين الحسن 
رالقبيح 


اب صفة المفلو وااسلئلی سر 
راعلم أن الفتوى في هذا الوجه بخلاف الحكم؛ لأن الحاكم إنما وضع 
ارنع ا لخصومات» فلو كان الخصم خيراً بين الدخول يجب حكمه وترك 
الاخول ) تقع الخصومة. 
العهدة الخامسة: في التخيير عند الاعتدال"': 
قال رضي الله عنه: واما إذا اعتدل القولان عند المفتي» فإن كان ممن E‏ 
برى أنه لابد من ترجيح أحدهما على الآخر» فعليه معاودة النظر حتى فن کان من یری أنه 
بترجح عنده أحدهماء وإن كان ممن يرى جواز الاعتدال في الأمارات E‏ 
ركان ممن يرى الإطراح لكلا الأمارتين عند اعتدالمما لم يكن له أن يفتي 
بواحد منهماء بل الواجب عليه الرجوع إلى ما سوى الأمارتين المعتدلتين 
من الطرائق الشرعية إن وجد ذلك وإلا رجع إلى قضية العقل» وأفقى 
بجسب ما يؤديه نظره» واجتهاده إليه من ذلك. 
واعلم آن رجوعه إلى قضية العقل لابد من أن يقوي أحدهما من 
ليل أو تحريم فإذاً لا اعتدالء وقد ذكرنا ذلك مبيناً في موضعه. 


عدنا إلى کلامه رضي الله عنه وإن کان ممن یری القول بالتخییں» فقد 


() وإذا اعندل الفولان عند المفتي فقد ذكر قاضي القضاة في الشرح أن له أن يفتي بأيهما شاء؛ 
رقال أيضاً: له أن يخير المستفتي بين القولين» والوجه آن يقال: (ينبغي أن خير المفتي أنه إغا 
بفتيه بنا يراه» والذي يراه هو التخيير على قول من قال بالتخيير في الأحكام» ووجه القول 
الآخر: هر أنه كما يجوز أن يعمل المضتي بأي القولين شاء كذلك جوز له أن يفي 
بایهما شاء). 

ر: أبو الحسين «المعتمد): (۲/ ,)۹۴٤‏ 


( باب صفة إلمغلي «المسلفلي 
ذكر قاضي القضاة في (الشرح): آنه له آن يفتي بايهما شاء وذکر قولاً 

آخر وهو: أنه نما يفتې ما يراه والذي يراه هو التخییر» فينبغي أن يفتیه 

بلفظ التخيير ولا يغتيه بأحد الأمرين على القطع والثبات. والأول أولىء 

وذلك لأنه يجوز للمفتي أن يعمل باي القولين شاء فذلك له أن يفتي 

بأیهما شاء» ولا يجب عليه تخییر بینهماء ولقائل آن يقول: ولا سواء؛ لأنه 

هاهنا مؤدٍ عن الله تعالى» فلم يجز قصر الفتوى على أحد الشقتين وأشبه 

ذلك الكفارات الثلاث» فكما أنه رححمه الله يقول: جب في حكمته عز 

وجل أن لا يقصر المكلف على واحد منهاء بل يوجبها على التخييء 

كذلك ما نحن فيه. 


ولقائل أن بقرل: رلا 
سواء؛ انه هاهنا مور 
عن الله تعالی؛ فلم جر 


قصر الفتوى على أحد 


الشفتين. 


اب حفة المفلي «المسلفلي ل 


وأما القصل الثالكث 
وهو الكلام قي كيفية الأخذ بفتواه فله طرفان 


أحدهما: الطريق إلى ما نذهب إليه ونراه من القول في الحادثة. 

رثانیهما: آنه هل ینسب إلیه قولان متنافیان فیها آم لا؟ 

أما الطرف الأول: فقد ذكر في الكتاب فصلاً هذه ألفاظه: 

اعلم آن مذهب”" الإنسان هو اعتقاده» إذا كان صادراً عن دلالة أو 
أمارة ار شبهة أو تقليدء ولا يقال في العلم الضروري أنه مذهب ولا في 


() اعلم: أن مذهب الإنسان هو اعتقادهء فمتى ظننا اعتقاد الإنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل 
مجمل أو مفصل. قلنا: إنه مذهبه» ومتى نظن ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبه. 
وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسالة بوجوه: منها: أن بجكم في المسألة بعينها بجكم معين» 
رمنها: أن ياتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرهاء فيقول: الشفعة لكل جارء ومنها: أن 
بعلم أنه لا فرق بين المسالتين. وينص على حكم أحدهما فيعلم أن حكم الأخرى عند ذلك 
الحكم نحو أن يقرل: الشفعة لجار الدكان. فيعلم أن الشفعة عنده لجار الدارء إذ قد علمنا أنه 
لا بفرق بين الدار والدكانء ومنها: أن يعلل بعلة توجد في عدة مسائلء فيُعلم أن مذهبه 
شمول ذلك الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو ل يقل. 
أا إذا نم يقل بتخصيص العلة وفال: النية واجبة في التيمم؛ لأنه طهارة عن حدث فقد 
اعتقد وجوب النية؛ لأجل هذه العلةء فإذا علم أن العلة شاملة علم شمول حكمها. فأما من 


مجرز تخصيص العلةء فإنه يجوز تخصيصها إذا دل على تخصيصهما دلالة كالعموم» فكما ان" 


کلام العام العام يدل على مذهبهء فكذلك تعليله. 
ر: أو الحسين البصري المعتمدا: (۲/ ١٠٠۸ء .)۸1١‏ 


احدهما: الطريتق إلى 
ما نذهب إليه ونراه 
من القول في البادلة 
رٹانیهما: أنه هل 
بنسب إلبه فولان 
متنافیان فیها آم لا؟ 


مذهب الإنان هو 
امتقاده إذا كان 
صادراً عن دلالة أو 
أمارة أر شبهة أر تقليد 


(۷( باب صفة المفني ,المسنفلي 
التبخيت أنه مذهب» فمتى ظننا اعتقاد الإنسان على هذا الوجه أو 
عرفناه ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل. قلنا: إنه مذهبه» ومتی م نظن 
ذلك ولم نعلمه لم نقل إنه مذهبهء وقد يدل الإنسان على مذهبه في المسألة 
بوجوه أربعة: 

أحدها: ان بحكم في المسألة بعينهاء بجكم معين. 

وثڻانيها: آن يأتي بلفظ عام» يشمل هذه المسألة وغيرها نحو أن يقول: 
الشفعة لكل جار. 

وثالئها: أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين» وينص على حكم 
أحدهما فنعلم أن حكم الأخرى عند ذلك الحكم نحو أن يقول الشفعة 

ورابعها: أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل» فنعلم أن مذهبه 
خلافهء أما إذا لم يقل بتخصيص العلةء وقال: النية واجبة في التيمم؛ لأنها 
طهارة عن حدث. فقد اعتقد وجوب النية لأجل تلك العلةه فإذا علم أن 
تخصيصها إذا دلت عليه دلالة كالعموم» فكما أن كلام العام العام يدل 
على مذهبهء فكذلك تعليله إلا ان في هذا نظرأ؛ لأن العموم صيخة كانت 
خبراً بقصده فلزم أن يبين الخصوص لكيلا يوهم خلاف» والعلة ليست 
مناطاً للحكم بقصده اصلاًء فأما إذا نص العام في مسالة على حكم» 


وقد يدل الإنسان عل 
مذهبه في الان 
بوجو أربعة. 


أحدها: أن بجکم نې 
المسالة بعينهاء بمكم 


وڻانيهاً: آن يات بلفظ 
عام» يشمل هله الان 
وغيرها حو أن بقرل: 
الشفعة لكل جار. 


وثالشها: أن بعلم أن لإا 
فرق بين المسالنين. 


ورابعها: أن بعلل 
الحكم بعلة نوجد لي 
عدة مسالل؛ فتعلم ù‏ 
مذهبه شمرل ذلك 


الحكم لتلك السالل. 


با صفة المغلي والمسلغلايي ل( 

ركانت المسالة تشبه مسالة اخرى» شبهاً يجوز أن خفى على بعض فإنه لا جوز آن يقال: 
النهدين» فإنه لا جوز أن يقال: قوله في هذه المسألة هو قوله في تلك؛ وله ني هذه السالة هو 
ا e r‏ قوله ني تلك؛ لأنه قد 
أنه قد لا تخطر المسألة الأخرى بباله مع أنه ل ينبه عليها بقوله؛ ومن ع ران 
اجائز لو حطرت بباله أن يكون قوله فيها غير ذلك القول. الأخرى بباله مع آنه | 


ینبه علیها بقوله. 
المتهد. قولان"" في مسألة واحدةء أو لاء نحو ما ينسب إلى الشافعي» فق ر هل جوز أن يشب إلى 


الجحهد» قولان'“ في 
نص في کتبه على مسائل» لان له فيها قولین: مسالة راحدة أو لا؟ 


أحدهما: أنه مجوز. 

والثاني: أنه لا جوز من غير رجوع ولا تاریخ» أو تخيير» فهذا ما لا 
جوز عند الحنفية وأكثر المتكلمين على جوازه» واستدل في الكتاب على 
الأرل بأن إثبات القولين في المسألة على هذا الوجه يؤدي إلى اعتقاد 


)١(‏ وليس للمجتهد أن يقول قي المسالة قولان في حال راحدة في قول عامة الفقهاء» وقال ذلك 
الشانعي في مواضع» منها: قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب غسله»ء والآخر 
لا جب فقيل عنه لعله تكافاً عنده الدليلانء فقال بهما على التخيير أو علم الحق في 
أحدهما لا بعينه» فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو لبه أصحابه على طريق الاجتهادء 
ولا يصح شيء من ذلك فإن القولين لا بخلو إما أن يكونا صحيحرن أو فاسدين أو أحدهما 
صحيح رالآخر فاسد» فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام وإن كان صحيحين وهما 
ضدان» فكيف يجتمع ضدان» وإن كان احدهما فاسداً لم يخل: إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا 
بعلمه» فإن علمه فكيف يقول قولاً فاسداً آم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القرل به 
ران اشتبه عليه الصحيح بالغاسد ل يكن عالاً جكم المسالة» ولا قول له قيها أصلاً فكيف 
یکون له فیها فولان؟ 
قومم: تکافا عنده دلیلان قد ابطلناه» ثم لو صح فحکمه التخبیر وهو قول واحد. 


وب باب صفة إلمفلي وإلمسلفلي 
الضدين نحو أن يعتقد أن الفعل حرام عليه في وقت خصوص» في مكان 
مخصوص» على وجه خصوص» ويعتقد مع هذا الاعتقاد أن هذا الفغعل 
حلال له على هذه الشروط وذلك محال»ء وما أدى إلى الحال فهو محالء 
ولا يصح أن يقال: إنغا نسبا إليه؛ لأنه يقول بالتخيير فيهما؛ لأن التخيير 
في ذلك لا يصح لا قدمناء من أنه يكون عملا باحدهما وهو الإباحة؛ 
ولأن ذلك لو صح لاقتضى أن يكون له في المسألة قول واحد» وهو 
التخيير دون أن يقال له قولان؛ لأنه لا يصح أن يقال للأمة في الكفارات 
ثلاثة أقوال وهي: الإطعام» والعتقء والكسوةء وإنما يقال له قول واحد 
وهو التخيير بين الكفارات الثلاثء وكذلك لا يصح أن يقال إنغا نسبا 
إليه؛ لأنه فسد عنده ما عداهماء ولا يدري أيهما أحق من غير أن يقويا 
عنده» أو يقال: أنهما قد قويا عنده» ولا يترجح له أحدهما على الأخر 
وذلك؛ لأن من هذا حاله یکون شاکاً كما قدمناء»ومن یکون شاكاً في 
المسالة لا جوز أن يقال أن له في المسألة قولأًء فضلاً عن أن يقال قولينء 
وإ نما يصح أن ينسب القولان إلى العام في وقتين» فيقال: أنه كان يقول 
بكذاء ثم صار يقول بكذاء فإذا نسبا إليه وجهلنا التاريخ علمنا أن 
احدهما متقدم» وأن الأخر متأخر في الجحملةء وإن لم يعلم المتقدم والمأخر 
على التعيين. 

فإن قيل: ألستم قد تقولون: إن لأحد أئمتكم في المسألة قولين› 
واقوالاًء فكيف تمنعون الشفعوية من ذلك. 

قلنا: إن المقصد ما نطلقه معلوم» وهو أن القولين والأقوال في وقت 
بعد وقت» وذلك عا لا ننكره إن عناه الشفعوية. 


ريعتقد مع هلا 
الاعتقاد أن هذا الفعل 
لال له على هز 
الشروط؛ وذلك عالء 
وما آدى إل الحال فهر 
ععال. 


لأن من هذا حاله 
یکون شاکأ کا 
قدمناومن یکون شاا 
في المسالة لا بجرز أن 
بقال أن له في الا 
قولاًء ففلاأعن أن 
يقال قولین 


E u 
وأما القسم الثاني: وهو الكلام قي المستضتي‎ 


فالكلام منه يقع في أربعة مواضع: 
إحدها: ف جواز شروط الاستفتاء. وآما المستفتي فلا خلو 
إما أن بكون عالاً قد 

. e. 8 bn 
راما الستفتي: فلا بخلو إما أن بكون عالاً قد بلغ رتبة الاجتهادء ار لإ يكن كذلك» فإن كان کک‎ )١( 

لنیړه في حلاف ما آداه إلیه اجتهاده. وإن لم یکن قد اجتهد فیها فقد اختلفو! في جواز اتباعه 

لنبره من الجتهدين فيما أدى إليه اجتهاده. وقد سبق الكلام فيه بجهة التفصيل» وماهو 

الختار. وإن م يكن من أهل الاجتهاد فلا خلو إما أن يكون عامياً صرفاً ) محصل له شيء 

من العلوم التي يترقى بها إلى رتبة الاجتهادء أو آنه قد ترقى عن رتبة العامة بتحصيل بعمض 

العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهادء فإن كان الأرل فقد اختلف في جواز أتباعه لقول المفتيء 

رالصحيح: أن وظيفة اتباع قول المفتي على ما يأتي: ِ | 

أما الفي: فلا بد وأن يكون من أهل الاجتهادء وإنما يكون كذلك بأن يكون عارفا بالأدلة 

العفليةء كأدلة حدرث العا وأن له صانعاًء وأنه واحد مشتصف با مب له من صفات 

الكمال والجلال» متزه من صفات النقص رالخلل» رأنه أرسل مدا ## وأيده بالعجزات لأسن هذا حاله 


الدالة على صدقه في رسالته وتبلیغه e‏ الشرعيةء وأن يكون مع ذلك مارفاً بالأدلة lT‏ 
السمعية وأنواعهاء واحتلاف مراتبها في جهات دلالاتهاء والناسخ والمنسوخ منهاء في المسالة لا يجوز ان 
رالتعارضات» ووجهات الترجيح فيهاء وكيفية استلمار الأحكام فیها على مأ سبق تعريفه؛ يقال ن له في المسالة 
رن بکون عدلاً ثفة حتى يوثق به فيما بخبر عله من الأحكام الشرعيةء ويستحب له أن يكون قولاء فضلاً عن أن 


فاصداً لاإرشادء وهداية العامة إلى معرفة الأحكام الشرعية لا جهة الرياء والسمعةء متصفاً يقال قرلين 
باسكينة والوقارء ليرغب الستمع في قبول ما بول كاف نفسه عما في ايدي الناس» حذراً 

ن التنفير عنه. وإن كان الثاني فقد تردد أيضاً فيه» رالصحيج أن حكمه حكم العامي. 

الآمدي: «الأحکام»: (۲/ .)۳١١‏ 


رمم باب صفة المغلي «المسلفلي 
والثاني: في فرض المستفتي وپیان ما کلف. 
والثالث: في من يجوز له الأخذ بالفتوى ومن لا جوز له. 
والرابع: في ما يجوز الأخذ بالفتوى فيه وما لا يجوز ذلك فيه. 
أما الموضع الأول: فاعلم أن شرط جواز الاستفتاء وجهان: 
شرط جواز الاستفناء 
احدهما: أن يغلب على ظنه أن الذي يفتیه من آهل الاجتهاد ہا يراه أن بغلب على ظ ان 


1 .الذي يفتيه صن أمل 
من انتصابه للفتياء وأخذ الناس عنه من غير مناكرة في ذلك ممن يعتد الاجتهاد. رالوب 
بقدحه في حال ذلك المأخوذ عنه. اي ي 


ظنه ررعه وځونه 

والوجه الثاني: أن یغلب في ظنه ورعه وخوفه وإخلاصه مما یری من داخلاصه ما بری من 
سمات البرٌ والدين» ولا شبهة في أنه ليس له أن يستفتي من يظنه غير u‏ 
عا» ولا متدین» بل لا وز له ن یستفتي من یظنه غير عال» ولا متدين ا 
بل لا جوز له آن يستفتي کل من یری ممن لا يظنه عالمأ ولا متدينا؛ لأن ٠‏ 
ظنه لصحة فتواه لا بحصل متى ل يظنه من أهل العلم والدين ولا جوز 
له العمل على فتواه إلا مع غلبة ظنه لذلكء وذهب قوم من أهل العلم 
إلى أن له أن يقبل قول المفتي من غير نظر في حاله» والذي يدل على ما 
قلناه أنه يكن العامي التحري والاحتياط» والوصول إلى غالب الظن في 
علم المفتي ودينه ما قدمنا من الأمارات» فلا يجوز له العدول عن ذلك 
كما لا يجوز للعالم الذي يمكنه الاجتهاد في الأدلة أن يعدل عنه. 


اب صفة المفلي واالپسلٹئي سر 
فصل: ويلحق به الكلام في فتوى القائس: 
قال أبو القاسم: مجوز» وقال آبو علي» وآبو هاشم: لا يجوز جرياً 
على اصولحم في الأخبار. 
وقال القاضي: جوز قبول خبره دون فتواه» ووجه الفرق أن تحاشيه 
عن الكذب يقوى الظن لصدقه وخطاه في الأدلة القطعيةء يقوى اظن ورجه الفرق أن 


IPE 3 8 .‏ حاشیه الكذب 
لخطائه فيما هو أخفى من ذلك» وهو الأمارة» وقوله تعالى: ولا كوا E‏ 
إلى الذزين ظَلَمُوا) [هود:١٠‏ 1]. يعضد ذلك. ولحطاء في الأدلة 


القطعية» يقوى الظن 


وأما اموضح الثاني: وهو الكلام في فرض المستفتي وبيان ما كلف”': ی ا 
۾ ذلك. 
فاعلم أنه لا بخلو إما أن يتفق المفتون في الحادثة آم لا؟ 


(1) اعلم: أن الناس اختلفوا في ذلك فقالت طائفة: كلف امجتهد في الفروع إصابة دليل قاطع» 
وأن يعمل بحسب الأمارة لا بحسب الدلالة» وليس على إعيان الفروع صواب. 
وقال آخرون: ليس كل أقاويلهم صوابأًء» واختلف من قال: (كل أقاويلهم صواب)» فقال 
بعضهم: قي المسالة شبه مطلوب» وقالوا: لو نص اله تعالى في السالة لنص عليه» ونفى الباقون 
هذا الأشبه. وفالوا: لس مطلوب امجتهد إلا الظن للامارة ليعمل على حسب ظنه» وحن بين أنه 
يازم الجتهد أن ججتهد لظن أقوى الأمارات أو لظن تعارض الأمارات. ولا يجوز له في تلك الحال 
أن يعمل على ضعف الأمارات في نفسه» فالدلالة على أنه يلزمه الاجتهاد ليظن الأمارة الأقوى؛ 
أر يظن تعارض الأمارات هي أن الجتهد طالب باجتهاده الظفر بدليل أو بأمارة فليس جوز أن 
يكون طلبه الظفر بدليل؛ لأن من يقول: على الفروع أدلة لا بخلر إما أن يعني بذلك أن أعيان 
الفروع تناوها أدلةء وإما أن يعني به أن الأمارات وإن تناولت الفروع» فالأدلة دالة على وجوب 
العمل على تلك الأمارات» فإن عنى الثاني» فهو قولناء وإن عنى الأول فهو فاسد؛ لأن أكثر 
الفروع ليس عليها نصوص قرآن ولا حبار متوانرة ولا إجاع. 
ر: آپو الحسين البصري «المعتمده: (۲/ .)4٥۳-۹٥۲‏ 


۷y‏ .باب صفة المفلي «المسلفلي 

فإن اتفقوا فلا حلاف أنه جب التسليم والقبول» وإن اختلفوا فلا 
يخلو إما أن يتفاوت حالمم في زيادة الفضل في العلم والورع أم لا؟ 

فإن تفاوت حاهم فقد اختلف العلماء في أنه هل على العامي كلفة 
وراء ذلك أم لا؟ 

فمنهم من قال: إنه لا اجتهاد عليه في أعلمهم وأدينهم» ونصره أٻو 
الحسينء ومنهم من قال: إن عليه الاجتهاد في البحث عن ذلك واستدل 
على ذلك في الكتاب بأن ذلك طريق لقوة ظنه» وهو تمكن له فجرى قوة 
ظن الجتهد في المسائل. 

واحتج أبو الحسين للأول بان العلماء في كل عصر لا ينكرون على 
العامة ترك النظر في أحوال العلماء»واعترض ذلك رضي الله عنه بأنه لا 
يجب على العلماء البحث عن اختيار العامي في الفتوى فلاناً على فلانء 
ومتى لم يبحث لم يجب أن يظهر هم حاله فلم يلزم الإنكار في ترك 
الاجتهاد إن تركه» ومتى لزمه الاجتهاد في تعرف أمر مفتيه» فله ثلاث 
حالات: 

الحالة الأوى؛: أن يظهر له تساويهما في العلم ويكون أحدهما أشد 
ورعاًء ففي هذه الحالة يأحذ بفتوى الأورع؛ لأن لشدة ورعه تأثيراً في قوة 
ظنه لصحة فتواه. 


الحالة الثانية: آن يستويا عتده ف الدين والورع» ویکون أحدهما 


فمنهم من قال: إنه لإ 
اجتهاد عله ې 
أعلمهسم وآدهم؛ 


ونصره بو الحسينء 


. وصلهم من فال؛ إن 


عليه الاجنهاد لي 
البحث عن ذلك 


وپکون أحدهما آثا 
ررعأًا ففي هل امال 
باذ فتوى الأررع! 
لأن لشدة ورعه تالا 


فتواه 


باب صفة المغلاي المسلغلاي .ر 
إعلم من الآخر» وقد اختلفواء فمنهم من أجراهما مجرى واحدأء ومسنهم: 

. قال له الأخذ بفتوى الأنقص علماًء وإن كان الأحز في دقد اخلفواء فمنيم 
مس من أجراهما مجرى 
الأعلم أولى. واحدا» ومنهم: من 

فالىله‌الاخدېفتوى 
قال رضي اله عنه: وهذا لا يصح؛ لأن تكليف العامي أن يتبع في الأنقص علماًء رإن 
هذا الباب غالب الظن كتكليف العام ولأ شك أن الظن الحاصل عند E‏ 
. الأعلم أرلى 
نول العام أقوی؛ لأنه متى كان اعلم كان اعرف بجكم الحادثة» وبوجوه ٠‏ 
الاجتهاد فتكون فتواه أقرب إلى الصحةء ولا جوز له أن يعدل عن الظن 
الأفوى إلى الظن الأضعف» فيعمل عليه كما لا جوز له أن يعدل عن 
الدلالة إلى الأمارة. 


الحالة الثالثة: أن يكون أحدهما اعلم والثاني أشد ورعاً فقد يحتمل أن يكون احدهما 


a‏ اعلم رالناني اشد 
أن يقال إنهما سواء والأولى أن يقال أن الواجب عليه هو الأخل بفتوى ورماً نقد متسل ان 


الأعلم لزيادته فيما يعين على الاجتهادء والوقوف على الصواب» ومفل بال إنهما سوام 
هذا النظر لا يخفى على العوام؛ لأنه كتدبير الدنياء فلم يسقط عنهم عدنا 
إلى أصل القسمة وإن استوت أحوال المفتين عند العامي في العلم 


() ذكر أبو القاسم البلخي في عيون المسائل آربعة أقوال» ول يبين أيها بختار المستفيء 
فکانه توقف. 
أحدهما: آن يأحذ بالأول» وال خران: ڀاخحذ بالا خف» والثالث: آنه خيير» والرابم: انه پالحذ 
بأیها شاء ني حقوق الله تعالى» وني حقوق العباد يرجم إلى القاضي. 
وذكر قاضي القضاة: أن المفتين متى تساروا | يكن له الأحذ بالأحف من الأقوال طلباً 


للتخفيف» وكان شيخنا رحه اله يذهب إلى أن للعامي أن بختار أي العلماء شاء فيجعله 5 


باب صفة المغلي وإلمسنغفلي 


والدين على بعد ذلك فقد اختلف أهل العلم في انه هل يجوز أن يكون 
يرا في آقاویلهم آم لا؟ 
فعند حماعة من العلماء آنه یکون محرا في اقاويلهم» وذلك هو قول فعند جاهة من العلا 


الحاكم»ء وذكر أبو القاسم البلخي في (عيون المسائل) أربعة أقوال ولم يبين aT‏ 
أيها مختار فکأنه يتوقف. قول الحاکم؛ رذکر ابر 
أحدها: انه يأخذ بالأئقل. EOE‏ 
والثاني: أنه يأخذ بالأخف إلا في حق العباد. کک کک 


والثالث: أنه يتخبر. 


والرابع: أنه خير في حقوق الله تعالى» وني حقوق العباد يرجع إلى 
القاضي» وذكر القاضي عبد الجبار بن أحمد أن المفتين متى تساووا م يكن 
له الأخذ بالأخف من الأقاويل طلباً للنخفيف. 


أيهم شاء» ویجعله معتمداً لفتواه فیاخذ باقواله ما کان شدیداً وما کان 


مفزعاً له في الفتوى» ويأخل برخصه وتشديده» فإذا اعتمد واحدا في الفتوى ل يعدل إلى 
غیره؛ |لا ان یکون قوله احوط فانه جوز له العمل بفتوی غیره فیما قوله فیه احوط وهذا 
الذي نختاره. إلا في رجوعه إلى الأحوط إذا كان قولاً لغير إمامه فنا لا نجيز له الرجوع إلبه 
على الإطلاق؛ إلا أن يتفق قول إمامه وقول العام الآخر في كون الفتوى عن فبيل واحد كان 
يكونا جميعأً من قبيل الحسن» ويقول أحدهما فعله أولى مثلاًء ويقول الآخر: هو مباح» فإن 
فتوى النادب أولى. 

ر: عبد الله بن حهمزة «صفوة آلاختیار»: (۳۸۲. ۴۸۳). 


باب صفة المفلي «المسلفلاي ر 


رخصة» ومتی اختاره لم يکن له الأخذ بفتوى غيره إلا أن يكون أحوط 
من فتواه» فله أن يأخذ بالأحوط» ووجه ذلك أنه متى استوت عنده 
احواهم م یکن بعضهم أولی من بعض,» بان بختاره للاستفتاء فكان مخيراً 
ني اختيار أيهم شاء. وليس لقائل أن يقول متى استوت أحوالهم فهو شال 
غير ظان» والعمل على الشك المطلق لا يجوز فيجب أن لا يرجع إلى 
راحد منهم كما قلتم في العام إذا اعتدلت عنده الأمارات» وذلك لأن بين 
الوضعين فرقأء فإن العامي متى استوت عنده أحوال المفتين فليس بشالٍ 
في الأفاويل في حكم الحادئة؛ لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد» فتعتدل عنده 
الأمارات» ولا قلنا بتخييره بين أقاويلهم في تلك الحادثةء فيكون شاكاً 
في الأقاريلء وإ غا هو شاك في تفاضل المفتين» أو عام أو ظان لفقد 
تفاضلهم مع علمه أو ظنه لاشتراكهم في العلم والدينء فإذا علم 
اشتراكهم وتساويهم في الوجه الذي لأجله جوز استفتاؤهم» فقد علم 
تساويهم في جواز الاستفتاء من أيهم شاء جخلاف العام إذا اعتدلت عنده 
الأمارات» فإنه لم يعلم اشتراك الأمارتين في الوجه الذي لأجله يجوز 
العمل بأيهما شاء؛ لأنه إنغا جوز له العمل على الأمارة متى غلب على 
ظنه أنها أقوى مما يعارضها من الأمارات فمتى )م تقو عنده عض 
الأمارات على بعض ل بحصل في واحد منها شرط جواز العمل عليها 
فوجب اطراح الجميع. 

وبعد فقد بينا أن التخيير بين القولين لا يصح متى كان أحدهما 


ومتی اختاره ام یکن له 
الأخذ بفتوی غيره إلا 
آن بکون أحوط من 
تراه فله أن ياحذ 
بالأحوط روجه ذلك 
آنه متی استوت عند؛ 
أاحوالمم | يكن 
بعضهم اول من بعض 


مهملاف الال إذا 
اء دلت لله 
الأمار ات؛ فإنه | يعلم 
اتراك الآمارتين في 
الوجه الذي لأجله 
يجوز العمل بأبهما شاء. 


وقد بیٹا أن التخہیر بین 
القولين لا يصح منى 
کان احدهما حظراًء 
والحر إباحة 


((۸ باب صفة المغني والمسلفلي 
حظرأًء والآخر إباحةء وإن ذلك يكون عملاً بالإباحة دون الحظر» وليس 
كذلك في مسالتناء فإن التخيير هاهنا مكن لأنه تخيير بين واجبين؛ لأنه 
أقوالهء وفتاويه كما يقول في المخير في الصلاة في زوايا المسجد 
لاستوائهما عنده في الطهارة فإنه متى صلى في أيها فقد أدى ما وجب 
عليه وكذلك القول في المستفتي فبان الفرق بين الموضعين. 
والأحسم عندنا أن يقال: إن العمل في هذه الصورة على قول واحد والأحسم ندا أن 
نهم في العزية والرخصة هو الذ ¿ غيره إذ هو أقصد المسالك بغال: إن المسل ي 
منهم في العزيمة والرخصة هو الذي لا يمكن غيره إذ هو أقصد E‏ 
عنده فلو لم يعمل عليه لأدى إلى سقوط تكليفه في الحادثة رأساء فإذا واحد متهم في العزية 
كان كذلك فإن عمله قد استند إلى هذا الدليلء فلايكون عملاً عر دالرخصة هر اللي ا 
بمكن غيه إذهر 
مطل الشك كما قاله السائل» بيان ذلك أنه لا جلو إما أن يسلك هذا اتسد المسالك عند 
الملسلك. وإما أن ياخذ بالرخحص» وإما أن يأاخذ بالعزائم» ولا جوز أن 
ياخذ بالرخص؛ لأنه يكون اتباعاً للهوى محضأً فلم بجزء ولا يقال: إنه 
يأخذ بالعزائم» فإن ذلك لا يستمر في الحوادث» بل فيها ما يكون التشديد 
كمن جد الاء المطهر عند بعض المفتين دون بعض فإنه يتكافا 
هاهنا القولان بتطهره وتيممه» ومتى قيل: فإن طريقة العامي أقوى 
من طريقة المفتيء إذا قد عمل عن دلالة والمفتي إنغا يقول: ويعمل 
عن أمارة. 


باپ صفة المفلي المسلفل pp‏ 


قلنا: إن العمل في الصورتين معأ يستند إلى دليل إذ الواجب على 
الجنهد العمل على الأمارة الأقوى» ومستند ذلك دليل قطعي» فإن قال: 
نهلا سوغتم له التخيير بين الأ مارتين لمثله. 

فلنا: إن له مندوحة بالرجوع إلى حكم العقل» وليس ذلك للعامي 
بالإجاع على أنا لا نجوز التخييرء وفيه حسم مادة السؤال. 

عدنا إلى تتمة كلامه رضي الله عنه قال: وإنما قلنا: بأنه متى اختار 
احدهم للاستفتاء منه والرجوع إلى أقواله م يجز له الأخذ بفعوى غيره؛ 
إلا إذا كان أحوط؛ لأنا لو جوزنا له ذلك لكنا قد جعلناه حيرا في 
الأحكام» فمتى أفتاه أحدهما بالحظرء والآخر بالإباحة كان له أن يختار 
الإباحة» وقد بينا أن ذلك ليس بتخييرء» وإنغا هو أخذ بالإباحة دون 
ا لحظرء وذلك ترجيح لاباحة على الحظرء مع أنه أرجح منها من حيث 
هو احوطء وذلك لا يجوز؛ لأنه ترجيح للأنقص على الأرجح» وعكس 
هذه القضية هو الواجب فأما إذا كانت فقوى غيره أحوط فله الأخحذ 
بالحيطة؛ لأن العام الذي هو المفتي لو عمل باجتهاد غيره؛ لأنه أحوط 
لكان ذلك جائزاًء بل هو الأرلى وكذلك يجب أن يكون حال المستفقي؛ 
لأنه ليس أعلى حالاً من المفتي في ذلك وقد اعترض ذلك إمامنا المنصور 
بالله عليه السلام قال: وهذا هو الذي نختاره إلا في رجوعه إلى الأحوط 
إذا كان قولاً لغير إمامه؛ فإنا لا جيز له الرجوع إليه على الإطلاق,» إلا أن 
يتفق قول إمامه وقول ذلك العام الآخر في كون الفتوى من قبيل واحدى 


إن العمل في 
الصورتين معا بسند 
إلى دليل إذ الراجب 
على الجتهد العمل 
على الأمارة الأفوى؛ 
ومستند ذلك دليل 


قطمي. 


نا لو جوزنا له ذلك 
لكنا قد جعلناء عحياً 
في الأحكسام» فمتى 
أفتاء أحدهما پا-امظر» 
والآحر بالإباحة كان 
له أن بختار۔ 


(وويم باب صفة المغلي «المسلفني 


کان یکونا جمیعاً من قبپل الحسن» ویقول أحدهما فعله اول مثلا. 

ويقول الآخر: هو مباح» فإن فتوى النادب أولى» فإن قال أحدهما: 
إن العمل مندوب» وقال الآخر: هو واجب عمل بقول إمامه» ولا يكون 
الوجوب في حقه أحوط؛ لأنه إذا اعتقد وجوبه اعتقد قبح تركه» فيكون 
مقدماً على ما لا يأمن كونه قبيحاًء والإقدام على مثل ذلك قبيح» وهو 
مع تركه راجع إلى أصل يؤمنه الخطاً وهو العمل على قول من وجب 
عليه اتباعه. 

واعلم: ان ما ذکره ## ظاهر لو کان غرض شیخه رضي الله عنه 
ما يرجع إلى الاعتقادء فأما متى كان غرضه مجرد الفعل فلا وهو أيضأً بين 
في الإباحةء والندب؛ لأنه ليس له أن يعتقد كون الفعل مندوبأًء وعند من 
تقلده أنه مباح. 

فإن قيل: ليس يقلد إمامه في الاعتقاد للندب والإباحةء بل إغا 
يعمل فقط. 

قلنا: وكذلك في الوجوب فقد وقفا موقفاً واحدأًء وتحصيل الكلام 
في الأحوط أنه إما أن يرجع به إلى الأشد والأشق» وإما أن يرجع به إلى 
الوجوب رالإسقاط أو التقبيح والإباحة» فإن رجع به إلى الأولء فإن 
كان من باب المعاملات كان ذلك أحوط في حقه» إذ ليس تسليم احق 
وضمانه» ولا اعتقادء وإن كان من باب العبادات مجز العمل على 


ويقول الأخر: هر 


مبأح؛ فان ضشری 
النادب أولی؛ إن نال 
أحدعما: إن العسل 
مندوب» وقال الأغر: 
هو واجب عمل بقول 
إمامه» رلا بكرن 
الو جرب في حفه 
أاحوط. 


لاا لو جوزنا له ذلك 


لكا قد جعلئاء محرا 


في الأحكام نمنى 
أفتاه أحدهما بالحظر؛ 
والآخر بالإباحة کان 
له آن ختار. 


ومحصيل الكلام ل 
الأحوط آنه إا أن 
پرجع به إلى الأشد 
رالأشت؛ راما أن 
يرجع به إلى الوجرب 
والإسقاط أر التقبيح 
والإباحة. 


اب فة الغلاي «اليسلفلي سي 


غالفة إمامه» ولا يكون ذلك أحوط في حقه كالعدول عن التيمم إلى 
السل بالماء البارد الذي ليس بطاهر عند إمامهء أو العدول إلى التيمم عن 
الوضوء بالماء الفاترء الذي هو عند إمامه مطهر» وعند غيره غير مطهرء 
رذلك لأنه في احد الحالتين قد اغتسل اء ليس بطاهرء وفي أحدهما قد 
نرك استعمال ما هو طاهرء مطهر فلم ينفك عن حظرء فإذن لا حيطة في 
هله الحنبة. 

وأما القسمان الآخران فإنه أيضاً متى كان من باب المعاملات أمكنه 
العمل بالأحوط من دون اعتقاد كأن يفتي بلزوم غرام وحق» فيخرج من 
عهدة ذلك بالتسليمء ولا شك أن إمامه لا بحظر ذلك أر يترك حقأله 
عند إمامه وغيره بحظره ولا بجعله حقاً له» ولا شك أن إمامه أيضاً لا 
برجب عليه أخذ حقه ومتى كان ذلك من باب العبادات فإنه إن تقابل 
فيه حظر ووجوب أو حظر وندب فلا حيطة كصوم أيام التشريق» وإن 
كان في باب الندب» والوجوب أمكنه الحيطةء بأن يقيده بنية مشروطة» 
فهذه طريقة القول في ذلك. 


ولا يكون ذلك أحوط 
في حقه کالعدول عن 
التيمم إلى الغسل بالماء 
البارد الذي ليس بطاهر 
عند إمامه» أو العدول 
إلى التيمم عن آلوضوه 
بالماء الفاترء الذي هر 
عند إمامه مطهر» وعند 
غبره غير مطهر. 


وويم باب صفةالمغلي «المسلفلي 
وأما الموضح الثالث 
وهو الكلام فيمن جوز له الأخذ 
بالفتوی!'» ومن لا جوز له 


فاعلم أن من مجوز له ذلك هو العامى القاصر عن درجة الأجتهادء 
علم أن من جوز دلك هو العامي القاصر عن در الذي جوز له الأحز 


وهذه الجحملة تتضمن فصلين: بالفتوى هو العامي 
الغا ن¿ درجا 
أحدهما: أن العامي يسوغ له العمل على التقليد. Eee‏ 1 


والثاني: أن الجتهد ليس له تقليد مجتهد آخر. 
أما الفصل الأول: فاعلم أن الظاهر من قول الفقهاء باسرهم وجل 


(1) الكلام فيمن يجوز له الأخذ بالفتوى ومن لا يجوز... ورا أطلق القول في ذلك إطلاقاً يعين 
أنه جوز التقليد في مسائل الفروع الشرعية العملية التي لا تسنند إلى ذلك العمل كما 
سنوضحه» وما احتج به أبو علي أنه لو جاز التقليد في القطعيات من الفروع واستوت حال 
الجتهدين عند المقلد. وفلنا: أنه خير في تقليد من شاء منهم كان في ذلك التخيير بين الحسق 
والباطل وبين ما جوز وما لا ڪجوز. 
قوله: واستدل على القول الأول بإجاع الأمة هذا الاستدلال يبطل به قول أبو علي 
والجعغرين» ومن معهم» وتحقيق الدلالة أن المعلوم من إجماع الصحابة قولاً وفعلا وتقريراً 
تصويب تقليد العامة في تقليد العلماء في مسائل الفروعء وكذلك إجماع التابعين» فإنه ظاهر 
فيما بينهم رجوع العوام إلى العلماء والقبول منهم» من كان يفتي» ومنهم من يأمر بالاستفتاء 
ومنهم المقرر لذلك والمصوب له» وما ذكرنا من كون ذلك ظهر عن الصحابة والتابعين اظهر 
من أن محتاج إلى دليلء وما يتج به القباس لقبول الفتوى على قبول ما حكم به الحاكي 
وقبول الحكم وفاقاًء فاما ابو علي فقد فرق بان العامي لا يامن الخطا على الفتيء فيما احق 
فيه واحد» وفي مسائل الاجتهاد أن المقلد لا يأمن تقصير الجتهد. 
الدراري: «شرح الجوهرة۲: (لوحة:١۲۷).‏ 


e 


إلكلمين جواز تقليد العامي"" للعالم في مسائل فروع الشرع. 

اما أبو علي فإنه رما فرق بين الاجتهاديات وبين ماالحق فيه 
راحد» وا اطللق القول في ذلك إطلاقاًء وقد ذهب جعفر بن حرب» 
رجعفر بن مبشر وجماعة من البغداديين إلى المنع» من ذلك وقالوا: 
الواجب على العامي أن يعرف حكم الحادثة وبجرم عليه التقليد وإغا 
برجع إلى المفتي لتنبهه على طريق الاستدلال» واستدل على القول الأول 
بإجماع الأمة قبل حدوث المخالف فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون 
العامة في غامض الفقه»ء ولا يعرفونهم أدلة ذلك» ولا يتبهونهم على 


(1) يجوز للعامي أن ياخذ بقول التي ويقلده في مسائل فروع الشرع عند جميع الفقهاء؛ وجل 
المكلمين» وحتى شيخنا رحه اله تعالى عن الشيخ أبي علي أنه فصل القول في ذلك» فقال: 
يجوز تقليده في المسائل الاجتهادية دون المسائل التي الحق فيها واحد؛ لأنه لا يامن خطا العام 
فبهاء فيكون قد عمل على الخطاء فذلك لا يجوز وذهب الحعفرآن من متكلمي البغدادية إلى 
أنه لا يجوز للعامي تقليد العام في ذلك ولا الرجوع إليه إلا ليدله على طريقة الاجتهاد 
ليعمل باجتهاد نفسهء وقد تقدم الكلام على بطلان هذه المعالة بجا فيه كفاية. والدليل على 
صحة إجاع الأمة على وجوب رجوع العامي إلى العا في الفتوى من غير تفصيل منهم بينما 
الحق فيه واحد» وبين غيره من المسائل» فلا جوز لمن بعدهم الفصل بغير دلالةء وما ذكره أبو 
علي من تجويز خطا العام فيما احق فيه واحد» لا يون مانعاً من جواز تقليده؛ لأنه لا يقلد 
إلا من وثتق بعلمه وورعه رجودة مييزه» ميث يصلح للفتوى» فيعلم والحال هذه أنه لا 
يكون أثقب نظراً من العام وأهدى إلى طريقة الصواب» فيكون ظنه لتقليده أغلب» فيجب 
عليه الرجرع إلى التقليد؛ لأنه لا يكون عنده أولى؛ وظنه لصحة قول العام أقوى» اللهم إلا 
أن يقدر انه ظغر بطريق توصل إلى العلم فيما احق فيه راحد» فإنه جب عليه العمل على 
مقتضاهاء ولا جوز له التقليد. 

ر: عبد الله بن حمرة «صفرة الاختیار): ( ص۰۳۷۸ ۳۷۹). 


قال الجعفران» وجماعة 
من البغداديئن:... 
الواجب على العامي 
أن يعرف حكم 
الحادلة ويرم عليه 
التقليد» وإ نما يرجع إلى 
الف لتنبهمه على 
طریق الاستدلال. 


(۸ باب صفة إلمفلي ,المسلفلي 


عللهاء ويلرمونهم بسؤالمم إياهم» ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على 
جرد أفاويلهم» فأما أبو علي فقد فرق بين الاجتهاديات وما الحق فيه 
واحد بأن العامي لا يأمن الخطأ على المفتي فيما الحق فيه واحده فلم جز 
له تقليده في ذلك جخلاف المسائل الاجتهادية قال رضي الله عنه: وهذا 
الفرق لا يصح لا قدمناه من الإجماع على جواز تقليد العامي للعلماء في 
الفروع من غير فصل» منهم بين مسائل الاجتهادء وبين ما ألحق فيه 
واحد» وبعد فإن العامي أيضاً لا يأمن تقصير الجتهد في اجتهاد فيفتي 
بالخطا ولا يأامن أن لا ينصحه فيعتمد الفتوى ما ليس عنده بحق» فكذلك 
فيما الحق فيه واحد؛ لأنه إنغا كلف العمل على ظنه. 

وبعد فأكثر من قال إن الحق واحد من باب الاجتهاد سوغ للعامي 
التقليدء وإن كان لا يأمن كون من قلده مخطئاً ما كان العامي لا يتمكن 
من الوصول إلى العلم وكذلك ما نحن فيه. 

واعلم أن ما ذكره رحمه الله لا يتناول الأعمال التي من حقها أن 
تتصل بالاعتقادء بل إنغما يتناول الأعمال المححضة دون ما يترتب 
الاعتقاد كأحكام الموالاة والمعاداة في الدين فإنه معزل عن هذا المنهاج. 


وأما الفصل الثاني: وهو أنه لا يسوغ لبعض المجتهدين تقليد"“ آخر 


(1) المختار: عند أكثر العلماء أنه لا جوز له أي للمجتهد تقليد غيره من العلماء في شيء من 
الأحكام الشرعية مع تمكنه من الاجتهاد؛ لأنه إنغا يكلف بظنه ولا شك أن الجنهد جد 
الطريق إلى الظن فليس له العمل بغير ظنه» وهو ظن من يقلده» ولو كان ذلك في بعض 


أوأما أبو علي فقد فرق 

بين الاجتهادیات را 
احق فيه راحد بان 
العامي لا يامن النطا 
على المفي فيما الحق 
فيه واحد فلم جز له 
تقلیده في ذلك خلا 
المسالل الاجنهادية. 


ربعد فاکثر من فال إن 
الحق واحد من باب 
الاجتهاد سوغ للعامي 
التقلبد؛ وإن كان لا 
یامن کون من قلده 
خط لا كان العامي 
لا يشمن من الوصرل 
إلى العلم. 


اب حفة المفلي والمسلفلي يي 


زقد في ذلك» فاحكي عن أبي علي آنه جوز له آن يأخذ بقول الواحد من 
الصحابة وإن كان في الصحابة من بخالفهء فإن حصل لقول بعضهم 
ترجیح اخحذ به وان عدمه کان حیراً. 

وذكر قاضي القضاة أن الأولى أن بجتهد المجتهد» ويعمل على 
اجتهاده» وإن خالف الصحابي» وحكى عن محمد بن الحسن أنه جعل 
الأصول أربعةء ذكر منها إجماع الصحابة واختلافهاء فجعل الاختلاف 
من الأصول» وهذا يقشضي جواز الأخذ بالقول المختلف فيه» وذكر 


المسائل على القول بتجزؤ الاجتهادء ولو كان ذلك الغير أعلم مثه» ومنهم من ذهب إلى 
جواز تقليد الأعلم» رلو كان الأعلم منه صحابباً أإيضأًء ومنهم من قال: يجوز نقليد 
الصحابي ولو لم يكن أعلم» والحجة لنا ما مر آئفاً ولا يجوز له التقليد أيضاً فيما يجصهء 
ومنهم من قال: جوز فیما خصه دون ما يفي به. 

نعم: هذا الخلاف إنغا هو قبل أن بجتهد في الحكم وأما بعده» فإنه جرم عليه أن يقلد بعد أن 
قد اجتهد إتفاقاً بين العلماءء وإذا تعارضت على الجتهد الأمارات في حكم رجع إلى الترجيح 
بينهما فيعمل با ظهر له فيها من أي وجوه الترجيح الآنيةء فإن لم يظهر له رجحان» فقد 
احتلف العلماء في ذلك فقيل آي قال أبو علي وأبو هاشم: إن الجتهد يخير حينئر معنى أن له 
أن يعمل بایها شاءء وقال ابن أبان: بل يجب عليه أن يقلد أعلم منه في جميع العلوم أو في 
ذلك الغن الي تلك الحادثة فيه» يعني آنه إذا روى أحد المتعارضينء أعلم ممن روى الأخر 
فإنه يعدل إلى رواية الأعلم؛ لأن العلوم على اختلافها تزكي الفطن العقلية» فأكثر الناس 
علماً انبتهم عقلاًء واجودهم ضبطاً لا يروى» وقيل: رالقائل أبو طالب عليه السلا واكدر 
الفقهاءء بل إذا ل يظهر له مرجح» فإنه جب عليه أن يطرقهما؛ لأنهما صار بالتعارض كانهما 
أ يوجداء وحينئار يرجع إلى غيرهما من أدلة الشرع إن وجد وإلا رجع إلى حكم العقل 
فيعمل بمقتضاه في ذلك الحكم» ورجح هذا القول الإمام المهدي عليه السلام. 

ابن لقمان: «الکاشف۲: ( ص۲۰٤ .))١١‏ 


نا ٺحکي عن آبي علي 
آنه جوز له آن ياحذ 
بقول الواحدامن 
الصحابة وإن كان في 
المصحابة من بخالفه. 


وذكر قاضي القضاة أن 
الأرلى أن مهد انجتهد: 


ويعمل على اجتهاده؛ 
وإن خالف الصحابي. 


باب صفة إلمفلي والمسلفلي. 


الشافعي في رسالته القديمة جواز تقليد الصحابةء ورجح قول الألمة 
منهم» ومنع أكثر الفقهاء والجتهدين من ذلك» واختلفوا في جواز تقليد 
العا من هو أعلم منه من الصحابة وغيرهم» فجوز ذلك محمد بن 
الحسن» وعن أبي حنيفة روايتان: 

أحدهما: جوازه» والأخرى المنع منه. 

وأجاز ابن سريج تقليد العام من هو أعلم منه؛ إذا تعذر عليه وجه 
الاجتهادء وأكثر الفقهاء يمنعون من تقليد العام من هو أعلم منه 
وهو مذهب القاضي» وأبي الحسين البصري»ء ووجه ذلك أن اجتهاد 
الجتهد وعمله بحسب اجتهاده متعبد به؛ لأنه بذلك يكون مطيعاً لله؛ 
لأن الله سبحانه ما نصب الأمارة إلا وقد أراد من المجتهد أن يجتهد فيها 
وليس بعض المجتهدين بذلك أولى من بعض. وليس يجوز إثبات بدل لهذا 
المراد المتعبد به إلا لدلالة عقليةء أو سمعيةء ولا دليل يدل على ذلك 


ذکر السشانعي ن 
رسالته القدة جراز 
تقليد السصحاب 
ورجح فول الألمة 
ستهم؛ رمن اکر 
الفقهاه والجتهدين من 
ذلك واختلضراني 
جواز تفلید العام صن 
هوأعلم منه مسن 
الصحابة وغيرهم. 


وآاجاز ابن سريع 
نقليد العا من هر 
أعلم منه؛ إذا تعذر 
عليه وجه الاجنهاد. 


ب حفة المفلي والمتلفلي لل 
راما الموضع الرابع ؛ وهوالكلام فيما يجوز الأخذ فيه بالفتوى وما لا يجوز" : 
ناعلم أن الذي يجوز الأخذ فيه بالفتوى هو ما كان من باب 
الفغهيات» نما طريقه الاجتهاد أو ما طريقه القطع ما بخفى على العاميء 
رجه دلالة الدليل عليه ويكون تكليفه فيه متناولاً لعمل مجرد» والذي لا 
بسوغ له التقليد فيه ما خرج عن ذلك من أصول الدينء وسائر ما طريقة ‏ وزىب فوم من 
العلم اليقينء وذلك هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» وذهب قوم من اصحاب الشافعي إل 
أصحاب الشافعي إلى أن للعامي أن يقلد في ذلك ولم بختلفوا في أنه e‏ 
ليس له أن يقلد في أصول الشريعة كوجوب الصلاة واعداد لي ل انبقلد ني 
ركعاتهاء والذي يدل عليه أن المقلد لا يامن خطا من قلده والإقدام على اسول الشريعة 
ذلك قبيح كالإقدام على الأخبار عما لا يؤمن الكذب معهاء وقد ll‏ 
ذم الله المقلدين وعابهم بالتقليد في كتابه المبين» فققال وهو أصدق 
لفائلین: (وإذا قل لَهُمْ ائبعُوا ما أنرَل الله الوا بل بع ما اليا عليه 
آباءنا ولو کان آباؤهُم لا يُعْقَلُون شيْنًا وَلاً يدون [لرة:٠۷٠]ء‏ وفارق 
مسائل الاعتقاد ما يكون من باب الاجتهاد؛ لأن مبناها العمل على 
الظنء وذلك مقرر عقلاً وسمعأًء وعلى أن من يمنع من ذلك في اصول 


(1) كل علم شرعي ليس عليه دلالة قاطعةء واحترزنا بقولنا: شرعي عن الأحكام الفعليةء فإنه 
لا جال للاجتهاد فيهاء واحترزنا بقولنا: ليس عليه دلالة قطعية عن وجوب الصلاة والزكاةء 
ونحوهماء فإن الاجتهاد لا يدحل ذلك فإذا نزلت بانجتهد حادثة ما يكرن طريقه الاجتهادء 
فالواجب عليه آن لا بعكم فيها بأول نظرةء بل لابد من البحث» فيجب عليه طلب الحكم 
من الأدلةء فهي نوعان: منظوم وععقول» فیبدا اولاً بادلة النظوم من النصوص والظواهء 
فإن رجدها لم يتجاوزهاء وإن لإ بجدها بجث عن الفهومات من الألفاظ؛ لأنها تلوهاء وإن م 
جدها بجت عن الأفعال والتقديرات» فإن لم بجدها في هذه الأدلة انتقل إلى المعقول: 
وهو القياس. 5 

ر: الدواري «شرح جوهرة الوصول): (۲/ لوحة٤٠١).‏ 


(۹ .باب صفة المفلي «المسنغلي 
الشريعة» ومجيزه في أبواب التوحيد والعدل مناقض؛ فإن أصول الشريعة 
لا تعلم إلا بعد العلم با بعده من أصوهماء وهي علوم التوحيد والعدل فإن أصول الشريعة لإ 
واستيفاء ذلك والرد على القائلين به» موضعه في أصول الدين» وهذا BES‏ 
اڭ 2 بعاه من اصوها ر 

حين أتينا على الفراغ من الكتاب وحن محمد اش على ما أولانا من EES‏ 
فواضل أمتنانهء ونبوح بالشاء عليه ما أسداه من خصائص إحسانهء واستيفاء ذلك والرد 
ونرغب إلى وجوده الذي لا تغفيض ججاره» ولا تضيق أغراضه»ء في أن a‏ 
ينفعنا بالعلم» ويرخحي علينا أردان الحلم» ويجدونا على حابه من الدين. 
الأعمالء ويذودنا بلطفه عن مراتع الوخم» والوبالء ونعوذ برحمته التي لا 
تقلع شابيبهاء ولا ترفع أهاضبيها من أن يجعلنا من المأخوذين على غره 
والمغتونين» عن واضح الحجة فيصفر وطابناء ويخيب طلابناء ونبوء بجرمان 
ما لديه من شريف الرغائب ونفيس المطالب. 

اللهم فارحم فاقتناء وأنعش كبوتناء وأغفر حوبتناء وسيرنا إلى 
طاعتك سيراً جيلاًء حتى لا تنحو بنا فيه ريث المتبطي» ولا أناة ا محلي» 
حتى نلقاك بوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة» آمين يا رب العالمين» وصل 
على رسولك الأمين» وعلى آله العُر الأكرمين» وسلم عليه وعليهم 
أجمعين سلاماً دائماً في العالمين ومتصلاً إلى يوم الدين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

تم الكتاب جمد الله العزيز الوهاب 
والحمد لله حمداً كثيراً 
دائماً آبداً 4 


الفهارس العامة 


اولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: الأحاديث النبوية. 

ثالثاً: الأشعار. 

رابعاً: فهرس الأعلام المترجم هم. 


أولاً: القرآن الكريم 


الآيسسة 

البقرة: 

إلا ان ٿکُون يَجَارَةَ 

إلا أن يفون 

الح افر مَعلومات 

إن الله اصْطْقَاءُ عَلَيْكُم وراه بُلْطة 

م انوا متيام إّى اليل 

جعلاكم أمة سط ٠‏ 

ُن کان الْذِي عليه الْحَق سَفِيهًا 

نن کان نكم مَرٍيضتًا از على سر فَعِدة ِن يام عر 
كيب علَيكّم إذا حفر أحذكم اموت 
ر 

ما سخ من آيةٍ أو لنسيهًا تأت بخير نها 
ما تسخ من اة ايها ٠‏ 
تات بخیْر ينها 

رإذا ةيل لهم ابوا ما انَل الله 
رَأقيمُوا الصلاة وآئوا الرْكَاةَ 
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CO‏ الفهارس إلعامة 
اة رقمها الصفحة 

وَالمُطلقَات يربص بأنفيهر 8 
وشا الآتّاب 1171 0۸ 
ركدلِك جَمَلاكُم م و 8 E‏ 
ولا ربو حى يرن o‏ 
ولا نوا الشركات E‏ 
ولا موا الخبيث ينه نفِفُون e‏ 
ااا الاسر اعبْذوا ربْگُم ٦۱ ۲١‏ 110 
0 ال ك إا 1۸0۵ ۲ 
أن تفيل إ[خدَاهُمًا هدك إخدَاهُنًا ۲ ۳ 

آل عمران: 
که الطَعَام کا جلا اش إسرَائيل ۹۴۳ oY‏ 

النساء: 
سن ينص الله وله E‏ 
إلا ن تون تجارءَ عن راض مِنكُم E‏ 
حبر رقب شيئ e ٠‏ 
دة سسلمة إلى أله وئخرير رق مومتة E‏ 
مام شرن متئابعين . س 
فلم تجا ا E۳‏ ۱۸۹ 
وَأحل کُم ما وَرَاءَ ذلِكُم e‏ 
وَاضربُوهْن 
فْصيَام شَهرَيْن منَابعين ۹۲ ٤‏ 
وان جْمَمُوا بن الأحتيْن إلا ما قذ سلف ۴۳ ۹۷ 


الغاس العامة( 
الايسة رقمها الصنحة 

إن كالوا [إخوّة رجالا وَبْسَاءُ 1۷ o‏ 
رم باق الرْسُولَ ۱1٥‏ ۳۸ 
ربع غير سبل انين 110 FAY (FVo FVY‏ 
بير ما دون ذلك لمن يَشاءُ £۸ 1A0‏ 

الاندة: 
إلنا وَلْكُمْ الله وَرَسولّه وَالُدِينَ آمو ۱۲٦ 0٥‏ 
َكَمارة إطْعَامٌ عَشَرَةٍ مَسَاكين ۸۹ Af‏ 
إلا ما ينْلى عَلَيكم ۱ 1۸0 
لأ ئقتلوا الصيْد وأشم حرم ۹0 1۲۰ 
رإذا حَللْتْم فَاصطادوا ۲ ۷۹ 
لذن اموا الينَ يُقِيمُون الصلاة 88 i‏ 
رالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۳۸ 1۰۸ 
رالسارق وَالسّارقة فأقطعوا أيديهما ۴۸ ۹0 
رَالمُخْصئًات مِن الذِينَ أوثوا اكاب 0 4 
وانسحوا بروسکم ۱۸۲ 
أن احكُم بهم ما أنزَل الله ۸ ۳۳۸ 
ركن يُڙاخِذكُم بمَا عَقَدثُمْ الآَْمَان ۸۹ 1A‏ 
کُم به ذا عذل نگم 4٥‏ 1۲۱ 

الأنعام: 
أِيمُوا الصَلاةٌ ۷۲ 1۵ 
رليك لين هذى الله هذاه افده ۹ A‏ 
رآئوا حَقۀ يُوْمَ حَصَادِءِ ا٤‏ ۱1۲ 
رمن ابقر والفئم حَرّمئا عليْهم شُحُومَهُّمًا Y1‏ 


aD 


الأعراف: 
واخارَ موس قَوْمَهُ سَبعِين رَجُلاً 
رلا شيع سبيل الْمُفميين 
ابي آم لا بتكم الشَيْطًان 
الأنغال: 
الآن حَفَّف الله عنم 
إن کر نگم عشرُون صَايرُوڻ 
َمنْهُمٌ الْذِين يُؤذون الي 
الوا الله وكُولوا مَحَ الصادفين 
التوبة: 
إْمّا الصدقات إلِلفعَرَاء 
ولا ثصْل عَلى حر منْهُم مات 
يونس: 
ما کون لِي ان ابَدَلَهُ من بَلقاءِ تقسبي 
هود: 
وَلاً كوا إلى ارين ظْلَمُوا فقَمَْسكم الار 
ولا ركئوا إلى الْذِينَ ظَلْمُوا 
لوسف: 


واسنأال القرية 


100 


€۲ 


10 


10 


1۱۳ 
11۳ 


A 


IA °۲ 
۲۱1۸ 
79٥ 
Vo 


۱۸۹ 


719 


171 


۳۲ 


۹ 


۷۰ 
o¥¥ 


A0 I ° «OO 


نس اة ل 
الحجر؛ 

إلا آل لوط إئا جومم أجْمَجين 0۹ ۱۱۹ 

إلا ان لوط إلا جوم أجْمَبين 1,04 IF‏ 
النحل: 

ټټاا لكل شيءٍ ۸۹ ۱14۹ 

أاذاقها الله لباس الْجُوع وَالْخْرْف 1۲ 1 

انزلا إلْبّك الذكرّ ا لئاس ما رل الهم t٤‏ ۳۱ 
الإسراء: 

أن الملاة لوك الشنس إلى سق الل ۷۸ ۹۲ 
لاقل ّا أف olT.0l0‏ 
الكهف: 

رَلاً بَظْلِم رَبك أحَدا ۹ ۱10 
مریم: 

اشتَعل الرس ٤‏ 00 
الأنبياء: 

بل قف باحق على الباطِلٍ ۱۸ 1 

1۳ ۷۸ 1 OEY 
الحع:‎ 

يدد بسب إلى السْمَاءِ م لِيَقَطَع 1٥‏ £0۸ 

رَجاهدوا فِي الله حن هاده ۷۸ 1 
المؤمنون: 

زاين حُم لِمُرُوڃهمْ حَافِظون 0 ۹۷ 


النور: 

فاجلِدوهُم ماين جَلْدَةٌ 

فيدر اين بُخالفُون عن مره 
النمل: 

وأوتټت مِن كَل شي ۽ 
القصص: 

إلي أريد أن أنكحَك إخذى ابي 
الأحزاب: 

هو الذي يُصَلي عَلَيكّم 

والڌاكرين الله كيرا وَالداكرّات 
الصافات: 

يات افعَل ما ئُوْمَرٌ 
صس: 

وَل أئاك تا الخصلم 
غافر: ٠‏ 
دلوا آل فِرْعوْن اشد الْعَداب 
فصلت: 

م استّوى إلى السُمَاءِ وهي ذخان 
الأحقاف: 

دمر ل شي 


فز اکم رکم 
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المغااسالعاعة_ صل 
الآسة رقمها الصفحة 

ممل: 2 

نقذ جَاء أشْرَاطهًا ۱۸ 0۹ 
الحجرات: 

إن عبّادي ليس لك عَلَيْهم سلْطَان ۲ ۳۲ 
الذاريات: 

وما خلْقّت الْحِنْ وَالإنس إلا يدون 10١ ٦‏ 
ا ,سس إ ٤‏ 

رمَا بنْطِى عن الْهَوّى f‏ ۲4 
e‏ 

وما انرا إلا وَاجدة كَلّْح بالبصر Vt 0٠‏ 
الحديد: 

لاا يعَلْم أل الاب ۲۹ 00 
المجادلة: 

وَيَحسبُون نهم على شيءِ ۱۸ ۲۵۱ 
الحشر: 

لأ نتوي أصلحَاب اللار وَأصحَاب الْجنة ۲۰ ۱1۲ 

َاعتيرُوا ياأولي الأبصار ۲ ۳۱ 

کي لا بكو وة بين الآغييَاءِ نكم ۷ Tt‏ 
الممتحنة: 

قد کان لْكُم في رَسُول الله وة حَسةٌ 1 i:‏ 
الجموة: 

إذا قُفيّت الصلاة فانتشيروا في الآزضص ۱۰ ۷۹ 

اعا إلى كر الله وَذرُوا الح eV ۹ ٠‏ 


افاس المامة 


اة رقففا الضغمة 
المنافقون: 


۱۲۹ 
۸ 
يقولون لن رَجَخئا إلى الْمَِيئة 
1۴0 
١ 3‏ ۱۸۹ 
0 ن “e‏ 1 
وَٳڻ کن أولأت حمل فاقوا عَلَيْهِنْ 
1٦ ]‏ 
EF f ۴ a‏ 
مَا سَلْككم في سَقَرَ 
00 
۲۲ 
وَجاءَ ربك 
۱1۱ 
العصر: 8 
وَالْعْصرء إن الإنسّان لَفِي 


الهفاسالعاعة لر 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


إذا احتلف الجنسان فبيعوا eam‏ 
إذا استبقظ أحدكم عن نومه alsa‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم seis a‏ 


أقض بالكتاب والسنة 


إن هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون عنه دینکم 


إنها لست بنجس A E OER‏ 
آنا ليست بنجس إنها E OSS‏ 
إنها من الطوافين عيكم رالطوفات E‏ 
إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به N‏ 
أها امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها EE‏ 
أبنقص إذا جف SERERD‏ 


یقتل مؤمن بکافر TE‏ 
الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد E E EE‏ 


Unseeeseeurrneenrurnaerreunenrenees 


eeenennaansenanvrrrsrenretrrrmaavnnrr 


eanannurunnnannnnsnnnnenaveenennnanane 


anasenannnsrnaermnnedraavasnnrervarnrs 


secenenrrneunnnineenarnneerenvmabrinrnned 


senueeeusunaeveranaevananuunnueane# 


sessrnranrreeeenrnisecanauaneraucanrs 


mnanaanrranaartoaraueInorrrrrssranuun 


wevaeansnnnrreuunsrneennnnerteanctanns 


enuserniienarunecenenruernunrnecanains 


eanuenesenanareumurnnnnsnrnneurereeen 


حرف الباء 

CIA celanes RSs TDA e a م تحکم‎ 

البيعان بالخيار ما نم يتفرقا N EE‏ 
حرف التاء 

رة طيبةء وماء طهور ET‏ 
حرف الخاء 

PTA aa ESSE خذوا عني مناسککم‎ 

ا حراج بالضمان VEN SE SES ESR‏ 
حرف الراء 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان AVEDA‏ 
جرف الراء 

زملوهم بدمائهم OOS‏ 
حرف السين 

سنوا بهم سنة آهل الكتاب ATO le eA RS‏ 
حرف الشين 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأمسك A Seek Sa‏ 
حرف الصاد 

صلوا كما رايتموني أصلي FO ATA cicero eae‏ 
حرف الطاء 

الطلاق بالرجال رالعدة بالنساء OE RES‏ 

الطواف صلاة E‏ 
حرف العين 

عليكم بالسراد الأعظم 0 
حرف الفاء 

فإن شربها الرابعة فاقتلوء Ea Sa‏ 


نى الإبل زكاة ECS SOAS aS‏ 
في سائمة الغنم زكاة VAs Saro Sa See‏ 
في كل أربعين من الغنم شاة E O TTT‏ 
جرف القاف 
الفاتل لا يرث CAVA EEN EE SANE OES‏ 
حرف الكاف 
كنت قد نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي VVE‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها PIVANA SSeS‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها AES‏ 
كنت نهيتكم لأ جل الدافة CEMA‏ 
حرف اللام 
لا تبيعوا الطعام بالطعام TNR as‏ 
لا صلاة إلا باتحة الكتاب VARA‏ 
لاوصية لوارث TITY SLSR SSAA‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان EW Sa SARS‏ 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياڻهم مساجد a‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم a E‏ 
للفارس سهمان EVA ote ESE EES A‏ 
اللهم صل علي آل أبي وأمي ESS Rae‏ 
حرف اليم 
ما هذه الصلاة VON sn eRe RES‏ 
المدينة طيبة تخرج منها خبشها EE‏ 
مره فلبراجعها NESR ad AN‏ 
من أدخل ني ديننا ما ليس منه فهو رد EV ee‏ 
من أعتق شقا له في عبد ONVD REARS ASRS ASN‏ 


Oiler eA SESE EAS من ېدل دینه فاقتلوه‎ 


ولا تنكح المرآة على عمنها Seusenececeaennanesasaersasenneneneeenennannnneenn‏ 
ولا ذر عهد في عهده ecananiananoneonesneannenanasanninneecasnaninoanecsenes‏ 
ولا ذو عهلر في عهده Aa E ERS E RE ee O‏ 


عليك مثل الذي صلت فاغتمضى عياً RE‏ 
واسهل من عوفرٍ حولاً كثيرة APPETITE A on Te‏ 
والبكرات سرهن الصائمة SE‏ 


متی تعقد قرینتنا بمجبل See i aR aa A aS‏ 
فعاجوا فاڻنو! بالذي انت هله E SNe‏ 


أمرئك أمراً فعصیتی فأاصحبت SERO ESRAR‏ 
خبل صیامٌ واخری غير صائمة OR‏ 


sunrvarinnen 


€ 1D aaa 


رابعاً: قهرس الأعلام 


إبراهيم بن سيار النظام EYA CETV EY TEA TT AVA eres‏ 
ابن المسيب» سعيد n‏ ا 
ابن جرير الطبري» محمد بن جرير E‏ 
ابن سريج» بو العباس احمد بن سريج EOF FV sss‏ 04% 
ابن سبرین» حمد بن سیرین VEE eeee‏ 
ابن عليه إسماعيل بن علية OV TOF EEEVA Sa‏ 
ابن عمر» عبد اله بن عمر بن الخطاب TE VONVOV ssa‏ 
لأبهري. محمد بن صالح التميمي hg i E‏ 
أبر إبراهیم إسحاق بن عياش OF ORES RRA ES‏ 
أبو الحسن التميمي TAV eS SRR‏ 


ot FTV °4 TVA <16 «۲1° 1۸€ 1۸۴ 1٤7 1۲۷ 4°06 أبو الحسن الكرخي‎ 
01V <01 c40 EAC EAI LETV EI EA 

AY AYY AY AVE YY 1Y «1° ° cA € ¥1 1٤ 1۴ أبو الحسين البصري‎ 
YAT eTIYT YI ° CYA TACT E oTIT 1۹۹ IAA IAL 
TNE Too Toft YTET OTE o TTA TTT TTT TTY 
«TAT T41 TAA TAA TAT EYA SYA TYTTVYY TY! 
FV CFIY CFTOA TTY TIT TTY TIE THY Too TA E 
cffo cE ETA CETY ETE E10 TAA FA E FAY (TAY 
corfu or foo’ votAf cf 4° EAE EAY LEVA {Yo for 
ço041 0V <01 0010 6T 011 O° (OV (O0 
0۹° «(OVA ,\OA «oof 


أبو الحسين البصري COTA SSS A‏ 
أبو الحسين الخياط PVOTVYT Rao ESAS Rea‏ 
ابو الطيب المتبي Os aa RS RSS OARS‏ 
أبو العباس» محمد بن يزيد الميرد OV Rear RE‏ 
أبو القاسم البستي e OE‏ 
أبر القاسم البلخي Vises eS AAS‏ 
أبو الهذيل العلاف OeEFVATIUOAVA ents‏ 
أبو بكر الأصم» عبد الرحمن بن كيسان e CT‏ 
أبو بكر الدقاقء محمد بن بن محمد البغدادي VOR‏ 
أبو بكر الصديق» عبد الله بن أبي قحافة Ve‏ 
أبو حامد المروزي 1 
أبو حنيغة E‏ 
أبو داود الأصبهاني CEASERS aD SS TURA ea NS‏ 
أبو داود الظاهري Ne ra Sea‏ 
أبو رشيد النيسابوري ........... EYE TAY TYA FYA TYY FoA FFA Y4 PY‏ 
ابو زيد الدبوسي CVT SAE SE ESE AS‏ 
آبو سعيد الځدري NO csv eee‏ 
أبو سلمة بن الأسود بن يزيد a E EE‏ 
ابو عبد الله الجرجاني OG E OE‏ 
أو عبد الله الجرحاني 0 
أبو عبيدة» معمر بن الى OVE OSA AEST‏ 
أبو عثمان» عمرو بن مجر الحاحظ POSEN ean‏ 


Toft YAY YYo TYE TIA YT YTF AY AYY lof LAY ابو علي الجپائي‎ 
OAA <OAY coVY of oT o cf fo EFI EYE TAY (F0۹ (o 


الففارسإلماعة سني 


أبو محمد الحسن الرصاص CTE SE SSS TAS ED‏ 
ابو مسلم الأصفهاني AV acs‏ 
أبر موسى الأشعري CYATVE SSAA‏ 


cEY E TAY TAY Tot TTA YT YF 0141.140 YY LAF أبر هاشم الجبائي‎ 
oVV cof (oYo {f0 ETY 


بو يوسف» يعقوب بن إبراهيم TITAS OSES‏ 
أسامة بن زيد بن حارثة VVE RSE‏ 
الأعشى. ميمون بن قيس OSE alsa e SD‏ 
الإمام المؤيد باه أحد بن الحسين الماروني LETS EEA‏ 
أنس بن مالك A E E‏ 
بشر بن المعتمر الملالي CNA SEE SSS‏ 
بشر بن عياض المريسي OTA OPTRA eels‏ 
بلال بن رباح ANAT VESTER SSE RSS‏ 
جابر بن عبد الله TVET‏ 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام القاضي شمس الدين AVR‏ 
جعفر بن مشر AVETIN OS OSS SESS‏ 
الحاكم» الحسن بن كرامة الجشمي ............. OA oot VA TINY IY SAY VT‏ 
حذيفة بن اليمان TOV ccc Cea a se E A a‏ 
الحسن بن علي بن الحسن. الناصر الأطروش a‏ 
حل بن مالك VNUiccocacsnnnacaansaneinaneRtiecassaeameaneaneaaasece senena‏ 
ربيعة بن عبد الرحمن TVA ARS‏ 
سقيان بن سحنان f ET‏ 
سلیمان بن ابي عوسی OTPETVO OOS GTO‏ 
سهيل بن ابي صالح NOVAS rena‏ 


ا الفهارس ألمامة 


U EY الضحاك بن قيس‎ 
PEV SE Aaaa o A Ra ضرار بن عمرو‎ 
SUDA UD A A عائشة بنت أبي بكر‎ 
OA‘ TAT CYYTEYTVE CAV NT... عبد الحبار بن أحمدء قاضي القضاة‎ 
TACT UVR SR SSE e عبد الرحمن بن عوف‎ 
ETI TIE F4 Fo ELYA FAA TYA YYY Mo AF * ........ عبد الله بن عباس‎ 
ETT ETE NO sees عبد الله بن مسعود‎ 
VN OAS EAD SSA EAS عبد الملك بن جريج‎ 
OES NSE RS عبيد الله بن الحسن العنبري‎ 
TY TASE e a عبيد بن عمرو السلماني‎ 
TVA O RS AS عكرمة (مولى ابن عباس)‎ 
FAO Ee RSS E Oe علقمة بن فيس‎ 
VOA RRS ER علي بن الحسين (الشريف المرتضى)‎ 
ON A E ASRS a عمار بن ياسر‎ 
TAR FIT DLSA AEE عمر بن الخطاب‎ 
E SR ESS Aa عمرو بن العاص‎ 
VAC SES SSSA SE عمرو بن حریٹث‎ 
ACA TTR SSSA OSA عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري‎ 
VSR RSS عمرو بن كلثوم التغلي‎ 
PI TAA TATOTYT TYY TFT AAE NOP NEN عیسی بن آبان‎ 
YAT UTA LITO CITU EVET Sila Raa Sa فاطمة بنت قيس‎ 
OFT OFA cacaccesessseresssaresesreneneereanenenesensareseenneenenes مژیس بن عمران‎ 
EAN VOT TVET Ce مالك ٻن انس‎ 


De 


OAVCOTELETELTONAVTIY SSSA محمد بن الحسن الشيباني‎ 
O محمد بن شجاع الثلجي‎ 
VA SS O محمد بن مسلم الزهري‎ 
NV aaa ea oS محمد بن مسلمة‎ 
f CO SSS ROA LES SERE Sa محمود بن اللا مي‎ 
ETSUCTECEVAGTTA SRLS EA معاد بن جيل‎ 
Vessels Ss hk معقل بن يسار‎ 
oa TVA ESE المغيرة بن شعبة‎ 
WSE GSS REESE المقداد بن عمرو‎ 
CET RS A A A SSA ARS ميمونة الملالية‎ 
TWO DSC ALOR RSD See وأبصة بن معبد‎ 


([ الفهارس العامة 


خامسا فهرس الموضوعات 


مقدمة في التحقيق OOK aaa ees‏ 
اولاً: الحالة السياسية في اليمن في القرن السابع الهجري: O RE‏ 
الرصاص في قلب اللحدث: Qoca ea‏ 
ثانياً: الحياة العلمية في اليمن في القرن السابع الهمجري Ea‏ 
أولاً: اسمه: Vanissa ae eee e‏ 
ثانياً: مولفاته Asean sene BES‏ 
رابعاً: مكانة جوهرة الأ صول وتذكرة الفحول؛ في مسيرة حركة التاليف الأصولية 
ٻاليمن: reeled ROS‏ 
خاماً: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: E DSR‏ 
سادساً: عملي في تحقيق هذا النص: E‏ 
ماذج من النسخ الافطية E‏ ا 
المقدمات NES EE aS eS‏ 
فصل: اعلم أنه لا بد ن اراد الإطلاع على مسائل الخلاف Ese‏ 
المقدمة الأولى: في حد أصول الفقه CO SAS SS E SS‏ 
المقدمة الثانية في محرفة أقسام أصول الفقه» وكمبتهاء CA RAD‏ 
المقدمة الثالثة: في ترتيب بعض هذه الأقسام على بعض E‏ 
المقدمة الرابعة: في حد الخطاب وقسمته ONA RASA‏ 


أما الموضع الأول: فاعلم أن الكلام ينقسم إلى قسمين مهمل ومستعمل. Vs‏ 


إلهغارس العامة 


راما الموضع الثاني في حصر أقسام الجاز OVS ASS‏ 
راما الموضع الثالث: فيما به يفصل بين الحقيقة والجاز OVER Es‏ 
أما الموضع الرابع: وهو في ورود المجاز في اللغة والقرآن SA SA‏ 
المقدمة الخامسة: في كيفبة مل الخطاب على الحقيقة وامجاز ea eA‏ 
أما الموضع الأول: فاعلم أن القريئة في اللغة ما يناط به الحبل لإمساك الحيوان te‏ 
وأما اوضع الثاني: وهو الكلام في كيفية همل الغطاب مجرداأء أو مقسروناً ..... ٠١‏ 
ما الموضوع الأول: فالذي يدل على ذلك أن اللفظ مقدور E‏ 
رأما الموضم الثاني: فالذي يدل على وجوب حل اللفظ على كلي محتمليه VO‏ 
المقدمة السادسة: في شروط الاستدلال جخطاب الله تعالى على مراده 0 
الكلام ني الأوامر والنواهي وهو يشتمل على أربعة فصول VIDED‏ 
أحدها: الكلام في لفظ الأمر وَحَدَّيِ ولاذا يكون أمراً. VAs‏ 
رثانيها: الكلام ني فائدته باعتبار موضعه لغة وشرعأً. VS ASS‏ 
وثالثها: الكلام في حكمه إذا ورد مطلقاً أو مؤفتاً. N‏ 
ورابعها: الكلام في وروده مقيداً بالصفة ومشررطاً ومكرراًء ومعطوفاً VA‏ 
الكلام في الأوامر والنوامي وهو يشتمل على أربعة فصول: Visa reee‏ 
آما الفصل الأول: ففيه ثلاث مسائل: VT SE E e‏ 
راما الفصل الثاني: وهو الكلام في فأئدته باعتبار وضعمه لغفةء وشرماً VV ass...‏ 
آما الفصل الأول: ففيه مسالتان VASSAR Ra e‏ 
وجه القول الأول: VOLES SEES ENE Sa‏ 
وجه القول الثاني: VASA ES ASR‏ 
فصل: AVL POSE aê‏ 
المسألة الثانية: في التخيير في الأمر: ATs‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو في لمرته فهي الإجزاء ACAD R E‏ 
وآما الموضع الثاني: فالدي يدل عليه آن من بخالف في ذلك Ro‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الکلام في حکمه متی ورد مطلقاً وموقتاً . AVS OM‏ 


و الفهارس العامة 


أما الموضع الأول: AV ee SS Ro E SSE‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو في وروده موقتاًء فاعلم آن الأمر متى ورد بالتوقيت O‏ 
والكلام من هله الحملة بقع في ثلاثة مواضع. E N ANS‏ 
أما الموضع الأول: فالذي يدل على أن الوجوب يتعلق بالوقت كله OA‏ 
أما الموضع الثاني: وهو في إبطال قول كل واحد من المخالفين على انفراده e‏ 
آما الموضع الثالث: في العزم فاعلم أن من بختار كونه بدلا PSS‏ 
ما الفصل الرابع: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: E.‏ 
أما الموضع الأول: فقد اختلفوا فمنهم من قال إنه يقتضي التكرار Qe‏ 
رأما الموضع الثاني: وهو في الأمر متى تكرر من غير حرف عطف OT‏ 
راما الموضع الثالث: في الأمر متى ورد معطوفاً DE GO‏ 
وأما الموضع الثالث: في الأمر متى ورد معطوفاً Versa ES‏ 
النمط الثاني الكلام في النواهي: Aes eR‏ 
اما الفصل الأول: AA esa‏ 
واما الفصل الثاني : QAS esa RRA‏ 
وآما الموضع الثاني: فقد اختلفوا في أن النهي هل بقتضي فساد المنهمي عنه آم لا ؟4۹ 
فصل نختم به الباب والكلام منه يقع في ثلالة مواضع ESS‏ 
أما الموضع الأورل: فللأمر شرائط ترجع إليهء وإلى الأمر؛ والمامور والمأمور به VSG‏ 
وأما الموضع الثاني: رهو في النهي على التي E...‏ 
رأما الموضع الثالث: فاعلم أن الأمر والنهي يشترکان في وجوه: VUES Ts‏ 
الكلام في العموم والخصوص O O OE‏ 
أحدها: بيان معنى الخصوص والعموم VOSS SSE LES‏ 
وثانيها: في الفاظ الجمع والعموم. E SESS‏ 
وثالٹها: في أقسام الخصوص؛› ویبان ما جوز تخصیصه وما لا جوز. OSL‏ 


ورابعها: الكلام في ذكر العموم إذا حص وذكر ما يجوز التخصيص به وما لا مجوز. ... ٠٠١‏ 


Dea إلخغارس‎ 


الكلام في العموم والخصوص وهو يشتمل على أربعة فصول VAS ERE‏ 
اما الفصل الأول: Ve E RES‏ 
راما الفصل الثاني: وهو الكلام في ألفاظ الجمع والعموم: EET‏ 
فصلل: ويتبع هذه الجحملة الكلام في ثلاث مسائل: VES ESE AS‏ 

الأرلى: في حطاب المذكر هل يشملل الكل من ذكر وائئی آم لا؟ E‏ 

السالة الثانية: في أن العبيد داخلون في خطاب القرآن والسئة: Ea‏ 

المسألة الثالثة: في أن الكفار غخاطبون بالشرائم LINERS‏ 

رأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أقسام الخصوص VVE‏ 

اما الموضع الأول: فاعلم أن الخصوص ضربان متصل» رمنفصل: TVA‏ 

وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في ما جوز تخصيصه وما لا جوز Yee‏ 

وأما الموضع الثالث: في الغاية التي يتتهي التخصيص إلبها TEs e‏ 

راما الموضع الثالث: في الغاية الي يتتهي التخصيص إليها VO SS‏ 

وآما الفصل الرابع: وهو الكلام في حكم العموم إذا خحص VS‏ 

أما النمط الأول: فله طرفان: VVE SSA RES‏ 

أما الموضع الأول: فهو يتضمن فصلين: أحدهما في المتصلء وثانيهما في المنفصل...... ٠١۹‏ 

راما المرضع الثاني: وهو الكلام في كناية الخصوص e RS‏ 
وأما الموضع الثالث: ني تقدير إضمار ما أظهر في المعطوف عليه في المعطوف FUE‏ 
وأما الموضم الرابع: وهو ورود الطاب على سیب خاص (TASS E‏ 
راما الفصل الثاني: وهو الكلام في التخصيص النفصل من دلالة الألفاظ PA se‏ 
وأما الموضع الثاني: في الكلام في جواز خصيص الكتاب والسنة باخبار الآحاد VEY ecu.‏ 
راما الفصل الثاني: فالكلام منه يقع في موضعين EES OANA‏ 
رأما الموضع الثاني: وهو الكلام في البناء EADS EARS‏ 
أما الموضعم الثاني: وهو الكلام في التخصيص بالمعنى VAs‏ 


وأما الفصل الثاني: اخحتلفوا في ما إذا ورد عن الرسول قول عام يتلاول تحريم 
آشياء» ٹم فعل بعضها aes EES ESRAR RS‏ 


E‏ الفهارس العامة 


فمنهم من قال: حص قوله بفعله» وهو الحكي عن الشافعي SASS‏ 
الفصل الثالث: فيما إذا افتضى العموم لزوم فعل لحميع المكلفين ثم كف بعضهم عن 
ذلك الفعل VON SESE e E RS a‏ 
وأما الموضع الثاني: الكلام في التخصيص بالمعنى | 
الفصل الرابع: في التخصيص بالإجماع؛ ولا خلاف في ذلك oY ..... e‏ 
الفصل الخامس: التخصيص بالقياس› وقد اختلفوا فمنهم من منع من ذلك مطلقاً .... ٠٠١‏ 
فصل: وقد الىق بذلك ما ليس منه» وهو التخصيص بالعادة» ومذهب الراوي ........ 100 
الكلام في احمل والمبين هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: E E EE‏ 
أحدها: الكلام في بيان معاني هذه الألفاظ المتداولة (O AES‏ 
وثانيها: الكلام فيما يجحتاج إلى بيان من طرق الشرع Ves‏ 
وثالثها: الكلام في ما آدخل في امجمل» وليس منه» وني ما آخرج مله وهو منه ...0%( 
ورابعها: الكلام في ادلة الخطاب. Ore lO‏ 
الكلام في المجمل والمبين 0 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ما بحتاج إلى بيان من طرق الشرع E‏ 
وأما الموضم الثالك في من جب أن بين له ا لخطاب VY sees‏ 
وأما الموضع الرابع في وقت بيان الخطاب Vo eae‏ 
فصل: واتصل بذلك الكلام في ثلاثة مواضع VAs‏ 
أما الموضع الأول: فهو الذي استقر عليه مذهب ابي هاشم NVA serne‏ 
وآما الموضع الثاني: وهو الكلام في جواز تعارض العمومين VAS cases‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو فيما أخذ على المكلف في طلب الدليل الحاص Aes‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام فيما ادحل في امجمل وليس منه Aa‏ 
أما الموضع الأول ففیه مسائل: VARA GE OS‏ 


وأما الفصل الرابع: في أدلة ا لخطاب فهي عشرة منازل 


ا 


احدها: في لفظ النسخ؛ وبيان معثاهء وفائدته» لغة وشرعأًء. Vi SAA‏ 

رثانيها: الكلام في شروط الدسخ على الخلاف والوفاق N E NSS‏ 
والتها: الكلام في حكم الزيادة على اللص» والنقصان في شرط العبادة. AV oe‏ 

ورابعها: الكلام فيما جوز نسخهء والنسخ به» وما لا بجوز. VOY irs‏ 
الكلام في الناسخ والمنسوخ VASSAR‏ 
اما الفصل الأول: فهر يتضمن ثلاثة مواضع في لفظ النسخ. Ao.‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في شروط النسخ فهي سبعة AV‏ 
الفصل الأول: اخحتلفوا في أنه هل يجوز النسخ من دون الإشعار؟ VOA‏ 
الفصل الثاني: ذهب المحمهور إلى جواز نسخ ما قيد بتابيد AVE‏ 
الفصل الثالث: يجوز نسخ الشيء قبل فعله بلا خلاف a‏ 
الفصل الرابع: ويجوز نسخ الحكم لا إلى بدل؛ آو إلى بدل أشق TONÎ‏ 
الفصل الثالث: وهو الكلام في الزيادة على النص» والنقصان في شرط العبادة ........ ٠٠۴۳‏ 
أما المرضع الأول: فقد اختلفوا فمنهم من منع كونه نسخاً بكل حال: ET‏ 
فصل: ويتعلق باذبال هذه العملة ستة حشر نكتة: POOREST‏ 
راما الموضع الثالث: وعو الكلام في الطريق إلى كون الحكم ناسخاً أو منسوخاً Vi‏ 
وأما الفصل الرابع: وهو الکلام فیما يجوز نسخه» والنسخ به» وما لا جوز فله طرفان .۲۲۰۰ 
اما الفصل الأول: فاعلم آنه لا إشكال في أن النسخ متنع في الأحكام العقلية YTV‏ 
وأما الفصل الثاني: فقد احتلفوا في نسخ الأخبار Vesna‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في نسخ التلارة دون الحكم E‏ 0 
وأما الفصل الرابعم: وهو الكلام في نسخ القياس YO‏ 
وأما الفصل الخخامس: وعو الكلام في نسخ الإجاع PVR‏ 
أما الفصل الأول: IAs aes‏ 
راما الفصل الثاني: EE‏ 

الفصل الثالث: وهو الكلام في نسخ الكتاب بالسنة TEE‏ 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في نسخ السنة ہالکتاب DERE ARE‏ 


(و الفهارس العامة 


وأما الفصل الخامس: أنه لا جوز نسخ الكتاب والسنة الظاهرة بأخبار الآحاد Foe‏ 
وأما الفصل السادس: وهر الكلام في أنه لا يجوز النسخ بالإجماع فهو قول الجحمهور .. ۲۳١‏ 
وأما الفصل الساإبع: وهو الكلام في أنه لا يجوز النسخ بالقياس TEV eS‏ 

الكلام في الأخبار هذا الباب يشتمل على أربعة فصول E‏ 
احدها: الكلام في معنى الخبر وذكر أقسامه. TEV‏ 
وثانيها: الكلام فيما يؤخذ فيه بخبر الواحد» وما متنع ذلك فيه TEV‏ 
وثالشها: في كيفية النقلء وني طريق رواية الحديث TEV NERE‏ 
ورابعها: الكلام ني التعارض رالترجيح. EN A O E‏ 

الكلام في الأخبار هلا الباب بشتمل على أربعة فصول E‏ 
اما الموضع الأول: فهو يتضمن أربعة فصول بحسب ما عقدنا OS‏ 
اما الفصل الأول: فقد اختلف أهل العلم في حدهما EV‏ 
راما الفصل الثاني: وهو أن الخبر لابخلو من صلق أو كذب os s.s..‏ 

وما الموضع الثالث: وهو الكلام ني إقامة الدلالة A‏ 

فاما القسم الأول: قال رضي اله عنه: فقد اختلف أصحابنا فيه n‏ 

واما القسم الثاني: فلا حلاف بين اصحابنا أنه طريق للعلم الاستدلالي OA‏ 

وأما الطرف الثاني: وهو الكلام في افير المنقول بالآحاد O‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو أن التعبد به قد وردء فقد ذهب الأكثر إلى ذلك IE as‏ 

وآما الموضع الثاني: وهو الكلام في شروط العمل على خير الواحد VIA‏ 

اما الموضع الأول: فقد اختلفرا في أنه هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا ؟ AY i‏ 

وما الموضع الثاني: وهو الكلام في طريق رواية الحديث O‏ 0 

أما الموضع الثالث: وهو الكلام في الرواية بحسب سماع الراوي ANOS DE‏ 

أماالمىوضمع الراإبع: وهو الكلام في معنى اسم الصحابي. PAA‏ 

الفصل الرابع: وهو الكلام في تعارض الأ خبار وترجيح بعضها على بعض. Pa‏ 


الكلام في الأفعال هذا الباب يشتمل على أربعة فصول FIV A‏ 


إلهغفارس العامة 


احدها: الكلام في معنى الموافقة والمخالفةءوالتاسي» والائباع. TY eS‏ 
وثانيها: الكلام في وجوب التاسّي بالني. 1 
وثالثها: الكلام في قمة أفعاله وذكر الطريق إليه. TVG‏ 
ورابعها: فيما تدل عليه أفعاله فه وتركه المتعلقة بالغير IVES‏ 
الكلام في الأفعال هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: E‏ 
اما الفصل الأول: فاعلم أن الموافقة مفاعلة من الانُفاق E‏ 
و أما الفصل الثاني: وهو الكلام في و جوب التاسي بالني TEE‏ 
واما الموضع الرابع: وهو الكلام ني أنه هل يكفي في التاسي جرد الفعمل. YY aie‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في قسمة أفعاله E‏ 
الفصل الرابع: وهو الكلام في ما تدل عليه أفعاله عليه السلام Trees‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في تعارض أفعاله عليه السلام PER eS‏ 
الفصل الثاني: في نه عليه السلام هل كان متعبداً بعد البعثة بشريعة غیره آم لا ؟ ..... ۳۳۷ 
وآما الفصل الثالث: فقد حكى عن الفقهاء بأسرهم وجل المتكلمين FEO‏ 
الكلام ني الإجاع هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: TON eis E e‏ 
أحدها: الكلام في قسحة الإجاع» والدلالة على كونه حجة TON‏ 
وثانیها: فیما أدحل ني ال جماع» ولیس منه» وفیما آخرج عنه وهو منه. REVS‏ 
وثالشها: الكلام في ثبوت طريق الإجماع PEV ERS DET Ea‏ 
ورابعها: الكلام في ثمرة الإجاعء وما ينع منه الإجماع PEN‏ 
الكلام في الإجاع هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: E‏ 
اما الفصلل الآول: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع TEESE‏ 
أما الموضع الأول: فاحلم أن الإجاع مندنا إجاعان إجاع العترة الطاهرة FE‏ 
وأما الموضع الثاني : وهو الكلام في كيفية انعقاده TENSE ees‏ 
واما الموضع الثالث: وهو الكلام في الطريق إلى العلم به Fee‏ 
اما الفصل الأول: فاعلم آنه إذا قال الصحابي أو غيره من آهل العصر TOV eS‏ 
F01 .....‏ 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في حكم قول الصحابي مع الخلاف O‏ 


رأما الموضع الثاني: هو أن حبر الواحد طريق إلى الإجماع TOV ecir‏ 
راما الموضع الثاني: هو أن خبر الواحد طريق إلى الإجاع CON‏ 
وأما الموضع الثالث: رهر أن انقراض العصر ليس بطريق إلى معرفة الإجاع lL E‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ما ادحل في الجاع ولیس مله a‏ 
الخلاف الأول: حكي عن بعضهم القول: بان إجاع آهل المديلة وحدهم حجة FANN‏ 
الخلاف الثاني: في التابعي إذا خالف الصحابة في عصرهم ركان عالاً مجتهداً E‏ 
الخلاف الثالث: في أنه هل ينعقد الإجاع بدون العامة آم لا؟ La RT‏ 
الخلاف الرابع: في أنه هل يعتبر بغير الفقهاء من آهل العلم كالمتكلمين آم لا؟ TNA‏ 
الخلاف الخامس: في العام الذي لا يشتهر بالفتوى TVR‏ 
الخلاف السادس: ذهب أكثر العلماء إلى أن أهل العصرء إذا اتفقوا على قول إلا 
الواحد والائنين من الجتهدين» فإنه لا يكون حجة. VES‏ 
وأما النمط الثالث: وهو الكلام فيما أخرج عن الإجاع» وهو منهء Vesa‏ 
الخلاف الأول: ذهب أكثر العلماء إلى أن إجاع كل عصر حجة Vee‏ 
الحخلاف الثالث: قال رضي اله عنه انقراض العصر لا يعتبر في صحة الإجماع VY ae‏ 
الخلاف الرابع عندنا لا نعتبر في الإجماع بالأمة من لدن وفاة الي إلى انقطاع التكلیف .. ۴۷٤‏ 
الخلاف الخامس: في أنه هل يعتبر بجميع المصدقين أم لا؟ TV ses‏ 
ا لحلاف السادس: في الإجماع إذا حصل في أمر من أمور الدنيا كالآراء والحروب ...... PV‏ 
الخلاف السابع: في الإجماع إذا حصل عن اجتهاد هل يسوغ خلافه؟ PVA ecac‏ 
الخلاف الثامن؛ إذا ظهر الإجماعء ثم روى الخلاف FV aa‏ 
وآما الفصل الثالفث؛ وهر الكلام في طريق ثبوت الجاع PVs‏ 
أما الموضع الأول: فاعلم أن الأمة لا جتمع إلا عن دلالة أو أمارة TAT‏ 
فصل: ويلحق بذلك فرعان نشير إليهما PAV SRR AS‏ 


إلخفارس العامة 


وما الموضع الثاني: وهو الكلام فيما إذا عارضت الأدلة الإجاع FAS‏ 
واما الموضع الثالث: وهو الكلام فيما يصح الاستدلال عليه بالإجماع FAV‏ 
وما الفصل الرابع؛ وهو الكلام في ثمرة الإجاع» وما يمنع منه الإجماع TAY sss‏ 
الفصل الأرل: اخحتلف آهل العمل في أن آهل العصر إذا احتلفوا FAA‏ 
الفصل الثاني: إذا احتلف أهل العصر في المسألة على قولين a‏ 
الفصل الثالث: قال رضي الله عنه: اعلم آن اهل العصر إذا | يفصلوا بین مسالتین ... ۳۹٩‏ 
الفصل الرابع: قال رضي أله عنه: إذا استدلت الأمة بدليلين Es‏ 
الفصل الخامس: قال رضي اله عنه: إذا تأولت الأمة الآية بتارلل CONRAN‏ 
الكلام في القياس رالاجتهاد هذا الباب يشتمل على أربعة فصول O E‏ 
أحدها: الكلام في حد القياس والاجتهاد. COTES ESS RE‏ 
وثانيها: الكلام في أركان القياس وبيان شروطها وما يتصل بذلك. AY‏ 
وثالكها: الكلام فيما يكون قياسأًء وما لا يكون قياساً وما يتصل بذلك. e‏ 
ورابعها: الكلام في إصابة المجتهدين وما يتصل بذلك TOL‏ 
الكلام في القياس والاجتهاد هذا الباب يشتمل على أربعة فصول a‏ 
أما الفصل الأرل: فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع Vis‏ 
وما الموضع الثاني: وهو الكلام في قسمة الأمارات O‏ 
وأما المرضع الثالث: وهر الكلام في ورود التعبد بالقياس CV‏ 
وأما الموضع الثالث: وهر الكلام ني ورود التعبد بالقباس CFTN RR‏ 
وأما الموضع الثاني: وهر الكلام على كل واحد من المخالفين على انفراده CES‏ 
وأما الفصل الثاني: وهر الكلام في آنه قد ورد التعبد به. CVO‏ 
فصل: ويئعطف على هذه الجملة فوائد» منها: ما يتفرع عن الفصل الأول OE‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في آركان القياس TESS ahe‏ 


فصل: أما الأصل فله شروطظ YT esses‏ 


Dp‏ الفهارس العامة 


فصلل: وقد اشترط بعضھم شرو طا مٹھا ۰ 1 
فصل: وأما الركن الثاني OE CT‏ 
نصل: وأما الركن الثالك: وهو الحكم CON ASR‏ 
وأما الموضوع الثاني: وهو الكلام في جواز إثبات الأسماء اللغوية بالقياس E‏ 

فصل في العلة فصل: وأما الركن الرابع COV EAR‏ 

أما الموضع الأول: فاعلم أن العلة في اللغة ما يتغير به ا حل COV SSS‏ 

وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في طريق ثبوت العلة: ORS‏ 
أما الفصل الأول: في طريق النص وهو ضربان: OES SS‏ 
وما الفصل الثاني: وهو في تنبيه النص hn‏ 
وآما الفصل الثالث: وهو ما يكون الطريق إليه الإجاع E‏ 
وأما الفصل الرابع: وهو ما يكون الطريق إليه حجة الإجاع (VERG‏ 
وأما الفصل ا-لفامس: وهو الطريق إلى ثبوت العلة المناسبة VTS‏ 
وأما الفصل السادس: وهو الطريق إلى لبوت العلة بالشبه VES‏ 
أما الفصل السابع: ني الطرد CVs Ease‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في خواصها وشروطl WV‏ 
أما الشرط الأول: وهو کونھا شرعي EVV nm‏ 
وآما الشرط الثاني: وهو كونها مؤثرة: EVA OSS ie‏ 
وأما الشرط الثالث: وهو أن لا يندرج في أوصاف العلة ما لا يوثر (AS sS‏ 
وأما الشرط الراع:وهو أن لا تكون جلة ارصاف الأصل EAVES‏ 
وأما الشرط الفامس: وهو أن لا يكون مجرد الوضع والاسم CAV fo‏ 
وأما الشرط السادس: وهو أن لا يتفاوت موضوعها EAN Sea‏ 
وما الشرط السابع: وهو أن لا تكرن معارضة للنصوص CAP SSNS‏ 
وأما الشرط الثأمن: وهو أن تكون متعدية: CAUSES‏ 


وما الشرط التاسع: رهو عكس العلة فهو يبنى على أنه هل يصح إساد الحكم على 


الغاس التاعة mm‏ 


علتین آم لا؟ EAVES a RS AES‏ 
وما الشرط العاشر: وهو أن لا تتخصص CARS‏ 
رأما الموضع الرابع: وهو الكلام في تعارض العلل وتنافيها EON ASSO‏ 
اما الفصل الأول: فاعلم أن معنى وصفنا للعلل بأنها متعارضة متنافية COV aoe‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في فائدة الترجيح Yo‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أن العلل لا يجوز تعارضها CAY ces‏ 
الفصل الرابع: وهو الكلام فيما يقع به الترجيح CAV Saa‏ 
النمط الأول: في ترجيح العلة بما يرجم إلى طريقها: CARS SSS‏ 
اللمط الثاني: في ترجيح العلل با يرجم إلى حكمها BSS‏ 
اللمط الثالث: الترجيح عا يرجع إلى الأصل Tee NRE‏ 
النمط الرابع: في الترجيح ما يرجع إلى الفرع Hn‏ 
النمط الخامس: الترجيح ما يرجم إلى الأصل والفرع OVA‏ 
وأما النمط السادس: وهو الترجيح ما يرجع إلى العلة: SR E‏ 
وأما النمط السابع: وهو الترجيح مما لا يرجع إلى شيء من ذلك: TT‏ 
وأما الموضع الخامس: وهو الكلام في الطريق إلى صحة العلة نفسها AVF‏ 
وأما الفصل الثالث: وهو الكلام فيما يكون قياسأًء وما لا يكون قياماً NEE‏ 
وأما النوع الثاني: وهو الكلام في معنى الأصل ONE‏ 
وأما النوع الثالث: وهو الكلام قي الاستحسان SA Sa‏ 
أما الموضع الأول: فقد اختلف أهل العلم في حله: E E‏ 
واما الموضع الثاني: فالذي يبدل حلى صحته Yaa‏ 
أما الاعتراض الأول: OVS RS‏ 
وأما الاعتراض السابع: وهو القلب: OVERDO‏ 
وأما الاعتراض التامن: وهو عدم التأثير OYA ERS‏ 
وأما الاعتراض التاسع: وهو الفرق. OTS‏ 
وآما الاعتراض العاشر: فهو المعارضة...... OAS SS‏ 


9 الفهارس العامة 


وأما الفصل الرابع: وهو الكلام في إصابة الجتهدين N‏ 
وأما الموضع الثاني: فاعلم أن تكليف انجتهمد OPV ese a‏ 
اما الموضع الأول: OTA SENN SOSA SS‏ 
وأما الموضع الثالث: وهو الكلام في الفرق بين القطع أو الاجتهاد: OV ee‏ 
وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في إصابة الجتهدين: OFS‏ 
وأما الموضع الخامس: وهو الكلام في أن الحق واحد قي أصول الدين: Ch‏ 
الكلام في الحظر والإباحة واعلم آن هلا الباب بشتمل على أربعة فصول: EV‏ 
أحدها: الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. EVA‏ 
وثانيها: الكلام في أنه على الناني دليلا. E RT‏ 
وثالثها: الكلام في استصحاب الحال. OV RS AN‏ 
ورابعها: الكلام فيما يصح أن يستدل عليه بادلة العقل والسمع ON‏ 
الكلام في الحظر والإباحة EO ANE AR EDS‏ 
واعلم أن هذا الباب يشتمل على أربعة فصرل: EEA eS‏ 
الفصل الأول O AR‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في ان على النافي دليلاً BBO‏ 
وأما الفصل الثالث وهو الكلام في الاستصحاب GS‏ 
واما الفصل الرابع وهو الكلام في ما بعلم بادلة العقل والشرع OO‏ 
الكلام في صفة المفني والمستفني هلا الباب يشتمل على قسمين ONA‏ 
اما القسم الأول: فيشتمل على ثلاثة فصول. OV ES‏ 
آما الفصل الأول: في صفة المفي E‏ 
وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في كيفية فتواه E E‏ 
العهدة الأولى: OOo RSE Saa‏ 
العهدة الثانية: هل يجب تعريف العامي بسكم عند تغير الاجتهاد آم لا بجب؟ OV‏ 


العهدة الثاللة: في تعرف الوجه هل يزم أم لا؟ E ON IE‏ 


إلخغارس العامة سضر 


العهدة الرابعة: في التخيير: OV ASRS‏ 
العهدة الأفامسة: في التخيير عند الأعتلال] OR‏ 
رآما الفغصل الثالث وهر الكلام في كيفية الأحذ بفتواه فله طرفان OVS‏ 
وآما القسم الثاني: وهو الكلام في المستفي OVO SS SSS‏ 
ما الموضع الأول: فاعلم آن شرط جواز الاستفتاء وجهان: OVS‏ 
فصلل: ويلحق به الكلام في فتوى القالس: NV Saas aA‏ 
وأما الموضع الثاني: وهو الكلام في فرض المستضي وبيان ما كلف VV‏ 
وأما الموضع الثالث وهر الكلام فيمن يجوز له الأحد بالفنوى OAs‏ 

وأما ا لموضع الرابع: وهو الكلام فيما جوز الأخذ فيه بالفتوى وما لا يجوز O‏ 
القهارس العامة OARS‏ 
آولاً: القرآن الكريم ONO ERS SAGE‏ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبرية RS SA ED‏ 
ثاللاً: فهرس الأ شعار ONE SSSR RRS‏ 
رابعاً: فهرس الأعلام OVS Aaa‏ 


خامساً فهرس الموضوعات 0 


